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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


وَما ضار الْمَؤْمِنُور لتنفِرَوا حتافة فلو ل( تقر مِئْ حت[ 
فزقة مِنَهَمْ طائفة لِيِتَقَقَمَوا فم الدّير وَلِيَنْدرَوا 


قَوْمَهَمْ إذا رَجِعَوا اليْعَمْ لعَلَهُمْ يَحْدَرَورٍ 


١77 : التوبة‎ 


كلمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي سَدَّدَ الفروح بالأصول, ونشر الأصول بالفُحول. ثم الصلاة والسلام 
على أصل الوجود الخاتم الموعود في الصّحُف والزبور, سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله 
الطاهرين , الغرّ الميامين الذين هم عُدلاء القرآن وأمناء الرحمان. 

ما بعد. فهذا شرح مختصر في توضيح وتسهيل معضلات ومجملات السّفر القيّم فرائد 
الأصول المعروف بالرسائل لمصنّفه الكبير وحيدٍ عصره وفريدٍ زمانه الشيخ الأعظم, أستاذ 
الكل الذي هو أية الحقّ الباري؛ المرتضى الأنصاريّ طاب ثراه وجعل الله الجنّة مثواه. 

وبعد. أيّها القارئ الكريم. هذه مسودّة كتبتها في سالف الأيَام معجلاً لتكون تذكرة 
لنفسي عند الرجوع إلى المتن مع العلم بأنّها غير قابلة للإهداء إلى أحد حتّى أصاغر الطلبة 
فضلاً عن أكابرهم , ولذا لم أرض حنّى الآن بانتشارها إلا أن الأصدقاء الكرام حيث قد 
أصرّوا على انتشاره إصراراًكثيراً جدّاً فرضيت به وأرجو من الله أن تكون عامٌ المنفعة. إن 
شاء الله تغالن : اميق.يا وك العالمين : 


قم المقدسة 
السيّد رسول الموسويّ الطهرانيّ عفي عنه 
سنة ١87١‏ الهجريّة القمريّة 
على هاجرها الاف التحيّة والثناء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحند ل لزي لا يل مذحتة لقاِأون. ولا يُخصي تفعاءة العَادون. ولا ؤي حقة 
المُجِتَهدُونَ, الذي لا يُدرِكُهُ بْْدُ الهمم. وَلا يَنَالَهُ عَوْصٌ الفِطّن. الذي لَئْسَ لِصِفْتهِ حَدٌ 
تشُوة. وات مؤجوة. وَل وف تفدُوة, ولا أجل تنذوة. قو الشلايق مدر 
وتكه اليا يتشعيهوؤرذ بالكو ميدن ارصهه 
والصلاة والسلام على رسوله المرتضى الذي أرسّله بالهدى ودين الحقّ لِيُظهِرَه على 
الدين كُلّهِ ولو كره المُشركون, و على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً. مَن اتّبعهم فالجنّةَ مأواه ومّن خالفهم فالنار مثواه. 


تمرهيد 
إن الإسلام الذي ارتضاه الله للإنسان ديناً كاملاً وشريعة تامّة!", وختم به الشرائع 


الإلهيّة!''. ودور النبوّة والرسالة!", وحتم على كافة الناس اتبا عه إلى يوم القيامة!؟". إِنّما 


)١(‏ صرح بذلك حيث قال عرّوجل: (الْيَْمَ أَكْمَأْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و أَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتُ 
لَكُمُ الإِسْلأمَ دِيناً» (المائدة: ؟). ْ 

(1) قد أشار إليه في قوله تعالى : (إِنّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلأمٌ4 (آل عمران 1). 

(؟) كما قال تعالى: ما كان م كَحَمْدٌ آنا أَحْوِيِق رَجَالِكُم و لكن و سُولَ الله وَ خْاتَمَ النَّبيّينَ» 
(الأحزاب: .)1١‏ 

(؛) صرّح بذلك وأكّده بالتأييد حيث قال عرٌوجِلّ: (وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإشلأم دين فلَنْ يُقَْلَ مِنْهُ وَهُوَ 
فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَْاسِرٍينَ؟ (آل عمران: 80). 1 
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هو عبارة عن مجموعةٍ من التعاليم التي جاء بها الرسول الأكرم يليك . ومن أبرز تعاليم 
هذه الشريعة الخالدة هو التشريع الإسلاميّ مع ما له من الاستيعاب والشمول. فما من 
صغيرة ولا كبيرة في حياة الفرد والمجتمع الإنسانيّ إلا وتناولها التشريع الإسلاميّ وحدّ 
الموقف لها(', والعلم المتكفّل ببيان التعاليم الشر عيّة وكلّ ما ير تبط بأفعال المكلفين 
واستنباطها من مصادرها المعتمدة هو« علم الفقه» ولذلك عرّف في ألسنة الفقهاء بأنّه 
«هو العلم بالأحكام الشر عيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة »!"". و على هذا الأساس 
فالفقيه هو الذي يحاول أن يعرف في كلّ واقعة حكمه الشر عّ من خلال تلك الأدلة . غير 
أن أحكام الشريعة ليست بمستوى واحدٍ من الوضوح والصراحة. بل كثيد منها تطلب 
عمليّة الاجتهاد والاستنباط. وحيث كانت عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة تتوقّف 
على تحصيل مقدّمات: منها العلوم العربيّة . وتفسير القرآن الكريم .و علم المنطق .و علم 
الحديث . و علم الرجال, فلابرٌ من ضوابط وقواعد ومنهج علمييٌ ينظّم عمليّة الاجتهاد 
والاستنباط . ١‏ 

ولا يخفى على ذوي البصائر أن العلم الذي تكفّل لجمع تلك الضوابط والقواعد ونظّم 
منهج تصحيح عمليّة الاستنباط وتنسيقها. هوه علم أصول الفقه». ولذلك عُرّف تارةٌ بأنّه 
« العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأأحكام الشر عيّة »!'" وأخرى بأنّهِ « صناعة يُعرف بها 


: يدل عليه قوله تعالى: #وَنَزَّلْنَا عَلَيِكَ الْكثابٍ يَجْاناً لِكُلّ شَئْء» (النحل: 85)/ وقوله يَلانكَزَ‎ )١( 
«أيّها الناس , اتّقوا الله ؛ ما من شيء يقرّبكم من الجنّة . ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. وأمرتكم به»‎ 
وغيره من الأخبار الكثيرة الدالّة على شمول التشريع الإسلاميّ‎ .)١١ الحديث‎ ,١0/١ (بحار الأنوار ؟:‎ 
باب الردّ إلى الكتاب والسئّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما‎ .17 05 :١ (انظر الكافي‎ 
كتاب العلم. باب 7؟,‎ ,١7/7 174 يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنّة ؛ وبحار الأنوار ؟:‎ 
.) باب أن لكلّ شيء حدّأ وأنّه ليس شيء إلا ورد فيه كتتاب أو سنّة وعلم ذلك كلّه عند الإمام‎ 

(1) معالم الدين: 751. 

(؟) كان هذا التعريف السائد قبل صاحب الكفاية. ذكره في كفاية الأصول: 5. 


مقدمة الد لتحقيق 8 


القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. أو التي يُنتهي إليها في مقام 
العمل »7١و‏ عرّفه المحقّق النائينيّ أنه «العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها 
يستنتج منها حكم فرعي كل 6(" وعرّفه السيّد الخوئي بأنّه «العلم بالقواعد التي تقع 
بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّيّة الإلهيّة من دون حاجة إلى ضميمة 
كبرى أو صغرى أصوليّة أخرى إليها»!". 

والمَدتقاة :من سمو عها ا فائدته وغايته «هي القدرة على استنباط الأحكام 
الشرعيّة عن أدلتها »!2). 

ومن هنا تبدو أهمّيّة علم الأصول ويبرز أثره العظيم, فهو العلم الذي يبيّن لنا كيفيّة 
الاستنباط وتحصيل العلم بالأحكام الشر عيّة . وتسميته ب «أصول الفقه» يدلّنا على أنه 
أساس علم الفقه وركنه , المعّر عنه ب « منطق الفقه»!*), يعني كما أنّ المنطق يمثّل قانوتاً 
لتصحيح عمليّة التفكير''! ورسم النهج الصحيح في كيفيّة إقامة البرهان. فكذلك علم 
الأصول أيضاً يمثّل قانوناً لتصحيح عمليّة التفكير الفقهيّ ويبيّن كيفيّة إقامة الدليل في 


)١(‏ هذا التعريف ذكره صاحب الكفاية راجع المصدر السابق. 

(1) فوائد الأصول (١-؟):19.‏ 

() محاضرات في أصول الفقه :١‏ 8. 

(؛) قال المحقّق الخراساني نيك في كفاية الأصول: 518: «لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعيّة من 
أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصوليّة ؛ وبدونه لا يكاد يتمكّن من استنباط واجتهاد ...». 
وأيضاً انظر حواشي المشكينيّ على كفاية الأصول :١‏ 18 حيث قال يِه : «إنّ غاية علم الأصول هو 
التمكّن منه [أي من الاستنباط ]». 

(0) المعبّر بهذا الاصطلاح الرائع هو الشهيد اليد النيد محكدياق الصدر 45 انظ المعال الجحديدة 
للأصول: 78. 

(1) يقال: «المنطق آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر »؛ انظر الحاشية على تهذيب 
المنطق: .١١‏ 
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استنباط الحكم الشر عىّ. 
والذي نستنتجه أنّ علم أصول الفقه, هو أهمٌ ما يحتاج إليه الفقيه في عمليّة استنباط 
الأحكام الشر عيّة!". 


الشيخ المرتضى الأنصاري + ودوره في تطوّر علم الأصول 

هو مرتضى بن محمّد أمين الدزفوليّ الأنصاريّ, مؤسّس نهضة الأصول المعاصرة. 
قرأ أوائل عمره على عمّه الشيخ حسين من وجوه علماء دزفول, ثم مكث في كربلاء 
وتلمّذ عند السيّد محمّد المجاهد وشريف العلماء, ثمّ عزم الطواف في البلاد للقاء 
علمائها. فخرج إلى خراسان مارّاً بكاشان حيث فاز بلقاء النراقيّ صاحب المناهج في 
وتلمذ عنده نحو ثلاث سنين؛ ثمٌ إلى إصفهان, ثمٌّ إلى دزفول, ومنها إلى النجف, فحطّ 
الرحل فيها. وقد انتهت الرئاسة العلميّة فيها انذاك إلى الشيخ عليّ بن الشيخ جعفر 
وصاحب الجواهر . فتلمّذ عندهما إلى أن انتهت إليه الرئاسة الاماميّة العامّة بعد وفاتهما, 
وكان مجلس درسه يغص بالفقهاء . 

وقد وفق الله تعالى هذا العبد الصالح الجليل لكثير من التطوير والتجديد 
والتأسيس فى نباحت عل الأصول: فاستوع كل القزاثت الفلمي الذي سيق حي 
الأصول ونهض بعد ذلك بتجديد واسع في هذا العلم. ولذلك فهو بحقٌّ خاتم الأصوليّين, 
وعلى يده اكتسب هذا العلم آخر مراحل تطوّره العلميّ وكان حصيلة ذلك كلّه مدرسة 
علميّة ضخمة في علم الأصول آتت ثماراً طيّبة وقد تخرج من مدرسته أكثر الفحول 


من بعده. 


)١(‏ قال المحقّق الخراسانئ مع فى كفاية الأصول: 118: « وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول. ضرورة 
أنه ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول...». 


مقدّمة التحقيق ل 


« فرائد الأصول » وسيادته في علم الأصول 

لا يخفى أنّ كتاب «فرائد الأصول» يعدّ من أهمٌ الكتب الأصوليّة التي عوّل عليها 
قاطبة الأصوليِّين من الإماميّة في كلّ زمانٍ ومكان. 

هذا الكتاب الذي دارت عليه رحى الأبحاث والدراسات الحوزويّة منذ تأليفه إلى 
يومنا هذاء بحيث لا يمكن لفقيهِ الاستغناء عمّا فيه من أفكاره وآراءه التي تمتاز بالعمق 
العلمىّ , والدقّة المتناهية. 

وفلق أبر قاتشن ومتترات زائه الأحول <مضنافا إلى الفتنق :و الد قن ايقس 
الشيخ المبتكرة في أسلوبه وقد جدّد الشيخ الأنصاريّ في علم الأصول _بلا ريب - 
وجاء بمنهجةٍ جديدة أصبحت هي منهج الأصول في المباحث العقليّة من بعده. وهو يل 
مبتكر هذه الطريقة بحيث لم يتّفق لأحد من قبله هذا الكشف والفتح الذي فتحه الله على يده. 

وسوف نرى أنّ المنهج الجديد الذي ابتكره هذا الفقيه الجليل في فرائده. يقوم على 
فهم جديد تماماً للأدلة والحجج. و على هذا المنهج فتح أسلوب علميّ جديد في تنظيم 
أبواب وفصول ومسائل علم الأصول. ولهذا المنهج الجديد تأثير مباشر في عمليّة 
الاستنباط . 

ولأجل هذه الخصائص والمميّزات نرى أن الكتاب منذ بزوغ نوره. مطروحٌ على 
طاولة البحث وَجُعِلَ من الموادٌ الأساسيّة وركائز الدراسات الأصوليّة في الحوزات 
الشيعيّة . وأصبح فهم محتواه ومضمونه دليلاً على بلوغ مرحلة الاجتهاد. 

يقول الشيخ اغابزرك الطهراني لله في وصفه لهذا الكتاب : 

«فرائد الأصول: المشهور بالرسائل. للشيخ مرتضى الأنصاريّ المتوقى ١18١‏ ه, 
وهو مشهور متداول لم يكتب مثله في الأواخر والأوائل, محتو على خمسة رسائل في 
القطع والظنّ والبراءة والاستصحاب والتعادل, أسّس في هذه المباحث تأسيساً نسخ به 
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الأصول الكربلائيّة. فصارت كسراب بقيعة. ونسج على منواله المتأخَّرون حتّى صار 
الفخر في فهم مراده. وكتب كلّ شرحاً أو حاشية عليه بقدر ما غمر فيه فكره ودرى...»1". 

ونظراً لسيادة الكتاب في علم الأصول ‏ مضافاً إلى صعوبة فهم محتواه ومضمونه - 
فقد ألف عليه عشرات من الشروح والحواشي والتعاليق من مشاهير العلماء وأقدم كثير 
من تلامذة الشيخ على شرحه وتحشيته أو التعليق عليه. وأحصى الشيخ اغابزرق 
الطهرانيّ يأ قريباً من ثمانين حاشية على هذا الكتاب بين مطبوع ومخطوط'". وقد 
تضا عق الفدد الى يونا هذا 

وهاهنا نخصٌ بالذكر بعض الحواشي والشروح التي أقدم عليها تلامذة الشيخ وتلامذة 
تلاميذه يِلُ الذي تعدّ أولى من غيرها في شرح مادّة الكتاب وبيان مرادات الشيخ لقرب 
مؤلفيها إلى المصنّف يه ولعلمهم بآراءه وأفكاره. 

١1175 وسيلة الوسائل في شرح الرسائل: للسيّد محمّد باقر اليزديّ‎ - ١ 
8ه)".‎ 

-أوثق الوسائل في شرح الرسائل : للميرزا موسى التبريزيّ (المتوفى ١701‏ ه)!؟". 

“' - قلائد الفرائد: للشيخ غلام رضا القمّىّ المعروف ب« حاج أخوند» المتوفى 
ه60 


.597 الذريعة 155:15, الرقم‎ )١( 

(1) انظر الذريعة 5: 177-161. الرقم 884-8754 , مادّة «الحاشية على فرائد الأصول» حيث قال: 
« فرائد الأصول المعر وف بالرسائل, تأليف الشيخ الأنصاريّ مرتضى بن محمد أمين المتوقى )١١8١(‏ في 
أصول الفقه ‏ إلى أن قال -: فعلّقت عليه حواش كثيرة. نذكر بعضاً مما ظفرنا به منها: ...». 

() انظر الذريعة 97:16 الرقم 6٠6.و617:35١.ء‏ ذيل الرقم .81١‏ 

(]) انظر الذريعة ؟: لاغ , الرقم 18145.:و5: 111 ذيل الرقم 4814. 

(6) انظر الذريعة ,١1714 :١0/‏ الرقم 87٠‏ و3: ,17٠‏ ذيل الرقم 81/5. 
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؛ -بحر الفوائد في شرح الفرائد: للميرزا محمّد حسن الآشتيانيّ (المتوفى ١7١19‏ ه). 
قال العلامة الطهرانيّ : « وكان من أ عاظم تلاميذ المصنّف ذه .١7‏ 

ه ‏ الفوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّة : للشيخ اغا رضا الهمدانيّ (المتوفى 
ه1!". 

1 درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: للآخوند محمّدكاظم الخراسانيّ ( ١١0560‏ 
5 م)!". قال العلامة الطهرانيّ : « وهي أدقّ الحواشي عليه »(2). 

١‏ - الحاشية على فرائد الأصول : للسيّد محمّدكاظم الطباطبائيَ اليزديٌ صاحب 
«العروة الوثقى» ( ١1277/1١171417‏ ه)(0. 

حاشية البارفروش على الرسائل: للشيخ محمّد حسن بن المولى صفر علي 
البارفر وش المعروف بالشيخ الكبير ( المتوفى ١740‏ ه)(١".‏ 

9 -حاشية رحمة الله على الرسائل : للشيخ ملا رحمة الله الكرمانيّ. 

٠‏ -إيضاح الفرائد في علم الأصول: للسيّد محمّد التنكابنيّ (/1711- ١1505‏ ه)!" 
تلميذ الميرزا محمّد حسن الآشتياني صاحب حاشية «بحر الفوائد» وكتابه شرح مفصّل 
ومبسوط على فرائد الأصول ويحتوي أيضاً على آراء أستاذه. 

وهنا لابدٌ أن نشير إلى أنّ ثمرات مدرسة الشيخ الأعظم من الذين ألفوا وكتبوا و علّقوا 


.4815 انظر الذريعة : غ4 . الرقم 348, و5: 166. الرقم‎ )١( 

(') انظر الذريعة ,”1١ :١157‏ الرقم 604817١.و5:/ا6١.ء‏ الرقم 886. 
(5) انظر الذريعة 8: ١737‏ , الرقم 886. 

(4) الذريعة 5: ,.١11٠0‏ الرقم 41/4. 

(6) انظر الذريعة 5: ,١1760‏ الرقم .88٠‏ 

(1) انظر الذريعة ١63:1‏ الرقم .86٠‏ 

(/) انظر الذريعة .17١:7‏ الرقم .88١‏ 


15 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


على كتابه القيّم « فرائد الأصول» هم أكثر بكثير ممّن ذكرناهم وإِنّما اكتفينا بهؤلاء مخافة 
التطويل فجزاهم الله تعالى عن العلم وأهله خير الجزاء. 

والكتاب الذي بين أيدينا الموسوم ب« الوسائل إلى غوامض الرسائل » من ثمرات 
هذه المدرسة الأصوليّة فقد ألف بيد الأستاذ السيّد رسول الموسوي الطهرانيّ ‏ مدّظله 
العالي ‏ وسوف نشير إلى نبذة من حياته. ثم نتطرّق لبعض خصائص هذا السفر القويم 


ومنهم حاف 


نبذة من حياة المؤلّف 
مولده 
ولد في العاصمة الاإيرانيّة « طهران» في سنة ١7١0‏ للهجرة الشمسيّة المطابق لليوم 
التاسع عشر من شهر جمادي الأولى ١١54‏ للهجرة القمريّة على مهاجرها آلاف التحيّة 
والسلام. ونشأ في بيت علوي طاهر. 


دراسته في طهران 

عند ما بلغ التسعة عشر من عمره ابتدأ وهو في عنفوان شبابه دراسته العلميّة في طهران 
في « مسجد الحاج ملا جعفر» المعروف ب «مدرسة المجتهديّ» ودرس أوّليات العلوم 
الأدبيّة أي الكتب المجتمعة في كتاب يسمّى ب «جامع المقدّمات» وكتاب البهجة 
المرضيّة الموسوم بكتاب السيوطي وكتاب مغني اللبيب عند سماحة اية الله الشيخ 
أحمد المجتهديّ يأ الذي كان مؤسّساً للمدرسة ومديراً لها وكان له دور كبير في تعليم 
وتربية الطلاب في مدينة طهران, ودرس كتاب «المطوّل » في مدرسة الحاج أبوالفتح عند 
الشيخ الجواديّ الأفغانيّ وأخذ في دراسة كتاب «اللمعة الدمشقيّة » و « فرائد الأصول» و 


المكاسب» عند سماحة الأستاذ الحاج الشيخ حسين الكنيّ بك ودرس بعض علوم 
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الفلسفة والهّيئَّة عند العالم الجليل السيّد هاشم الحسينيّ 6 كما درس كتاب «شرح 
التجر يد» عند أية الله البتوليّ وبعض مباحث «كتاب الشفاء» عند العلامة الشيخ محمّد 
تقي الجعفريّ :يك و «كفاية الأصول» عند سماحة آية الله الشيخ علي الفلسفيّ 
التنكابنيّ يل وأيضاً حضر دروسه في خارج الفقه والأصول مدّة قصيرة من الزمن . 
هجرته إلى النجف الأشرف 

التحق بالحوزة العلميّة في النجف الأشرف أواخر سنة ١745‏ ه. ش وذلك من أجل 
مواصلة دراسته ودرايته العلميّة لكن مع الأسف رافقت هجرته هذه أزمة سياسيّة في 
العلاقات الإيرانيّة العراقيّة التي أدت إلى إخراج الإيرانيّين من العراق ولذلك لم يفسح له 
المجال للإقامة في النجف أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر , لكن بالرغم من قصر المدّة التي 
قضاها في النجف حالفه التوفيق في أن يتزوّد من فيوضات عدّة من الآيات العظام 
وفحول العلماء في تلك الحوزة الشامخة للشيعة من جملتهم المرجع الكبير سماحة 
آية الله السيّد الخوئيّ :#. 


هجرته إلى قم المقدسة 

وبعد عودته من النجف الأشرف واستقراره المؤقّت في طهران لأشهرٍ معدودة هاجر 
إلى مدينة قم المقدّسة لمواصلة الدراسة والتحصيل, وبعد التحاقه بالحوزة العلميّة في قم 
حضر دروس خارج الأضول عند كلّ من الآيات العظام الأراكيّ والميرزا هاشم 
الآمليّ لِك لأشهر عديدة وكذلك درس خارج الفقه لدى كل من الآيات العظام 
الشر يعتمداريّ والكليا يكاني حبك لمدّة مديدة. 
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تدريسه في طهران وقم المقدسة 

من الجدير بالذكر أنّ سماحته اشتغل بالتدريس ما يقارب النصف قرن بحيث إنَّه 
خلال تدريسه لبعض الكتب الدراسيّة ‏ من قبيل جامع المقدّمات . ألفية ابن مالك. شرح 
الشمسيّة في المنطق . المغني ‏ الرسائل والكفاية ‏ لم يأل جهداً في تدريسها من البداية 
إلى النهاية لمرّات وكرّات عديدة. لذا أنه من خلال تمسّكه بالآية الشريفة التي تقول: 
تلك عَشَرَةٌ كَامِلَة 74 كان يدرس كلّ كتاب من الكتب الدراسيّة عشر مرّات قبل أن 
يباشر بتدريس كتاب دراسيّ آخر. وقد نشأت علاقته الكبيرة بالتدريس وتعليم الطلاب 
وتربيتهم وجده واجتهاده فى هذا الميدان منذ بداية تحصيله, فما أن يفرغ من دراسة 
كتاب من الكتب الدراسيّة حتّى يعمد إلى تدريسه وإملاءه على الغير. وكان يهتمّ كثيراً 
بانعقاد جلسات الدرس ويمكن أن نلمس ذلك بوضوح في أقواله وأفعاله. ففي خريف 
عام ٠117/7‏ ه. ش كان يعاني من الام الظهر لكن رغم هذه المحنة القاسية التي كان يمرّ بها 
لم يعمد إلى تعطيل درسه ولذا في فترة من الفترات كان يذهب فيها إلى الدرس وهو مقعد 
في عجلة متحرّكة ! وبعد أن أجريت له عملية جراحيّة كتب لها النجاح بفضل دعاء 
الطلاب وسائر المؤمنين وتماثل للشفاء الكامل كان يعقد جلسات الدرس في منزله أيضاً 
وهو مضطجع طيلة المدّة التي قضاها بعد نقاهته من المرض !! 
خصائص تدريسه 

منذ اللحظة الأولى التي رحل فيها إلى مدينة قم المقدّسة بدأ بتدريس «المطوّل» و 


«الرسائل » نظراً إلى قلّة بعض الدروس الحوزويّة وتلبية للحاجة الراهنة للطللاب 


.1953 البقرة:‎ )١( 
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الحوزويّين, ثم اتجه تدريسه بعد ذلك في نطاق تدريس «الرسائل » و«الكفاية » وكان 
سماحته يغتنم كل لحظة من لحظات عمره الشريف ويستثمر بهمّته العالية المحمودة 
الفرص الذهبيّة في حياته ويصرفها في حقل التدريس والتحقيق والتصنيف والتأليف 
حتّى في أَيّام التعطيل . ومن البديهيّ أنّ يحظى مثل هذا المحفل العلميّ الغريق والأصيل 
في محتواه وفحواه بخصوصيّات وامتيازات فريدة من نوعها, فيجدر بنا إذاً أن نشير إلى 
جملة منها في هذا المقام. 

١‏ -ما يتمتّع به من بيانٍ لطيف وسلس مقروناً دائماً بذكر نكات قيّمة. ولذلك طالما 
يطرح اعقد مطالب الكتاب بشكل سهل وسلس حنَّى لا يبقى حينئذٍ مجال للبحث أو 
نكتة لم يتمٌ التطرّق إليها في واقع الأمر. 

"-من خصوصيّاته البارزة التي يحسن الوقوف عندها في مجال التدريس هو حرصه 
الشديد على الأداء الكيفيّ لا الكمّىَ للدرس ولطالماً حرص على أداء المطالب العلميّة 
على أحسن ما يكون للطلاب بغض النظر عن حجم العبارة المقروءة من الكتاب وحجم 
الطألاب وقلتهم أو كثر تهم ومدى تأثيرهم على الاتجاه العلمىّ والتحقيقيّ للدرس. 

- من الأولويّات التي اتّخذها معلماً من معالم تدريسه هو إعمال جانب الدقّة في 
تفهيم تلامذته والبحث والتحقيق في مجال أدقّ المطالب العلميّة وأعمقها ولهذا السبب 
كان البحث في مسألة معيّنة يستغرق عدّة أَيّام في بعض الأحيان حتّى لا تبقى نكتة مبهمة 
في ثنايا العبارات أوموضوعاً مهمّاً عارياً عن البيان المستوفى, مهما كان صغره وحجمه. 

دوين خصوضتاتة احاظ شان الاستيعات والاتفاطة:فانٌ مسن الشقاط ذات 
الأهمّيّة في العلوم النظريّة ‏ سيّما في الأصول والفقه اتصاف الباب والمسألة بما 
تستو عبه من احتمالات متعدّدة؛ وما تعالجه من جهات شتى مر تبطة بموضوع البحث. 
فإنّ هذه الخصيصة هي الأساس الأوّل في انتظام الفكر والمعرفة في أيّ مسالة مي 
الشناكل و هلاه الميزة أيفنا كلق يتمتّع بها سماحته في مدرسته بدرجةٍ عالية, فإنّه 
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لم يكن يتعّض لمسألة من المسائل العمليّة إلا ويذكر فيها من الصور والمحتملات 
والمباني والأقوال. وهذا هو جانب الاستيعاب والإحاطة المعمقة في تدريسه. 

6 ومن معالم مدرسته هو المنهجيّة والترتيب الفنيَ للبحث بحيث يفرز الجهات 
والجوانب المتداخلة في كلمات الآخرين, خصوصاً في المسائل المعقدة, التي تتعسر 
على الفهم ويكثر فيها الالتباس والخطأ. ويوضح المسألة وينظمها. ويحللها بشكلٍ 
موضوعىّ و علمىّ بحيث لا تبقى للباحث نكتة مبهمة. كما كان يتميّز بدقة طريقة 
الاستدلال في كل موضوع. 

5 -من الخصوصيّات التي حاز عليها في مدرسته وحظيت باهتمام خاصٌ من قِبل 
سماحته هو التحقيق والتتبّع المتوالي والمتواصل للمطالب الدراسيّة ومسائلها الجانبيّة, 
فقد كان يتعامل مع المطالب العلميّة بصورة حرفيّة وتحقيقيّة دقيقة, لذا يتمّ في هذا 
المحفل تحليل وبحث عميق للمسائل المطروحة بحيث يأخذ طابع الدرس الخارج 
للأصول! وفي هذه الظروف الخاصّة يتعرّف الطالب على اعقد المسائل الأصوليّة في 
أجلى مظاهرها ويحرز قدرة علميّة تستحقّ الثناء والتقدير مع مرور الزمن وتعاقب 
الآيّام. 

من خصوصيّاته الأخرى البارزة أيضاً توجّهه للجانب العملىّ من المباحث 
الأصوليّة . وتطبيق قواعدها على الأمثلة الفقهيّة المتنوّعة, وتسلّطه وإشرافه الكامل على 
عبارات الكتاب والعمل على تصحيحها أدبيّاً في الموارد الضروريّة . وتقسيم المطالب 
والعناوين الدراسيّة . وتهيئة الظروف اللازمة للتحقيق والبحث لدى الطاب وتشويقهم 
على ذلك, ذكر منابع وماخذ الأقوال. والدقّة ‏ الجديرة بالامتنان والتقدير ‏ في نقلها 
والوقوف عندهاء وبيان السير التاريخيّ للمباحث, وإيجاد العلقة المنطقيّة بين المطالب 
العلميّة وبين عبارات الكتاب, والتوجّه للأدلة والمباني المخفيّة في طيّات الأقوال, 
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والتقيد بتدريس الكتاب من أوّله إلى آخره, كلّ ذلك يعد من الخصوصيّات الأخرى 
البارزة لمدرسته ‏ دام عرّه -. 

وما تعدو الاشارة اليدهنا قوائد على الرغم من عدم تدريس مبحث الانسداد في 
كتاب الرسائل مع ما ينطوي عليه من مطالب مفيدة جدّأً وجوهريّة في علم الأصول 
والقيام بحذفه مع الأسف من المناهج الدراسيّة للحوزات العلميّة لكن من حُسن الحظ 
أنَّ سماحته ملأ هذا الفراغ وسدّ هذا النقص بإحيائه لهذه المطالب وتدريسها في 
العٌطلة الصيفيّة. 


- 
ع 


مؤلفاته 

على الرغم من اشتغاله في تعليم الطألاب وتربيتهم وصرف جل وقته في 2-00 
العلوم الإسلاميّة ‏ بالأخصٌ الفرائد والكفاية _قد ألف كتباً قيّمة. وهذا إن دلّ على شيء 
يدل على أَنّه قد جمع بين البيان والبنان. وفيما يلي بعض هذه المؤلّفات: 

١‏ -كتاب «الوسائل إلى غوامض الرسائل ». وهو الكتاب الذي بين يديك ويعدٌ من 
أشهر تأليفاته. وقد شرع بتأليفه منذ أَيّام شبابه وسنتعوّض لذكر خصائص هذا الأثر 
الشريف في ما بعد. 

١‏ - شرح الحاشية على تهذيب المنطق. 
'- شرح الشمسيّة في المنطق. 

؛ -شرح كتاب المطوّل. 

ه شرح كفاية الأصول باللغة العربيّة. 
1١‏ شرح الكفاية باللغة الفارسيّة . 


٠'-كتاب‏ « مجمع الفوائد فى شرح الفرائد » تقريرات درسه. 
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خصائصه الروحيّة والأخلاقيّة 

عرف سماحته بالتواضع والبعد عن مظاهر الاستعلاء والكبرياء وحبٌ الشهرة 
والظهور . وذلك لتجافيه عن دار الغرور وزخارف الدنيا الدنيّة . 

ومن مظاهر تواضعه أنه ذات يوم وصلت بيده رسائل ومكاتيب لقب فيها ب «آية الله » 
فانز عج و تأذَّى كثيراً من هذا الوصف وقال: «إِنّما أكون في النهاية أستاذ لا غير». 

كما أنّه امتنع من عقد دروس الخارج إلى يومنا هذا بالرغم من أهليّته وصلاحيّته لذلك 
وفَضله و غلمه الفزير الغير القابل للانكار والمطالبات الحيطله من قبل طلبته.ومريديه ولذًا 
كان يصرف وقته الثمين بتدريس الكتب المتعلّقة بمرحلة السطوح دائماً وذلك لما ذهب 
إليه بعض علماء وأساتذة دروس السطوح إلى تدريس دروس الخارج مما أحدث فجوة 
وئغرة في مرحلة السطوح . من هنا أحسٌ سماحته بالتكليف الشر عيّ واقتصر على 
تدر يس السطوح. 


جملة من نصائحه لطلاب العلم 

وأحسن ما نختم به هذا المقال هو إبداء بعض النصائح والتعليمات التي خاطب بها 
الطلاب المكرمين كي يكون ذلك مناراً يهتدي به الباحثون عن طريق الحقّ والحقيقة . فقد 
أعرب سماحته في إحدى بياناته لجمع من الطلاب قائلاً: هنالك عدّة أمور لها تأثير في 
المسيرة الطلابيّة وما يترتّب عليها من توفيق وسداد, ففي مجال البعد المعنويّ قراءة صفحتين 
أوكلاث سفحات من القرآن يوفياً على أقل التقادير» وقراء##ؤيارة عاشوراء ؛ والقيام 
لصلاة الليل والتوسّل بأهل البيت له . وفي مجال البعد الظاهريّ المطالعة المسبقة 
للدرس. فإنّي اتعهّد شخصيّاً أن من يسلك هذه الطريقة سوف يكون موققاً إن شاء الله تعالى. 


كذلك في مذكرة من مذكراته خاطب بها الطلاب الأفاضل بالقول: أرجو من الطللاب 
المحترمين وجنود الحكة - عجل اه غالى فرجه الشريق'_أن لا يتحديوا خارف الدنا 
ومباهجها وملذّاتها المادّيّة . وأن لا يخرجوا من سلك الزيّ الروحانيّ ويقتنعوا بما قدر الله 
تعالى لهم من الرزق المقسوم؛ لأنّ الدنيا بكل زخارفها ومغرياتها آئلة إلى الزوال والفناء 
ولا تستحقّ أن يضحي الإنسان بكرامته وعرّ ته من أجل الحصول على شيء تافه 
وسخيف فيتصيّد بالماء العكر ويحاول التملّق لهذا وذلك ليذل نفسه ويهين شخصيّته ؛ 


لأنّ الحديث الشريف يقول:«عَرَّ مَنْ قَنَعَ وَذَلَ مَنْ طْمَعٌ». 


خصائص هذا الكتاب 

الجدير بالذكر أن جميع الخصائص المر تبطة بالبحوث المتقدّمة سوف نجدها بوضوح 
في آثاره وفي مقدّمعه هذا الأثر الجليل: وها يذ عونا إلى أن تذكن :يعن سيراه 
وامتيازاته بنحو الاختصار: 

-إِنّ هذا العمل كان حصيلة ثلاثين عاماً تقريباً من الجدّ والاجتهاد في تدريس 

كنا ت:نافرائن الأصؤل» يما يقاؤي العقر:كدات كما مدت الآسازة اليه سابقاً ومو 
الطبيعيّ أن يحتوي هذا الأثر على الاستيعاب والشمول العلميّ في موضوعه. فإنّه لم يكن 
يتعرّض لمسألة من المسائل العلميّة إلا ويذكر فيها من الصور والمحتملات والمباني 
والأقوال وما شابه ذلك لكي يشبع البحث إشبا عاًكاملاً. 

١‏ - من خصوصيّاته أيضاً مراجعته واستفادته من حواشي تلامذة المصنّف يله الي 
كان لها الدور الأساسيّ في توضيح مجملات الكتاب 506 الطتزيق لوصول إلى 
مرادات المصتّف يله . 


7 - ومن أبرز ميزاته ذ كي المبانى والأقوال وإرجاعها إلى مصادرها الأصليّة . 
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ولأجل ذلك فمن الصعب أن يعدّ هذا الكتاب هو صرف الوصول إلى غوامض كتاب 
«فرائد الأصول ». بل هو في الواقع يحتوي أيضأ على عمدة المباني الأصوليّة في مباحث 
الأدلة ؛ لأأنه تعرّض بشكلٍ دقيق إلى الأقوال والمحاولات العلميّة في تلك المباحث ذاكراً 
موارد تمايز نظريّاته. ومع كلّ هذا الوصف عد هذا الأثر الجليل من الحواشي الثّمينة 
والشروح الظريفة على كتاب «فرائد الأصول ». 

هذه نبذة مختصرة من حياة ومعالم مدرسة هذا الأستاذ الذي كوّس عمره الشريف في 
تعليم الطللاب وتربيتهم في الحوزة المباركة بقم المقدّسة بجهوده العلميّة المتواصلة وهي 
تعبّر بمجمو عها عن البعد العلمىّ من أبعاد هذه الشخصيّة المعاصرة فجزاه الله عن العلم 
واهلة ير الجزاء. 

الجدير بالذكر أَنّ هذه النبذة الوجيزة من حياته إِنّما وردت ونقلت مع ما لها من 
مصداقيّة واقعيّة بالرغم من مخالفة سماحته لما ورد فيها وإصراره الشديد مراراً وتكراراً 
على عدم ذكرها أساساً. خصوصاً الألقاب والمسمّيات الواردة التي يرى نفسه غير 
مستحقّ لها في هذا السفر المبارك وإِنّما أوردنا ذلك لما نراه لزاماً علينا طبقاًلر عاية 
المسؤوليّة الأخلاقيّة . واللّه من وراء القصد. 


قدّمنا ما تيسّر لنا من خدمات متواضعة في سبيل تحقيق وترتيب وتبويب هذا التراث 
الثمين. إليك منها : 

١‏ -قدّمنا نصّ كتاب «فرائد الأصول» تسهيلاً لأفادة المطلوب, وقدا عتمدنا على 
النسخة التي قد بادرت بطبعها لجنة إحياء تراث الشيخ الأعظم المرتضى الأنصاريّ # في 
مجمع الفكر الإسلاميّ نظراً إلى أنّها محقّقة ومصحّحة, مع مقابلتها مع النسخ المتعدّدة, 


مقدّمة التحقيق فا 
ومع ذلك فإنّها لا تخلو من موارد. ولذا أوردنا بعض النصوص المصحّحة عند المؤلف 
حفظه الله وقد وضعناها بين معقوفتين,. هكذا: [... ] 

"١‏ حاولنا جهدنا في ترتيب وتبويب المباحث العلميّة بنحو دقيق.روعيت فيه 
الجوانب العلميّة والارتباط العلمىّ والمنطقيّ بين المباحث. 

٠“‏ وضعنا العناوين المناسبة لمواضيع الكتاب بصورة كاملة من العناوين الرئيسيّة 
والفر عيّة تنظيماً لمطالب الكتاب ومحتوياته وتسهيلاً للرجوع إليها وملاحظتها. 

-بذلنا ما في وسعنا من الجهد لتخريج الموارد التي أشار إليها المؤئف ‏ حفظه الله - 
فى الشرح بنحو التالي: 

تخريج الآيات الكريمة القرآنيّة الواردة نصّأً أو مضموناً. 

تخريج الأحاديث الشريفة الواردة نصّأ أو مضموناً من مصادرها الأصليّة. 

خرّجنا الأقوال والآراء الواردة في الشرح تصريحاً أو تلويحاً وإرجاعها إلى مصادرها 
الأصليّة . وذكرنا في بعض الموارد نصّ الكلام المشار إليه تعميماً للفائدة. 

وفي تخريج الموارد التي أشار المؤلف ‏ حفظه الله فيها إلى أقوال الفقهاء أو نسب 
القول إلى الأكثر . وكذلك الأقوال التي لم يسم المؤلّف قائلها واكتفى بالتعبير عنها بمثل: 
تقل , قيل , بعض الأصحاب . بعض الأصوليّين . التفصيل في محلّه وغيرها , ذكرنا لها أ كثر 
من مصدر إلا ما لم نعثر عليه. 

وأيضاً خرّجنا الإرجاعات التي أحال المؤلف ‏ حفظه الله إلى المباحث السابقة 
واللاحقة وذكرنا في بعض الموارد العنوان أو النصّ وذلك تسهيلاً للقارئ الكريم للوصول 
ل ابر 

- وأمًا الإضافات العلميّة والتوضيحيّة الواردة في الهوامش التي تبتدئ بعبارات 

مثل : أقول, علم , لا يخفى , إشارة وغيرها . كانت من المؤلّف نفسه ‏ حفظه الله وحفظاأً 
لترتيب المباحث العلميّة وعدم تشئّتها وتسهيلاً للأفادة ذكرناها في الهوامش 
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1 -راعينا إلى أقصى حدود الإمكان قواعد تقويم وصياغة النصّ دون أدنى تغيير في 
المحتوى. 

- وإتماماً للفائدة ختمنا تحقيق كلّ مجلّد بنحو مستقلٌ باستخراج فهارس علميّة 
وفنّيَّة شاملة تسهّل على القارئ الكريم الاستفادة من مطالب الكتاب المختلفة, 
وتساعده على الوصول إلى ما يبتغيه بسرعةٍ ويسرٍ. 

وبعديز بالا شان هنا ان كل هذ العوزه كانت إستاهمة المز لوحت اشراقد وتطره 
الع يق سال الله فال أن يشكر مساعيه وجهوده المباركة في هذا السبيل ويجعله 
ذخراً لطاب العلم ورواد المعرفة. إِنّه سميع مجيب. 

ويسرّنا هنا أن نتقدّم بجزيل الشكر إلى كاقّة الإخوة الذين ساهموا في إنجاز وإخراج 
هذا الكتاب الجليل. خصوصاً الإخوة المحقّقين الشيخ محمّد رسوليّ, والأخ سعيد 
عرفانيان. والأخ السيّد علي مي رسالاريّ, والأخ خليل جندقيّ . المسا عدون في تقويم 
ومقابلة النصوص. نسأل الله تعالى لهم التوفيق. 

كما شير الأخ السيّد محمّد إمام الذي تصدّى لتنضيد الحروف وتصحيحها وتنظيم 
الفنفهات واخراجها على احسى ضووة: 

وفي الختام نتقدّم خالص شكرنا وتقديرنا إلى جميع من شارك في إنجاز هذا الأثر 
الجليل . جزاهم الله عن العلم وأهله خير الجزاء . وآخر د عوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


علي أكبر الهلاليّ 


قم المقدّسة ١11١ه.ق‏ 


6 اا | اك 

ل يف 59 0 2 
سس صس 7 ٍُ 9 ا 
س0 5 و مه يسا وه 


سم نلا سر 
م" (١ ٠‏ فلس 
0 لاتصلعاء 


ا 
دا سناد 
ستول لوسويالطابي 


في : حم 0 
طم لامها ل مم لس له لوقت انمعد 


مقدّمة البحث 


المكلف وحالاته الثلاث 
وبيان 


الأصول العمليّة الأربعة ومجاريها 


سسا الأ لق ص ا سا رس احا شعي ههه 


بع ال الرحين لحب ا 


عل !"أ: 0000 


حول خطبة الكتاب 

[1] الأولى بل الصواب ضمّ« تحميده تعالى والتحيّة والصلاة على النبىّ لفل 
وأهل بيته المعصومين 250 والتبرّي من أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين» إلى 
التسمية , ولعلّه #2 ذَهَل وغفل عنه في المقام'". وتداركه تي في قسم البراءة 
والاستصحاب والتعادل والتراجيم!". 


توضيحٌ حول عبارة« اعلم » 

[؟] في بعض النسخ القديمة المصحّحة وأيضاً في هذه النسخة الموجودة 
بأيدينا جاء «اعلم» من دون ذكر الفاء, ولعلّه الصواب. لكن في بعض النسخ'"' 
ورد مع الفاء. وعليه فهو اجو أن داعا » المقدّرة؛ يعني كا معد المي والستجمد 
والتحيّة والتبدي فاعلم .... 


50 اقول عترنا احيرا على 'تشحة فيه للقزائد:,متطؤية الل بخط اليه له 5ن بجا فيه كلجات 
التحميد والتحيّة والتبرّي. وعليه فلا مجال لنسبة الذهول والغفلة إلى المصئّف يه . 

.5 انظر فرائد الأصول 8:17 و7: 48.وغ:‎ )١( 

(5) منها نسخة الشيخ رحمة الله ميك . انظر الرسائل المحشّى: ؟. 
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أنَالمكلّف إذا التفت1١!‏ ا 000 


المكلّف ووجه تنقييده بكونه ملتفتاً 

[1] عُّف «المكلّف» في كلام الأصحاب'" ب«البالغ العاقل القادر 
الملتفت». وعليه تكون جملة «إذا التفت» زائدةٌ مستدركةً, كما أورد بذلك على 

توضيح ذلك: أنّ المصنّف # جعل «المكلّف » مَقسماً شاملا للملتفت وغير 
الملتفت واحترز بقيد «إذا التفنت» عن الأخير. مع أنّ لفظة « المكلّف» تكفي عنه 
وعليه يكون القيد لغواً مستدركاًء فاللازم إِمَا حذف القيد رأساًء وإمّا تفسير المكلّف 
بمن وضع عليه قلم التكليف المعبّر عنه اصطلاحاً بالمكلّف الشأني أو المكلف بالقوّة. 

وأوّل من تنبّه لهذا الإإيراد وأجاب عنه المحقّق الخراسانيّ #. حيث قال في 
الكفاية: «فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم, إذا التفت إلى حكم ...»0". 

وأيضاً قال في حاشيته على الفرائد : «مراده بالمكلّف, من وضع عليه القلم من 
البالغ العاقل, لا خصوص من تنجّز عليه التكليف, وإلا لماصحّ جعله مقسماً...»0". 


)١(‏ منهم العلامة في نهاية الوصول :١‏ 0917 705 عند قوله نيح : « المبحث الثاني : في شرائط 
المكلف. وهي خمسة: الأوّل : البلوغ . فلا يكلف الصبي ... الثاني : العقل. فلا يحسن 
تكليفٌ المجنون ... الثالث: عدم الغفلة. فلا يصمّ تكليفٌ الغافل ... الرابع: الاختيار ... 
الكاسن: نجهة القصد .+ 

(؟) كفاية الأصول: ا0؟. 

(*) درر الفوائد: ١؟.‏ 


المكلّف وحالاته الثلاث فنا 


وأيضاً قال في مبحث البراءة: « ثمَ الظاهر أنّ المراد من المكلّف هنا إِنّما هو 
من كان يصلح شزعاً لأن يحكم عليه بالأحكام, لا من تنجّز عليه التكليف, وإلا 
لما صمّ جعله مقسماً... »77 

والمستفاد من مجموع كلام المحقّق المذكور هو ما ادّعيناه أنفاً من لزوم حمل 
المكلّف على المكلّف الشأنيّ أي من يصلح وضع قلم التكليف عليه بالقوّة, لا 
بالفعل ومعه فير تفع الا,يراد. 

لكن هذا التوجيه منه ‏ ليس بوجيه بعد كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس 
بالمبداً بالفعل . لا في المتلبّس به في المستقبل . ولذا «الضارب» يُطلّق على من يصدر 
عنه الضرب فعلاً. لا على من له شأنيّة الضرب في ما بعد. والتفصيل في محلّه!"". 

اعلم أنّ بعضاً آخر وجّه الإيراد المذكور بتوجيه آخر. وهو حمل القيد على 
التوضيح والتفسير'"- المعبّر عنه اصطلاحاً بالقيد التوضيحي! - الوارد كثيراً في 
المحاورات العرفيّة يّ بل في الككتاب والسنّة أيضاً .كما في قوله تعالى: : أوَلا طائِرٍ يَطِيرُ 


)10( درر الفوائد : :اما . 


)1 انظر فوائد الأصول للمحقّق النائيني أ ١١107 ١١19:)5- ١١‏ عند قوله نك : « فاعلم أنه 
اختلف القوم في كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس أو للأعمٌّ منه وما انقضى على 
أقوال... » 

(؟) لم نعثر على قائله . 


)0 راجع هداية المسترشدين ؟: 7اغ حيث قال 5 : « فالقيد التوضيحي المتروك في 
الحدود غالبا هو ما لا يفيد إخراج شيء من الحدّ, وإِنّما ثمرته مجرّد الإيضاح والبيان...» 
وأيضاً انظر شرح المختصر: 817. 
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بِجَنْاحَيْهِ74". فإنّ لفظة «طائر» مع دلالتها على وقوع الطيران خارجاً 
بالجناحين . قد أوضحها الله تعالى أيضاًبقوله : #يَطِيرٌ بِجَنْاحَيْهِ 74, وهكذا لفظة 
« المكلّف » في المقام. فإنّها مع دلالتها على الالتفات بنفسها لا مانع من توضيحها 
ثانياً ب « إذا التقّت ». وعليه فلا يكون القيد زائداً مستدركاً. لكن هذا التوجيه أيضاً 
ليس بوجيه؛ لأنّ الأصل في القيود أن تكون للاحتراز'" إلا ما خرج بالدليل 
كالآية الشريفة المذكورة. 

وبعد ذلك كلّه لا يبعد إنكار ورود أصل الايراد على المصنّف يل وعليه فلا 
تصل النوبة إلى الدفع عنه وتوجيهه بالتوجيهين المذكورين. 

توضيح ذلك: أن« المكلّف» هنا يراد منه خصوص المجتهد, والمراد من 
الالتفات هو الالتفات التفصيليّ وهذا التعريف لا يرد عليه إيراد أصلاً حتّى 


.38 الأنعام:‎ )١( 
عند قوله لله : «وممًا يسأل عنه أن يقال: لمّ قال: 9يَطِيرٌ‎ ٠ :)1 7 (؟) انظر مجمع البيان‎ 
بِجَنْاحَيْهِ ؟ وقد علم أنَّ الطير لا يطير إِلَا بالجناح . فالجواب: أن هذا إنما جاء للتوكيد ورفع‎ 

اللجد سد 

(5) مثل: «عين جارية » احترازاً عن «عين باكية». راجع على سبيل المثال هداية 
المسترشدين 47١:7‏ و4177 حيث قال نيك : « اشتهر في الألسنة من أنّ الأصل في القيد أن 
يكون احترازياً. ولا تزال تراهم يلاحظون ذلك في الحدود والغر يفاك الى أن قال دهان 
المراد بكون القيد احترازيّاً؛ أن يكون مخرجاً لما لا يندرج فيه عمًا يشمله من الإطلاقء أو 
العموم الثابت لما انضمّ إليه ذلك القيد ‏ إلى أن قال -: وبعبارةٍ أخرى :أنّ ما يفيده اختصاص 
الحكم الواقع بتلك الصورة وخروج المخرج من شمول ذلك الحكم له ...» وأيضاً انظر أصول 
الفقه. (١-59):؟١57١.‏ 


المكلف وحالاته الثلاث رفن 


يحتاج إلى التوجيه. كما صرح به المحقق النائيقة كلمل المحدق 
الحراسائ :فاه على ماف تقريرات درسة-قال :7 والمراد من المكلف هو 
خصوص المجتهد ؛ إذ المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيليّ الحاصل للمجتهد 
بحسب اطّلاعه على مدارك الأحكام ولا عبرة بِظنّ المقلّد وشكّه . وكون بعض 
مباحث القطع تعمٌ المقلّد لا يوجب أن يكون المراد من المكلّف الأعمّ من المقلّد 
والمجتهد؛ إذ البحث عن تلك المباحث وقع استطراداً...»7". 

وهذا قد أيّده بعض محشّي الكفاية ردّاً على ماتنه وقال:«فالمكلّف وإن كان 
بإطلاقه شاملاً للمجتهد وغيره؛ إلا أنّ اتقسامه إلى القاطع بالحكم والظانٌ به 
والشاكٌ فيه يقيّده بخصوص المجتهد . لتوقف تشخيص الظنّ المعتبر عن غيره 
وتنقيح مجاري الأصول للشاكٌ على الاجتهاد'"؛ لعدم حصول الشرائط لغير 
المجتهد. فلا محالة يختصّ المكلّف فى المقام بالمجتهد. وحجّيّة القطع بالحكم 
على المكلّف مطلقاً ‏ وإن لم يكن مجتهداً_ لا توجب إرادة مطلق المكلّف وإن 
كان عاميّاً. وذلك لأنّالمكلّف المنقسم إلى مجموع الأقسام_أعني القاطع والظانٌ 
والشاكٌ ‏ ليس إلا المجتهد. كما هو واضح. والحاصل: أن المكلّف الناظر إلى 
الأدلّة الذي يحصل له العلم بالحكم أو الظنّ به أو الشكٌ فيه ليس إلا المجتهد ...»!". 


(1) فوائد الأصول + وغ. 
(1) الجارٌ يتعلق بالتوقف. 
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وبالجملة . فلفظة « المكلّف» وإن شمل بإطلاقه المجتهد والمقلّدء إلا أن ذكر 
لفظة «الشكٌ والظَنّ» بعدها يوجب تقييد المكلّف. بحيث يراد منه خصوص 
المجتهد؛ إذ المجتهد هو الذي يعلم أنّ أيّ ظنّ معتبر ملحت بالقطع يجب العمل به . 
وأيّ ظنّ غير معتبر ملحقٍ بالشكٌَ تجرى فيه الأصول العمليّة الأربعة, أي البراءة 
في الشكٌ في التكليف, والاحتياط في الشكٌ في المكلّف به, والتخيير عند دوران 
الأمر بين المحذورين .والاستصحاب عند الشكٌ في بقاء الحالة السابقة. 

وبعد ذلك كلّه لعل كلام المحقّق النائينيّ #4 أيضاً لا يخلو عن إشكال. كما أشار 
إليه بعض!". 

ثم اعلم أنّ في المقام توجيهاً آخر ذكره بعض تلامذة المصنّف ‏ مفصّلاً. 
وهو وجيه مشتمل على دقّة النظر جدّأ. وملخّصه: حمل الجملة الشرطيّة أعني 
قوله : «إذا التفت» -على الشرطيّة التي سيقت لبيان حال الموضوع, أي الشرطية 
التي لا مفهوم لها أصلاً حتّى يُحترز به عن شيءء نظير قولنا: «إن رزقت ولداً 
فاختنه»(". 

ملخّص الكلام في المقام: أنّ عبارة المصنّف كأ لابدّ فيها من التصرّف في 
ظاهرها. إمّا في لفظة « المكلّف » بحمله على المجتهد أو على المكلف الشأنيّ مع 


1:1 المراد من البعض السيّد الخوئيَ والسيّد الروحاني عَم ظاهراً. انظر مصباح الأصول‎ )١( 
. ١ 3-1١ :1 ومنتقى الأصول‎ 0007 
.755:١ (؟) انظر قلائد الفرائد‎ 


المكلف وحالاته الثلاث ان 


قطع النظر عن الإيراد المذكور عليهما وإمّا في الجملة الشرطيّة بحملها على 
الشرطيّة غير ذات المفهوم, فافهم وتأمّل جيّداً. 


المراد من الحكم الشرعيّ 

[1] إِنّ الحكم الشرعىّ وإن كان في نفسه عامّاً يشمل الحكم الظاهريّ 
والواقعىّ. والجزئي والكلّىّ, لكنّ المراد منه هنا : 

أوَلاً: هو خصوص الحكم الواقعىّ بشهادة ذكر الشكٌ في العبارة. والشكٌ إِنّما 
يتصوّر في خصوص الحكم الواقعيّ, وأمّا الحكم الظاهريّ فهو مقطوع به دائماً. 
والتفصيل في محلّه . وملخّصه هنا أنّ المجتهد بعد رجوعه إلى الأدلّة الشرعيّة 
والتتبّع في كلمات الأصحاب يقطع بحكم الله الظاهريّ في حقّه وفي حقّ مقلّديه. 
ولذا يصمٌ أن يقال مثلاً: «إنّ صلاة الجمعة قد أفتى المجتهد بوجوبها. وكلّ ما أفتى 
المجتهد به فهو الحكم الشرعيّ الظاهريّ في حقّه وفي حقّ مقلّديه . فصلاة الجمعة 
تكون واجبةٌ شرعاً». 

وثانياً: هو خصوص الحكم الشرعيّ الكلّىّ بشهادة أنّ علم الأصول شأنه 
البحث عن الكلّىّ وإن يُبحث فيه عن الجزئيّ استطراداً. 

فالمراد من الحكم الشرعيّ, هو الحكم الشرعيّ الواقعيّ الكلّىّ. وضعيّاً كان أم 
تكليفياً. فلا تغفل . 
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فمًا أن يحصل له الشكٌ !' فيه , أو القطع .أو الظتٌ!"!. 


الشك المأخوذ في الحالات العارضة على المكلّف 

[1] قال بعض تلامذة المصئّف ##: «إنّ المراد بالشكٌَ هنا ما هو أعمّ من الظنّ 
المشكوك الاعتبار, فالظنّ المشكوك الاعتبار مندرج تحت الشكٌ حقيقة؛ لا أنه 
ظَنّ وحكمه حكم الشكٌ...»1" 

وسيصرح المصدّف يله بإلحاق الظنّ الغير المعتبر المشكوك اعتباره شرعاً - 
بالشكَ في أوائل مبحث البراءة» بقوله : ثم إن الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم 
الشيك يت 


تثليث أقسام المكلف عند الشيخ ووجه عدول المحقق الخراسانيّ عنه 

[؟] هذا التقسيم يعبّرعنه اصطلاحاً بالتقسيم الثُلائىَ؛ وقد عدل عنه المحقق 
الخراسانئ + ل و 1س : «فإمًا 
أن يحصل له القطع به, أو لا 

ووجه عدول المحقق المذكور عنه إلى الثنائيّ أنه عر أن الظنّ إن كان معتبراً 
قرعا ولخي اللو افر سو الاق ووظليد ال تها لا الكو لتقا رول 


.58:١ قلائد الفرائد‎ )١( 
.١١:؟ (؟) فرائد الأصول‎ 
إفية كفاية اللأصول: 61؟.‎ 


المكلّف وحالاته الثلاث يض 


قال في آخر كلامه: «ولذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه - 
من قلت الامساء يي 

ولأكتاكاستغرف | الضواك أن يدك الغلة المقتلالا: كما اتعار و السمرتف ا 
وأيّده المحقّق النائينيّ يِل حيث قال: «فإنٌ عقد البحث في الظنّ إِنَما هو لأجل 
تميّز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن الظّنّ الغير المعتبر الملحق بالشكٌ, فلابدٌ أوَلاً 
من تئليث الأقسام. ئمٌ البحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه ...»7". 


تقريب التثليث بالحصر العقليّ 

ويناسب توضيح التثليث بالحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات. فيقال: 
المكلّف إن أن يعتقد بحكم شرعيّ واقعي وأو أن تسق وهلن الول اا أن 
يحتمل فيه الخلاف أو أن لا يحتمل بل يجزم بمعتقده. 

فعلى الأوّل" يُعدَ ظانَاً وعلى الثاني'/ يعد قاطعاً. وعلى الثالث”“ يُعدَ شاكاً. 

وكيف كان, فالحقّ هو الالتزام بالتقسيم الشلائيّ دون الشنائي الذي اختاره 
المحقق الخراساني يه . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) فوائد الأصول ": 1. 

(؟) أي على فرض الاعتقاد بالحكم مع احتمال الخلاف فيه. 
(؛) أي على فرض الاعتقاد بالحكم مع عدم احتمال الخلاف فيه. 
(5) اي على فرض عدم الاعتقاد. 
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فإن حصل له الشكٌ . فالمرجع فيه هى القواعد الشرعيّة ل الثابتة للشاكٌ فى 
مقام العمل .وتسمى ب « الأصولالعمليّة ». الح ياب طضر ع اه بص الوك وك سا نح و 


وجه نسمية الأصول العمليّة بالقواعد الشرعيّة دون العقليّة 

[1] هذه إشارة إلى الأصول العمليّة الأربعة التي لابرّالمكلّف أي المجتهد - 
من الرجوع إليها عند كونه شاكّاً مردّداً في الحكم الواقعيّ الشرعئّ, والأولى بل 
الصواب ضمّ لفظة «العقليّة » إلى الشرعيّة . 

والوجه فيه: أنّ الأصول الأربعة بعضٌ منها عقليَّ محض كالتخيير'". وبعض 
آخر شرعىّ مح ضكالاستصحاب'"_بناءً على مذهب المتأخَّرين!"وقسمان 
آخران منها عقليّان وشرعيّان معاًكالبراءة والاحتياط!. وعليه فاللازم أيضاً 


)١(‏ لا يخفى أنّ التخيير عقلاً مناطه التساوي وعدم ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. قال 
المصنّف يِلّْهُ في مبحث التعادل والتراجيح : « فإن كان الأصل مما كان مؤدّاه بحكم العقل 
كأ صالة البراءة العقليّة. والاحتياط والتخيير العقليين ‏ فالدليل أيضأ وارد عليه ورافع 
لموضوعه ؛ لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان. وموضوع الثاني احتمال العقاب, ومورد الثالث 
عدم المرجّح لأحد طرفي التخيير ...». فرائد الأصول 4: 1١و5١.‏ 

(؟) أي بناء على كونه أصلاً ظاهريّاً ثبت التعبّد به من الأخبار, وأمًا بناء على كونه مفيداً للظنّ 
فيدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعيّ كما هو ظاهر كلمات الأ كثر. راجع فرائد 
الأصول ؟: .و8 "1. 

() منهم المصِنّف ْله عند قوله: « وحيث إنّ المختار عندنا هو الأوّل [أي من الأحكام 
الظاهريّة ]. ذكرناه فى الأأصول العمليّة ...». فرائد الأصول 7: 11. 

(؛) لا يخفى أنّ البراءة والاحتياط الشرعيّين مناطهما الأخبار, وأمّا العقليّان فمناطهما حكم 
العقل بقبح العقاب بلا بيان ووجوب دفع الضرر المحتمل. 


المكلّف وحالاته الثلاث أن 


ذكر لزوم رعاية القواعد العقليّة كالقواعد الشرعيّة بعينها. وهو المطلوب. 
التغليب١'‏ مثل الشمسين والقمرين والوالدين وغيرهاء ولعلّ الأولى منه توجيهه 
بن القواعد العقليّة بعد كونها مُمضاةٌ عند الشارع الأقدس تُعدٌ قواعد شرعيّة, 
والشاهد عليه قولهم : إِنّ الشارع له أحكام تأسيسيّة تشريعيّة كالصوم والصلاة 
مثلاً. وأحكام تأكيديّة إمضائيّة كالبيع والنكاح مثلاً". 

وكيف كان , فالأصول العمليّة تكون مقابلةً للأصول اللفظيّة . كالإطلاق والعموم 
وغيرهما من الأصول الأخرى المبحوث عنها فى مباحث الألفاظ . والتفصيل فى 
لكك 


. الباب الثامن , القاعدة الرابعة‎ 4٠٠ راجع مغني اللبيب:‎ )١( 

(؟) قال المحّق النائيني نك : «المجعولات الشرعيّة : إِمَا أن تكون تأسيسيّة وهي التي لا 
تكون لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء, كالأأحكام الخمسة التكليفيّة ؛ وإمًا أن تكون 
|إمضائيّة وهي الأمور الاعتباريّة العرفيّة التى يعتبرها العرف والعقلاء. كالملكيّة والزوجيّة 
والرقيّة والحرّيّة ونحو ذلك من منشآت العقود والايقاعات ؛ فإنّ هذه الأمور الاعتباريّة كلها 
ثابتة عند عامّة الناس قبل الشرع والشريعة وعليها يدور نظامهم ومعاشهم. والشارع قد 
أمضاها بمثل قوله تعالى : 9آحَلَّ الله الْبَيْعَ4 ( البقرة: 370). و #أَوْقُوا بِالْكُقُودٍِ4 (المائدة: 
.)١‏ وقوله يلتك : «الصلح جائز بين المسلمين » ( من لا يحضره الفقيه #: ٠‏ و١5.‏ باب 
الصلح. الحديث الأوّل). ونحو ذلك من الأدلة الواردة في الكتاب والسسّة...». فوائد 
الأصول 585:14. 

(*) راجع فرائد الأصول ١170 :١‏ . وأصول الفقه .5١-178:)5-1١(‏ 
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فائدة : في أقسام التخيير وأنواعه 

اعلم أَنّ التخيير على ما يقرّر في محلّه مفصّلاً على أربعة أقسام!". 

أحدها : التخيير الشرعيّ الظاهريّ في المسألة الأصوليّة". كما في قوله اث 
عند تعارض الخبرين المتكافئين : «إذن فتخيّر »'" 

ثانيها : التخيير الشرعيّ الواقعىّ في المسألة الفرعيّة!؛). كالتخيير في الصلاة 

بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة كالحرمين الشريفين المكّة والمدينة, 
ومسجد الكوفة, والحائر الحسينئّ 341*, وكخصال الكقّارات المخيّر بين العتق 
والصوم والاطعاه!". 

الثها : التخيير العقليّ الواقعي .كما في إنقاذ الغريقين مثلاً"". 

ورابعها : التخيير العقلىّ الظاهريّ المبحوث عنه في المقاء!. 


.410- و1137‎ 17١-410: راجع على سبيل المثال فوائد الأصول‎ )١( 

(؟) يبحث عن هذا القسم في باب تعارض الأدلة . انظر فرائد الأصول 4: 5# 1١‏ و1608. 
وكفاية الأصول: 447 . وفوائد الأصول ": ٠١‏ 

(؟) عوالي اللآلي 4: .١17‏ الحديث 79؟. ومستدرك الوسائل 7:11١17و501.‏ الباب 8 من 
أبوات صفات القاضي . الحديث .١‏ 

(4) أشار إلى هذا القسم المحقّق النائيني يِه . راجع فوائد الأصول 7: 117 4, و4: 773. 

(0) انظر الروضة البهيّة .5١١ :١‏ وكتاب الصلاة للمصّف لله 7: 1ه. 

(5) انظر الروضة البهيّة 1١1/:١‏ و8١1.‏ 

(1) يبحث عن هذا القسم في باب التزاحم. انظر فوائد الأصول 7: .1١9‏ 

(4) يبحث عن هذا القسم في مسألة دوران الأمر بين المحذورين. انظر فرائد الأصول ؟: 
86-١8‏ 1. 
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انحصار الأصول العمليّة ومجاريها في الأربعة 

[1] إن انحصار الأصول في الأربعة حصب استقرائيٌ ‏ بمعنى أنه بعد الفحص 
والاستقراء التامٌ اطّلعنا على أصولٍ أربعة , ومن الممكن أن يطّلع أحد ب صل آخر. 
بخلاف مجاريهاء فإنّ الحصر فيها عقلينٌ دائد بين النفي والإثبات ولا يمكن أن 
يوجد مجرى آخر. 

ولذا قال المحقّق النائينيئّ يله: «ولا يخفى أنّ الحصر في مجاري الأصول إِنّما 
يكون عقليّاً لدوّرانه بين النفي والإثبات؛ وأمّا حصر الأصول في الأربع فليس 
بعقلىّ؛ لامكان أن يكون هناك أصل آخر وراء هذه الأصول الأربعة ...»(©, 

والحاصل: أنّ حصر «الجاريات» -أي الأصول الأربعة -استقرائي؛ وأمَا 
«المجاري لها» أي موارد جريان تلك الأصول -فحصرها عقلييٌ. والأخير 
سيصرّح به المصئّف يله في مبحث البراءة بقوله : « ثم إن انحصار موارد”"الاشتباه 
في الأصول الأربعة عقليّ؛ لأنّ حكم الشكٌ إِمّا 57 الننقية 
السابق عليه ...»7 


)١(‏ فوائد الأصول 9: ه. 
)١(‏ أي المجاري. 
(') فرائد الأصول ؟:4١.‏ 
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وجه عدم ذكر أصالة الطهارة في عداد الأصول العمليّة 

[1] إن قلت: إنّ أصالة الطهارة أيضاً من الأصول العمليّة الثابتة للشاكٌ قطعاً 
في مقام العمل, فَلِمَ لم يذكرها المصنّف يل هنا في عداد الأصول العمليّة الأربعة, 
بل حكم بانحصارها في الأريعة؟) 

قلت: لعل وجهه أوّلاً رجوع أصالة الطهارة إلى أصالة البراءة» وثانياً أنّ اعتبار 
أصالة الطهارة ممّا اتّفق عليه الكل حتّى الأخباريّ المنكر لجريان أصالة البراءة 
في الشبهة الحكميّة التحريميّة فهي لا نزاع فيها حتّى تحتاج إلى البحث عنها 
مستقلاً بخلاف الأصول العمليّة الأربعة فإنّ فيها خلافاً ونزاعاً بيّنأً بين الأصوليّين 
والأخباريّين والتفصيل في محلّه'". وثالثاً أنَ أصالة الطهارة فائدتها قليلة غير 
مهمّة تجري في خصوص باب الطهارة؛ وأمّا سائر الأصول فليست كذلك. بل 
كانت مهمّةٌ جدّاً وفائدتها عامّة من أوّل باب الطهارة إلى آخر باب الديات.ء ولذا 
قال المحقّق الخراساني 2 في ميت البزاءة: 9 والمهمَ متها أربعة: فإنّ مقل 
قاعدة الطهارة في ما اشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة!". وإن كان ممًّا ينتهى إليها 
في ما لاحجّة على طهارته ولا على نجاسته, إلا أن البحث عنها ليس بمهمٌ. حيث 


)١(‏ انظر الصفحة 05 و١5‏ من هذا الأثرء ذيل عنوان «مختار الشيخ مله في مجاري الأصول». 
(؟) أي الأصول العمليّة . 
(1) كنجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته مثلاً. 
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ع م - [؟ 
لت ١١‏ الشك ! 1 ل قو م نك لك ا يمه 


نها ثابتة بلاكلام, من دون حاجة إلى نقض وإبرام, بخلاف الأربعة. وهي: البراءة 
والاحتياط , والتخيير والاستصحاب. فإنْها محل الخلاف بين الأصحاب إلى أن 
قال-: هذا مع جريانها!" في كل الأبواب. واختصاص تلك القاعدة 
ببعضها ...70" 

[1] هذا بظاهره وإن كان تعليلاً لحصر الأصول العمليّة في الأربعة, لكنّه في 
الحقيقة تعليل وتبيينُ لحصر مجاريها. والشاهد عليه كلامه المتقدّم فى مبحث 
البراية1". 


التقريب الأوّل في بيان الحصر العقليّ في مجاري الأصول العمليّة 

[؟] هذا شروع منه # في تقريب الحصر العقلىّ في مجاري الأصول أَوَلاً في 
مقابل التقريب الاتي, وهو: 

أن الشكٌ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة, فهو مجرى الاستصحاب. وإمّا أن 
لا يلاحظ فيه الحالة السابقة ‏ المعبّر عنه بالشكٌ البدوي!. 

وهذا تارةً لا يمكن فيه الاحتياط مطلقاً سواء كان الشكٌَ في التكليف أو في 
المكلّف به -فهو مجرى التخيير. 


(8) أ الأضول الأربعة. 

)١(‏ كفاية اللأصول: /ا81”. 

(؟) انظر فرائد الأصول 7: .١4‏ 

(4) أقول: التعبير بالشكٌ البدويّ غلط رائج مشهور . والصواب هو الشكٌ البدئيّ . فلا تغفل . 
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إِمَا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة !١!‏ 1100 1 1 1 11710011 


واكرم يتك قنة الالخباط رهد عازه يكو القنك ف التكريك فيو سكرئ 
أضالة البراءةوأخرئ فى المكلف به فهو مجرى أضالة الأحتياط: 


تصوير التقريب الأول 


انا أن يلاحظ فيه الحالة الشابقة فهو مجرئ:الانتصحاب 


إِمَا فى التكليف. فهو 


: اغالة الا 
ال جا ع ا مجر اصالة ابر 
0 وإمّا فى المكلّف به. فهو 


اا أ ليه بلاحط مجرى قا عدة الاحتياط 
ا 


فيه الحالة 
السابقة. وهذا 
وإمًا أن لا يمكن فيه الاحتياط , 
فهو مجرى قاعدة التخيير 


لماذا اعتبر فى الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة ولم يكتف بمجرّد وجودها ؟ 
[1] هذا إشارة إلى مورد جريانالاستصحاب, وغرضه يله عدم كفاية مجوّد 
وجود الحالة السابقة في جريانه بلا لحاظها فيه. وأشار إليه أيضاً في مبحث 


الأصول العمليّة الأربعة ومجاريها 3 


البراءة7". وهو الحقّ جدّاً. ولذا قال المحقّق النائيني : «وإِنّما قيّدنا مجرى 
الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ولم نكتف بمجرّد وجودهاء فإنْ مجرّد 


وجودها بلا لحاظها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب, إذ هناك من ينكر 
اعتبار الاستصحاب كلَيّةً!", أو فى خصوص الأحكام الكذية'". أو فى خصوص 


الشكٌ فى المقتضى!)...»!0, 
ولا يذهب عليك أنّ عدم لحاظ الحالة السابقة أعجّ من انتفاء اليقين رأساً ومن 


المتقدّم وقال: «... سواءً لم يكن يقينٌ سابقٌ عليه أم كان ولم يُلحظ ...»51. 


.١4 :7 انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) أي في الأحكام الكليّة والجزئيّة. والمنكر له هو السيّد المرتضى طْلْهُ (انظر الذريعة إلى 
أصول الشريعة: 601 ). أقول: إنكاره طِلهُ جريان الاستصحاب كليّة. وجهه أنَ أخبار 
الاستصحاب كقوله علبي : «من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه. فإنَ الشكٌ لا 
ينقض اليقين » (وسائل الشيعة :١‏ ه/ا١‏ و76١.‏ الباب ‏ من ابواب نواقض الوضوء. 
الحديث 7) حملها على قاعدة اليقين ‏ المعبّر عنها بالشكٌ الساريَ ‏ مع أنّ الأصحاب 
حملها على قاعدة الاستصحاب . والتفصيل فى محلّه . (انظر فرائد الأصول 91:7 و19). 

(9) وذاك من ناحية بعض الا خباريين كالمحدّث الأسترآبادي. انظر الفوائد المدتيّة: 8ه 
و69 ؟5١1و199و159-5841,.‏ وفرائد الأصول .1١١7:7‏ 

(4) المنكر له هو نفس المصّف ثْلْهُ المدّعي اعتبار الاستصحاب في خصوص الشكٌ في 
الرافع بالتقريب الآتي في محلّه . انظر فرائد الأصول 7: 0١‏ ومابعده. 

(0) فوائد الأصول ": ؛ وه. 

(1) فرائد الأصول 7: .١4‏ 
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المئال الواضح لذلك ‏ أي وجود الحالة السابقة مع عدم لحاظها هو الشكٌَ في 
إتيان صلاة الظهر والعصر مثلاً قبل الغروب. فإنّ اللازم على المكلّف حينئذٍ إجراء 
أصالة الاشتغال والحكم بوجوب إتيانها من دون حاجة إلى التمسّك 
بالاستصحاب والحكم ببقاء التكليف الثابت يقيناً في أول قت الصلاة: فالبقيق 
العنائق :و إن كان مؤوجودا لككثه ل يلح أعيلاً نتى تهيل النوية إلى ريات 
الاستصحاب, وهذا صرّح به المصنّف يه في موارد كثيرة. منها في ابتداء مبحث 
الظنّ, فإنّه ني قال: « وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ؛ 
فإنّه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة(". بل يكفي فيها عدم 
العلم بالفراغ ...»!". 

والحاصل: أنٌّالاستصحاب مجراه ما يلحظ فيه يقين سابق مع الشكٌّ في بقائه . 
ومثاله الواضح هو الماء المتغيّر بالنجس سابقاً الزائل تغيّره من قبل نفسه, فِإِنّه 
حين الشكٌ في بقاء نجاسته وزوالها يستصحب بقاؤها ويحكم بنجاسته شرعاً. 
خلافاً للمئال المذكور آنفاً. فإنّ حيث لم يُلحظ فيه اليقين السابق فلا يصلح لأن 
يقع مجرى الاستصحاب بالتقريب المتقدّم. 

ولا يخفى أنّ مقابل الشكٌ الملحوظ سابقاً الشكٌ البدويّ اللّازم وجوده في 
سائر الأصول الثلاثة الأخرء فلا تغفل . 


)١(‏ لا يخفى أنّ وجه عدم الاحتياج حصول اللغويّة في لحاظ الحالة السابقة. 
(؟) فرائد اللأصول .١78:١‏ 
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اا 


تقديم أمرين لبيان إشكالين في التقريب الأوّل لمجاري الأصول العمليّة 

]١[‏ إشارة إلى الشكٌ البدويّ وشروع في توضيح مجاري الأصول الثلاثة 
الوارد عليه بعض نقاط الضعف, لكن قبل الشروع في تنقيح ذلك لابدٌ من بيان 
أمرين اللذين هما دخيلان فى فهم المراد جدّاً. 


الأمر الأوّل : أقسام الشك في التكليف وبيان أحكامها 

الشكٌ في التكليف على ما أوضحه المصنّف يأ إجمالاً في أوائل مبحث 
البواءة''! على قستمين: 

أحدهما : الشكٌ في جنس التكليف. بأن لا يَعلم المكلّف توجُّة الإلزام الشرعيّ 
إليه أصلاً. وذلك كالشكٌ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وكالشكٌ في حرمة 
استعمال التتن مثلاً. 

وثانيهما : الشكٌ في نوع التكليف, بأن يَعلم المكلّف جنس التكليف وتوجه 
الإلزام الشرعيّ إليه ولكن لا يعلم نوعه, كموارد دوران الأمر بين المحذورين, 
مثل أن يشكٌ مثلاً في وجوب دفن الميّت المنافق إلحاقاًبالمسلم. وفي حرمته 
إلحاقاً بالكافر . فإنّه عالم بجنس التكليف وتوجّه الإلزام إليه ولكنّه شاك في نوع 
التكليف, هل هو الوجوب أو الحرمة. 


)١(‏ راجع فرائد الأصول ١7:1‏ عند قوله لْلْهُ : «لأنّ الشكّ إمَا في نفس التكليف وهو النوع 
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وبالجملة , فالشكَ في التكليف معناه عدم العلم به. سواءٌ عُلم جنسه كالأخير. 
أم لم يعلم كالأوّل. 

والفرق بين القسمين أَنّه يمكن الاحتياط في الأُوّل (أي الشكٌ في جنس 
التكليف ) فعلاً وتركاً بأن يؤتى بالدعاء ويُجتنب عن التتن خارجاً ‏ وأمّا الثاني 
(أي الشكٌ في نوع التكليف ) فلا يمكن فيه الاحتياط كالدفن في المثال وذلك لأرةت 
المكلّف إمّا أن يكون فاعلاً للدفن أو تاركاً له. فإن دفن الميّت المنافق فقد خالف 
احتمال حرمة دفنه وإن لم يَدفنه فقد خالف احتمال وجوب دفنه, فلا يمكن له 
حصول المخالفة ولاالموافقة القطعيّتين في واقعة واحدة؛ بلكلاهما مد احتماليّ. 

وإِنّْما قيّدنا عدم إمكان الموافقة والمخالفة القطعيّتين في حقه بكونه في واقعة 
واحدة؛ لأنّ الموافقة أو المخالفة القطعيّتين يمكن تصوّرهما في واقعتين كما أنّ 
المكلّف إن دفن ميّناً منافقاً في موردٍ ولم يدفنه في موردٍ آخر حصل له القطع 
بالموافقة أوالمخالفة القطعيّتين ؛ لأنّ الدفن إن كان واجباً فقد خالفه قطعاً بعدم دفن 
الميّت الثاني وإن كان حراماً فقد خالفه أيضاً بدفن الميّت الأوّل. 

ولا يخفى أنّ حكم كلّ ذلك البراءة من التكليف عقلاً وشرعاً لكنّها مشروطة 
بالفحص, لا قبله كما سيا تي مفصّلاً في مبحث البراءة!". 


] قال نْتيُ في فرائد الأصول 7: ١١1:«فإن كان الشكٌَ الموجب للرجوع إليها [أي البراءة‎ )١( 
, من جهة الشبهة في الموضوع, فقد تقدّم أنْها غير مشروطةٍ بالفحص عن الدليل المزيل لها‎ 
وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعيّ. فالتحقيق : أنه ليس لها إِلَا شرطٌ واحد. وهو‎ 
.»... الفحص عن الأدلة الشرعيّة‎ 
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دفع وهم إلحاق « الشك فى التكليف النوعيّ » بالشك فى المكلف به 
اغلم أن القسم' العا :من الفك فى التكليف اعبار شماه على :العلمد أى 
علم المكلف إجمالاً بوجوب الدفن أو حرمته -_قد أوجب اشتباه الأمر على بعض!", 
حت غدّه امو قبيل القناك: فى المكلت به(" كالظهر والجمعة, مع أنه ليس كذلك 
قطعاً. والشاهد عليه إمكان المخالفة والموافقة القطعيّتين خارجاًبالنسبة إلى الظهر 
والجمعة ‏ بتركهما معاوفعلهما معاً وعدم إمكانهما بالنسبة إلى الدفن في المثال. 
والسر فيه'"أوّلاً وحدة الموضوع والمتعلّق في مئال الدفن, وتعدّدهما فى مثال 


)١(‏ المراد من البعض السيّد الفير وز آبادي بَييدٌ ظاهراً. انظر عناية الأصول 7: 49. كما سيجيء 
الاشارة إليه. انظر الصفحة ذيل قولنا: « تنبيه : بعد ذلك كله بقي هنا محذور...». 
(؟) أقول: وتَقّل (المتوهّم ) ذلك -أي اندراج دوران الأمر بين المحذورين في الشكٌّ في 

المكلف به -أيضأ عن المصنّف عله في مبحث الانسداد عند قوله ظْلْهُ : « فإن أمكن الاحتياط 
وجب. وإلَا تخيّر. كما إذا كان الشكٌَ في تعيين التكليف الإلزاميّ, كما إذا دار الأمر بين 
الوجوب والتحريم ...» (فرائد الأصول ١:8؟4)‏ وحيث إنّ مبحث الانسداد ليس محل 
البحة عن مسالة:دوران الام نين المحدورن وأث الصسالة المذكور طرهها المعتفية 
إجمالاً في أواخر مبحث القطع فقال يله : «نعم. ظاهرهم في مسألة (دوران الافتن فيد 
الوجوب والتحريم ) الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة . وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير . 
وقائلٍ بتعيين الأخذ بالحرمة . والإنصاف أنه لا يخلو عن قوّة...» (فرائد الأصول )1١:١‏ 
وأيضاً قد طرحها مفصّلاً فى مبحث البراءة (انظر فرائد الأأصول .)١197 ١78:7‏ فلا يتمّ 
استشهاده بكلام المصئف كله . 
() أي السو في اختلاف الشكٌ في التكليف النوعيّ والشكَ في المكلف به. 
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الظهر والجمعة, و ثانياً إمكان تحقّق المخالفة والموافقة القطعيّتين فى المثال الأأخير 
وعدم إمكانه في المثال الأوّل فمجرّد وجود العلم في واقعةٍ لا يوجب إلحاقها 
بالشكَ في المكلف به, مادام لم يتحقّق الشرطان المذكوران!©. 


كلام السيّد الخوئيّ ني في المقام 

والشاهد على بطلان هذا التوهّم ما جاء في كلام السيّد الخوئئ #. فإِنّه قال في 
تضاعيف كلماته المفصّلة في مورد دوران الأمر بين المحذورين: « ثم إِنّه قد 
بستشكل في الرجوع إلى الأصول العمليّة في المقام بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن الرجوع إليها مخالف للعلم الإجماليّ بكون أحد الأصلين 
على خلاف الواقع إلى أن قال : الوجه الثاني: أَنّ الرجوع إلى الأصول النافية إِنّما 
يصمٌ عند الشكٌ في أصل التكليف. وحيث إِنَا نعلم في المقام بجنس الإلزام, فالشكٌ 
نما هو في المكلّف به. لا في التكليف. فكيف يمكن الرجوع إلى الأصل النافي؟!!" 

والجواب: أنّ العلم بالإلزام نما يمنع من جريان الأصول في ما إذاكان 
التكليف المعلوم إجمالاً قابلاًللباعئيّة .كما إذا دار الأمر بين وجوب شيءٍِ وحرمة 


شيءٍ آخرا".وامًا إذا ذان الأمر بين وجوب شيءٍ وحرمته بعينه؟) فالعلم بوعوة 


)١(‏ أي مادام لا يمكن مخالفته أو موافقته بنحو القطع والجزم خارجاً. كما عر فته آنفاً. 
(؟) أي أصالة البراءة. 

كدوران الأمننيق وحوت الدعاء عتهيزؤية البلال وحرمة اتفال الع اد 
(؛) كالشك في وجوب دفن الميّت المنافق وحرمته. 
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الالزام فى حكم العدم؛ إذ الموافقة القطعيّةكالمخالفة القطعيّة مستحيلة , والموافقة 
الاحتماليّةكالمخالفة الاحتماليّة حاصلة لامحالة. [وعليه ]فلا أثر للعلم 
الإجماليّ بالإلزام أصلاً. فصمٌّ أن نقول: إنّ مورد دوران الأمر بين محذورين من 
قبيل الشكٌ فى التكليف , لا الشكٌ فى المكلّف به ...»7©. 


ضابطة : في مناط الشك في التكليف والشك في المكلف به 

اعلم أن الشكٌ في التكليف له فردان : 

أحدهما : الشبهات البدويّة وجوبيّة كانت أو تحريميّة. 

وثانيهما: بعض موارد العلم الإجماليّ. 

نعم , العلم الإجماليّ الموجود مع الشكٌ في المكلف به مشروط بشرطين : 

أحدهما: تعدّد الموضوع والمتعلّق. 

ثانيهما: إمكان تحقّق الموافقة والمخالفة القطعيّتين خارجاًكالعلم بوجوب 
الظهر والجمعة في المثال. وكالعلم بوجوب الدعاء أو حرمة التتن مثلاً. 

فتحصّل أنّ موارد الشكَّ في التكليف النوعيّ تكون مختلفة؛ لأنّها قد تكون 
ملحقةً بالشكٌَ في التكليف الجنسيّ, كالدفن في المثال المعبّر عنه اصطلاحاً 
بدوران الأمر بين المحذورين مع وحدة الموضوع والمتعلّق. وقد تكون ملحقة 
بالشكٌ في المكلّف به ؛ نظير العلم الإجمالي إِمّا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو 


)001 مصباح الأأصول خف شنا 
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بحرمة استعمال التتن مثلاً المعبّر عنه اصطلاحاً بدوران الأمر بين المحذورين مع 
تعرّد الموضوع والمتعلّق. 

فعُلم أنّ الشكٌ في التكليف نوعاً مناطه أمران: وحدة الموضوع والمتعلّق وعدم 
إمكان المخالفة والموافقة القطعيّتين فيه والشكٌ في المكلّف به الذي سيجيء 
فر 8 تعريفه وبيان أقسامه -أيضاً مناطه أمران: تعدّد الموضوع والمتعلق وإمكان 
المخالفة والموافقة القطعيّتبين فيه . والتفصيل في محلّه . فافهم واغتنم حتّى لا نقع في ما 
وقع فيه بعض من توهّم أندراج دوران الأمر بين المحذورين في الشكٌ في المكلف به. 


الأمر الثاني : أقسام الشك في المكلّف به وبيان أحكامها 

وفي مقابل الشك في التكليف بكلا قسميه الشكَ في المكلف به بأن يكون 
التكليف معلوماً جنساً ونوعاً ومشكوكاً من حيث متعلقه . كصورة الترديد بين 
وجوب صلاة الجمعة والظهر في زمان الغيبة مثلاً. فإنَ وجود تكليف وجوبيّ 
بأصل الصلاة في يوم الجمعة معلومٌ شرعاً. ولكن لا يُعلم أنّ التكليف الوجوبيّ 
متعلّق بالظهر أوبالجمعة. 

والشكَ في المكلّف به أيضاً على قسمين : 

اخدفنا : ما يمكن فيه الاحتياط .كالظهر والجمعة في المثال» بالتقريب المتقدّم 
انق 

ثانيهما : ما لا يمكن فيه الاحتياط . مثل أن ينذر شخص مثلاً الكون في أحد 
الحرمين الشريفين ‏ أي حرم الله تعالى وحرم الرسول تَأبْكةِ في أَوّل شهر رجب 
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وعلى الثاني : فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا. 
وعلى الأول : فمًا أن يكون الشكٌ في التكليف أو في المكلّف به . 
فالادل مقع الاتفهاتب .والثاني أ لوعف النكس: 525000 


عند زوال الشمس "١‏ وعرض له الشك في تعيينه. 

فالأوّل حكمه الاحتياط بالجمع بين الصلاتين الظهر والجمعة . 

والثاني حكمه التخيير ؛ لعدم إمكان الجمع بين الكون في الحرمين الشر يفين 
في آنٍ واحد. كما لا يخفى, توضيح ذلك: أنّ المكلّف بعد علمه بتوجّه خطاب 
«فٍ بنذرك» إليه وعدم تمكنه من الاحتياط, تعيّن في ذمّته الكون فيأحد 
العرسيو ا عنان اتا مهاد يها 

إذا عرفت ذلك كله فلنشرع في تبيين ما وعدناه من الإشكالين وتوضيحهما 


2 


مفصلاا . 


محطّ الإشكال الأول 

[1] إشارة إلى صورة عدم إمكان الاحتياط مطلقاً. سواء كان الشكٌ في 
التكليف أو في المكلف به. وظهر ممّا ذكرنا في الأمر الثاني أنّ الشكٌ في المكلّف 
به إن أمكن فيه الاحتياط فحكمه جريان أصالة الاحتياط فيه؛ بالجمع بين 
الصلاتين, كما اقتضاه قاعدة الاشتغال اليقينىّ لتحصيل البراءة اليقينيّة. وإلا 
فحكمه التخيير , بأن يختار الكون في أحد الحرمين الشريفين, مع أن المصنّف #2 


)أي عتوراتن الظهر الشرعي . 
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والثالث مجرى أصالة البراءة!'. والرابع مجرى قاعدةالاحتياط . 


عند عدم إمكان الاحتياط حكم بالتخيير مطلقاً أي سواء كان الشكَ فى التكليف 
أوقى المكلف بددومة» اح قاط الضعق :فى تقزيبه الأول لإكيان متجاري 
الأصول العمليّة . 


محط الإشكال الثاني 

[1] إشارة إلى صورة إمكان الاحتياط مع كون الشكٌ في التكليف, وظهر مما 
ذكرنا في الأمر الأوّل أنّ الشكٌ في التكليف حكمه البراءة. سواء أمكن فيه 
الاحتياط كالقسم الأُوّل (أي الشبهات البدويّة ) أم لم يمكن كالقسم الثاني (أي 
الدوران بين المحذورين ). مع أنّ المصنّف # قد اعتبر في ججريانها'" إمكان 
الاحتياط وهذه نقطة ضعفيٍ اخر منه ه. 


ملخص الكلام في المقام 

فتحصّل مما ذكرنا أن تقريب مجاري الأصول ‏ حسب ما أفاده المصنّف # - 
فيه مسامحتان, ولذا بمجرّد الالتفات إليهما عدل عنه واختار التقريب الثاني 
الخالى عنهماء فانتظر توضيحه عند قوله 2: « وبعبارةٍ أخرى ...». 

ولا يخفى أنّ المصئّف يله أعاد أيضاً هذا التقريب المشتمل على المسامحتين 
المذكورتين فى ابتداء مبحث البراءة فقال ي#: « والثانى إِمّا أن يكون الاحتياط فيه 


11 ا البراءة: 
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ممكناً أم لا. والثاني مورد التخيير ,"٠»...‏ وقد حمل المحقق النائينيّ يي هذا على 
الاضطراب والتشويش فقال :#: « ثم إنه قد اختلفت كلمات الشيخ ف في 
تشخيص مجاري الأصول, ولا تخلو بعضها أو جميعها عن إشكال عدم الاطراد 
والخرمكا 0 

ثم إنّ ما ادّعيناه في المقام من اشتمال التقريب الأوّل على التسامح وتداركه 
بالتقريب الثاني, صرّح به بعض تلامذة المصّف عله وقال في مطاوي كلماته المفصّلة: 
«وكيف كان. يتوجّه في مجاري الأصول حسب ما أفاده ب في المتن إشكالان : 

أحدهما: أنّ لنا موارد لا يمكن الاحتياط فيها مع كونها مجاري للبراءة؛ كما 
في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إلى أن قال : ولا يخفى أنّ هذا الإشكال 
لا يرد على مجاري الأصول حسب ما أفاده في الحاشية!"؛ وذلك لأنّ مفاد عبارة 
الحاشية إِنّما هو جريان البراءة في ما إذاكان الشكٌ في التكليف مطلقاً. سواءٌ كان 
ممّا أمكن الاحتياط فيه أم لا والصور المزبورة وإن لم يمكن الاحتياط فيها لكنّ 
الشك فيها في التكليف, فلابدٌ فيها من الرجوع إلى البراءة, وهذا بخلاف عبارة المتن, 
إن مفادها جريان البراءة في ما إذا كان الشكٌ في التكليف وكان مما يمكن 
الاحتياط فيها إلى أن قال -: وثانيهما : ما يرد على المتن والحاشية. وهو أنه إذا 


.١4:؟ فرائد الأصول‎ )١( 

(8) فوائن الأضول 147 

(') مراده من «الحاشية » ما كتبه الشيخ يله بقلمه الشريف في حاشية الرسائل بقوله: 
« وبعبارة أخرى » التي جاءت في بعض النسخ القديمة. 
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دار الأمر بين وجوب شيءِ وحرمة آخر فمختاره # فيه كما يأتي في فروع 
العلم الإجمالىّ هو الاحتياط . ومقتضى ما ذكره فيهما هو البراءة؛ لأنّ الشكٌ فيه 
فى التكليف ا 


حكاية الاستشكال في مجلس الدرس 

لا يخفى أنّ تدارك المسامحتين حصل ببركة الأستاذ الكوه كمري المعروف 
بالسيّد حسين الثّرك, فإنّه ه مع كونه من المشايخ المشار إليهم بالبنان في النجف 
الأشرف. لما عرف مقامالمصئّف ## العلمىّ الشامخ حضر مجلس درسه للاستفادة 
والاستفاضة منه. وصادف أوّل يوم حضوره بإلقاء بحث مجاري الأصول, وحيث 
أوضحها المصنّف يأ بالتقريب الأُوّل استشكل عليه السيّد # بما أوضحناه من 
التسامح, بحيث ألزمه على عدوله عنه والتزامه بما ذكره بالتقريب الثاني وإن بقي 
ذلك في مبحث البراءة بحاله ولم يوفق بتداركه!". 


)١(‏ قلائد الفرائد ١:١‏ و؟7. 

(1) أقول: ونظير ذلك وقع في مبحث حجَّيّة قول اللغويّ. فإنّ المصّف يله قد أنكرها جدّأ 
وأبطل أدلتها شديداً عند قوله يله : « وبالجملة. فالحاجة إلى قول اللغويّ الذي لا يحصل 
العلم بقوله ‏ لقلّة مواردها ‏ لا تصلح سبباً للحكم باعتباره أجل الحاجة...» (فرائد 
الأصول ,.)١177:١‏ لكنّه يِه آخر الأمر قد التزم بما التزم به المشهور من الحجيّة فقال: 
«هذاء ولكنَ الانصاف : أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغوئين أكثر من أن يحصى ...» (فرائد 
الأصول :١‏ /ا17), وبعد ذلك أدركه هادم اللدّات أي الموت ‏ وتوقي مله بعد الفراغ من 
هذا المبحث ولم يوقّق بتدارك الإشكالين المذكورين في مجاري الأصول في فده الرامة 
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أ [1] 
وبعبارة اخرى : الف أ فذحف للد ةاراجم 7 هذ وق قا عق فكوة أ أف ل وا لتطت و أنه مقن فا ل خوت كه الود بو وار اه 31636 


التقريب الثاني في بيان الحصر العقليّ في مجاري الأصول العمليّة 
[1] من هنا شرع المصدّف يه في تقريب مجاري الأصول ثانياً بلامسامحة 


فيه . ولا يخفى أنّ هذا التقريب ذكر فى بعض النسخ القديمة فى الحاشية . 


تصوير التقريب الثانى 
إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة . فهو مجرى الاستصحاب 


إِمَا فى التكليف , فهو مجرى أصالة البراءة 


وإمًا أن لا يلاحظ 
فيه الحالة 


إكااة سك فته التحناط؛ 
السابقة. وهذا إمّاان يمكن فيه 5 


فهو مجرى قاعدة الاحتياط 
وما فى المكلّف به . وهو 
وكا أن اللاييكن فد الاشاط: 
فهو مجرى قاعدةالتخيير 


<- (راجع فرائد الأصول 1: .)١4‏ قال صاحب الأوثققطله : « قوله كك : [هذا. ولكنّ 
الإنصاف ... ] كان المصّف كله قبل الدورة الأخيرة من مباحئته التي لم تتم له وأدركه هادم 
اللذات في أثنائها مقو ةا لعدم حجّيّة قول اللغويَّ وعدل عنه في الذؤوة الأغيرة تامناق 
قوله مِلهُ : [هذا. ولكنّ الانصاف ... ] إلى المتن ...» أوثق الوسائل : ٠١7‏ و7١٠.‏ وأيضاً انظر 
الصفحات: ٠١9‏ و7745 و513. وهكذا بحرالفوائد. الجزء الأوّل: 7؟71. 
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الشكٌ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا. فالأوّل مجر ىالاستصحاب, 
والثانى : إمّا أن يكون الشكٌ فيه فى التكليف أو لا. فالأوّل مجرى أصالة البراءة . 
والثانى : إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا. فالأوّل مجرى قاعدةالاحتياط , 
والثاني مجرى قاعد ةالتخيير [١ا.‏ 


فائدة : في شروط جربان الأصول العمليّة 

]١[‏ مما ذكرنا علم إجمالاً أنّكلاً من الأصول الأربعة لابدٌ في 
جريانها من رعاية شروط . وقد أوضحها صاحب الأوثق # مفصّلاً ولابأس بنقل 
عين كلامه على قدر الحاجة؛ قال #: «إِنّللاستصحاب شرطأً واحداً. وهو 
ملاحظة الحالة السابقة فيه'". وللبراءة شرطين وهما عدم ملاحظة الحالة السابقة 
فيها وكون الشكٌ فيها في التكليف . وللتخيير شروطأً ثلاثة, أحدها: عدم ملاحظة 
الحالة التتارفة 'قيةوتانيها: كون الشكٌ فيه في المكلّف به. وثالثها: عدم 
إمكان الاحتياط فيه, وللاحتياط أيضاً شروطاً ثلاثة. أحدها: عدم ملاحظة 
الحالة السابقة فيه وثانيها: كون الشكٌ فيه في المكلّف به. وثالثها: إمكان 
الاحتياط فيه ...»!". 


)١(‏ لكن قال صاحب القلائد يه : « فالمعتبر في مجرى الاستصحاب أمران: أحدهما: اليقين 
السابق . والثاني : لحاظ حاله. وهما مقتضيان لجريان الاستصحاب لولا وجود المانع. وإِلا 
فلا مجرى له ...» (قلائد الفرائد :١‏ ١٠1و١5).‏ 

3 وق الرسائل اه 
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وماذكرنا هوالمختار في مجاري الأصول الأربعة . وقد وقع الخلاف فيها!'!, 
وتمام الكلام في كل واحدٍ موكول إلى محلّه . 

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : 

الأول : في القطع . 

والثانى : فى الظَنُ . 

والثالث : في الشاكٌ. 


مختار الشيخ #؛ في مجاري الأصول 
[1] هذه إشارة إلى الاختلافات الكثيرة الواقعة في المجاري التي وقعت : 
أوَّلاً: من قِبَل الأخباريِّين حيث أنكروا جريان البراءة في الشكٌ في التكليف 
التحريميّ كالتتن مثلاً. بل الوجوبيّ منه. كالدعاء عند رؤية الهلال مثلاً عند 
بعضهم .كالمحدّث الأستراباديّ في بع ض كلماته'". والتفصيل في محلّه". 
وثانياً: من قِيل بعض الأصوليّين, كالسيّد المرتضى يل حيث أنكر جريان 
الاستصحاب رأساً!"وكالمحقّق الخوانساري! والقمَّيّ ين*) حيث أنكرا جريان 
الاحتياط في الشكٌ في المكلّف به, ولذا جوّزا في مثل الظهر والجمعة تركهما معاً 


.150-١779.117-1١1437:7 انظر الفوائد المدنيّة : 5/1 87 5. وفرائد الأصول‎ )١( 
و31.‎ ٠١ :7 راجع فرائد الأصول‎ )1( 

(*) انظر الذريعة إلى أصول الشريعة : /661., وفرائد الأصول 91:7 و48. 

(؛) راجع مشارق الشموس: 577. نقلاً عن فرائد الأصول ؟: 579؟. الهامش 1. 

(5) انظر قوانين الأضوق + ااا 
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لولا الإجماع على وجوب أحدهما شرعاً وعلّلاه بصلاحيّة العلم التفصيليَ فقط 
لذتبات التكليقة: وما العلم الإجماليّ فلا يصلح لذلك عندهما نلكا. وإن شئت 
توضيح مرامهما مفصّلاً فراجع محلّه!". 

وإلى ذلك كله أشار بعض تلامذة المصنّف 2 إجمالاً فقال: «أقول: سيأ تي 
الخلاف من الأخباريّين في الشكٌَ في التكليف إذا كانت الشبهة حكميّة. حيث 
ذهبوا فيه إلى الاحتياط . وأيضاً يأتي الخلاف من المحتقين الخ وا نار 
والقمّىَ غك في الشكٌ في المكلّف به ؛ حيث ذهبا فيه إلى البراءة»7". 


.518٠0و راجع فرائد الأصول 7: 9/ا؟‎ )١( 
.77 ١ (؟) قلائد الفرائد‎ 


في حجِّيّة القطع وأقسامه 


7 م سلسم حم ا 


المقصد الأوّل : فى القطع 
فقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع !'أوالعمل عليه مادام موجوداً!"!؛ 
لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع !"!, اك 


وجه لزوم متابعة القطع وكون طريقيّته ذاتيّة 

[1] هذا ما صرّح به أيضاً المحقّق الخراسانيّ مع ضمّ لفظة «عقلاً» فقال: 
«الأمر الأوّل: لاشبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً...»!'" 

[1] هذا عطف تفسيريّ لما قبله, أعنى وجوب المتابعة. 

ولا يخفى أنّ وجوب العمل بالقطع ولزوم متابعته لا يختصٌ بفردٍ_كالمجتهد - 
دون فردٍ_كالعامي -, ولذا 0 يي في كلامه المذكور سابقاً: 
«كون بعض مباحث القطع''" تعمّ «المقلد.:: 

[3] 50-0 أت لسك وصول باجعإ حت من 


.١08 كفاية الأصول:‎ )١( 
أي وجوب المتابعة ولزوم العمل به.‎ )) 
.1 :7 فوائد اللأصول‎ )*( 
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للأربعة, والرّطوبة مثلاً للماء والضوء مثلاً الشمس وهكذا. نعم إنّ العقل يدرك 
لزوم متابعته١".‏ 
وليُعلم أنّ طريقيّة القطع وحجّيّته بنفسه وعدم إمكان وصول يد الجعل إليه 
مطلقاً هو في مقابل حجَّيّة الأمارات الشرعيّة, فإنّها تفيد الظنّ المعتبر بجعل 
ار كا سبصوح ب الصف ب عن قوه: إن لهم طر مضه . و 
المعتبر طريقٌ بجعل الشارع ...» 
وهذا قد أوضحه المحقّق النائينيت نل" عله فقال زوش اسان الب وشدريا 
شرعياً؛ لأنّ طريقيّة القطع ذاتية له لا تنالها يد التشريع ؛ إذ لا معنى لتشريع ما هو 
حاصل بذاته ومنجعلٌ بنفسه إلى أن قال -: فإنّها من لوازم ذات القطع كزوجيّة 
الأربعة, بل بوجه يصمّ أن يقال: إِنّها عين القطع , وما يكون شأنه ذلك كيف يصمّ 
ان قالهاثه الجعل التسر ين إن إلى أن قال هه وال لوه التسلسيل9 وها ذكيرنا 
يُعلم : أن نفي الطريقيّة والحجّيّة عن القطع أيضاً لا يُعقل ؛ إذ لا يمكن شرعاً سلب ما 
)١(‏ أي وجوب المتابعة عن القطع . 
(؟) فرائد الأصول ."0:١‏ 
(') أقول: تقريب التسلسل هنا أنّ طريقيّة كلّ شيءٍ بالقطع. وطريقيّة القطع لو لم يكن ذاتيّة 
في إراءته الواقعيّات ويحتاج إلى شيء آخرء لزم منه ذلك. أي التسلسل وهذا قد أوضحه 
بعض تلامذة المصنّف مله حيث قال: «أنّه لو كانت حجّيّة القطع متوقّفة على ثبوتها من 
الشارع أو العقل. ولم تكن من مقتضيات ذاته, لزم التسلسل وهو معلوم البطلان. بيان 
الملازمة : أنّ كلّ ما يقوم من البرهان على حجّيّة القطع . فغاية ما يحصل منه القطع بحجّيّة 
القطع . فينقل الكلام بالنسبة إلى القطع الحاصل منه. وهكذا هلم جرَاً فيلزم ما ذكرناه من 
التسلسل » (قلائد الفرائد 7:١‏ 7). 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه نه 


هو من لوازم الذات. مضافاً إلى لزوم التناقض"7"...)'". 

وبالجملة .فالحاكم بوجوب العمل بالقطع هو العقل فقط من باب الإرشاد. دون 
الشارع الأقدس., ولذا لا مخالفته توجب العقوبة ولا موافقته توجب المثوبة كما 
هو شأن جميع الأوامر الإرشاديّة. والشاهد عليه أنّ المائع المقطوع خمريّته لو 
شربه المكلّف وظهر كونه ماءً لا يعاقب أصلاً”"'. وعند ظهوره خمراً وإن استحقّ 
العقوبة لكنّه لأجل شرب الخمر, لا لأجل مخالفة القطع . 


والبيّنة. والفتوى. وسّوق المسلم, ويد المسلم. وغيرها من الأمارات كذلك. فإنٌ 
حجَّيّتها مجعولةٌ شرعاً. ولذا إطلاق الحجّة عليها يكون بنحو الحقيقة وعلى القطع 
بنحو المجاز. كما سيوضح مفصّلاً. 

ولا يخفى أَنّه كما كان حجّيّة القطع ذاتيّة له فكذلك لاحجّيّة الشكٌ أيضاً ذاتيّة 
له . وما الظنّ فإن اعتبره الشارع يصير حجّة وإلا فلا. وستعرف عن قريب انقسام 
القطع إلى الطريقيّ والموضوعىّ وجهات الفرق بينهما فانتظر توضيحه!. 


)١(‏ كما سيصرّح به المصنّف مله عند قوله: «فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه 
مناقض له ...» (فرائد الأصول .)93١:١‏ 

(؟) فوائد اللأصول :5 ول. 

(5) أقول: هذا مبنيّ على عدم حرمة التجرّي كما هو مذهب المصّف يله . والتفصيل في 
محلّه . انظر الصفحة ١67‏ ومابعدها. ذيل عنوان «الأقوال في المسألة ». 

(؛) راجع الصفحة ١‏ ومابعدها. ذيل عنوان «انقسام القطع إلى طريقيَ محض وموضوعيّ 
وجهات الفرق بينهما ...» . 
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وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتاً أو ١!‏ أنفياً!". 

ومن هنا يلم : أن إطلاق« الحجّة » عليه ليس ك_إطلاق « الحجّة » على 
الأماراتالمعتبرة شرعا!"أ؛ ل 


[1] المضبوط في أكثر النسخ حديئاً وقديماً « و» بدلاً عن« أو». وهو الصواب. 

[1] العطف هنا يعد سيريا وأنّ الطريقيّة عبارة أخرى عن الحجَّيّة ومرادفة 
لها. يعني كما أنّالحجّيّة بنفسها غير قابلة للجعل لا نفياً ولا إثباتاًكذلك الطريقيّة, 
وقال المحقّق الهمداني #ة: «أمّا نفياً فواضح. للزوم التناقض .كما حقّقه 
العف :"اما اتا فلأ هالا ومكن ريه لمكن تناع ايها بعل 
ف ا 


إطلاق الحجّة على القطع يغاير إطلاقها على الأمارات الشرعيّة 

[؟] يعني لأجل ما ذكرنا من عدم إمكان تعلّق الجعل بالقطع . ظهر أنّ إطلا 
الحجّة على القطع يغاير إطلاقها على الأمارات الشرعيّة الظَئّيّة.كخبر الواحد 
والفتوى والبيّنة وغيرها من الحجج والأمارات الشرعيّة الأخر, فإنّ إطلاق الحجّة 
على الأول" بعد ارا وعلى الثاني!' يُعد حقيقة. 


)١(‏ إشارة إلى ما سيجيء من المصنّف طْهُ عند قوله: « مستلزم للتناقض ... » وقوله: « مناقض 
له ... ». (فرائد اللأصول ,)3١ 1١‏ 

(؟) حاشية فرائد الأصول: /ا7. 

(؟) أي القطم . 


(:) أي الأمارات الشرعيّة . 
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لأنّالحجّة عبارةٌ عن : الوسط الذي به يُحتجٌ على ثبوت الأكبر للأصغر ل" !, .. . 


لزوم حمل الحجّة هنا على الحجّة باصطلاح الأصوليّين 

[1] اعلم أنّ المتن هنا حمله الأكثر على تعريف الحجّة عند أهل الميزان!", 
وهذا قدانف النظر قريب جدا مو عهة ذكر النتال المتافي لدو وى الجر 
لإثبات حدوث العالم فى مثل : « العالم متغيّر . وكلٌ متغيّر حادث. فالعالم حادث» 
لكنّه لا يتمّ عند الدقة والتامّل؛ بل الصواب حملها على الحجّة باصطلاح 
الأصوليّين. وقبل توضيح ذلك لابدٌ من بيان معنى الحجّة في اللغة والاصطلاح . 


الحجّة في اللغة والاصطلاح وإطلاقها على القطع 

الحجّة في اللغة معناها الغلبة على الخصم'" ولكنّ أهل الميزان أي المنطقيّين 
أطلقوها على مجموع الصغرى والكبرى المركّب منهما القياس بعلاقة السببيّة ‏ أي 
من باب تسمية السبب (أي الصغرى والكبرى ) باسم المسبّب (أي الغلبة على 
الخصم  )‏ وعرّفوها ب «قولٍ مؤلّفي!" من قضايا يلزمه لذاته قول آخر»!". 

وأمًا الأصوليّون فأطلقوها على خصوص الحدّ الوسط في القياس. وعرّفوها 
ب «ما يصلح لإثبات الأكبر للأصغر»0©. ب 


)١(‏ أي المنطقيين. 

(1) انظر معجم مقاييس اللغة ؟: ,٠7١‏ والحاشية على تهذيب المنطق: .١9‏ 
(؟) أي مركب. 

(؛) انظر الحاشية على تهذيب المنطق: 857. 

(0) انظر بحر الفوائد . الجزء الأوّل : 8. 
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والقطع حيث إِنّه أمر بسيط وليس مؤْلفاً أي مركباً من القضايا . فليس حجّة 
منطقيّاً. وحيث لا ع وقوعه وسطأً للقياس لأجل كذب الكبرى بالتقريب 
الآتي مفصّلاً فليس حجّةٌ أصوليًً:". 

وق عقاف ذلك فلا يبعد حملها على الحجّة باصطلاح المتكلّمين, وهو رفم العذر 
الذي به صم للمولى الاحتجاج على عبده عند مخالفته القطع وإتمام الحجّة عليه!". 


تصريح المحقق النائينيَ وصاحب حاشية القلائد على صحة ما ادّعيناه 

إن ما ادّعيناه في المقام من نفي إطلاق الحجّة على القطع باصطلاح المنطقيّين 
والأصوليّين .صرّح به المحقق النائينيٌ يه فقال ا 
على القطع باصطلاح أهل الميزان ولاباصطلاح لمان ا 


)١(‏ أقول: لزوم حمل المتن هنا على الحجّة باصطلاح الأ صوليِين لا يُنافي ممنوعيّته من ناحية 
محذور كذب الكبرى بالتقريب الآتى في ما بعد مفصّلاً. وانتظر توضيحه في ضمن نقل 
كلمات الا كابر طلهُ . 

(1) ويدلّ عليه مثل ما رواه الشيخ المفيد في أماليه عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن 
محمد علِيَط وقد سئل عن قوله تعالى : ©فَلِلّهِ الْحُجَّةٌ الَْالِفَةُ4 [الأنعام: ١49‏ ]., فقال: «إنّ 
الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالمأ؟ فإن قال: نعم . قال له : أفلا عملت بما 
علمت ؟ وإن قال كنت جاهلاً. قال له: أفلا تعلمت حتّى تعمل ؟ فيخصمه, وذلك الحجّة 
البالغة ». (الأمالى: 711 و778, المجلس السادس والعشرون. الحديث 1. والبرهان في 
تفسير القرآن 11١:8‏ الحديث 7). 

() فوائد الأصول : 5. 
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ولا بأس بنقل كلام بعض تلامذة المصّف 4# فإنّه قال في مطاوي كلماته 
المفصّلة :« الحجّة في نظر أهل العرف عبارة عمّا يحصل به القطع . فلا يطلق على 
نفس القطع١".‏ وفي اصطلاح أهل الميزان هو مجموع الصغرى والكبرى, والقطع 
أمد حاصل منهما لا عينهما. وفي اصطلاح أهل الأصول هو الوسط الذي يكون 
علَّة لتبوت المحمول في الكبرى للموضوع في الصغرى, والقطع ليس كذلك؛ لأنٌ 
العلم بالموضوع إِنّما هو انكشاف لحاله لا أنه مُتِبتٌ له. وإن شئت توضيح ذلك 
فأجر مَتَلَّ القطع كُمثّل السراج ؛ فإنَّكشف قيام زيد مثلاً بالسراج حين اشتعاله, لا 
يصير واسطة لثبوت المحمول للموضوع؛ لأنّ ثبوته له(" واقعٌ في الخارج وإن لم 
يشتعل السراج , فكذلك القطع بعينه ...»!". 


ماسيذكره المصنف يه يويد ما اخترناه 

ثم ما اخترناه أنفاً من ازوم حمل المتن هنا على الحجّة باصطلاح الأصوليّ -مع 
قطع النظر عن محذور كذب الكبرى لعلّه يؤيّد بما سيذكره المصتّف 2 بقوله: 
«المراد ب« الحجّة» فى باب الأدلّة ماكان وسطأ لثبوت أحكام متعلّقه شرعاً...!4). 


)١(‏ لأنه يلزم وحدة السبب والمسبّب. كما سيوضح بعداً. انظر الصفحة 8, ذيل عنوان 
« المحذور الثاني : اتحاد السبب والمسبّب». 

(؟) أي ثبوت المحمول للموضوع. 

(؟) قلائد الفرائد .79:١‏ 

(4) فرائد الأصول .5١:١‏ 
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وكيف كان, فثبوت الأكبر للأصغر بسبب حدٌ الوسط في القياس يشمل موارد 
التكوين والتشريع معاً أمّا التكوين فمثاله الواضح: «العالم متغيّر . وكلّ متغيّر 
حادث. فالعالم حادث» وأمّا التشريع فمثاله الواضح ما سيذكره المصنّف يل عن 
قريب في موارد وقوع الظنّ المعتبر والفتوى والبيّنة وسطأً في القياس كقولنا: 
« استعمال التتن أفتى المجتهد بحرمته, وكلّ ما أفتى المجتهد بحرمته فهو حرامٌ 
يجب الاجتناب عنه, فاستعمال التتن حرام يجب الاجتناب عنه» وكقولنا: 
«صلاة الجمعة أخبر الثقة عن وجوبها, وكلّ ما أخبر الثقة عن وجوبه فهو واجب. 
فكلة الضيعةواجية 6 وهكدا: 


تعميم معنى الحجّة عند المنطقيّين وار تفاع النزاع في المقام 

لا يذهب عليك أنّ بعض المحقّقين من الأصوليّين!" قد ادّعى التعميم في 
اصطلاح المنطقيّين: بمعنى أَنّهم مضافاً إلى إطلاقهم الحجّة على مجموع الصغرى 
والكبرى, أطلقوها أيضاً على جزءٍ منهما ‏ أعني حدّ الوسط _-مشروطاً بوجود 
العُلقة والربط بين حدّ الوسط والأكبر كالتغيّر في المئال. خلافاً للأصولتّين. فإنَ 
الحجّة عندهم خصوص حدّ الوسط مشر وطأً بانتفاء العلقة والربط بين حدّ الوسط 


)١(‏ هو المظفّر مله عند قوله : « وأمًا الحجّة في الاصطلاح العلمىّ فلها معنيان أو اصطلاحان: ما 
عند المناطقة. ومعناها: كلّ ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا. أي مجموع القضايا ‏ إلى أن 
قال _: وقد يطلقون الحجّة أيضاً على نفس الحدّ اللأوسط فى القياس ...». ( أصول الفقه (1- 
غ)١>؟7,١).‏ 
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والأكبر, لا بوجه عدم الانفكاك والتلازم ولا بوجه العلّية والمعلوليّة!". 

ولا يخفى أنّ هذا المُدّعى -أي التعميم في اصطلاح المنطقيّين لو نبت 
خارجاً لأرتفع النزاع في المقام؛ لجواز حمل كلام المصبّف يه حينئذٍ على 
التعريف باصطلاحهم, كما قلنا أنه يظهر في بادئ النظر. فافهم وتأمّل في كلّ ما 
أوضحناه من الأُوّل إلى هناء والله أعلم بحقائق الأمور. 


)١(‏ وإن شئت توضيح ذلك مفصّلاً فراجع كلام المحقّق النائيني يله فإنّه قال:«ولا يصمّ 
إطلاق الحجّة عليه. فإنّ الحجّة باصطلاح المنطقيَّ عبارة عن الوسط الذي يكون بينه وبين 
الأكبر الذي يُراد إثباته للأصغر علقة وربط ثبوتى,. إمّا تُلقة التلازم وإمَا علقة العليّة 
والمعلوليّة ‏ إلى أن قال -: ومن المعلوم أنّ القطع لا يكون حجّةَ بهذا المعنى ؛ إذ لا يصمحّ أن 
يقع وسطأ في القياس. فلا يقال: هذا معلوم الخمريّة. وكلّ معلوم الخمريّة خمرٌ أو يجب 
الاجتناب عنه؛ لأنّ الكبرى كاذبة؛ إذ معلوم الخمريّة يمكن أن يكون خمراً ويمكن أن لا 
يكون. ووجوب الاجتناب لم يترتّب شرعاً على معلوم الخمريّة بل على الخمر الواقعي؛ 
لأنّ الكلام في القطع الطريقيّ؛ فلا يكون هناك علقة ثبوتيّة بين العلم وبين الأ كبر . لا علقة 
التلازم ولا علقة العليّة والمعلوليّة. وما لم يكن علقةٌ لا يصمّ جعله وسطأ. فلا يكون حجّةً 
باصطلاح المنطقيّ. كما لا يكون حجَّةٌ باصطلاح الأصوليّ أيضاً. فإنّ الحجّة باصطلاح 
الأصوليّ عبارة عن الأدلة الشرعيّة من الطرق والأمارات التي تقع وسطأ لإثبات متعلقاتها 
بحسب الجعل الشرعيّ من دون أن يكون بينها وبين المتعلّقات علقة ثبوتيّة بوجه من 
الوجوه. فإنّ متعلقاتها إن كانت من الموضوعات الخارجيّة فعدم ثبوت العلقة بينهما واضح؛ 
إذ لا عُلقة بين الظنّ بخمريّة شيءٍ وبين نفس الخمر لا عُلقة القلازم ولا علقة العليّة 
والمعلوليّة - وإن كانت من الأحكام الشرعيّة. فلأنَ الأحكام الشرعيّة مترتبة على 
موضوعاتها الواقعيّة لا على ما أدّى إليه الطريق. إلا بناءً على التصويب الذي لا نقول 
لقوائد الأضول #االارة ): 
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ويصير أ واسطةً للقطع بثبوته له .كالتغيّر لإثبات حدوث العالم . فقولنا : الظنّ 
حجّة . أو البينة حجّة , أو فتوى المفتي حجّة , يراد به !"أكون هذه الأمور أوساطاً 
لإثبات أحكام متعلّقاتها . فيقال : هذا مظنو نالخمريّة . وكلّ مظنو نالخمريّة يجب 
الاجتناب عنه . وكذ لك قولنا : هذا الفعل ممّا أفتى المفتىبتحريمه . أو قامت البيّنة 
على كونه محيّماً . وكل ماكان كذلك فهو حرام . 


[1] هذا عطف تفسيريّ لما قبله, وتقدير الكلام: أنّ الوسط يصير سبباً للعلم 
بثبوت الأكبر للأصغر. 

[؟] الضمير المجرور يعود إلى :« فقولنا: الظنْ حجّة ...». 

توضيح ذلك : إِنّ قولنا: الظنّ حجّة ». معناه إئبات حكم متعلّق الظَنّ أي 
الموضوع الخارجيّ, مثلاً عند حصول الظنّ المعتبر بخمريّة مائع يُعدّ ذاك المائع 
متعألقاًللظنّ , فيئبت به' حكم الخمر أي الحرمة المعبّر عنها اصطلاحاً بالأكبر - 
لذاك المائع الخارجيّ المعبّر عنه اصطلاحاً بالأصغر _وهكذا البيّنة والفتوى ولذا 
قال المصئّف يل : «كون هذه الأأمور أوساطاً لإثبات أحكام متعلقاتها ...». 


محاذير وقوع القطع وسطاً في القياس 
[؟] من هنا أشارئ إلى ما أوضحناه آنفاً من عدم صلاحيّة كون القطع وسطاً 


وَالمساة بر :الحاضلة موزتااحية وقوعه ونيطأ القناس فلات 


)١(‏ أي بالظنَ المعتبر. 


في حجّيّة القطع وأقسامه ”7 


بخلاف القطع !"!؛ لأنّه إذا قطع بوجوب شيء, فيقال : هذا واجب. وكلّ واجب 


يحرم ضدّه أو يجب مقدمته . 


المحذور الأوّل :كذب الكبرى 

[1] إشارة إلى عدم صحّة اتّصاف القطع بالحجّة باصطلاح الأصوليّ وعدم 
صحّة وقوعه وسطأ للقياس مطلقاً أي لا في الأحكام كمقطوع الوجوب مثلاً, 
ولاافي الموضوعات كمقطوع الخمريّة مثلاًوعليه فاللّازم على القاطع بهما رفع 
اليد عن قطعه رأساً. بأن يرتّب الصغرى والكبرى بلا ذكر القطع فيهما. ففي 
الأوّل!" يقال: «هذا واجبٌء وكلٌ واجبٍ يجب إتيانه ويحرم ضدّه». ولا يقال: 
«هذا مقطوع الوجوب. وكلّ مقطوع الوجوب يجب إتيانه ويحرم ضدّه» وأيضاً 
يقال في الثاني'": «هذا المائع خمرٌ. وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه» ولا يقال: 
«هذا المائع مقطوع الخمريّة, وكلّ مقطوع الخمريّة يجب الاجتناب عنه ». 

والوجه فيه ما أشرنا إليه إجمالاً من كذب الكبرى, وهذا سيشير إليه المصتّف يذ 
غو تراه ا كد الغدر كما عه احص للا 12 ل ده 

تنبية : لا يخفى أَنّه بعد الإذعان بأنّ دخل القطع في الحكم وجعله وسطأً 
للقياس مستلزمٌ لكذب الكبرى. كان من الجدير أن يحذف المصئّف #ه المثال 
المتقدّم الواقع فيه الظنّ وسطأ في القياس ؛ لاستلزامه أيضاً الكذب في الكبرى؛ إذ 


)١(‏ أي في الأحكام. 
فم أي في الموضوعات. 
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كما لادخل للقطع في ترّبٍ الحرمة على الخمر_بناءً على مذهب التخطئة -كذلك 
لا دخل للظنّ أيضاً في ترتّبها عليه . ولذا قال المحقّق النائيني يل: « ... الأحكام 
الشرعيّة مترتّبة على موضوعاتها الواقعيّة لا على ما أدّى إليه الطريق إلا بناءً على 
التصويب الذي لا نقول به. ومن هنا يظهر أنّه لا يصمّ تأليف القياس الحقيقيّ من 
الأدلّة الشرعيّة, بل صورة قياس أشبه بالمغالطة, فقولك: « هذا مظنون الخمريّة 
وكل مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه, فهذا يجب الاجتناب عنه» قياش 
صوريّ لا واقع له؛ إذ الذي يجب الاجتناب عنه هو الخمر الواقعيّ لا مظنون 
الخمريّة ‏ وإِنماكان الظنّ طريقاً شرعيّاً إلى الخمر, فالظنَ يكون من قبيل المعدّف 
والواسطة في الإثبات فقط من دون أن يكون واسطةً في الثبوت. ومعه لا يصحّ 
تأليف القياس الحقيقيّ منه'" إلا بنحو من التأويل, بعناية جعل الشارع الظَنّ 
طريقاً إلى الخمر'" ومثبتاً له في الظاهر. وهذا بخلاف القطع, فإنّه لا يصمح جعله 
وسطا يوج من الوجوه, ولا يمكن تأليف القياس منه ولو قياس صوريّ؛ إذ تلك 
العناية التي كانت في الظنّ لم تكن في العلم ؛ لعدم جعل الشارع العلم طريقاً إلى 
إثبات متعلقه ؛ لما تقدّم من أنّ طريقيّة القطع غير قابلةٍ لأن تنالها يد الجعل 


)١(‏ أي من الظنّ. 

)1١(‏ أقول: إنّ جملة «بعناية جعل الشارع الظنّ طريقا إلى الخمر » في كلام المحقّق المذكور. 
معناها أنّ الظنّ المعتبر وجه صلاحيّة وقوعه وسطأً إمكان تعلّق الجعل به من قِبَل الشارع 
الأقدس . وأمًا القطع فإنّه حيث لم يمكن تعلّق الجعل به بالتقريب المتقدّم فلا يصلح لأن يقع 
وسطأ حتّى بنحو القياس الصوريّ. 
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التشريعيّ, وما لم يكن هناك جعل شرعيّ لا يكون حجة باصطلاح الأصولي...»7" 

والحاصل: أنّ القطع والظنّ وإن اشتركا في عدم الدخل في الحكم ‏ بناءً على 
ما هو الحقّ من مذهب التخطئة!" وعدم جواز أخذهما وسطاأً في القياس 
لكذاب الكبرئ فتينياً معأ -لكنه مع ء غض النظر عن كذب الكبرى لابدٌ في عنوان 
الظنّ من الأخذ به في القياس, وإلا يلزم الكذب في الصغرى. مثلاً في صورة 
حصول الظنّ بخمريّة مائع خارجي, اللّازم علينا ذكر عنوان الظنّ في القياس» بأن 
يقال: « هذا مظنون الخمريّة , ولا يصمّ أن يقال: « هذا خمئٌ» ؛ لعدم إحراز الخمريّة 
وما ولا فى من كذب الصترى لعزا" . 


)١(‏ فوائد الأصول :8 و1. 

(؟) لا يخفى أنّ مذهب التخطئة في مقابل مذهب التصويب. وسيجيء توضيح الكل في ما بعد 
إن شاء الله. انظر الصفحة 86 ومابعدهاء ذيل عنوان «بحث إجماليَ حول المخطئة 
والمصوّبة ». 

() أقول: ولا بأس بنقل كلام بعض تلامذة المصنّف طِلهُ بقدر الحاجة. فإنّه في مطاوي كلماته 
المفصّلة قال : « إنّه لو قلنا: ( هذا معلوم الخمريّة وكلّ معلوم الخمريّة يجب الاجتناب عنه) 
فالكبرى قضيّة كاذبة ؛ لأنّ الشارع إِنّما رَنَبِ الحكم بالحرمة على نفس الخمر لا على معلوم 
الخمريّة ‏ إلى أن قال : ومن المعلوم أنّ تعلّق العلم بهذا الموضوع الواقعيّ فرح ثبوته 
ووجوده. وإذا وُجد تَرَنّبِ عليه أثره. فالأثر مقارنٌ للوجود. وكيف يُعقل كون العلم المتأخّر 

عن الوجود علةٌ لترتب الأثر المقارن للوجود ؟! (إشارة إلى المحذور الثالث الذي سيجيء 

ذكره في ما بعد) ‏ إلى أن قال : وهذا كلّه بخلاف الأمارات الشرعيّة كالظنَ والفتوى 
والبيّنة. مثلاً إذا ظنّ يكون اث ترا ترجا يفيه هذا ان بن الجارع . رسن لاه 
هكذا: ( هذا مظنون الخمريّة , وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه ) ولا يصمّ أن يقال : 


>- 
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وكذلك العلم بالموضوعات . فإذا قطع بخمريّة شىء, فيقال : هذا خمر. وكل 
خمر يجب الاجتناب عنه . ولا يقال : إن عامسل العدع 11 وكل معلوم 
العم نكي 1137 أجكاء عبر بتراسيد امول لماقل تدعس 
والحاصل : أن كون القطع حجّةً غير معقول !"!؛ لأنّالحجّة ما يوجب القطع 
بالمطلوب , فلا يُطلق على نفس القطع . 


[1] المضبوط في النسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة الله يي هكذا: «لا 
يقال: إنّ هذا معلوم الوجوب أوالخمريّة ...»7", لكنّه بعد كون البحث فعلاً في 
الموضوعات. علم زيادة لفظة « الوجوب» هنا ولذا لا توجد في النسخالمصحّحة 
تحديتا وقديماً فلا تففل: 


المحذور الثاني : اتحاد السبب والمسبّب 

[1] هذا بظاهره ملخص ما تقدّم وتوضيح له. ولكنّه ليس كذلك قطعاً. بل هو 
إشارة إلى إبراد آخر على وسطيّة القطع بنحو أشدّ وأغلظ!". 

وملخّصه: اتّحاد السبب والمسبّب هو من الأمور الغير المعقولة, بتقريب أن 


<- (هذا خمد)؛ لعدم كونه خمرأ في الواقع بل راجح الخمريّة . بخلاف العلم ؛ فإنّه بعد حصوله 
جاز ان يقال: هذا خمث ... ». (قلائد الفرائد 1٠ :١‏ و١]).‏ 

(45:انظر الرسائل المحشن ؛ : 

(؟) قال بعض المحسّين : « قوله لله : [ والحاصل... ] أن هذا دليل آخر على عدم إطلاق 
الحجّة على القطع وليس حاصل ما سبق . ومفاده أنّ الحجّة واسطة لثبوت حكم متعلقه. وبه 
يحصل القطع بالمطلوب فلا يصدق على نفس القطع وإلا كان السبب والمسبّب شيئا 


واحدا:.:» (تسديد القراعي 11 ). 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه / 


حجّة الأصوليّ بعد كونها سبباً تامأ للوصول إلى القطع بمطلوب خبري إمّا هي 
حجّة حقيقةٌ-كما في الموضوعات التكوينيّة نظير حدوث العالم - وما تعتّدأكما 
في الأحكام الشرعيّة 
لا حر و ل ار ا الس 
قيل : « القطع سبب للقطع» مع أنّ عنوان السبب والمسبّب لابدٌ فيه من اعتبار 
الاثنينيّة ولحاظها ,كسببيّة الأب مثلاًبالنسبة إلى الابن» فافهم . 


المحذور الثالث : تأثير المتأخر في المتقدّم 

اعلم أنّ هنا وجهاً نالثاً لعدم صلاحيّة وقوع القطع وسطأً لم يتعرّضه 
المصنّف , وقد تعرّضه بعض تلامذته مفصّلاً في ما تقدّم آنفاً!وملخّصه: 
أن القطع بعد تعلق بموضوع ذي حكمٍ شرعيّ تكون رتبته متأخَرة عنه!", 
وحينئٍ إن التزمنا بببوت حكم متعلق القطع بسبب القطع يلزم تأثير المتأخّر في 
المتقدّم!". فافهم . 


." انظر الصفحة /ا/, الهامش‎ )١( 
أي عن الموضوع.‎ )1( 
.1١و‎ +٠ :١ انظر قلائد الفرائد‎ )"( 
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هذ اكلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع ١!‏ أوهو الأمرالمقطوع به. 500 


توضيح حول عبارة المتن 

[1] لا يذهب عليك أوَّلاً أن المشار إليه لفظة «هذا» هو عدم صلاحيّة القطع 
للوسطيّة, وثانياً أنّلفظة «حكم» لم تُذكر في بعض النسخ القديمةكالنسخة 
المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة الله #خ0", مع أنّها لابدٌ منها جدّاً. والشاهد عليه ما 
سيجيء بعده؛ أعني قوله #: « وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر ...». 

وعليه فتقدير الكلام: أن منع وقوع القطع وس للقياس إِنّما هو بالنسبة إلى 
إثبات حكم متعلقه , وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلا منع ولا محذور فيه أصلاً.كما 


انقسام القطع إلى طربقيّ محض وموضوعي وجهات الفرق بينهما 
اعلم أنّ القطع على قسمين : 
أحدهما : الطريقىّ المحض'". 
وثانيهما : الموضوعيّ بأقسامه الأربعة الآنية. 

والفرق بين القطع الطريقيّ المحض والموضوعيّ من جهات ثلاث: 


.7 انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 
توصيف « الطريقيَ » بلفظة «المحض » لأجل تمايزه من الموضوعيّ الطر يقي بالتقريب‎ )١( 


الاتي. 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه م 


الجهة الأولى 
امتناع أخذ القطع الطريقيّ في الحكم ووقوعه وسط أ للقياس بخلاف الموضوعيٌ 
الفرق بينهما عدم دخل الأول في الحكم ؛ لترثّبه على ما هو الموضوع له واقعاً 
بلادخل شيء فيه, ودخل الثاني فيه'"' وجوداً وعدماً. مئل قول الشارع الأقدس : 
اذا قطنت يوعوت عالذة الحمفة بحن عليك التصدى) اذا طمن بحن 
مائع يجب عليك الاجتناب عنه » وحينئذٍ فنقول: إن صلاة الجمعة التي هي متعأّق 
القطع وإن لا يجوز'" إثبات حكمها الوجوبيّ به. إل أنَ إثبات الحكم الآخر لها 
الذي لم يتعلّق به القطع ‏ وهو وجوب التصدّق فلا منع ولا محذور فيه أصلاً. 
وعليه فعند ترتيب القياس يقال: «إِنّ زيداً مئلاً قطع بوجوب صلاة الجمعة. وكلّ 
من قطع بوجوبها يجب عليه التصدّق, فزيد يجب عليه التصدّق », وأيضاً نقول: 
المائع المعيّن الذي هو متعلّق القطع وإن لا يجوز إثبات حكمه التحريمي به. إلا أن 
إثبات حكم آخر له الذي لم يتعلّق به القطع ‏ وهو وجوب الاجتناب -فلا منع فيه , 
رع افيد رهن قلسن انول ا متاك عل عد ات وول ع لم 
بخمريّة مائع معيّن يجب عليه الااجتناب عنه, فزيد يجب عليه الاجتناب عنه» وهذا 
كلّه سيصرّح به المصنّف 4لا عند قوله : «وأمًا بالنسبة إلى حكم آخر, فيجوز ...». 
ولايخفى أن جواز إثبات حكم آخر بالقطع في المعالين المذكورين مين على 


)010( الضمائر في « ترتّبه » و «له» و « فيه » في الموضعين ترجع إلى «الحكم». 
فيه لفظة « لا يجوز» هنا وفى ما سيأ تى معناها « لا يمكن ». 


م الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


مذهب المصوّبة من العامّة وبعض علماء الخاصّة كصاحب الحدائق # على ما 
سيجيء توضيحه مفصّلاً”"'. وأمّا بناءً على مذهب المخطئة فلا يجوز .كما ستعرف 

والحاصل: أنّ القطع الطريقىّ المحض الغير الدخيل في الحكم حيث لا يمكن 
به إثتبات حكم متعلقه ‏ لأجل استلزام الكذب في الكبرى -لا يصلح وقوعه وسطأ 
في القياس , خلافاً للقطع الموضوعيّ الدخيل في الحكم, فإنّه حيث يمكن إثبات 
حكم آخر بهبلا محذور استلزامه الكذب يصلح وقوعه وسطاأً في القياس بناءً على 
مذكب المصوبة: 


خصوصيّة القطع الطريقيّ المحض 

والمناسب في المقام تفهيماً للمرام تشبيه المعقول بالمحسوس . بأن يقال: القطع 
الطريقىّ المحض هو كالسراج المنكشف به الأشياء الخارجيّة ‏ كقيام زيدٍ مثلاً في 
الظلمة, فإنّ السراج بمجرّد إضاءته خارجاً وإن انكشف به الواقع وثبت به الاأكبر 
-كالقيام مثلاً ‏ للأصغر _كزيدٍ مثلاًلكنّه لم يكن سبباً لذلك وواسطةً له بعد 
ثبوته!"! في الخارج ولو مع عدم إضاءته”". وأيضاكالمكروسكوب الموجب 


.١ انظر الصفحة 494. الهامش‎ )١( 

(؟) أي ثبوت القيام. 

() راجع قلائد الفرائد :١‏ 59, عند قوله مله : «« وإن شئت توضيح ذلك فأجر مَتَلَ القطع كَمكل 
السراج ...». لا يخفى أنّ تمام كلامه ذكرناه سابقاً. راجع الصفحة .١‏ 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه م 


وأمّابالنسبة إلى حكم آخر, فيجو زا أن يكون القطع مأخوذاً في موضوعه. 
فيقال : إن الشيءالمعلوم !' أبوصف كونه معلوماً ا 0000 


لرؤية اليكروب الموجود خارجاً. وهذا أيضاً وإن انكشف به الواقع وثبت به 
الأكبر للأصغر لكنّه لم يكن سبباً لذلك وواسطة له بعد ثبوته'" في الخارج ولو مع 
فقد المكروسكوب. بل ولو مع عدم اختراعه أصلاً. فكما أنّكلاً من السراج 
والمكروسكوب لا دخل له في ما أراه خارجاًكذلك القطع الطريقي المبحوث عنه 
هناء وهوالمطلوب. 


أمثلة القطع الموضوعيّ على مذهب التصويب 

[1] لفظة « يجوز» هنا بمعنى« يمكن». فهذه عبارةٌ أخرى لقولنا آنفاً: «وأمًا 
بالنسبة إلى حكم آخر فلا منع ولاامحذور فيه أصلاً». 

[؟] إِنّلفظة «الشيء المعلوم» تنطبق على صلاة الجمعة والخمريّة في المثالين 
المذكورين .كما أنّلفظة «كذا» في ما بعد أيضاً تنطبق فيهما على وجوب التصدّق 
ووجوب الاجتناب. 

وعليه فتقرير مراد المصئّف 4 هكذا : «إنّ صلاة الجمعة بوصف كونها معلومة 
الوجوب هي موضوع وجوب التصدّق» فصمٌ ترتيب القياس منه هكذا : «إِنَّ زيداً 
مثلاً قد قطع بوجوب صلاة الجمعة , وكلّ من قطع بذلك يجب عليه التصدّق, فزيدٌ 
يجب عليه التصدّق» ولا نعني من جواز وقوع القطع وسطأ لإثبات حكم آخر إلا 
هذاء فلا تغفل. 


)١(‏ أي ثبوت المكروب. 
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بحث إجمالىّ حول المخطئة والمصوبة 


اعلم أنّ العامّة ‏ بالأخصٌ الأشاعرة منهم _القائلين بالتصويب يعتقدون بدخل 


وصف العلم والقطع في ترتّب الحكم الشرعىّ على موصوفه'". وأمّا الخاصّة 
درق الله البح التقدوة: («بأنة لله تبارك وتفال احكاما يكب ك.فيها 
العالم والجاهل »'"فقد أنكروا دخلهما _أي العلم والقطع فيه رأساًأشدّ الإنكار, 
والوعة قد تس الأحكام الشرعيّة للمصالح والمفاسد الواقعيّة النفس مايه 


.» انظر المستصفى 1 : 48. ذيل عنوان « الحكم الثانى فى الاجتهاد التصويب والتخطئة‎ )١( 
هذا الكلام متَخذَ من مضمون بعض الأخبار. مثل ما رواه الشيخ المفيد في أماليه عن‎ )١( 


مسعدة بنازياد: قال : سمغت جعقر بن محتد ك8 وقد سل عن قوله الى + لله الَحَجْةُ 
الَْالِفَةُ4 [الأنعام: ١44‏ ]. فقال: «إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت 
عالماً؟ فإن قال: نعم, قال له : أفلا عملت بما علمت ؟ وإن قال: كنت جاهلاً. قال له : أفلا 
تعليك نشي تمل ؟ افيخضمه» وذلك الشجة البالئة و الأمالن 1815197 :المجلن 
السادس والعشرون. الحديث 1. والبرهان في تفسير القرآان : ,١١١‏ الحديث ؛ وهكذا 
الروايات الواردة في باب سؤال العالم داكن (٠‏ راجع الكافي ١:١‏ و١غ)وأيضأًهادلٌ‏ 
على وجوب التفقّه والتعلّم من الآيات (التوبة: ,١77‏ والنحل: ؛) والأخبار (الكافي :١‏ 
و١".‏ كتاب فضل العلم. أحاديث ذيل باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثٌ عليه )؛ 
ولذا قال المصنّف طلّهُ : «« وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار 
والآثار» ( راجع فرائد الأصول )١١7:١‏ وهكذا قال صاحب الفصول لله : « تواتر الأخبار 
المرويّة عن الأئمّة الأطهار لبه الدالة على أنّ لله في كلّ واقعة حكماً معيّناً...». (الفصول 
الغرويّة .)1١57:‏ 


فى حجّيّة القطع وأقسامه نلد 


بلادخل شيء فيها . والتفصيل في محلّه!". 

وسيجيء توضيح ذلك كلّه عند نقل كلام المحقّق النائينئ ذ". 

ثم اعلم أنّ توضيح التصويب مع أقسامه سيذكره المصنّف يل في ابتداء مبحث 

الظنّ''' وستعرف هناك مفصّلاً بطلان جميع أقسامه .وهذا أي البطلان -هو السرّ 
في حمل الإماميّة -رضوان الله عليهم ‏ «الرفع» في فقرة ما لا يعلمون من 
قوله يإ : « رُفِعَ عن أُمَتي تتسعة »!؟!, على الرفع الظاهريّ خلافاً لسائر الفقرات, 
فإّها تُحمّل على الرفع الواقعي . والتفصيل في محلّه . 

ولايخفى أن إنكارهم دخل العلم في الحكم الشرعيّ وجعله موضوعاً له”*'إنّما 
هو بالنسبة إلى خصوص الموضوعيّ الصفتيّ بنحو تمام الموضوع. وأمَا 
الموضوعيّ على وجه الطريقيّة سيّما بنحو جزء الموضوع -فاعلّه لااينكر, 
فانتظر توضيحه في ما سيجيء عن قريب" 


)010 0 نديد التو زعي 1ال”موككل, ا ٠‏ ومعالم الدين: 51١‏ و115., 


)0 011 الصفحة ١١6‏ ومابعدها ا اه المحقق النائينئ ينه في أقسام القطع » 


وأيضاً راجع فوائد الأصول 7: .١7-9‏ 

(1) راجع فرائد الأصول ١١7 :١‏ ومابعدهاء عند قولهطك: «وأمًا القسم الثاني. فهو على وجوه...». 

(؛) الخصال: 406 باب التسعة. الحديث 9. والتوحيد للصدوق: 464" باب الاستطاعة, 
الحديث .5١1‏ 

(5) أي إنكار الإماميّة لدخل العلم في الحكم الشرعيّ وجعله موضوعاً للحكم . 

(1) انظر الصفحة ١511١‏ وما بعدها. ذيل عنوان «عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ 
الملحوظ بنحو تمام الموضوع ». 
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حكمه كذا !' أ. وحينئذ !' أفالعلم يكون وسطاً لثبوت ذلك الحكم وإن لم يطلق 
عليه النعدة 15 وطق نر ا ا جح م اجو ل ا و ا 


[1] اعلم أنّ انطباق لفظة «كذا» على وجوب التصدّق في القياس المذكور 
وإن كان تامّاً جدّأكما مثّل به أيضاً المحقّق الخراسانئ 04". لكن لعل انطباقها 
على ما سيذكره المصنّف يله في المثال الآتي من وجوب الإطاعة عقلاً كان أولى. 
بأن يقال :« المعلوم الوجوب بوصف كونه معلوماً حكمه الواقعىَّ وجوب الإطاعة 
عقلة» . 

وكيف كان .فصحّة أمثال هذه القياسات مبتنية على مذهب المصوّبة المعتقدين 
بترتّب الأحكام الواقعيّة على العلم والقطع . 

فملخّص الكلام أوَّلاً وآخراً: أنّ القطع بوجوب صلاة الجمعة في المثال 
المذكور يصلح وقوعه وسطأً لثبوت حكم وجوب التصدّق الذي لم يتعلّق به 
القطع , وما بالنسبة إلى ثبوت الحكم الذي تعلّق به القطع ‏ وهو وجوب صلاة 
الجمعة فلا يصلح., وهو المطلوب. 

[؟] أي حين أخذ القطع في موضوع حكم آخر. 
وجه عدم إطلاق الحجّة الأصوليّة على القطع الموضوعيّ 

[؟] إشارة إلى عدم التنافي بين إمكان وقوع القطع وسطاً لإثبات حكم 0 


الذي لم يتعلّق به القطع . وبين عدم صحّة إطلاق الحجّة عليه. 


)١(‏ كفاية اللأصول: *177. قال طللهُ : «إذا قطعت بوجوب شىء يجب عليك التصدّق بكذا...». 


في حجّيّة القطع وأقسامه 4 
إذالمرادب «الحجّة» في باب الأدلّة : ماكان وسطأً لثبو 0007 
لالحكم آخر .كما إذا رنب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمراً, لا 
الواجب الواقعىٌ . 


والوجه فيه : أنّ القطع باعتبار صلاحيّته لأن يترتّب القياس منه وإثبات حكم 
كرديس ارق عط ليوز انعا رسيم ورف سك كانه دحم 
إطلاق الحجّة الأصوليّة عليه . ولذا قال المصّف يله في مقام التعليل له : «إذ المراد 
بالحجّة في باب الأدلة ...». 

[1] كلامه له هنا عبارة أخرى لقوله سابقاً: «كون هذه الأمور أوساطاً لاثبات 
أحكام متعلّقاتها». فالمراد من الحجّة هنا أيضاًالحجّة باصطلاح الأصولتّين. فلا تغفل. 

توضيح ذلك: أنّ قوله : « باب الأدلة » احتراز عن باب الأقيسة المبحوث عنها 
في المنطق, وعليه فكأنّه 8 قال: الحجّة هنا هي الحجّة باصطلاح الأصوليِين لا 
باصطلاح المنطقيّين الذين يُطلقونها على القياس المركب من الصغرى والكبرى 
كما عرفته سابقاً!". 

[؟] لا يذهب عليك أنّكلامه هنا إشارة إلى المثالين الباطلين على مذهب 
المخطّئة بالتقريب المتقدّم عند توضيح قوله : «لا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة 


)١(‏ أقول: ما ادّعيناه هنا من أنّ المراد من الحجّة. الحجّة باصطلاح الأ صوليّين وإن يوافق مع 
ما اخترناه سابقاً ويوافق أيضأ مع كلام بعض المحسّين. لكنّه يخالف ما ادّعاه بعض تلامذة 
المصّف كِلْهُ حيث قال: « إِنّما قيّد مْلّهُ يباب الأدلة احترازاً عن الحجّيّة في باب المبادئ ... ». 
(قلائد الفرائد .)5١ ١‏ 
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وبالجملة : فالقطع قد يكون طريقاً للحكم . وقد يكون مأخوذاً في موضوع 
الحكم!'!. 


وكل معلوم الخمريّة حرامٌ...». لكنّهماصحيحان على مذهب المصوّبة. 

م إن المثالين المذكورين هنا وإن اشتركا من جهة كون القطع فيهما وسطاأً 
للقياس ودخيلاً في الحكم, لكن افترقا من جهة أنّ المثال الأوّل وقع القطع فيه 
جزءً لموضوع الحكم الشرعىّ - وهو وجوب الاجتناب الذي لم يتعلّق به العلم 
والقطع -وفي الثاني وقع جزءٌ لموضوع الحكم العقلى. وهو وجوب الإطاعة الذي 
وق 0 ا 


م اي 55 
عليه الكلٌ. 


ملخص الكلام في المقام 

[1] حاصل الكلام في الفرق الأوّل بين القطع الطريقي المحض والموضوعيّ: 
أنه بناءً على المذهب الأوّل!" حيث لا دَخلَ للقطع في ترتّبٍ الحكم الشرعيّ, فلا 
يصمٌ ترتيب القياس منه وجعله وسطأً فيه فضلاً عن إطلاق الحجّة عليه , والوجه 


)١1(‏ ل" يخفى أن الضمير المؤنث فى الأوّل -أي «لها» ‏ يعود إلى «الخمر » وفي الثاني أ 
« تراتبها  »‏ يعود إلى « الحرمة الظاهريّة » والضمير المذكر في « عليه » يعود إلى «المائع 
المقطوع خمريته ». 

(١؟)‏ أي التخطئة. 


في حجَّيّة القطع وأقسامه 84 


نما كان مد طريي! ألا يفرّق فيه بين خصوصياته . ف العقرةا عوك دن اياون م وني راد 


فية يا عرفت من كدب الكبرى واتعاد الديب والسمه: 

وأمًا بناءً على المذهب الثاني ''' فحيث إِنّ القطع دخيل في الحكم يصمٌ ترتيب 
القياس منه وجعله وسط أ فيه . لكنّه لا يصمّ إطلاق الحجّة عليه . والوجه فيه اعتبار 
ثبوت حكم المتعلّق في الحجّة باصطلاح الأصوليّ وعدم كفاية ثبوت حكم آخر 
كالتصدّق في المثال. ْ 

ولا يخفى أنّ المبحوث عنه في المقام يتعلّق بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة , وأمًا 
الأحكام الأصوليّة الاعتقاديّة فلها حكم آخر يبحث عنه في محلّه!". 


الجهة الثانية 
عدم جواز التصرّف في القطع الطريقي وجوازه في الموضوعي 

]١[‏ شروع في تقريب فرق أخر بين القطع الطريقيّ والموضوعيّ. 

قد عرفت أنّ الفرق بين القطع الطريقيّ والموضوعيّ من جهات ثلاث. الأولى 
ما أوضحه يه إلى هنا من صلاحيّة القطع الموضوعيّ لكونه وسطاً في القياس, 
وعدم صلاحيّة القطع الطريقئّ له . 

والثانية ماسيوضحه يله عن قريب من إمكان تصرّف الشارع الأقدس في 


(؟) انظر مبحث الانسداد عند قوله يِل : «الأمر الخامس في اعتبار الظنّ في أصول الدين ... » 
فرائد الأصول 5:5مة. 
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القطع الموضوعيّ بالتقريب الآتي وعدمه في القطع الطريقيّ. 
والثالئة ما يوضحهية بعداً عند قوله: «وثمٌ من خواصٌ القطع الذي هو 


طرق ا 


شأنيّة القطع الطريقيّ المحض وحجَّيّته المطلقة 

حيث إن المبحوث عنه فعلاً هو الفرق الثاني , فاللازم توضيحه في ضمن بعض 
الأمئلة الواقع فيها تشبيه المعقول بالمحسوس . 

فنقول: إِنّ زيداً مثلاً لو َنب على اتصافه بالقيام حكم شرعيّ -كإعطاء 
الصدقة للفقير -فبمجرّد عروض نور في الظلمة وكشف القيام له خارجاً يترتّب 
عليه شرعاً وجوب إعطاء الصدقة للفقير بلا فرق بين حصول النور من طريق 
الرعد والبرق أو من طريق إضاءة الشمع أو المصباح أوغيرهما. 

والقطع الطريقيَ هو كالنور من حيث إراءة المقطوع به المترتّب عليه حكم 
شرع بلا فرق بين حصول القطع من ناحية القطاع وغيره؛ ولا بين حصوله من 
ناحية الكبير والصغير, والرجل والمرأة وهكذا, فكما أَنّه لا مجال للفرق بين أفراد 
النور من حيث ثبوت الحكم الشرعيّ وترتبه عليه كذلك لا مجال للفرق بين 
أفراد القطع الطريقيّ خلافاً للقطع الموضوعيّ الجائز فيه الفرق بين أفراده 
بالتقريب الآتي, فانتظر توضيحه في ضمن الأمثلة الآنية. 


)١(‏ هذاهو الفرق الثالث سيجىء توضيحه فى الصفحة ٠١9‏ وما بعدها. 
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من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ("!؛ ل 


[1] اعلم أنّ هذه العناوين الأربعة'"كلٌ منها تعريضٌ لمدّعي الفرق بينها. مثلاً 
قوله: «من حيث القاطع» تعريض على كاشف الغطاء # حيث ادّعى الفرق بين 
القاطع المتعارف وغير المتعارف كالقطاع!". على ما سيوضح مفصّلاً في التنبيه 
الثالث!". 

وقوله : «من حيث المقطوع به»!؛ تعريض على ابن إدريس الحلّي حيث جوّز 
اعتماد القاضي على علمه بالنسبة إلى حقوق الناس فقط _كالسرقة مثلاً دون 


حقوق الله كشرب الخمر مثلاًا". 


)١(‏ أي القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه. 

.5١8:١ انظر كشف الغطاء‎ )١( 

() انظر فرائد الأصول :١‏ 50. 

)ع0 أي حجّيّة القطع بلحاظ متعلقه . 

(0) التفصيل المنسوب إلى ابن إدريس الحلّي قد ادّعاه الشهيد الثاني لله في المسالك :١١‏ 
8, حيث قال : « ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الإمام لْليِةٍ يحكم بعلمه مطلقأ ‏ إلى أن 
قال : والخلاف في غيره من الحكّام ‏ إلى أن قال : وقال ابن إدريس: يجوز في حقوق 
الناس دون حقوق الله...». ولكن نحن لم نعثر عليه في كتابه السرائر. بل ذهب فيه إلى 
الجواز في جميع الأشياء ( راجع السرائر ؟: 180و79.181: 1877 و175)؛ والشاهد عليه 
كلام السيّد الطباطبائي في الرياض 6 , حيث قال : « وهل لغيره أي : لغير الامام يللا 
أيض ا أن يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله تعالى من حدوده؟ فيه قولان اظهر هما 
اكرات ومو | تورسدا رن عل حاف مباخري ا متها نا فق صريح الانتصار والخلاف 
والغنية ونهج الحقّ وظاهر السرائر أنّ عليه إجماع الاماميّة . وهو الحجّة...» نعم. ذهب إليه 
ابن حمزة في الوسيلة: .7١4‏ حيث قال يي : « يجوز للحاكم المأمون. الحكم بعلمه في 
حقوق الناس ...». 
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إذالمفرو ضكونه طريقاً إلى متعلّقه !!, 7000 


وقوله: «من حيث أسباب القطع» تعريض على بعض الأخباريّين 
كالأستراباديّ وغيره حيث اعتقدوا باعتبار العلم والقطع الحاصلين من طريق 
الكتاب والسنّة لا من غيرهما!" على ماسيوضحه مفصّلاً في التنبيه الثاني". 

وقوله: «من حيث أزمانه» تعريض ورد على من ادّعى اختصاص اعتبار 
القطع بزمان الانسداد دون زمان الانفتاح, أعني زمان حضور الإمام يكذ وإمكان 
التشدف بلقائه!". 

]١1[‏ تعليلٌ لعدم الفرق بين العناوين المذكورةبالنسبة إلى موارد القطع الطريقيّ 
المحض . وثبوته!'' بينها بالنسبة إلى موارد القطع الموضوعيّ الدخيل في الأحكام 
عن يذهب الحضؤية: 

توضيح ذلك: أنّ البول مثلاً-بناءً على مذهب المخطئة -لا يجوز للشارع 
الأقدس التصرّف في طريق حصول القطع به بأن يقول مثلاً: « البول المعلوم 
بوليّته من طريق شهادة عدلين مثلاً نجش يجب الاجتناب عنه, وأمّا المعلوم من 
طريق شهادة عدل واحد مثلاً فليس نجساً شرعاً» والوجه فيه استلزامه التناقض 
بالتقريب الآتي, وأمّا بناءً على مذهب المصوّبة فيجوز له التصرّف في موضوع 
حكمه بما شاء, بأن يقول مثلاً: « المعلوم بوليّته من سبب خاصٌ_كشهادة عدلين 


)١(‏ أي لا من طريق المقدّمات العقليّة ولا من طريق الرمل والجفر مثلاً. 
(؟) راجع فرائد الأصول .0١:١‏ 

(؟) لم نعثر على القائلين به حسب تتبّعنا . 

(؛) أي الفرق. 


في حجّيّة القطع وأقسامه نا 
فيترنّب عليه أحكام متعلّقه , ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العطل د1١‏ الا" 
مستازم للقناقض !1" . 

فإذا قطع بكون مائع بولاً ‏ من أيّ سببٍ كان -فلا يجوز للشارع أن يحكم 
بعدم نجاسته أو عدم حوس لاا به لأ نالمفروسن | لدفعدهة القطع 
يحصل له صغرى وكبرى |[ أ, أعني قوله : « هذا بول وكلٌّ بول يجب الاجتناب 
عنه. فهذا يجب الاجتناب عنه» 0 950000000 


مثلاً-حكمه النجاسة,. وأمًّا المعلوم من غيره_-كشهادة عدل واحد مثلاً-فحكمه 
الطهارة» وستعرف في مبحث البراءة لزوم الدور على هذا المذهب7". 

[1] الضمائر المجرورة من قوله:«منه » إلى «به» ترجع إلى «القطع », إلا في 
« المقطوع به» فإِنَ الضمير فيه يرجع إلى الموصول . 

7] أي النهي عن العمل بالقطع . 

[] إشارة إلى امتناع اجتماع حكمين متضادّين في موضوع واحد كالطهارة 
والنجاسة في المثال ولو في اعتقاد القاطع . على ما صرّح به المحقق الخراسانئ ل 
في الكفاية!". 


[4] إشارة إلى صغرى وجدانيّة وكبرى شرعيّة . 


)١(‏ انظر فرائد الأصول ؟١: 1/٠١‏ عند قوله مله : «إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصّأ 
بالعالم بها ؛ وإلَا لزم الدور كما ذكره العلامة ينه في التحرير ؛ لأنّ العلم بالوجوب موقوفٌ على 
الوجوب. فكيف يتوقف الوجوب عليه ؟ ». 

(1؟) انظر كفاية الأصول: 708 عند قوله مله : « مع أنه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً. 
وحقيقة في صورة الإصابة . كما لا يخفى ». 
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فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقضٌ له . إلا إذا فرض عدم كون 
النجاسة ووجوب الاجتناب ١!‏ أمن أحكام نفس البول , بل من أحكام ماعلمبوليّته 
على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما!' . فيخرج العلم عن 


[1] الصواب «وجوب الاجتناب» كما هناء لا « حرمة الاجتناب» كما في 
بعض النسخ!". 

ولا يخفن أن الاسغناء هنا إشارة إلى مذهب المضوّنة: 

توضيحه: أن عدم تجويز الشارع الأقدس الحكم بعدم النجاسة وعدم وجوب 
الاحتياط . يختصٌّ بصورة كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس 
البول_-كما هو مذهب المخطة - وأمّا بناءً على كونهما من أحكام معلوم البوليّة 
-كما هو مذهب المصوّبة فلا محذور أصلاً في تجويزه الحكم بعدم النجاسة 


وعدم وجوب الاجتناب. 


أمثلة القطع الموضوعيّ المعتبر على وجه خا 

[1] لا يذهب عليك أنّ لفظة «السبب» يمكن انطباقها على الرؤية. ولفظة 
«الشخص» على البيّنة, أي إخبار عدلين, ولفظة «غيرهما» على يوم الجمعة 
مثلاًء بأن يقول الشارع الأقدس مثلاً: «المعلوم بوليّته من طريق الرؤية يجب 
الاجتناب عنه وإلا فلا». أو يقول:«المعلوم بوليّته من طريق إخبار عَدلين يجب 
الاجتناب عنه وإلا فلا». أو «المعلوم بوليّته في يوم الجمعة يجب الاجتناب عنه 


(1) انظر الرسائل المحشّى : 7. 
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ويكون مأخوذاً في الموضوع , وحكمه أنّه يُتّع في اعتباره مطلقاً أو على وجه 
خاصٌ -دليل ذلك الحكم ١!‏ الثابت الذي أخذ العلم فى موضوعه . 


وإلا فلا». وعليه فتقدير كلام المصّف يله هكذا: من حيث السبب الخاصٌ أو 
الشخص الخاصٌ أو الزمان الخاصّ. 


لزوم اقباع دليل الحكم في اعتبار القطع الموضوعيّ 

[1] الضمير المنصوب'" للشأن. والضمير المجرور في الموضعين!"' يعودان 
إلى «العلم المأخوذ في الموضوع» وقوله يه: «دليل ذلك الحكم» نائب عن 
الفاعل للفعل , أعني قوله : « يُتبع ». 

والمقصود أنّ العلم المأخوذ موضوعاً في دليل لابدٌ فيه أَوَّلاً من تشخيص 
مقدار دلالته إطلاقاً وتقييداً"''. ثم الحكم به 98 أنه إن فهم منه الإطلاق 
والسعة فيحكم بإلحاقه بالقطع الطريقئَ المحض من حيث عدم جواز التصرّف فيه, 
وأمّا إن فهم منه الضيق والخصوصيّة فاللازم الاكتفاء به والالتزام بجواز التصرّف 
فيه من قِبّل الشارع الأقدس . 

هذاكله قد أوضحه بعض تلامذة المصئّف ## مفصّلاً. ولا بأس بنقل كلامه بقدر 
الحاجة, فإنّه قال: «إِنّ العلم المأخوذ جز للموضوع, تارةٌ يكون آخذه هو العقل 


)0010( أي الضمير فى «أنّهِ ». 
فق أي في « حكمه » و «اعتباره». 
(؛) أي المقدار. 
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وأخرى الشرع, ما الأول فهو معل ماكان العلم فيه طريقاً في عدم الفرق فيه بين 
خصوصيّاته من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه, وأمّا الثاني فهو 
بتع دليل ذلك الحكم الذي أخذ العلم في موضوعه. إن عامّاً فعامٌ وإن خاصاً 
فخاصٌ...70. 

وذكره المحقّق الخراسانيّ #2 أيضاً آخذاً من المصنّف يل, فإنّهِ مع إجماله لعلّه 
أوضح وأكمل ممّا ذكره #.فالمناسب نقل عين كلامه, قال: «نعم , ربّما يتفاوت 
الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً, والمُتّبع في عمومه وخصوصه دلالة 
دليله في كل موردء فربّما يدل على اختصاصه بقسم في مورد. وعدم اختصاصه 
به في آخر”". على اختلاف الأدلّة واختلاف لمارا مهست نكا ناث 
الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات. وبالجملة, القطع في ماكان 
موضوعاً عقلاً لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع . ولا من حيث المورد, ولا من 
حيث السببء لا عقلاً وهو واضح ولا شرعاً. لما عرفت من أَنّه لا تناله يد 
الجعل نفياً ولا إثباتاً...»". 


.17؟:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(؟) أقول: الضمائر في قولهظظ: «عمومه» و « خصوصه» و «اختصاصه» و«عدم 
اختصاصه » تعود إلى «اعتبار القطع » والضمير المجرور في قوله: «دليله» يعود إلى 
«الحكم » الذي أخذ القطع في موضوعه والضمير المرفوع المستتر في قوله: « يدل » يعود 
إلى « الدليل ». وقوله: «بقسم في مورد» إشارة إلى قسم خاصٌ أي سبب خاصٌ. وقوله : 
قي او زان فو موز لتر 

() كفاية الأصول: 719 و0!١.‏ 
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فقد يدل على ثبوت الحكم لشىء !' أبشرط العلم يه . 200 


أمئلة القطع المأخوذ موضوعاً في دليلٍ شرعيّ وعقليّ 

المستفاد من جميع ما ذكرنا أنّ اعتبار العلم الموضوعيّ تابع لجعل الجاعل سعة 
وضيقاً. وعليه فالمتّبع هو كيفيّة جعله في الموضوع . نظيره في الشرع هو الخوف 
المأخوذ موضوعاً لجواز الافطار.كقوله 2 : « من خاف الضرر فله الافطار»7", 
والتفصيل في محله. 

ونظيره في العقل هو قبح الظلم وحُسن الإحسان. فإنْه بمجرّد القطع بهما حكم 
العقل بحسن الترك في الأوّل وحُسن الفعل في الثاني بلا فرقي بين أفراد القاطع 
وأسباب حصول القطع بهماء.كما هو شأن الأحكام العقليّة. 

ولا يخفى أنّ هذا الحكم حيث كان من الأحكام العقليّة المستقلة فبمجّد ضمّ 
قاعدة الملازمة بين العقل والشرع يُعدَ أيضاً حكماً شرعيّاً. مع أن المصنّف يف 
سيذكره في قبال الحكم الشرعي'!". فلا تغفل . 

]1١[‏ لفظة «شيء »كناية عن الموضوع , والضميران المجروران'' بعده يعودان 


: هذا لم نعثر عليه بلفظه فى المصادر الحديثيّة . وإن ورد بمعناه. قال الصدوق : قال عَْكِ‎ )١( 
«كلّ ما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب». وسائل الشيعة /ا: 6 ١ى,ءالباب 0 من أبؤات‎ 
من يصمّ منه الصوم. الحديث ؟.‎ 

)0 يعني قوله ينه : «كما في حكم العقل ... » في قبال قوله : «كما في حكم الشرع ...». 

زفي أي الضمير في «به» و « انكشافه ». ولعلّ عود الضمير في الثاني إلى «الحكم » أولو يه 
عوده إلى « الشىء ». فافهم. 
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بمعنى انكشافه للمكلّف ١!‏ ! من غير خصوصيّةِ للانتكشاف!'!, كما فى حكم 
العقل !"بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوباً لمولاه, وقبح ما يقطع بكونه 
مبغوضاً ؛ فإنّمدخليّة القطعبالمطلوبيّة أوالمبغوضيّة في صيرورة الفعل حسناً أو 
قبيحاً عند العقل لايختصّ ببعض أفراده . لد اي ل وطاق ا جا 


إليه . والضمير المرفوع المستتر فى الفعل قبله يعود إلى «الدليل» الذي أخذ العلم 
في موضوعه ؛كالحكم على ثبوت الحرمة للخمر مثلاً بشرط العلم بالخمريّة. 


القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الإطلاق 

[1] إشارة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة, فيكون تقدير 
الكلام هكذا: بشرط العلم به مطلقاً أي بشرط انكشافه للمكلف من أيّ طريق 
ممكن. 

]| أى سن شيك التعمن والسيث وغيرهما: 

[؟] الأولى لبيان اعتبار القطع الموضوعيّ بنحو الإطلاق, الاكتفاء بحكم 
العقل , وأمّا ما سياتي منه ه عن قريب أي قوله: «كما في حكم الشرع» فهو 
مجرّد فرض بعد انطباقه على خصوص مذهب المصوبة , فلا تغفل . 

وبالجملة, فحقّ الكلام في المقام هو أنّ الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعاً 
لحكم , إن كان الحاكم فيه هو العقل فلا يصمّ التصرّف فيه بين أفراده؛ لعدم تطرّق 
الترديد والتخصيص في الأحكام العقليّة. وأمًا إن كان هو الشرع فستعرف 
توضيحه مفصّلاً في ضمن الأمثلة الآتية. 
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وكما في حكم الشارع بحرمة ماعلم أنّه خمرٌ أونجاسته بقول مطلق !"أ بناءٌ على 
أ نّالحرمةوالنجاسةالواقعيتين !"إنتّماتعرضان مواردهمابشرط العلم ١"!‏ لافى 
نفس الأمر!ة!-كما هو قول بعض |*!. 


]١[‏ أي من غير دخل خصوصيّة في الانكشاف. 

[؟] اعلم أنّ وجه التقييد ب« الواقعيّتين» كون الحرمة والنجاسة الظاهريّتين 
عند الكلّ مشروطتين بالعلم والقطع وعدم اختصاصهما ببعض دون بعض . 

[؟] اعلم ان مورد الحرمة «الخمر» وموردالنجاسة «البول». ولا يخفى أن 
هذا يتم على مذهب المصوّبة . فلا تغفل . 

[] احترارٌ عن مذهب المخطئة المعتقدين بترتّب الحرمة والنجاسة على 


الواقع بلادخل العلم والقطع فيد . فلا تغفل . 
[4] البق انمه ناهر ا هدى تسا حت الحدائق'" وصاحب اومان ا 


)١(‏ انظر الحدائق الناضرة 4: 746 - 76٠١‏ وقد أوضحه صاحب الأوثق حيث قال طللهُ : «كذلك 
الأمر في باب النجاسات فيحتمل كون اعتبار العلم فيها من باب الجزء في الموضوع ‏ إلى 
أن قال -: وربّما يظهر ذلك من دليل آخر بتمكّن إزالة الشبهة في مسألة النجاسة من ملاحظة 
الحديث الذي توهّم منه صاحب الحدائق كون النجاسة الواقعيّة محمولةً على الأعيان 
المعلومة . وهو قوله نكا : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنه قذر» ( مستدرك الوسائل ؟: 
08, الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات. الحديث 5). [ لكنّه ليس بصحيح ]. فإنّ الحكم 
بالنجاسة وإن كان في ظاهر الرواية مرئّباً على العلم بالقذارة إِلّاأنَ القذارة هي النجاسة, وقد 
جعلها الشارع متعلقةٌ للعلم . فلو كانت النجاسة الواقعيّة أيضأ مُرتَبِةَ على العلم بها لزم منه 
تقدّم الشيء على نفسه. فلابدٌ حينئذٍ أن يكون المراد من العلم في الرواية ما كان معتبراً من 
باب الطريقيّة المحضة لا ما كان جزءٌ من موضوع الحكم الواقعئ ...» (أوقق :الوتكنائل ١:‏ 
و١١).‏ 


(؟) لم نقف على صريح كلامه. نعم عقد في كتابه الوسائل باب تحت عنوان «الحكم بطهارة 
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وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيءبشرط حصول القطع به من سبب 


خاصٌ أو شخص خاصٌ . مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين!'!: من عدم جواز 


العمل فى الشرعيّا تبالعلم الغي رالحاصل من الكتاب والسئّة!'!- كماسيجىء -» 


وغيرهما" من الذين قالوا بمقالة المصوّبة ذهولاً وغفلة. وهذا سيشير إليه عند 
قوله يِل : « على قول» فانتظر توضيحه هناك!". 


اعتبار خصوص القطع الحاصل من سبب أو شخص خاصّ 

[1] المراد من البعض هو المحدّث الأسترابادىّ والسيّد الجزائريَكا. على 
ماسيجيء توضيح مذهبهما مفصّلاً في التنبيه الثاني!". 

[؟] إشارة إلى اعتبار خصوص القطع الحاصل من طريق الكتاب!' والسئّة, 


الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه » وفيه حديثان أحدهما: قوله طلا : «الماء كلّه طاهر 
حتّى تعلم أنه قذر» ( وسائل الشيعة ٠١:١‏ . الباب ؛ من أبواب الماء المطلق. الحديث 
؟)؛ وأيضاً باب آخر تحت عنوان « باب أن كلّ شيء طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه ...» 
قن خمة احاديت (انظر 'وسائق العينة ؟ #واعكىالبات تسن نوات التجابات) 
وعقد باب تحت عنوان «باب أَنّه لا تجوز الشهادة إِلَا بعلم» وفيه ثلاثة أحاديث (راجع 
وسائل الشيعة 58+18 الياتب -؟ من أبوات الشهادات): 

)١(‏ لم نعثر على غيرهما. نعم, ادّعى صاحب الحدائق ذهاب السيّد نعمة الله الجزائري يِه 
أيضأ في رسالته التحفة إلى هذا القول. (انظر الحدائق الناضرة 0: ٠6؟).‏ 

(؟) انظر الصفحة ١7١‏ وما بعدها. ذيل عنوان «القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة ». 

() انظر الصفحة 547 و110١‏ وبعدهما ذيل عنوان «ما قاله المحدّث الأستراباديّ في المقام » 
و«دائرة حكومة العقل عند المحدّث الجزائريَّ لله ». وفرائد الأصول .606-80١:١‏ 

(؛) أقول:الأولى بل الصواب حذف لفظة «الكتاب» والوجه فيه عدم تجويزهم عله الأخذ 
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وما ذهب إليه بعضٌ : من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى .!١!‏ 


ولذا القطع الحاصل من طريق بعض المقدّمات العقليّة لا اعتبار به بناءً على مذهب 
الأخباريّين على ما سيجيء توضيحه مفصّلاً!", فهذا وما بعده مجرّد فرض ولا 

[1] إشارة إلى اعتبار القطع الحاصل في خصوص حقٌّ الناس, والقائل به 
-كما عرفته سابقاً-هو ابن إدريس الحلّىٌ ##. حيث جوّز العمل بالقطع في 
خصوص حقّ الناس كالسرقة مثلاً. دون حقّ الله كشرب الخمر مثلاً!". 


ملخّص الكلام في الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعاً 

ملخّص الكلام في المقام: أنّ الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعاً لحكم. إن كان 
الحاكم فيه العقل ‏ أو الشرع بقولٍ مطلق بناءً على تسليم مذهب التصويب دفيلشق 
القطع فيه'" بالقطع الطريقئّ المحض من حيث عدم جواز التصرّف فيه . 

بخلاف صورة أخذه موضوعاً لحكم في دليل شرعيّ بنحو خاصٌ فإنّه لا مانع 


<- بظواهر الكتاب استناداً إلى قوله طَليّةٍ : « ... إنّما يعرف القرآن من خوطب به» (وسائل 
الشيعة ١17:18‏ . الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 55)., والتفصيل في 
محلّه . ( سيجيء تفصيل ذلك مداق له 3 وق ابس اننا طمن الا لقبار دو إلى اعنم ين 
العمل بظواهر الكتاب...». راجع فرائد الأصول .)179-:١‏ 

)١(‏ انظر الصفحة 575١‏ ومابعدها. مبحث «التنبيه الثاني: في حجّيّة القطع الحاصل من 
المقدّمات العقليّة ». 

(؟) القائل به هو ابن حمزة في الوسيلة: 114. نعم التفصيل المنسوب إلى ابن إدريس الحلّي 
قد ادّعاه الشهيد الثاني مله في المسالك كما أثبتناه آنفاً. انظر الصفحة ,.4١‏ الهامش 6. 

(؟) أي في الدليل. 
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حشيز من الالتزام بجوأ التضدف فيه كتالمثالين المنتسويين إلى المتعدث 
الأسترآباديّ وابن إدريس الحلّي لكا. 

ولاايخفى 3 جواز التصرّف في المئالين المذكورين مماشاةً وتسليماً لهما نك 
في المقام'" لا ينافي لما هو المصرّح به'" انفاً عند قوله : « ثم ما كان منه طريقاً لا 
يفرّق فيه بين خصوصيّاته ‏ إلى أن قال _: ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل 
به...» وستعرف عن قريب أمثلة التصرف فيها . 

والحاصل: أنّ منع الشارع الأقدس'' عن الأخذ بالعلم الحاصل من سبب 
خاصٌ أوشخص خاصٌ أوغيرهما. لا يُوجد له مئال حقيقيّ خارجاً. 

وأمًا المثالان المذكوران المنسوبان إلى الأسترآباديّ وابن إدريس نلك فإنّهما 
وإن منعا فيهما عن بعض أفراد القطع _كقطع المجتهد القاطع بحكم شرعيّ من غير 
طريق الكتاب والسنّة والقاضي القاطع بموضوع في حقوق الله -لكنّه لابدٌ من 
حملهما على مجرّد الفرض والتسليم والمماشاة لهما 


عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع 
اعلم أنّ ماذكرنا من عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعي”“إِنّما يتمّبالنسبة 


)١(‏ أي في مقام القطع الموضوعي. 

(؟) أي القطع الطريقيَ المحض. 

(؟) إشارة إلى التصوّف المبحوث عنه في المقام . 

(4) إشارة إلى القطع الموضوعيّ الذي فهم من الدليل اعتباره بنحو الإطلاق. 
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وأمثلة ذلك ١١‏ أبالنسبة إلى حكم !' أغير القاطع كثيرة. 51 


إلى القاطع ؛ لأنّ قطعه من قبيل القطع الطريقيّ الذي لا يجوز التصرّف فيه قطعاً. 
وأمّا بالنسبة إلى غير القاطع فهو جائز , والأمثلة الثلاثة الآتية الممنوع فيها حقيقة 
عن بعض أفراد القطع إِنّما هو بالنسبة إلى غير القاطع دون القاطع . 

والحاصل: أن تصرّف الشارع ومئعه عن بعض أفراد القطع بالنسبة إلى نفس 
القاطع لا يوجد له مورد خارجاً. ولو سلّم فغايته الانحصار في المثالين 
المذكورين, وأمّا بالنسبة إلى غير القاطع فأمئلته كثيرة وإن ذكر المصنّف يله ثلاثة 
منهاء فانتظر توضيحها. 

اعلم أنّ ما ادّعيناه في المقام من جواز تصرّف الشارع ومنعه عن بعض أفراد 
القطع بالنسبة إلى غير القاطع خروج عمًّا نحن بصدد البحث عنه. بعد كون 
المبحوث عنه فعلاً هو المنع عن بعض أفراد القطع إلى نفس القاطع لا غيره. 

وهذا الاشكال بعينه قد أورده على المصتّف , # بعض تلامذته في الدورة 
الأخيرة من مجلس درسه. ولعلّه هو السيّد حسين الترك الكوهكمريّ 2 بحيث 
أجبر المصنّف يله بذكر ما ذهب إليه بعض الأخباريّين, وما ذهب إليه بعض آخر 
وسيصرّح بذلك أيضاً بعض تلامذته في كلامه الآتي عن قريب. فلا تغفل . 

[1] لفظة «ذلك» إشارة إلى القطع المأخوذ موضوعاً الذي منع عنه الشارع, 
فلا تغفل. 

[1] الصواب أن تحذف لفظة «حكم» كما هي محذوفة في بعض النسخ 
المصحّحة القديمةكنسخة محمّد على وغيرها, وعليه فكأنّه # قال: إِنّ موارد منع 
الشارع عن القطع المأخوذ موضوعاً لحكم بالنسبة إلى غير القاطع كثيرة 
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كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعت!"! .. . 


ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع 

[1] إشارة إلى المورد الأوّل من الموارد الثلاثة .كما أنّ قوله ب : «كذلك العلم 
الحاصل للمجتهد الفاسق ...» إشارة إلى المورد الثاني منها. وقوله 2: «وكحكم 
الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل...» إشارة إلى المورد الثالث منها. 

قال في الأوثق: «هذا!" من قبيل الأحكام. والخصوصيّة فيه بحسب 
الأسباب, والمثال الثاني أيضاً من قبيل الأحكام. إلا أن الخصوصيّة فيه بحسب 
الالشخاض؛ والتالةك من قبيل التوضوعاة :والخضوضية فيه رخسي الاستباتة: 
والقطع في هذه الأمئلة مأخوذ جزءً من الموضوع بالنسبة إلى حكم'" غير القاطع . 
ومن باب الطريقيّة بالنسبة إلى القاطع ...". 

والمناسب هنا الوفاء بما وعدناه آنفاً من نقل كلام بعض تلامذة المصنّف يه فإنّه 
قال: «كان كلّ من الأمثلة المزبورة مثالاً لاعتبار العلم المستند إلى سبب خاصٌ أو 
شخص خاصٌ في حقّ غير القاطع . والأنسب بالمقام إنّما هو إتيان المثال بالنسبة 
إلى نفس القاطع ‏ لأنّ الكلام إِنّما هو في اعتبار القطع المأخوذ على الوجه الخاصٌ 
58 الإطلاق في حقّ القاطع نفسه ‏ فزاد 5!؟' فى الدورة الأخيرة مثالاً القطع 
)١(‏ أي المثال الأوّل. 
(؟) الصواب هنا أيضأ أن تحذف لفظة « حكم » كما في المتن. 
(") اوثق الوسائل : /. 
(؛) أي المصنّف عله . 
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إذاعلم به !' من الطرق الاجتهاديّة المعهودة, 1 21 


المأخوذ بالنسبة إلى نفس القاطع , بقوله #: [مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين 
من عدم جواز العمل في الشرعيّات ... ]...10". 

وبعد تسليم ما في النسخة الموجودة بأيدينا التي زاد المصنّف # فيها كلماتٍ 
في الدورة الأخيرة من مجلس درسه., يكون ملخص الكلام: 9 منع الشارع 
الأقدس من بعض أفراد القطع تار يكون بلحاظ نفس القاطع كالمثالين 
المذكورين, وأخرى بلحاظ غير القاطع كالأمثلة الثلاثة. 

[1] الضمير المستتر في الفعل يعود إلى «الغير» المراد منه المجتهد . والضمير 
المجرور البارز يعود إلى« الحكم الشرعيّ». وغرضه ‏ الإشارة إلى علم المجتهد 
بالحكم الشرعيّ من سبب خاصٌء أي طريقة الاجتهاد المتعارفة بين الإماميّة 
-رضوان الله عليهم ‏ وهي الرجوع إلى أخبار المعصومين 820 بلا أخذٍ بالأقيسة 
والاستحسانات وغيرهما من الأمورالمنهيّة عنها شرعاً!". 

والشاهد على ما ادّعاه المصئّف يأ من لزوم حصول الاجتهاد من الطرق 
المتعارفة بين الإماميّةهو قوله لهذ : «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 
رواة أحاديثنا...»!". وأيضاً قوله 3 : «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع »!؟), 


.47:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(1) كالمصالح المرسلة. 

(؟) كمال الدين: 0١١‏ ضمن الحديث 4. والاحتجاج 1: 087. الرقم 5414؛ ونقله الشيخ في 
الفرائد مرّةٌ واحدة. انظر فرائد الأصول .5٠١:١‏ 

(0) جوسائلالعية 4ا 1 الباية من آبواب صفات القاضي. الحديث ؟01؛ وفي بحار 


شيعه 
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لاامن مثل الرمل والجف [١ا‏ ل 0 


وأيضاً قوله يَليْكة: «وما على ديني من استعمل القياس في ديني»". وأيضاً 
قوله 920 : «لا تأَحُدَّنَّ معالم دينك من غير شيعتنا»!"' وهكذا الأحاديث الأخر. 
فراجع محلّه(''والمناسب لتوضيح الحديث الثاني أن يراجع البحار والوسائل!؛). 

[1] لا يذهب عليك أنّ الرمل والجفر هما علمان يُخبّر بهما عن المغيّبات. 
والفرق بينهما: أن الأوّل من طريق النقطة ومحاسبة خواصّها؛ والثاني من طريق 
الحروف ومحاسبة خواصّها. 


خ- الأنوار هكذا: « علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرّع ». انظر بحار الأنوار ؟: 21146 
الحديث 517. وأيضأ ورد هذا الحديث الشريف هكذا: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول 
وعليكم أن تفرّعوا». وسائل الشيعة ١:18‏ 4. الباب 1 من أبواب صفات القاضي . الحديث 
١‏ وبحار الأنوار ؟: ه؛؟. الحديث 64. 

(9) "وسائل القيعة :4158 البنات + من أنوات صفات القاضي. الحديث ؟!؛ ونقله 
المصئّف مْلهُ في الفرائد مرّةٌ واحدة. راجع فرائد الأصول .١4١ :١‏ 

(؟) وسائل الشيعة .٠١4:18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث ؟4. وبحار 
الأنوار ؟: 87. الحديث !؛ ونقله المصّف طْلهُ في الفرائد مرّ تين. انظر فرائد الأصول :١‏ 
٠و8‏ والتفصيل في محلّه. (انظر على سبيل المثال مطارح الأنظار 1: 5171 
و1 ة), 

(*) انظر الكافي :١‏ 04 -05. باب البدع والرأي والمقاييس. ذكر فيه ؟"١‏ حديثاً؛ وبحار 
الأنوار 7: ٠١6-81‏ ,. باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز .... وذكر فيه 14 حديثاً 
وأيضاً انظر الصفحة ,7١7-187‏ باب البدع والرأي والمقاييس. وفيه 84 حديثاً. 

(؛) قال صاحب الوسائل مله : «أقول: هذان الخبران تضمُنا جواز التفريع على الأصول 
المسموعة منهم والقواعد الكلّيّة المأخوذة عنهم لإ لا على غيرها...» راجع وسائل 
الشيعة ١:١4‏ 4. ذيل الحديثين 80١‏ و6075. وبحار الأنوار ؟: 16 ؟. ذيل الحديثين 067 و01. 
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فإنٌّالقطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذيه !' أفى عمل نفسه . إلا 
أنه ابعر للقي سليد وق ذلك وك للها لمك العاضل للمجتهد الفاميق اد غير 
الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة وأقانه الا جوز للقي العمل يه !"!, 
وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسٌ لا من 
الحدس !"أ إلى غير ذلك . 


وغرضه يه هو تصرّف الشارع الأقدس ومنعه للمقلّد عن الأخذ بقول المجتهد 
الذي عدل في اجتهاده عن الطريقة المتعارفة بين الإماميّة _كثّر الله أمثالهم إلى 

بق المععاسيات الماع والكفر نه وغيدها: 

[1] لفطة «هذه» إشارة إلى الرّمل والجفر وغيرهما_كالاسطرلاب مثلاً-من 
الطرق الغير المعهودة. ووجه وجوب الأخذ بالقطع المذكور على القاطع ''"طريقيّة 
القطع بالنسبة إليه . وقد عرفت عدم إمكان التصرّف فيه نفياً وإثباتاً. فافهم . 

["] الضمير يعود إلى «الطرق» والأولى تذكيره وإرجاعه إلى «العلم». فلا تغفل . 

[] اعلم أن اعتبار الحسّ في الشهادة والمنع عن الحدس فيها وجهه روايات 
كثيرة دالّة على لزوم استناد الشهادة إلى الحسّء منها قوله 920 : «لا تشهدنٌ بشهادة 
حتّى تعرفهاكما تعرف كقّك »'". ومنها قوله م32ِ: «لا تكون الشهادة إلا بعلم »!". 
ومنها قوله يلد وقد سئل عن الشهادة : «هل ترى الشمس؟ على مثلها 


)١(‏ أي المجتهد. 
(؟) وسائل الشيعة ١6٠ :١4‏ . الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات. الحديث الأوّل. 
(") المصدر السابق. الحديث ؟. 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


فاشهنء أو دَع 6" 

وغرضه © هو أن الفرض الأخير أيضاً مثال لما أذ العلم من سشبب:خاض 
وهو الحسّ كالفرض الأوّل إلا أنّه كان من قبيل الموضوعات كما صرّح به صاحب 
الأوثق يله في كلامه المتقدّم!". 


الفرق بين الأمثلة الثلاثة 

اعلم أن الفرق بين الموردين الأُوَلين والمورد الثالث ممّا لا ينبغي خفاؤه على 
المتأمّل المدقق. 

فنقول: المورد الأُوّل والثاني, منع الشارع فيهما العامّيَ عن تبعيّة القطع 
الحاصل للمجتهد الذي عدل عن الطريقة المعهودة للاجتهاد وإن كان عادلاً. وأيضاً 
منعه عن تبعيّة القطع الحاصل للمجتهد الفاسق وإن لم يعدل عن تلك الطريقة المعهودة. 

وأمّا المورد الثالث, فمنع الشارع فيه المجتهد الحاكم عن تبعيّة القطع الحاصل 
العامّيّ عن الأمور الحدسيّة في الإخبار وفي مقام الشهادة؛ لأنّ المعتبر فيهما 
الحسّ. ولذا الخبر الحدسيّ_كأغلب الإجماعات _وأيضاً الشهادة عن حدس 
حُكم بعدم اعتبارهما, والتفصيل في محلّه!". 


(؟) المصدن الشابيق» الحدية :12 

(1) انظر الصفحة .٠١14‏ 

(؟) اعتبار الخبر عن حسٌ سيصرّح به المصنّف يله في أوائل مبحث الإجماع. انظر فرائد 
الصو ل-18145 ومايطدها: 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه ها 


ثم من خواصٌ القطع الذي هو طريقٌ إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعيّة 
وبين الصو ل العداتة مقافددقن العيل 1 ب 11111 


الجهة الثالثئة 
قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض 
والموضوعيّ الطريقيّ وعدمه في الموضوعيّ الصفتيّ 

]1١[‏ إشارة إلى الفرق الثالث بين القطع الطريقيّ والموضوعيّ. 

ولا يخفى أن كلمة «بعض» سقطات في بعض النسخ''" مع انلاين متها شداء 
ولذا كانت موجودة في جميع النسخ المصحّحة القديمة التي كانت عند تلامذة 
المصنّف عل . فراجع حاشية القلائد وحاشية المحقق الاشتياني!". وبذلك صرّح 
المحقّق النائينيّ بت فقال في مقام التوضيح: «فمثل أصالة الطهارة والبراءة 
والاشتغال ليس داخلاً في محل الكلام في المقام, ولذا قيّد الشيخ يه ببعض 
الأصول»'". 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد ببعض الأصول هوالاستصحاب؛ لأنّه يشابه 
الأدلّة والأمارات الشرعيّة الصالحة للقيام مقام القطع الطر يقي المحض . 


.4 انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 
.9 وبحر الفوائد . الجزء الأوّل:‎ .44 :١ انظر قلائد الفرائد‎ )1( 
2 فوائز الأصول‎ )©[ 
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الفرق بين الدليل والأصل 
لا يخفى أنّ الطرق الشرعيّة المقرّرة لاستنباط الأحكام الفرعيّة إن وجد فيها 
مرطان! "سس دلبلا وأمار ة1 وال فسن أضلاً عملي سواء لا يوجن فديها 
كلاهما أوأحدهما. فمثل خبر الثقة حيث يوجد فيه الشرطان يسمّى دليلاً. مقابل 
أصالة البراءة التي لا يوجد فيهاكلاهما معاً. وبينهما الاستصحاب فإنّهِ يوجد فيه 
شرط واحدا", ولذا لم يُعدَ دليلاً محضاً ولا أصلاً مَحضاً!“. وهذا هو السرّ في 


)١(‏ أحدهما «إراءة الواقع والكشف عنه» وثانيهما «اعتباره عند الشارع من هذه الجهة. أي 
من جهة إراءة الواقع وكاشفيّته عنه ». 

(؟) الفرق بين الدليل والأمارة هو ما نصّ عليه المصنّف يْلّْهُ في مبحث الاستصحاب بقوله: 
« ثم المراد بالدليل الاجتهاديّ كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع 
وتكشف عنه بالقوّة. وتسمّى في نفس الأحكام «أدلة اجتهاديّة» وفي الموضوعات 
«اأمارات معيير 465 © انظز فرائد الأضول 8181 وبحر الفواتد: العوه الأوّل: ””ء 
وحاشية المشكيني على الكفاية 8: .١١١‏ 

(') وهو كشفه عن الواقع وإراءته إيّاه. لكنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة. بل من حيث 
مجرّد احتمال مطابقته للواقع 

(؛) يقتضي توضيح المقام نقل كلام المحقّق النائيني نيه بعينه . قال: «قد تقدّم في بعض 
المباحث السابقة الفرق بين الأمارة والأصل. وحاصله: أنه يعتبر في الأمارة أمران: 
أحدهما: أن تكون لها جهة كشف فى حدّ ذاتها. فإنَ ما لا يكون كاشفا بذاته لا يمكن أن 
يعطيه الشارع صفة الكاشفيّة ايسا أ يكون اعتبارها من حيث كونها كاشفة . أي كان 


اعتبرها تتميماً ككقنيا وأعا الأمل كير انا أن له بكر فيه جية كقق كأصالة البزاءة 
-»ه 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه لل 


التعبير عنه تارة ب «البرزخ بين الأدلّة والأصول». وأخرى: ب «عرش الأخول 
وفرشن الأدلّة » وثالثة ب «متمّم الدليل»'" وإن شئت توضيح الل د 
مبحث خاتمة الاستصحاب عند قوله : « ثم المراد بالدليل الاجتهادي...) 


وجه جواز قيام الأعارات ار عيّة والاستصحاب مقام القطع الطريقيٌ المحض 
ملخّص الكلام في المقام: أنّ الأمارات الشرعيّة -كخبر الثقة مثلاً وبعض 
الأصول العمليّةكالاستصحاب _حيث تكشف عن الواقع جاز قيامها مقام القطع 
الطريقيّ المحض الذي شأنه إراءة الواقع والكشف عنه, ولذا يعبّر المحقّق 
النائينئ لله عن الاستصحاب: «بالأصل المُحرز» كثيراً"'"؛ يعني كما أنّ خبر الثقة 
يُحرَز به الواقع ويُخير عنه بمقتضى قوله 2 :« العمرييٌ واب يقَانٍ. فما دا إليكَ 
عَنَي فَعَنَي يُوْدَّيانٍ...»!), كذلك الاستصحاب أيضاً يُحرّز به الواقع ويُخير عنه. 


<- والحلّ, وما أن يكون له جهة كشف ولكن لم يكن اعتباره من تلك الجهة . بل كانت جهة 
كشفه ملغاةً في نظر الشارع واعتبره أصلاً عمليّاً؛ ولذلك قد يشتبه الشيء بين كونه أمارةً أو 
أصلاً عمليّاً. لعدم العلم بجهة الاعتبار وقد وقع البحث والخلاف في جملة من الأمور . فقيل : 
إنها من الأمارات. وقيل : إِنّها من الأصول العمليّة ». فوائد الأصول 4: 507. 

.1١١ انظر فرائد الأصول 7: 7؟. وكفاية اللأصول:‎ )١( 

(؟) فرائد الأصول .5١8:17‏ 

(*) انظر فوائد الأصول : 38٠:1.‏ 

(4) الكافي :١‏ -5*7. كتاب الحجّة. باب تسمية من رآه ليد . الحديث الأوّل. ونقله الشيخ 
في فرائد الأصول .70١:١‏ 


يلل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


ومن المعلوم أنّ كلّ شيءٍ كان كذلك, يصلح للقيام مقام القطع الطريقيّ المحض. 
وهوالمطلوب. 

والشاهد على ما ادّعيناه كلام بعض تلامذة المصنّف يل فإنّه قال: « لاشبهة في 
جواز قيام الأمارات الشرعيّة مقام القطع الطريقئ؛ ووو اه المناط في هذا 
القسم'" إِنْما هو حصول الانكشاف والطريقيّة. وهذا المناط موجود في الأمارة 
بعد جعلها الشارع طريقاً. وبهذه المثابة القطع المأخوذ جزءٌ لالموضوع, لكن 
فالا ضكلة الكشلفة كاري قر 

وبالجملة, فكلّ ما هو ثابت للقطع من المنجّزيّة عند الإصابة والمعدّريّة عند 
القملاً كارك الاتتضيحات وخبر اللقة والجة وغيرها نين الأمنارات الشرعية 
الأخر كسوق المسلم ويده مثلاً. 

وعليه فكما أنّ عند القطع بطهارة ماءِ معيّن وإطلاقه يثبت به جواز الشرب منه 
والتوضّي به شرعاً كذلك عند الشكَ في بقاء ذاك الماء على الطهارة والإطلاق 
لاحقاً تجري أصالة الاستصحاب. فيستصحب به جوازهما معاً, وأمًا أصالة 
البراءة مثلاً فإنّه لا يثبت بها إلا جواز الشرب فقط دون التوضي!''وسيجيء نظير 


)١(‏ أي القطع الطريقيّ. 

. إشارة إلى القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة‎ )١( 

(؟) قلائد الفرائد :١‏ 58. 

(4؛) أقول: الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول العمليّة الثلائة كما عرفت في أوّل الكتاب 
ب 


في حجَّيّة القطع وأقسامه 1 


ذلك بعد حين!". 


وأيض كما أن عند القطع بوجوب صلاة الجمعة مثلاً يجب الإتيان بها ويترتّب 
العقاب على تركها شرعاً. فكذلك عند إخبار الثّقة مثلاً عنه يجب الإتيان بها أيضاً 
ويترتّب العقاب على تركها. وأيضاًكما أن عند القطع بخمريّة مائع معيّن يجب 
الاجتناب عنه شرعاً. كذلك عند قيام البيّنة!'" بذلك يجب الاستان عه كا 


ملخص الكلام في المقام 

ماأوضحناه في توضيح الفرق الثالث بين القطع الطريقيّ والموضوعيّ وإن كان 
حقاً تامأ جدّاً لكنّ طول الكلام الموجب لطول البحث في المقام يقتضى تقريب 
البحث مختصراً بقدر ما ينضح به المرام. 

فنقول: إِنّ شأن القطع الطريقيَ المحض إراءة الواقع والكشف عنه. وكلّ شيءٍ 
أفاد هذا الأمر ويصلح لإبقاء هذا الشأن فقد صمّ قيامه مقامه , ولا يكون هذا إلا 


ج (راجع فرائد الأصول 50:١‏ و11) هو اعتبار لحاظ الحالة السابقة في الاستصحاب. 
وعدمه في سائر الأصول ‏ سواء كانت البراءة أو الاحتياط أو التخيير -وكما تعرف أيضأ في 
ميت البراءة عي كال 51 نوهو ظهر ينا ذكرنا :"أن مزازه الأحول عن قراعحل 11 
المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيمّنة. ومدار الثلاثة الباقية على عدم 
ملاحظتها وإن كانت موجودةً » (فرائد الأصول ؟: -)١1‏ وعليه ففي مورد الشكٌ البدويّ في 
ماء بلا لحاظ الحالة السابقة يثبت بأصالة البراءة جواز الشرب فقط لا غير (أي التوضّي ). 

.» انظر الصفحة 40 ومابعدها. ذيل عنوان «بيان حكم المخالفة الالتزاميّة‎ )١( 

(؟) أي شهادة العدلين. 


ل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


بخلاف المأخوذ في الحكم على وجهالموضوعيّة ؛ فإنّهِ تابعٌ لدليل الحكم !'!. 


في الأمارات بأسرهاكخبر الثقة مثلاً في الأحكام. والبيّنة مثلاً في الموضوعات, 
وأيضاً ليس هذا إلا في بعض الأصولكالاستصحاب. وأما أصالة البراءة وغيرها 
من الأصول الغير الناظرة إلى الواقع فلا يصمّ قيامها مقامه, وهو المطلوب. 

اعلم أنّ عدم جواز قيام أصالة البراءة مقام القطع مبنئّ على ما هو المقرّر في 
حله هن كرته] املا كديا وأكاواء عل عذها امار ظلئنة كنا هو مدهب 
صاحب المعالم'' والشيخ البهائيّ ذه ("'كما سيذكره المصئّف #2 في مبحث 
الانسداد والبراءة"_فيصحٌ قيامها أيضاً مقامه. فلا تغفل. 

[1] الألف واللام في لفظة «المأخوذ» موصولة, ومصداقها القطع . وملخّص 
كلامه يله في المقام: أنّ قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الطريقىَ المحض 
لا خلاف في جوازه أصلاً كنا 2 عمد ا زاكازوبنا هاء الدهله التوضوة 
صلل سي ا ل ل ا 


2 


0000 لكنه غير معتل به جنا ا 
ذات أقوال ثلاثة, وانتظر توضيحها نقلاً عن المحقّق النائيني 8 !؟!. 


.١197 انظر معالم الدين:‎ )١( 

(1) انظر زبدة الأصول: 17. 

() انظر فرائد اللأصول 798:١‏ و99:7و١٠٠‏ 

(8) انظر الصفحة ١١7‏ ومابعدهاء ذيل عنوان «الأقوال في قيام الأمارات والاستصحاب مقام 
القطع ». وفوائد الأصول : .7١‏ 


فى حجّيّة القطع وأقسامه نلا 


ما أفاده المحقق النائينيّ ث في أقسام القطع 

وقبل الشروع في بيان الأقوال في المسألة, يناسب توضيح المقام بحيث 
يُوضح به المرام من ذكر الأقسام للقطع. نقلاً عن تقريرات المحقّق النائينت إفذا"" 
بتوضيح وتصرّفي منّا في بعض كلماته تسهيلاً على المبتدي, فنقول مستعيئاً بالله : 

إنّ متعلّق القطع قد يكون موضوعاً ذا حكم شرعيّ بلا دخل للقطع في ترتّب 
لحك عليه ألا . مكل الخمرالتسكرع الندرءة شيعا باذ دغل الات ستول 
-على ما هو مذهب المخطْئة ‏ وهذا هو الذي يسمّى بالقطع الطريقيَ المحض؛ 
لانتكشاف الموضوع والحكم الشرعيّ المترتّب عليه به'"'كانكشافهما بالأمارة 
الشرعيّة. ومن المعلوم أنّ مثل هذا القطع ‏ المعبّر عن متعلّقه اصطلاحاً بصُغرى 
وجدانيّة -مع ضمّ الكبرى الشرعيّة إليها ينتج العلم بالحكم ؛ مثلاً عند القطع بحرمة 
مائع معيّن ووجوب الاجتناب عنه شرعاً» يقال: هذا خمر وكلّ خمر حرام يجب 
الاجتناب عنه فهذا حرام ويجب الاجتناب عنه. 

وقد يكون لتعلّق القطع دخل في ثبوت الحكم الشرعيّ وترثّبه عليه بحيث إِنّ 
مع عدم لحاظه لا حكم له أصلاً. وهذا وإن لم يلتزم به الإماميّة رضوان الله 
عليهم -لكنّ المصوّبة من العامة قد التزموا به. وهذا هو الذي يسمَّى بالقطع 


.١75-9 :7 انظر فوائد اللأصول‎ )١( 


(؟) أي بالقطع الطريقيَ المحض. 
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الموضوعيّ المنقسم إلى وجوه عديدة؛ إذ مدخليّة القطع في الحكم تارةً يكون 
بنحو تمام الموضوع أي يدور الحكم مدار العلم والقطع وجوداً وعدماً. بحيث لا 
تلاحظ مصادفته وعدم مصادفته للواقع أصلاً. كترتّبٍ وجوب الاجتناب فرضاً 
على العلم بالخمريّة والقطع بها. بأن يقول الشارع مثلاً: «معلوم الخمريّة حرام» 
( سواء كان في الواقع خمراً أو لم يكن ) وأخرى يكون بنحو جزء الموضوع, أي 
يدور الحكم مدار العلم والقطع مع دخل الواقع أيضاً فى الحكم ومصادفته له. 
بحيث يكون الموضوع مركَباً من العلم والواقع معاً. بأن يقول الشارع مثلاً:« الخمر 
المنكشف خمريّته بالعلم حرام»7". 

وفي كلّ منهما يمكن أخذ العلم في الدليل موضوعاً على وجه الصفتيّة وعلى 

الأوّل : القطع الطريقّ المحض الغير الدخيل في ثبوت الحكم بالتقريب 

الثاني : القطع الموضوعيّ على وجه الصفتيّة الملحوظ بعنوان تمام الموضوع , 
بأن يقول الشارع مثلاً: «القاطع بحياة ولده مطلقاً وجب عليه التصدّق» أو 
« القاطع بخمريّة مائع مطلقاً"'' وجب عليه الاجتناب» وهكذا. 


6 أقول: إن وجوب الاجتناب هنا يدور مدار أمرين: أحدهما القطع بخمريّة مائع معيينٍ , 
وثانيهما كون ذاك المائع خمراً واقعاً. 
إفرة لفظة « مطلقأ» في المو ضعين يعني صادف الواقع أم لا. 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه 1017 


الثالث : القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة الملحوظ بعنوان تمام الموضوع . 
بأن يقول الشارع مثلاً: «الولد المقطوع حياته وجب على القاطع به التصدّق» و 
«المائع المقطوع خمريّته وجب على القاطع بها الاجتناب عنه». 

إذاعرفت هذا فاعلم أن القسم الثاني الذي أخذ فيه القطع على وجهالصفتيّة , لا 
يقوم مقام القطع شيء كإخبار البيّنة'"' بالخمريّة . واستصحاب بقاء حياة الولد. 
والوجه فيه عدم اتّصاف المكلّف حينئذٍ بصفة القطع والعلم بهماءكما لا يخفى. 

وأمّا القسم الثالث الذي أخذ فيه القطع على وجه الطريقيّة. فتقوم البيّنة 
والاستصحاب مقامه. والوجه فيه أنّ القطع حينئزٍ لم يؤخذ موضوعاً بعنوان صفةٍ 


خاصّة في المكلّف, بل أخذ بعنوان الطريق, كاتكشاف الواقع بالبيّنة والاستصحاب9. 


كالمثالين المذكورين آنفاً مع تقييد إطلاقهما بموافقة الواقع , فافهم . 
الخامس : القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة الملحوظ بعنوان جزء 
الموضوع , ومثاله الواضح ما ذكرناه آنفاً من حرمة الخمر المنكشف بالعلم . 


)١(‏ أي شهادة العدلين. 

(1) مثل:«إذا قطعت بنجاسة ثوبك فلا صل فيه » فإنّ القطع فيه وإن وقع موضوعاً لحكم 
شرعيّ ‏ أي النهي عن الصلاة ‏ لكنّه ليس على وجه الصفتيّة بمعنى أن القطع بما هو هو ليس 
موضوعاً للحكم. بل هو طريق لثيوت النجاسة خارجاً وانكشافها شرعاً. والشاهد عليه أنه 
لو قامت البيّنة الشرعيّة عليها يعني إذا شهد عدلان بفجاسة ذاكه القورب. قلا يجوز أيضاً 
الإقدام بإ تيان الصلاة فيه كصورة القطع بها بعينه . ولا نعني من الأخذ على وجه الطريقيّة إلا 


هذا. 
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إِمَا بنحو تمام الموضوع 
وما بنحو جزء الموضوع 


إتاموضو عي طريق, وهذا 
وإِمّاموضو عي . 


الموضوغه 
0 ا بنحو تعام الموضوع 


وإِمّا بنحو جزء الموضوع 


2 


وجه انقسام القطع الموضوعي إلى الصفتي والطريقي 

لعلّ في ملاحظة القطع المأخوذ في الموضوع تارةً بعنوان الصفة. وأخرى 
بعنوان الطريق غموضاً يحتاج إلى زيادة توضيح . فنقول: 

الصفة على ثلاثة أقسام : ْ 

الأولى #حقيقتة بحضةء 


والثانية : إضافيّة!''محضة ؛ 


)١(‏ أقول: الإضافة هي إحدى المقولات العشر. وعُررّف بأنّْها هي النسبة بين الشيئين. راجع 
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة مله : 578, الفصل الخامس . 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه أل 


الثالثة : حقيقيّة ذات الاضافة . 

أمَا الأولى : فهي عبارة عن صفات متأصّلة قائمة بالنفس غير محتاجة في 
تصوّرها خارجاً إلى شيءٍ آخر غيرها.كالعدالة والسخاء, والقوّة والضعف, 
والصّحة والمرض. والحياة وغيرها من الأمور الواقعيّة الحقيقيّة التي يكون ما 
بإزائها شيء خارجاً.كالشجاعة والجبن مثلاً. 

وأمًا الثانية : فهي عبارة عن صفات اعتباريّة غير موجودة في الخارج حتّى 
تصوّراً كالملكيّة والزوجيّة, والفوقيّة والتحتيّة, والأبُوّة والبْنوّة وغيرها من 
الأمور الغي رالمتأصّلة التي لا يكون بحذائها شيء خارجاً سوى منشأ انتزاعه. 

توضيح ذلك: أنّ الموجود خارجاً في مثل الأبوّة والبّنوّة مثلاً هو عنوان 
الأب والابن, المنتزع عنهما وصف الأُبوّة والبّنوّة وأيضاً الموجود خارجاً في 
مثل الفوقيّة والتحتيّة مثلاً هو عنوان الفوق والتحت. المنتزع عنهما وصف 
الفوقيّة والتحتيّة لهما وهكذا سائر العناوين الأخركالملكيّة والزوجيّة وغيرها من 
الأمور التي لا يكون بحذائها شيء خارجاً سوى منشأ انتزاعه كالتقدّم والتأخّر 

وأمّا الثالثة : فهي عبارة عن صفات متأصّلة قائمة بالنفس محتاجة في تحققها 
خاريا الل شيءٍ آخر غير النفس ‏ كالعلم والقدرة مثلاً. فإنٌ كلا منهما مع أصالته 
ووجوده في الخارج يحتاج إلى المتعلّق كالمعلوم والمقدور. 
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أقول : القطع بعد كونه كالعلم فصار القطع أبضا بدن العتفات الحتقينه ذات 
الإضافة , بحيث يحتاج تحقّقه خارجاً إلى المقطوع به مضافاً إلى القاطع!". 

وبعبارة أخرى: العلم والقطع لكلّ منهما نسبة إلى العالم والقاطع . ونسبةٌ إلى 
المعلوم والمقطوع, ولذا يقال: «العلم نور بنفسه ومُنوّر لغيره» كما يقال: «الماء 
طاهر بنفسه ومُطهّر لغيره». ولتوضيح ذلك كله راجع الكفاية'" والتقريرات 
للوحدن النائدة 1 


ولا يخفى أنّ الإرادة والظلم أيضاًكالعلم والقدرة. كما أنّ المراد والمظلوم 
أيضاكالمعلوم والمقدور. 


إذا عرفت ذلك كلّه فنقول: العلم المأخوذ في الموضوع بملاحظة كونه ورا 


)١(‏ أقول: في أنّ العلم هل هو من مقولة الكيف النفسانيّ أو من مقولة الإضافة أو غيرهما. 
وخوة وا قوال: الأول قو مذهب المشهور . والثاني: هو مذهب بعض كالفخر الرازي وهو 
المناسب لما نحن فيه وأمًا بناءً على مذهب المشهور فصار العلم من الصفات الحقيقيّة 
كالحياة مثلاً. ومعه ينهدم أساس البحث. والتفصيل في محلّه. (انظر على سبيل المثال 
مفاتيح الغيب: 49. المفتاح الثالث في ماهيّة العلم ). وبعد ذلك كله المحقّق النائينئ كله قد 
ادّعى عدم الفرق بين القول بكونه من مقولة الكيف أو الاإضافة أو غيرهما. حيث قال: 
« وهذا من غير فرق بين أن نقول: إنّ العلم من مقولة الكيف .أو من مقولة الفعل.أو من مقولة 
الانفعال. أو من مقولة الإضافة ‏ على اختلاف الوجوه والأقوال ‏ فإنّه على جميع التقادير 
تكون هناك صفة قائمة في نفس العالم ...» انظر فوائد الأصول 7: .١7‏ 

.7717 انظر كفاية الأصول:‎ )١( 

() انظر :وات الأضول 13:7 ولالا. 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه فل 


وصفةً نفسانيّة قائمة بالعالم. يسمّى بالموضوعيّ الصفتىّ, وبملاحظة كونه مُنوّراً 
ومنكشفا به الواقع , يُسمّى بالموضوعي الطريقئي. 

وبعبارةٍ أخرى: أخذ العلم والقطع في موضوع الدليل لحكم شرعيّ إن لوحِظٌ 
باعتبار كونه صفة خاصّة وحالةَ مخصوصة في العالم والقاطع _كقولنا: «القاطع 
بحياة ولّده يجب عليه التصدّق» مثلاً وكقولنا: «القاطع بخمريّة مائع يجب عليه 
الأتحتتان عند د فكسك بالموضوعر الصفتي . أو الموشوغة المخض فى مقابل 
ل 0 ا 
للوكرم لسرب فار و 141 7 م 
المتن. 

وبالجملة , فالفرق بين قولنا: « القاطع بخمريّة مائع يجب عليه الاجتناب عنه» 
وبين قولنا: «المائع المقطوع خمريّته يجب الاجتناب عنه» أنّ القطع في الأُوّل 
يللاحظ بعنوان الصفة وفي الثاني بعنوان الطريق . 

ملخّص الكلام: أنّ القطع حيث كان من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة, له 
سينا 3 كها قلا انسة إلى القاطع ونسبة إلى المقطوع به. وعليه فأخذه في 
الدليل إن كان بلحاظ الأُوّل فيعد موضوعيّاً صفتيّاً. وإن كان بلحاظ الثاني فيعدٌ 

ولذا تان الى اناده ل : «... وذلك لأنّ القطع لما كان من الصفات 
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الحقيقيّة ذات الإضافة إلى أن قال _: صم أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصّة إلى 
أن قال -:كما صم أن يؤخذ بما هوكاشف عن متعلقة...31) 


عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع 

اعلم أنّ الأقسام الخمسة المذكورة إلى هنا للقطع مفصّلاً مع ذكر أمثلتها. لا 
يستقيم القسم الثالث منهاء أعني صورة أخذ القطع موضوعاً على وجه الطريقيّة 
بعنوان تمام الموضوع ا ا 
لحاظ الواقع أصلاً. مع أنَ أخذه على وجه الطريقيّة يقتضي لحاظ الواقع المنكشف 


بالعلم .كما هو شأن الطريق 

والشاهد على ما ادّعيناه أ ا 000 
فى آخركلامه : « فالإنصاف أن أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلا بأخذه على وجه 
الصفتية ...57 


الأقوال في قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع 
قال المحقق النائينىٌ ا # في مطاو يكلماتهالمفصّلة : «إذا عرفت ذلك ك فأعلم أن 
الوجوه أو الأقوال فى قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيليّة'' مقام القطع ثلاثة: 


)010( كفاية الأصول: 117؟. 
(؟) فوائد اللأصول 7: .١١‏ 
(5) أي الاستصحاب. 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه رفن 


الأوّل: قيامها مقامه بجميع أقسامه. حتّى في ما إذا أخذ موضوعاً على نحوالصفتية. 

الثاني : عدم قيامها مقام ما أخذ في الموضوع مطلقاً. ولو على نحو الطريقيّة 
والكاشفيّة. 

الثالث : قيامها مقام القطع الطريقيّ مطلقاً ولوكان مأخوذاً في الموضوع, وعدم 
قيامها مقام القطع الصفتئّ؛ وهذا هو الأقوى. فإنّ ما ذُكر مانعاً عن قيامها مقام 
القطع المأخوذ موضوعاً على وجه الطريقيّة _من استلزام الجمع بين اللّحاظ الآليّ 
والاستقلاليّ في لحاظٍ واحد -ضعيف ...)7". 

ولا يخفى أن القول الأأخير الذي قوّاه المحقّق المذكور يُوْيّد مذهب المصئّف « 
ويُضعّف مذهب المحقّق الخراساني يأ المعتقد بالمنع عن قيامه مقامه ؛ استناداً إلى 
ممنوعيّة الجمع بين اللحاظ الآلىَ والاستقلاليّ. 

قال المحقّق الخراسانيّ لل: « ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة 
- بدليل حجَّيّتها واعتبارها _مقام هذا القسم'"'.كما لاريب في عدم قيامها بمجرّد 
ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة إلى أن قال : ومنه قد 
انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف"", 
- إلى أن قال -: فإنّ الدليل الدالٌ على إلغاء الاحتمال, لا يكاد يكفي إلا بأحد 


.5١: فوائد الأصول‎ )١( 
ف ة أي الطريقيَ المحض.‎ 
. أي الطريقيّة‎ )*( 
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فإن ظهر من" أو من دليلٍ خارج اعتهاره على وجه الطرية 00 


التنزيلين. حيث لابدٌ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المُنزّل والمُنزَّل عليه, 
ولحاظهما فى أحدهما آليئٌ . وفى الآخر استقلالي "١...‏ 


محط النزاع بين المصنّف والمحقق الخراسانيّ يِكا في الموضوعيّ الطريقيّ 

وبالجملة, القطع الموضوعيّ على وجه الطري قيّة بقيّة ألحَقّه المصئّف 4 بالقطع 
الطريقيّ المحض. وهذا تازة أشار لكا تقدّم عند قوله يله : « بمعنى انكشافه 
للمكلّف من غير خصوصيَةٍ...» وأخرى كما صرّح به هنا عند قوله ©: «فإن ظهر 
منه أو من دليل خارج ...», وأمّا المحقّق الخراسانيّ # فقد أَلحَقَه بالقطع 
الموضوعيّ الصفتئ'", فافهم ولا تغفل . 

[1] الضمير المجرور يعود إلى الدليل الذي أخذ القطع فيه في الموضوع. 

[؟] بعد بطلان القسم الثالث بالتقريب المتقدّم عُلم أنّ المراد منه هو القطع 
الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو جزء الموضوع., فلا تغفل . 

وهذا محطً النزاع بين المصنّف والمحقّق الخراساني يلكا من حيث قيام 
الأمارات وبعض الأصول وعدم قيامهما مقامه, والأوّل اختاره الأوّل والثاني 
اختاره الثاني. 

وعليه فكما تثبت الحُرمة للخمر المنكشف بالعلم والقطع, كذلك تثبت أيضاً 


(؟) كفاية الأصوال: 58" غ12 
(١؟)‏ انظر كفاية الأصول: 517 و1351. 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه علق 


وإن ظهر من دليل الحكم !' أ اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفةً 
خاصّةٌ قائمةبالشخص ,"ألم يقم مقامه غيره .كما إذافرضنا أ نّالشارع اعتبر صفة 
القطع على هذا الوجه!؟! 2011101111 


بالاستصحات واليقة الشرغية: والوجه فيه نكما عرف هن مظاوئ اذ كترتاه 
سابقاً”'-هو تعلق الحُرمة أُوّلاً وبالذات بالخمر'"الا بشرط العلم وغيره. وأمّا اعتبار 
العلم ثانياً في الدليل كان لمجرّد الكشف والمرآتيّة بلاخصوصيَّةِ فيه'"'. ومن المعلوم 
أن معه لا مانع شرعاً وعقلاً من قيام كاشف ومرآةٍ آخر غير العلم مقامه وهو المطلوب. 


وجه عدم جواز قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ 

[1] المضبوط في بعض النسخ_كالنسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة الله يي - 
«منه» بدل «من دليل الحكم »!', والأمرسهل . 

[1"] إشارة إلى صورة أخذ العلم والقطع في موضوع الدليل باعتباركونهما 
صفة خاصّة وحالة مخصوصة في العالم والقاطع. وقد عرفت عدم جواز قيام 
الأمارات والاستصحاب مقامهماء والوجه فيه عدم حصول تلك الصّفة والحالة بتلك 
شاك أغني الأمارات والاستصحاب. ولذا قال أه: «لم يقم مقامه غيره...». 

[*] أي بما هي صفة نفسانيّة قائمة بالشخص . 


)١(‏ انظر الصفحة 74 و76 ومابعدها. ذيل عنوان « محاذير وقوع القطع وسطأ في القياس» و 
« المحذور الأوّل: كذب الكبرى ». 

(1) أي الخمر المنكشف بهما. 

(؟) أي في العلم . 

(4) انظر الرسائل المحشّى: 1. 


هل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


فى حفظ عددالركعات ١!‏ الثنائيّة والثلائيّة 0 ةزةزةز ز د5د5 212100111 


حول مثال اعتبار القطع الصفتىّ في حفظ عدد الركعات 

]١1[‏ عَبَريِ في المثال ب: «كما إذا فرضنا...» وهذا يُرشد إلى أنّ اعتبار 
القطع الصفتئّ في حفظ عدد الركعات مجرّد فرض لا حقيقة له . ولعلّه الحقّ على ما 
يقرّر في محلّه . 

قال بعض المحشّين : ««قوله ي: [اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ 
عدد الركعات ... ] أقول: هذا ممّا وقع فيه الخلاف ؛ لما ورد من «أَنّك إذا حفظت 
الأوليين فالأمر في الباقي سهلٌ »7"'؛ فمّن قال بأنّ المستفاد من الحفظ المأخوذ في 
موضوع الصحّة. خصوص وصف الحفظ , فلا يكفي في الصحّة حصول الظنّ, ومّن 
قال بأنّ المراد مجرّد الكشف. فيقوم مقامه الظنّ بالركعتين7)7". 


)١(‏ لم نعثر عليه في المصادر الحديئيّة بهذه العبارة. نعم ورد ما يقرب منه في باب بطلان 
الصلاة بالشكٌ في عدد الأوَّلتين من الفريضة دون الأ خيرتين منها. كقوله طْلكِة : « ليس في 
الزكنين الأولتين من كل صلاة سهر»: وسائل الشيعة 78+ + الباب 1و1 مين أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الحديث 5. وتهذيب الأحكام 187:17., الحديث ١١/ا‏ و5١7٠‏ 
وفيه : «إذا شككت في الا وليين فَأَعِد ». 

)1١(‏ أقول: القول الأخير وجهه - بقرينة فتاوى العلماء وبعض ما ورد في النصوص (انظر 
وسائل الشيعة 0: 5١4-7١17‏ الباب 7و8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة) أن 
الواجب على المصلّي شرعاً إحراز عددٍ خاصٌ في الركعات وانكشافه مطلقاً بأيَ طريق 
ممكن. وثمرة ذلك جواز اعتماد المُصلّى في عدد ركعات صلاته على البيّنة الشرعيّة 
المُخيرة له بعددٍ خاصٌ . وكذلك جواز اعتماده على استصحاب عدم الزائد. وهكذا. 

(؟) قلائد الفرائد .48-:١‏ 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه يفن 


والأوليين !من الرباعيّة !'!؛ فإنّغيره ل 


لا يخفى أنّ هذاكلّه بحسب الواقع والحقيقة, وأمّا بحسب مافرضه أ فالمعتبر 
هو خصوص الصّفة الخاصّة لا مطلق الانكشاف, ولذا قال في الأوئق: 
«فالموضوع هو الواقع المنكشف لامطلق الانكشاف, فبانتفاء أحد القيدين ينتفي 
الحكم, ولذا جعله المصنّف كأ مثالاً لما كان القطع فيه معتبراً من باب الصفة 
الخاصّة على الفرض والتقدير لا على وجه الجزم ...»1". 

[1] الموجود في أكثر النسخ المصحّحة قديماً وحديثاً وأيضاً في هذه النسخة 
الموجودة بأ يدينا «الأوليين» بلا تشديد وبلا تاء وأمّا المضبوط في الشاذً منها هو 
«الأوّلتين» مع التشديد والتاء وقد أنكره بعضٌ وحمله على الغلط والاشتباه, مع 
أنكليهما صحيح كما تشهد عليه الرواية الثالئة الآنية عن علىّ 31. 


الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات 

[] ورد في لزوم حفظ عدد الركعات في الصلوات الثنائيّة والثلائيّة والأوليين 
من الرباعيّة روايات كثيرة؛ لا بأس بذكر بعضها تيمّناً وتبركاً. 

١‏ -عن أبي عبدالله ه. قال: «إذاشككت في المغرب فأعد, وإذاشككت في 
الفجر فأعد»!". ْ 

١‏ -عن الفضيل. قال: سألته عن السهو فقال يِذ : «في صلاة المغرب إذا لم 


3 أرق الوؤشائل 3م 
(؟) وسائل الشيعة 0: 4 ,7١‏ الباب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث الأوّل. 


4 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


- كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد !١[‏ -لا يقوم مقامه إلا بدليل 0 


تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك»!". 

"-عن علي بيه (في حديث الأربعمائة ) قال: «لا يكون السّهو في خمس: 
في الوتر . والجمعة , والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة . وفي الصبح, وفي 
المعزت 16 

ولا يخفى أنّ هذه الروايات _بعد تسليم دلالتها على اعتبار القطع والجزم 
بحفظ عدد الركعات بنحو صفةٍ خاصّة على ما هو المفروض فعلاً لا يجوز معها 
قيام الأمارات وبعض الأصول مقامه ولكنّه قد عرفت آنفاً أنَّ اعتبار القطع الصفتيّ 
في حفظ عدد الركعات لا حقيقة له. بل هو مجرّد فرض . 

[1] إشارة إلى استصحاب عدم الزائد على اثنين في صلاة الصبح وعدم الزائد 
على الثلاث في صلاة المغرب؛ قال بعض المحشّين: «الأولى أن يقول: كالظنّ 
بأحد الطرفين أو أصالة البناء على الأكثر لا يقوم مقامه»!". 


جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خا 
[1"] مثاله : أن يقول الشارع الأقدس مثلاً: إِنّي وإن اعتبرت القطع الصفتيّ في 
تشخيص عدد الركعات إلا أَنّي أقبل مع ذلك قيام البيّئة الشرعيّة مقامه!". 


.9 المصدر السابق : الحديث‎ )١( 
.١4 (؟) المصدر السابق : الحديث‎ 
تسديد القواعد : /ا7.‎ )1( 


(؛) أقول: هذا الدليل الخاصّ ‏ على فرض صدوره من قبل الشارع الأقدس - يُعدَ حاكماً 
سيه 


في حجَّيّة القطع وأقسامه أخل 


خارجئ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ فى الصلاة! أ وأصالة عدم الأكثر !"!. 


[1] إشارة إلى أدلّةكفاية الظنّ في تشخيص عدد الركعات عند عروض الشكٌ 
فيها بعد التروّي والفكر. ومراده 4 أنّ مجرّد وجود أدلّة عامّة دالّة على اعتبار 
الظنون الحاصلة للمصلّي في الصلاة بعد التروّي, لا يكفي في قيام الظنّْ مقام القطع 
الصفتيّ المأخوذ في عدد الركعات, على ما هو المفروض. بل لابدٌ فيه من دليل 
خاصٌ دالّ على تنزيله!" منزلة العلم الصفتيّ , ولذا قال المحقّق الخراسان في 
الكفاية: « ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة بدليل حجَّيّتها 
واعتبارها _مقام هذا القسم'".كما لااريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل مقام 
ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة من تلك الأقسام. بل لابدّ من دليل آخر 
على التنزيل ...»!". 

[1] عطف على قوله:«حجَّيّة مطلق الظنَ» أي غير أدلة حجَّيّة أصالة عدم الأكثر. 


<- على الأدلة الدالّة على اعتبار القطع الصفتىّ في عدد الركعات. لكنّه هو مجرّد فرض أوَلاً : 
لا وجود له خارجاً. وثانياً: يرد عليه إشكال قويّ ذكره بعض المحسّين وقال لله : « ظاهر 
العبارة [إشارة إلى قوله : « إلا بدليل خاصٌ خارجيّ » ]كما ترى - قيام الأمارة واللأصل 
مقام القطع المأخوذ في الموضوع 50 الصفتيّة إذا دلّ دليل خاصٌ خارجيّ عليه. 
فيشكل بأنه غير صحيح ؛ لأنّ القطع إذا أخذ موضوعاً ارتفع الموضوع عند عدم القطع قطعا. 
ولأجل هذا حُكم بعدم قيامهما مقامه بنفس دليل اعتبارهما [أي الأمارة والأصل ]. 
والدليل الخاصٌ الخارجي لا يجعل الأمر المحال ممكنأ». ( تسديد القواعد: /ا). 

)١(‏ أي تنزيل الظنّ. 

(1) أي الطريقيّ المحض. 


(؟) كفاية الأصول: 7137. 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
ومن هذا الباب!'!: عدم جواز أداء الشهادة استناداً إلى البيّنة أو اليد على 


قول!"!1_ ا ا ا 


القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة 

[1] أي من باب أخذ القطع في موضوع الحكم بما هو صفة خاصّة قائمة 
بالنفس عدم جواز أداء الشهادة استناداً إلى البيّنة أو اليد . ولذا لم يجوّز الشيخ الحرٌ 
العاملي # أداء الشهادة عند الحاكم بملكيّة دار لزيد مثلاً استناداً إلى كونه ذا اليد أو 
إلى البيّنة , والوجه فيه كونهما'' أمارتين ظنيّتين غير صالحتين لقيامهما مقام العلم 
والقطع ما لم يكن دليل خاصٌ دال على تنزيلهما منزلة العلم والقطع . 

وبعبارةٍ أخرى :كأنّه ب قال : الأدلة العامّة وإن دلت على اعتبار اليد والبيّنة, إلا 
أنّ مجرد هذه الأدلة لا تكفي في قيامهما مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ ما لم يدل 
عليه دليل خاصٌ .كما عرفته آنفاً عند البحث في لزوم الجزم بحفظ عدد الركعات . 

ولا يخفى أنّ هذا من مصاديق المثال الثالث من الأمثلة الثلاثة المتقدّمة لمنع 
الأخذ بالقطع بالنسبة إلى غير القاطع”". 

[1] ذهب إلى هذا القول أعني اعتبار صفة القطع في مقام أداء الشهادة ‏ 
الشيخ الحرّ العامليّ كما مرّ, ولذا عقد باباً في الوسائل بعنوان: « باب أنه لا 


)١(‏ أي كون البيّنة واليد. 
(؟) انظر الصفحة ٠١4‏ ومابعدهاء ذيل عنوان «ثلاثة أمثلة لجواز التصوّف في القطع 
المو ضوعي بالنسبة إلى غير القاطع ». 


فى حجَّيّة القطع وأقسامه 1 


تجوز الشهادة إلا بعلم ١7»‏ وجاء فيه ببعض الروايات الدالّة بظاهرها على مطلوبه: 

منها : عن أبي عبدالله ىذ قال: «لا تشهدنٌ بشهادةٍ حتّى تعرفها كما تعرف 
كفك »(". 

ومنها : قال الصدوق مْلهُ: «روي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم»"". 

ومنها : عن النبيّ يَأِكٌّة ‏ وقد سُئل عن الشهادة . قال: «هل ترى الشمس؟ 
على مثلها فاشهد أو دع »!؛. 


قول المشهور في المسألة 

هذا كلّه مبنيئٌ على مذهب الشيخ الحرّ العامليّ 4 وأمّا بناءً على مذهب 
المشهور فيجوز أداء الشهادة أيضاً بالاستناد إلى اليد والبّنة والاعتماد عليهما 
فيه .كما هو مفاد رواية حفص بن غياث الدالّة بظاهرها على مذهب المشهور. 

لا بأس بذكر الرواية بنضّها تيمّناً وتبرّكاً. وهي هكذا : عن أبي عبدالله 391 قال: 
قال له رجل: أرأيت إذا رابك قينا إن رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : 
«نعم », قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أَنّه له فلعلّه لغيره. فقال له أبو 
عبدالله له : «أفيحلٌ الشراء منه ؟ » قال: نعم , فقال أبو عبدالله 26ة :« فلعله لغيره 


.٠١ كتاب الشهادات. الباب‎ .16٠١ :١8 انظر وسائل الشيعة‎ )١( 

(5) وسائل الشيغة 76-14 البا 7 من أبوات الشهادات الحديث الأول: 
(') المصدر السابق: الحديث ؟. 

(؛) المصدر السابق: الحديث 7. 


ا الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


فين أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي 
وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى مّن صار ملكه من قبله إليك؟» ثمّ قال 
أبو عبدالله ِظِة : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»7". 

لا يقال: هذه الرواية الشريفة المذكورة في الوسائل لِمّ لم يستدلٌ بها صاحب 
الوسائل 2 حتّى لا يخالف مذهبه مذهب المشهور -أي جواز الاستناد باليد 
والبيّنة في مقام العمل وفي مقام أداء الشهادة -بلا فرق بينهما . 

قانهيقال: إن ذلآلة الروالة تعلق مذهب المسهون :وان كانت واطيحة جد 
قصور فيها أصلاً إلا أن ضعف سندها يمنع عن الاستدلال بها بناءً على عدم تماميّة 
انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب: ولذا قال بعض المحشين #: «الرواية 
ضعيفة سنداً وقد يُدّعى انجبارها بالشهرة المستفيضة, ودلالتها على جواز 
الاستناد إلى اليد في الشهادة واضحة, بل وإن اختصّ مورد السؤال باليد ولكنّها 
كما ادّعاه المصنّف ية تدلّ على جواز الاستناد في الشهادة إلى كل ما يجوز 
الاستناد إليه في مقام العمل, فإنّ ظاهر قوله لثلا: «فمن أين جاز لك أن 
تشتريه ...» ثبوت الملازمة بين ترتيب الأحكام الملك بالأمارة الشرعيّة وجواز 
الشهادة...»!". 


)١(‏ الكافى : 8817, الحديث الأوّل؛ ووسائل الشيعة .5١6 :١4‏ الباب ١0‏ من أبواب كيفيّة 
الحكم وأحكام الدعوى, الحديث افيه يهو جد ل :زا يعور 
(؟) تسديد القواعد:8؟. 


في حجّيّة القطع وأقسامه وفرن 


وإن جاز تعويلٌ الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعاً ؛ لأنّالعلم بالمشهود ب»!١!‏ 
مأخودُ فى ياد لقا حل ونييةا قر يقيّة بخلاف مقام أداء الشهادة. إلا أن يثبت 
مق الخار عد اكلا مايجر :العمل نامزو الطرق الشريحية يجوز الامقناد لياف 
الشهادة :كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد . ْ 

وممّا ذكرنا !"أ يظهر: أنّه لو نذر أحدٌ أن يتصدّق كل يوم بدرهم ما دام متيقناً 
بخيا#ولزه !"1 فانّه ليجب سوق هتن القتك دن الشياء لاجر اتسيتاب 
الحياة ‏ بخلاف مالو علّق النذر بنفس الحياة. 00 بب_ب2211011111/ 


[1] هذا تعليلٌ للفرق بين جواز اعتماد الشاهد في عمل نفسه على اليد والبيّنة , 
وعدم جواز أداء الشهادة بالاستناد إليهما. والمراد من المشهود به هو المتاع 
الموجود في يد البائع الذي أريذ ششراؤةطئه: 

وقد أشار الشيخ الحرّ العاملىّ إلى هذا الفرق عند السؤال عن جواز استناد 
الشاهد في مقام عمل نفسه بالبيّنة واليد وعدم جواز ذلك في مقام أداء الشهادة, 
فأجاب بأنّ الأوّل حيث أخذ فيه القطع على وجه الطريقيّة فتقوم الأمارات الظنّيّة 
مقامه. وأمّا الثاني فإنّه حيث أخذ فيه القطع على وجه الصفتيّة فلا يوم مقامه شيء 
منها. فلا تغفل . 

[؟] إشارة إلى ما ادّعاهالمصئّف لله من عدم قيام الأمارة وبعض الأصول مقام 
القطع الموضوعيّ الصفتيّ. 

[] إشارة إلى عدم انعقاد النذر المترئّب على القطع الموضوعيّ الصفتيّ 
بمجرّد استصحاب الحياة أو إخبار العدلين بها. وعليه فلا يجب على الناذر أن 


تايل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
نائّه ركفن فى الوجوتالأستضحاني1"!, 
ثم إنّ هذا الذى ذكرنا ‏ من كون القطع مأخوذاً تارةٌ على وجه الطريقيّة 


يتصدّق بمجرّد إخبار عدلين بالحياة أوباستصحابها, ومع ذلك لا يبعد عد ذلك من 
الأمثلة المأخوذ فيها القطع بنحو الطريقيّة الذي يجوز قيام الأمارات 
والاستصحاب مقامه, فلا تغفل . 

[1] واعترض عليه المحقّق الهمدان 2 فقال: « قد يناقش في ذلك بأنّ وجوب 
التصدّق ليس من الأحكام المجعولة لحياة زيد حتّى يترتّب على استصحابه. ...»7 
وملخّصه: أن الاستصحاب هنا مثبت ولا اعتبار به على مذهب المشهور. 


إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه 

[؟] إشارة إلى أن الأقسام الخمسة للقطع جارية بعينها في الظنّ. 

اعلم أنّ التفاصيل المذكورة للقطع تتصوّر بعينها في الظنّ أيضاً؛ يعني كما أنّ 
القطع قد يكون طريقاً محضاً ‏ بحيث لا يكون له دخل في الحكم وقد يكون 
رطفا امسن لذ اتويت كو ل.ل في لحك وك لان ال رقت 
أيضاً إلى تلك الأقسام. 

ولكن من جهة اختلاف كيفيّة اعتبارهما -من حيث أَنّ القطع معتبر ذاتاً وبنفسه, 
والظنّ معتبر عَرَضاً وبجعل الشارع-يناسب هنا البحث عنه استقلالاً وعلى حدته. 


)١(‏ حاشية فرائد الأصول: ه. 


في حجَّيّة القطع وأقسامه ايل 


فإنّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة ١١‏ 0000111 


تصوير أقسام الظنّ 


إِمَا طريقيّ 


٠. 53‏ فيث ِ : 3 
0 وت 
وهو ا 
أو يؤخذ بنحو جزء الموضوع 
فيك ح> أآخر 


إِمَا يؤخذ بنحو تمام الموضوع 
000 فيئبت متعلقه 
وإمّاموضو عيّ صفتيّ . م 
وهوأيضاً 


[1] كلام المصنّف 2 هنا إلى خمسة أسطر في النسخ المختلفة في غاية 


الاضطراب والتشويش ويوجد فيها التصحيف والغلط والسقطة والزيادة كما 
ستعرفه عن قريب. مثلاً لفظة «فإنّه» سقطت في نسخة الشيخ وحفة الله 1" مع 


.4 انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 


هل الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ١‏ 


- حيث إنِّالعلم طريقٌ بنفسه , والظ نّالمعتبر طريقٌ بجعل الشارع!', 100000 


نها موجودة في سائر النسخ المصحّحة حديثاً وقديمأكنسخة محمّد على وغيرها 
من النسخ المطبوعة بعدها وقبلها فرأينا أن تنقل بعضاً منها : 

«جارٍ في الظنّ أيضاً فإنّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة حيث إِنَّ العلم 
طريق بنفسه والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع, بمعنى كونه وسطأاً في ترتّب 
ار لواف 0 يوخ طرثقا مجفولا الزه 


5500 ماع ا د 
وقد يؤخذ موضوعاً لاعلى وجه الطريقيّة يقيّة لحكم متعلقه أو لحكم آخر, ولا يطلق 
عليه الحجّة حينئذٍ, فلابدٌ من ملاحظة دليل ذلك ...». 

]١[‏ احترارٌ عن مطلق الظنّ المعبّر عنه اصطلاحاً بالظنَ الانسداديّ الذي هو 
معتبر بحكم العقل بعد تماميّة مقدّماته الأربع المذكورة في مبحث الانسدادا", 
وبعد تسليم الحكومة دون الكشف . والتفصيل في محلّه!". 


ما أفاده| 0 في الفرق بين ب والظنّ 
يي ا ل و 00 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 784:١‏ و580. 
(؟) انظر فرائد اللأصول :١‏ 155706 -4133. 


في حجَّيّة القطع وأقسامه يفل 


بمعنى كونه وسطاً في ترتّب أحكام متعلّقه ‏ كما أشرنا إليه سابقاً!١! ‏ ”0 


مقتضيات ذاته, بل لابدٌ وأن تكون حجَّيّته بجعل شرعيّ. وما يقال من أنّ الظنَ في 
حال الانسداد على الحكومة يكون حاله كالعلم لم تكن حجيّته بجعل شرعىّ. بل 
عقليّةمحضة وليس مورداًلحكم شرعىّ ‏ ولو بقاعدةالملازمة -فضعيف غايته!", 
فإنَّ الظنّ لا يكون حجّة عقليّة في شيءٍ من الحالات, ولا تكون منجعلة كالعلم ؛ 
واعتبار الظنّ في حال الانسداد بناءً على الحكومة ليس معناه حجّيّة الظنّ عقلاً 
بحيث يقع في طريق إحراز الواقعيّات وإثبات التكاليف به. بل معناهكفاية 
الامتئال الظنّيَ في الخروج من عهدة التكاليف المعلومة إجمالاً. فالحكم العقلىّ 
واقع في طريق الامتثال والإطاعة, لا في طريق الإثبات والإحراز حتّى يكون 
الظنّ حجّة عقليّة؛ وسيأتي توضيح ذلك مفصّلاً إن شاء الله تعالى -في 
حل 01 

[1] إشارة إلى المئال الذي ذكره يله سابقاً في عداد الأمثلة والأقيسة التي كان 
الحدّ الوسط فيها صالحاً لاثبات الأكبر لذات الأصغر . مثل :« هذا مظنون الخمريّة, 
وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه» فإنّ متعلّق الظنّ ‏ أعني الخمريّة ثبت 
حكمه _أعني الحرمة ووجوب الاجتناب _ببركة الحدّ الوسط في القياس, وهو 
الظنّ المعتبر شرعاً. وهكذا سائر الأمثلة المذكورة هناك!". 


)١(‏ أي غاية الضعف. 
(١؟)‏ فوائد الأصول 7 .5١‏ 
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إلا أنه أيضاً!'!: قد يؤخذ طريقاً مجعولاً إلى متعلّقه |" يقوم مقامه سائر الطرق 


الشرعيّة , وقد يؤخذ موضوعاً لحكم . 


[1] كلمة «أيضأ» لعلّها زائدةٌ كما لا توجد فى بعض النسخ القديمة مع أنّها 
موجودةٌ في أكثر النسخ المصحّحة حديثاً وقديماً. وبعد ذلك فالأمر سهلٌ. 


مشتركات القطع والظنّ 

[1] القطع والظنّ مع افتراقهما من حيث الاعتبار ذاتاً وعَرّضاً. يشتركان من 
حيث الطريقيّة المحضة والموضوعيّة بأقسامها الأربعة. 

وعليه فنقول: قوله #: «قد يؤخذ طريقاً مجعولاً إلى متعلّقه» إشارةٌ إلى الظنّ 
الطريقيّ المحض الصالح لكونه وسطأ مُتبتاً لحكم متعلّقه كالمثال المذكور سابقاً. 
مقابل قوله 2: « وقد يؤخذ موضوعاً للحكم » فإِنّه إشارة إلى الظنّ الموضوعيّ 
على وجه الطريقيّة المنقسم إلى قسمين : 

أحدهما : الموضوعيّ الثابت به حكم متعلقه , كقول الشارع الأقدس مثلاً: «إذا 
ظننت في الصلاة بركعة كذا فابن عليها ». 

وثانيهما : الموضوعيّ الثابت به حكم آخر غير حكم متعلقه , كقوله مثلاً: «إذا 
ظئنت بخمريّة مائع وجب عليك التصدّق». 

واعلم أنّ الظنّ الطريقيّ المحض والموضوعيّ على وجه الطريقيّة بكلا قسميه 
كالقطع في أنّ الأمارات الشرعيّة وبعض الأصول العمليّة. تقوم مقامه. كما صرّح 


في حجَّيّة القطع وأقسامه أخرل 


فلا بدٌ من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم !أ بقيام غيره من الطرق المعتبرة 
مقامه . لكن الغالب فيه الأوّل . 


به المصنّف 6 وقال: « يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ...». وإن شئت توضيح 
تلك الأقسام مفصّلاً. فراجع كلام المحقّق النائينت!". 


[1] هذه عبارة أخرى لقوله له سابقاً: « فإنّه تابع لدليل الحكم , فإن ظهر منه أو 
من دليل خارج...» وتقدير الكلام هكذا: إذا أردنا أن نعرف أَنّه هل اعتبر الشارع 


نحو الصفتيّة حبّى لا يجوز ذلك. فلابدٌ أوَّلاً من ملاحظة الدليل الذي وقع فيه الظنّ 
موضوعاً؛ ثمّ الحكم بالقيام وعدمه. ولايخفى أَنّ الغالب هو الأوّل. أعني اعتبار 
الظنَ على نحو الطريقيّة , وإليه أشار المصئّف يل بقوله : « الغالب فيه الأوّل». 

ونسب بعض المحشّين كلام المصنّف يأ في الظنّ طريقاً وصفةً بكلا قسميهما 
إلى الاضطراب والتشويش فقال: «لا يخلو العبارة من التشويش ...» وشرع بعد 
ذلك في تصحيحه!". 

ولا يخفى أنّ التعبير ب «الأخذ» في ابتداء البحث _الظاهر في الظنّ 
الموضوعيّ ‏ وإن يُوهم في بادئ الرأي ذُهول المصدّف يله عن ذكر الظنّ الطريقىّ 
المحض. ولكن يعلم بعد دقّة النظر أَنّه ليس كذلك. وأنّكلامه يحتاج إلى التوجيه 
والتصحيح. فافهم . 


)١(‏ انظر فوائد اللأصول 7: 77 وا؟. 


(؟) راجع تسديد القواعد: 41. 
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بقي أمران 

ولابدٌ في المقام من التنبيه على أمرين: 

أحدهما : أنّلفظة «الغالب» ليس احترازاً عن غير الغالب الذي يؤخذ فيه الظنّ 
بنحو الصفتيّة . ووجهه أنه لا يوجد حكم شرعىّ يكون موضوعه اتّصاف المكلف 
بصفة الظنّ بكذاء كما لا يوجد أيضاً حكم شرعىّ يكون موضوعه اتصاف المكلف 
بصفة القطع بكذا. إذ الأحكام _بناءً على مذهب العدليّة ‏ تابعة للمصالح الواقعيّة 
النقسن الامر يد 

وثانيهما : أنّ الشكٌ من حيث إِنّه لا يكشف عن الواقع لا ناقصاً ولا تامّاًء فلا 
يتصوّر فيه فرضٌ الطريقيّة أصلاً. نعم, يمكن فيه فرض الموضوعيّة بالنسبة إلى 
بعض الأحكام كقوله لي : «متى ماشككت فخذ بالأكثر ...» و «إذاسهوت فابن 
على الأكثر ...»7'", فافهم . 


١ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث‎ 75١8و‎ 5١1:0 وسائل الشيعة‎ )١( 


و3, 


:2ع 


1 عيي. ‏ عث اسم م سا الل 


5 حك سعط ع ا ع م ل اس الوا لت 1 


وينبغي التنبيه على أمور !"!: 11 0 


بيان إجماليّ حول التنبيهات الأربعة 

]1١[‏ شرع المصتف ك2 في بيان أمور مهمّة ضمن تنبيهات أربعة ومن الجدير 
بالذكر هنا نقل كلام بعض تلامذته ؛# ملخّصاً. قال : « قوله ##: [وينبغي التنبيه على 
أمور ]أقول : لمّاكان الكلام في هذا المقام في تحقيق حال القطع , ووقع الاختلاف 
في أنه هل هو حجّة من جانب الشارع _بل مطلق المولى -على العبد وإن كان مخالفاً 
للواقع . أو أَنْه حجّة عليه إذا صادف الواقع , تعرّض كل لحاله في التنبيه الأول . 

وأيضاً لما وقع الاختلاف في أنّ القطع هل هو حجّة من أيّ سبب حصل, أم لا 
بل ماحصل من سبب خاصٌ. فأتى يأ لبيان حاله بالتنبيه الثاني7". 

وأيضاًلمّا وقع الاختلاف في أَنْ القطع هل هو حجّة لأيّ قاطع حصل ولوكان 
قطاعاً أو الأشخاص المخصوصة,. تعرّض + لتحقيقه في التنبيه الثالث!. 

وأيضاً لما اختلفوا في أنّ العلم الإجماليَ كالتفصيليّ بحسب الاعتبار أم لا 
أتى المصئّف يِه لبيانه بالتنبيه الرابع 19)!؟). | 


.0١:١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 
.106 :١ انظر فرائد الأصول‎ )1١( 
.59:١ انظر فرائد الأصول‎ )"( 
.6١١١ قلائد الفرائد‎ )]( 


20-3 ا ا ا ل ا ات ا ال 6 الا اا 


التنبيه الأوّل 
فى حجَّيّة القطع الغير المصادف للواقع 


اا ل 0 ان 2 


أربع اصطلاحات 

[1] قبل الخوض في بيان كلام المصدّف يل ينبغي أن نبيّن أربع اصطلاحات 
هامّة دخيلة في المقام جدّاً. 

١‏ الإطاعة : وهي عبارة عن الموافقة والتبعيّة الحقيقيّة والتفصيليّة لخطابات 
الشارع . والمراد من التبعيّة الحقيقيّة هو: إطاعة المكلّف للأمر الذي ثبت صدوره 
من الشارع'" ويُسمّى «مطيعاً» بمعنى أنه يني بما أمز به المولى خارجنا حثل 
إطاعة الأوامر الصريحة الواردة في الكتاب والسئّة ؛ كالأمر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحجّ و...". 

-الانقياد: وهو عبارة عن الموافقة والتبعيّة الحكميّة لخطابات الشارع. 
والمراد من التبعيّة الحكميّة هو : إتيان الفعل الذي يُعدٌ به العبد في حكم المطيع '"؛ 
لاحتمال ورود الأمربه ويُسمّى «منقاداً» بمعنى أَنّهِ يأتي بفعل احتمل تعلق الأمر 
بجر اك كفل لاه وتاور اولك يروقه اد تكرييف قالطال 

فالمطيع والمنقاد كلاهما مشتركان في إتيان وتبعيّة ما أمر به المولى إلا أن 
)١(‏ انظر فرائد اللأصول :١‏ 44. وأوثق الوسائل: 07. 


(؟) انظر أوئق الوسائل: 198-596. 
(*) انظر فرائد اللأصول .١67:17‏ 
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إطاعة المطيع إطاعة حقيقيّة محكومة بالحُسن فعلاً وفاعلاً توجب المثوبة 
استحقاقاً وإطاعة» وانقياد المنقاد في حكم الإطاعة محكوماً بالحُسن فاعلاً فقط 
لا فعلاً يوجب استحقاق المثوبة تفضّلاً وتشويقاً. 

-المعصية : وهي عبارة عن المخالفة الحقيقيّة والتفصيليّة لخطابات الشارع , 
والمراد من المخالفة الحقيقيّة هو: مخالفة المكلّف للنهي الذي ثبت صدوره من 
الشارع ويُسمّى «عاصياً» بمعنى أنّهِ يأتي بما نهى عنه المولى خارجاً مثل شرب 
المائع خمراً واقعاًا". 

غ -التجرّي : وهو في اللغة مأخوذاً من الجُرأة''" وفي الاصطلاح هو عبارة عن 
المخالفة الحكميّة لخطابات الشارع , والمراد من المخالفة الحكميّة هو: إظهار 
الجرأة والتمرّد على المولى بارتكاب ما علم بكونه محرّماً مع عدم كونه كذلك 
واقعاً الذي يُعدّ به العبد في حكم العاصي ويُسمّى «متجرّياً» بمعنى أن المكلّف 
يأتي بالحرام مع القطع بحرمته ويترك الواجب مع القطع بوجوبه, ثم ينكشف عنده 
الخلاف أي عدم الحرمة وعدم الوجوب . ومحصّله عدم المبالاةبالمعصية أو قلتها 
كما صرّح به المصنّف والمحقّق الخراسانيّ نك وغيرهما!". 

فالعاصي والمتجرّي كلاهما مشتركان في مخالفة أوامر الشارع إلا أنّمخالفة 


.07 وأوثق الوسائل:‎ .44 :١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) انظر المصباح المنير : مادّة « جرى». 

() انظر فرائد الأصول .48:١‏ وكفاية الأصول: 777 وحواشي المشكينيّ 1: 5374. حيث 
قال ميك : « التجرّي عبارة عن عدم المبالاة». 


التنبيه الأوّل في التجرّي 16 


ومخالفة المتجرّي في حكم المعصية محكوماً بالقبح فاعلاً فقط لا فعلاً. والكلام 
في أنّ الشارع هل يعاقبه على مخالفة قطعه أم لا؟ سيجيء في المباحث الآنية. 


القطع المبحوث عنه في التجرّي 

المستفاد من ظاهر كلام المصّف يله اخنصاص التجرّي بالقطع الطريقّ المحض, 
وأمّا الموضوعيّ منه فهو بجميع أقسامه خارج عن موضوع البحث في المقام. 

والقول بالنفصيل فيه ليس ببعيد بأن نقول: إن الخارج عن موضوع البحث هو 
خصوص القطع المأخوذ في الموضوع صفةً بنحو تمام الموضوع'", وأمًا الصفتيّ 
المأخوذ فيه بنحو جزء الموضوع'" أو المأخوذ طريقاً فيه'" فلا مانع من دخوله 
في موضوع البحث. فافهم . 

]١[‏ الضمير للشأن. ومراده يله الإشارة إلى حجّيّة القطع ذاتاً وأَنّه لا إشكال في 
وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام موجوداً. وماسيذكره أ من: «أَنّ القاطع 
لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه»! هو 


)١(‏ أي سواء كان مطابقاً للواقع أم لا. 

(؟) أي خصوص صورة كونه مطابقاً للواقع . 

() أي سواء كان بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع . 
(4) انظر فرائد الأصول .59:١‏ 
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أن القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه , 
فيجعل ذلك كبرى !' ألصغرى قطع بها . فيقطع بالنتيجة . 920111110 


استنباط الحكم الشرعيّ بالقطع والظنّ 

اعلم أنّ مجرّد قيام دليل شرعيّ على حرمة شرب الخمر مثلاً يكفي في حكم 
العقل بوجوب متابعة القطع ووجوب الاجتناب عن مقطوع الخمريّة بلا حاجة إلى 
شيء آخرء بخلاف مظنون الخمريّة, فإنّ الحكم بوجوب الاجتناب عنه يحتاج 
- مضافاً إلى قيام دليل على خحُرمة شرب الخمر إلى قيام دليل آخر دال على 
اعتبار هذا الظنّ, والوجه فيه إلحاق الظنّ الغير المعتبر بالشكٌ,كما صرّح به 
المصنّف أ فى مبحث البراءة(©. 

والحاصل: الظانٌ بالحرمة يحتاج إلى دليلين والقاطع يحتاج إلى دليل واحد. 

ولا يخفى أَنّه كما كان الظنّ الغير المعتبر ملحق بالشكٌ كذلك الظنّ المعتبر ملحق 
بالقطع . 


جربان التجرّي فى الأمارات الشرعيّة والاستصحاب 

]١[‏ إشارة إلى كبرى شرعيّة منضمّة إلى صُغرى وجدانيّة . فإن القاطع بخمرية 
مائع يقول: «هذا خمرٌ, والخمر حرام. فهذا حرام أي يجب الاجتناب عنه» 
وبذلك صرّح المصنّف تارةً عند قوله : «فإذا قطع بخمريّة شيء. فيقال: هذا 


.١١:7 انظر فرائد الأصول‎ )١( 
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فإذا قطع بكون شيءِ خمراً . وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي 
الحرمة ١!‏ فيقطع بحرمة ذلك الشىء . 
لكنّ الكلام في أن قطعه !"ا للها ههه وها عق هلع عه فد واه هه فاه مناه ع هه عه هاما لماه 


خمرء وكل خمر يجب الاجتناب عنه ...» وأخرى عند قوله: «بمجوّد القطع 
يحصل له صغرى وكبرى ...»1". 

وبالجملة, فمراده #6 أنّ القاطع بحكم من الأحكام الشرعيّة بأَدلّة معتبرة 
ريه الشمو ناا دود متطرعة الوط اله حو ورقو ل هل لخي بذ لول 
ذلك الدليل كبرى ويقول: كل خمر حرام, وبعد ذلك يقطع بالنتيجة. وهي وجوب 
الاجتناب عمًا يقطع بخمريّته شرعاً من غير حاجة إلى أمرٍ آخر خارجاً. 

ولا يخفى أنّ المراد من القطع بالنتيجة أعمّ من القطع الوجدانيّ أو التعتدى, 
ولذا عند شهادة عدلين على خمريّة مائع, أو دلالة الاستصحاب على بقاء خمريّة 
ما شكٌ في انقلابه شأ ني الانتكاى عرها فن التكي وهر سكي كنا 
يجب الاجتناب عن المقطوع الخمريّة وهذا هو السرّ في سريان التجرّي إلى غير القطع 
وشموله الأمارات والطرق الشرعيّة وعدم اختصاصه بالقطع . والتفصيل في محلّه!". 

]١[‏ إشارة إلى أن حرمة الخمر ذاتيّة لها من دون أن يكون العلم والجهل دخيلاً 
فيها. 
[1] الضمير المجرور هنا وفي قوله: « حجّةٌ عليه » وأيضاً الضمير المرفوع 
المستتر في قوله « يعاقب» يعود إلى « القاطع ». 


.5١و7٠0:١ فرائد الأصول‎ )١( 


(1) راجع فوائد الأصول 7: 61. 
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هذا هل هو حجّةٌ عليه من الشارع وإن كان مخالفاً للواقع الف ع ]1 
فيعاقب على مخالفته أو أنّه حجّة عليه إذا صادف الواقع ؟ شعت اتهالى شفرت 
الخمر الواقعيّ عالماً عوقب عليه في مقابل من شربها جاهلاً . لا أنّهِ يعاقب على 
رتنا قلع كزان شير اذالم يكن حدر فى لذ اق 


[1] لا يذهب عليك أنّ في ظاهر عبارة المصنّف #2 إشكالاً قد تعررضه بعض 
المحشّين وأجاب عنه, ولا بأس بنقل محل الحاجة من كلامه. قال: « قوله :#: 
[لكنّ الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّةٌ عليه من الشارع وإن كان مخالفاً 
للواقع ... ] ينبغي تقديم أمور: الأوّل: أنّ ظاهر هذه العبارة يخالف ما تقدّم منه #, 
فإِنه ذكر أن القطع حجّة وحجيّته ذاتيّة بحيث لا يمكن للشارع التصرّف فيها نفياً 
وإثباتاً. وظاهر التعبير هنا جواز تصرّف الشارع في حجّيّته . وما قبل في توجيه 
العازة وجو الأول أن الكلام في السابق يكون في القطع المطابق للواقع وهنا 
في ما خالفه , وفيه ...»1". 

والأوجه أن الحبة هنا ليس بالمعنى المصطلح حتّى يازم الإشكال يل المراد 
منها هو ما يصحّح المؤاخذة والاحتجاج. بمعنى أنّ الشارع هل يؤاخذه على 
مخالفة قطعه أم لا؟ 


جهات البحث عن التجّري 
[1] هذه عبارةٌ أخرى عن الجهل المركّب. كما أنّ قوله #: «إذا صادف 
الواقع » أيضاً عبارةٌ أخرى عن العلم واليقين, ولذا يقال:« القطع , إن خالف الواقع 


.414 تسديد القواعد:‎ )١( 
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تبنكن جهلد مركا واوشادقه سكن علما يفنا »: 
مقطوع الخمريّة وإن انكشف أنه كان ماء في الواقع ومن قال بعدمها إِنّما حكم 
بذلك عند انكشافه خمراً. فالمسألة ذات وجوه وأقوال. 

ولا يخفى أن التجرّي من حيث كون البحث فيه عن قبح الفعل وعدمه وجواز 
الفقو ب اغليه:وغدهة فد مسالة كلامتة: ومو سيت كون الحت ماعن أن عه 
عقلاً هل يستتبع الحرمة شرعاً بقاعدة الملازمة أم لا. يعد مسألة أصوليّة. ومن 
حيث كون البحث فيه عن جواز التجرّي وحرمته, يعدّ مسألة فقهيّة . 


الأقوال في المسألة 

والجدير بالذكر نقل الأقوال فى المسألة إجمالاً فنقول: الأقوال فيها خمسة : 

أبعويداء القول باللحريقة الفا وتيب الفسان با إلى التهور فن نيدأ ل معد 
عن قريب . وهو الذي اختاره المحقّق الخراسانئ 48!". 

ثانيها : القول بعدم الحرمة مطلقاً. وهو مختار المصنّف 4 على ما سيظهر من 
مجموع كلماته'"', وانتظر توضيحه مفصّلاً"". 


)١(‏ انظر كفاية الأصول: 09؟. 

(1) تارة عند قوله يله : « ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي ؛ فإنّه لكشف ما تجرّى به عن 
خبث الفاعل . لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى » واخرى عند قوله : « والتحقيق...» فرائد 
الأصول 79:١‏ و0]. 

(') انظر الصفحة 75١١‏ وما بعدها. ذيل عنوان «ما رام إليه المصّف غْنْهُ فى التجرّي العمليّ ». 
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ثالثها : التفصيل بين صورة كشف الخلاف وعدمه. فتثبت العقوبة فى الصورة 
الأخيرة, ولا تثبت فى الصورة الأولى. وهو الذي اختاره العلايك عن الله 
مقامه -فى التذكرة!", 

ورانعها التو قي ا لتقف مت التنفوقي ينقياً وإشباناً كما اذعين اند 
العلامة ننه في النهاية!" والشيخ البهائي يه في الرُبدة!". 

خامسها : التفصيل بين الموارد بثبوت الحرمة واستحقاق العقوبة في مورد 
ونفيها فى موردٍ آخرء ويعبّرعنه اصطلاحاً بالوجه والاعتبار), وهذا هو المذهب 
الففعار عن ع و اش لنعر نيا ومسي بنكاذ وطيح رازه عليه و فا نان 
في محلّها". 

والحاصل: أنّ إعمال الجرأة وعدم المبالاة من العبد وعدم خوفه من مولاه 
والإقدام منه على مخالفته المعبّر عنه اصطلاحاً بالتجرّي قد وقع الخلاف فيه 
والكلام بين الأعاظم والأعلام من قديم الأيّام من جهات متعدّدة أصولاً وفقهاً وكلاماً 
وغيرهاء وإن شئت توضيحها مفصّلاً. فراجع إلى كلام المحقّق النائيني 72". 


.591١ :1 راجع تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) راجع نهاية الوصول .1١١91١١١ :١‏ 

() راجع زبدة الأصول: 7,. 

(4؛) بمعنى أنّ القبح فيه ليس بذاتي. 

(5) راجع الفصول الغرويّة: 17١‏ و171. 

(1) انظر الصفحة ١875‏ وما بعدهاء ذيل عنوان « تفصيل صاحب الفصول في المسألة» و 
« المناقشة في تفصيل صاحب الفصول». 

(0) انظر فوائد الأصول 7: 707 ومابعده. 
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ظاه ركلماتهم فى بعض المقامات : الاثّفاق على الأوّل!'!؛كما يظهر من 
دعوى جماعة الإجماع على أنّ ظانٌ ضيق الوقت إذا أخَّر الصلاة عصى وإن 
انكشف بقاء الوقت ؛ لامع واوا لاحو وك واه او كور يأ كتوق هناو بده 0 4ه إل وك واوا مجر فا و0 


الاستدلال بالإجماع على حرمة التجرّي 

[1] إشارة إلى مذهب المشهور القائلين بحجّيّة القطع مطلقاً"''وبحرمة التجرّي 
بالتبع١"‏ واستدلوا لإثبات مدّعاهم بوجوه أربعة: 

أحدها : ادّعاء الإجماع في مسألتين!": 

الأولى :صحّة عقوبة تارك الصلاة وهو قاطع أو ظانٌ بضيق الوقت وإن انكشف 
القلاف وظين قا الوقة خارها: 

الثانية : وجوب إتمام الصلاة على من سلك طريقاً قد قطع بكونه مخطوراً. بل 


)00 أي سواء وافق الواقع وطابقه أم لا. 

(1) أقول: إنّ المحدّث المجلسي طِلْهُ بعد نقل الحديث الدالّ على أنّ علّة خلود أهل النار في 
النار تيتهم الاإقدام على المعصية أبداً.... قال: « يمكن أن يستدلٌ به على أنّ بالعزم على 
المعصية يستحقّ العقاب وإن عفى الله عن المؤمئين تفضلاً...» ( بحار الأنوار 501:7١‏ 
و707.كتاب الآيمان والكفر: باب الثيّة: ذيل الحديث 0). ولا يحفى أنه لا يبعد عد 
الحدك اللاكرر وي اي من الكتاب والسئة دلبلا آخر ليذهب المشهورء عنما سبذكرة 
المصنّف نيه من الأدلة الأخرى الآتي توضيحها عن قريب. وبذلك صرّح المحقّق 
الخراساني مْلهْ فقال: « ولا يخفى أنّ في الآيات والروايات. شهادةً على صحَة ما حكم به 
الوجدان ... » (كفاية اللأصول: 000-65 

(') منهم العلامة في المنتهى : .٠١7‏ والفاضل الهنديّ في كشف اللتام 1: .٠١5‏ 
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فإنٌتعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان , فيشمل القطع بالضيق !'!. 
نعم , حُكي عن النهاية!' أوشيخنا البهائيّ التوقّف في العصيان. بل في 

التذكرة : لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخَّر إن استمبٌ الظنّ . وإن انكشف خلافه 

فالوجه عدم العصيان , انتهى . 0 0ا 00 


حتّى لوظّ به. والحكم بكونه عاصياً وإن انكشف الخلاف وظهر عدم الخطر خارجاً 
وسيصرّح المصّف يله يذلك هنا وكذا في مبحث البراءة عند قوله: «وقد صرّح الفقهاء 
في باب المسافر: بأنّ سلوك الطريق الذي يظِنّ معه العطب معصية ...". 

[1] أي بالأولويّة القطعية. 

[] إشارة إلى قول آخر في مسألة الظانٌ بضيق الوقت!". 

ولا يذهب عليك أنّ عد المصتّف يِه «التوتّف» فى المسألة من أحد الأقوالء إبراد 
منه يه على ادّعاء الإجماع المذكور. ويشهد عليه تعبيره يل بلفظة « نعم » الدالة 
على الاستدراك عمّا تقدّم . وأوضح منه نقاشاً فيه!"الفظة « بل » الدالّة على الترقّي . 

وعليه فكأنّه # قال: بعد توقّف بعض الأكابر في عصيان المتجرّي. بل بعد 
تصر يحهم بعدم تحقّق العصيان منه عند انكشاف الخلاف, لا يبقى مجال لادّعاء 
الإجماع على حرمة التجرّي شرعاً استناداً إلى مجرّد الاتّفاق في بعض المقامات 
كالمسألتين المذكورتين, والوجه فيه!''كفاية مخالفة شخص له دواو كان 


.١؟14 فرائد الأصول ؟:‎ )١( 

(؟) والحاكي هو السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول. وقد حكى التوقف عن الزبدة. وحكى 
عن النهاية قولين . راجع مفاتيح الأصول:8١7.‏ 

(؟) أي في ادّعاء الإجماع. 

(؛) أي في عدم بقاء المجال لادّعاء الإجماع . 
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واستقرب العدم سيّد مشايخنا في المفاتي !'!. 

وكذا لاخلاف!'أبينهم ‏ ظاهراً فى أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو 
مقطوعه معصيةٌ يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه!؟!, . 


معلوم النسب في عدم انعقاد الإجماع عليه بناءً على تماميّة قاعدة اللطف. وأما 
بناءً على القول بدخوله يليه في المجمعين فلا يضرّالمخالفة إلا من مجهول النسب, 
والتفصيل في محلّه!". 

[1] مراده أ أستاذه السيّد المجاهد'" ابن صاحب الرياض خَك. والمفاتيح"' 
كتاب أصوليٌ, وله كتاب آخر في الفقه يُسمّى بالمناهل, وكما ترى قد اتّبع 
المصنّف يله في المسألة!؟) أستاذه!6). 

[؟] شرع المصّف يه في تقريب مثالٍ آخر لتأييد مذهب المشهور. ولا يخفى 
أن لفظة «لا خلاف» في هذه المي الاعبارة اس ى: «الإجماع» في المسألة الأولى. 

[*1] ايفن السلوك: 


26 سيجيء تفصيل البحث في مبحث حجيّة الإجماع المنقول. انظر فرائد الأصول‎ )١( 
ومابعده.‎ 

(1) تعبيره طِلهُ عن أستاذه ب «سيّد المشايخ » جاء أيضأ في موردين آخرين (انظر فرائد 
الأصول :51717 و6:4١).‏ 

(') أي مفاتيح الأصول. 

(4) يعني في مسألة عدم حرمة التجرّي مطلقاًأي في صورة كشف الخلاف وعدمه. 

(0) راجع مفاتيح الأصول: 7١8‏ عند قوله ْله : « الثاني : لو أخَّر عن الزمان المفروض. فتبيّن 
كذب ظنّه وقدرته على الاتيان بالواجب في الزمان الذي ظنّ فوته فيه فهل يكون عاصياً أو 
لاب إلى أن قال + والأقرب: غندى هو القول الثاني +.:4. 
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[فتأمّل ]!'. 


النقاش في استدلال المشهور بالمثالين 
]١1[‏ عبارة «فتأمّل» أخذناها من نسخة الشيخ رحمة الله :!" ووجهه التشكيك 
في استدلال المشهورء بتقريب أنّ موضوع البحث في المقام هو القطع الطريقيّ. مع 
أن المثالين المذكورين من قبيل القطع الموضوعيّ الصفتيّ بنحو تمام الموضوع 
الذي لا يتصوّر فيه كشف الخلاف أصلاً, ولذا قال المحقّق النائينيّ يأ : « إِنّكلاً من 
الموردين اللذين ادّعي علبهما الإجماع خارج عمّا نحن فيه. وليس من موارد 
التجري . أمّا في الأوّل فلن خوف الضيق يكون تمام الموضوع للوجوب...»!"" 
ولعلٌ المناسب هنا نقل كلام بعض تلامذة المصئّف # تايبدأ لما قلناه في 
تقريب وجه التأمّل, فإنّهِ به قال: «أقول: قبل تحرير الكلام في هذا المقام لابدٌ 
من بيان أمرين: الأوّل: إن كلامنا في هذه المسألة إنّما هو بالنسبة إلى القطع 
الطريقى والموضوعيّ الكشف!". دون الموضوعيّ الوصفئ ؛ وذلك لأنّ الكلام في 
الها تروط اذا كان لقطعه واقم. وكان قطعه ماف له. وهذا لايتصود في 3 إذا 
اعتبر العلم في الموضوع على وجه الوصفيّة ؛ لأنّ واقعه هو هذا اليقين الحاصل 
للقاطع . ولم يتكشف الخلاف بالنسبة إليه 000 الشارع حكم بوجوب 
التصدّق بدرهم على أحدٍ مادام متيقّناً بحياة ولده. وحصل له اليقين بحياة الولد 
وخالف, فهو عاص ؛ ؛ لأنّه خالف الواقع وإن انكشف أنه لم يكن حيّاً؛ ووجهه أنّ 


.6 انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 
.0١: فوائد الأصول‎ )١( 
. أي الطريقى‎ )*( 
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ويؤيّده : بناء العقلاء على الاستحقاق ١!‏ أ. وحكم العقل بقبح التجرّي . 


موضوع وجوب التصدّق هو التيقّن بحياة الولد لا حياة الولد والمفروض أنّ وصف 
التيقّن حاصل له, فإذا خالف فهو عاص...0". 


تأييد القول بالحرمة ببناء العقلاء 

[1] إشارة إلى دليل ان لتأييد مذهب المشهور كما أنّ قوله ##ة: « حكم العقل 
بقبح التجردي» أيضاً دليل ثالث لهم, ولذا قال بعض المحشّين: «أدلّة القائلين 
بالحرمة وجوه: الأوّل: دعوى الإجماع؛ إلى أنّ قال : الثاني : بناء العقلاء على 
استحقاق العقاب والمؤاخذة؛ الثالث : حكم العقل بقبح التجرّي...»!". 

اعلم أن الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء هنا واضح, بتقريب أنَ العقل حكم 
بأنّ العاصي والمتجرّي سيان مناطاً وهو إعمال كلّ منهما الجرأة. وهو يوجب 
العقوبة؛ لأنّ المتجرّي أيضاً بصدد الطغيان وعازم على العصيان باعتقاده ونيّته , 
كما صرّح به المحقّق الخراسانيّ #4 وأيّده بالرجوع إلى الوجدان'!". 

وأمًا العقلاء فإِنّهم رأوا المتجدي مستحقاً للعقوبة بحسب سير تهم العمليّة في 
أمورهم العاديّة!. وسياأتي توضيح ذلك في ما بعد مع ذكر المثال له!*). 1 


.075و6١:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(؟) تسديد القواعد: 16. 

(") انظر كفاية الأصول: 169 و177. 

(4؛) قال بعض تلامذة المصئّف ظِل : «إنّ الفرق بينهما ليس إِلَّا بالإجمال والتفصيل كما لا 
يخفى » . ( قلائد الفرائد :١‏ 67). 

(0) انظر الصفحة .١76‏ ذيل عنوان «الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء والنسبة بينهما ». 
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وقد يقرّر دلالة العقل! أعلى ذلك : بأنَا إذافرضنا شخصين قاطعين , بأن قطع 
أحدهما بكون مائع معيّن خمراً. وقطع الآخر بكون مائع آخر خمراً .فش رباهما, 


تقربر دلالة العقل على قبح التجري 
]١[‏ المقوّر هو الفاضل السبزواريّ 2 صاحب الكفاية والذخيرة. وهو قائل 
بخرمة التجدى١".وستعرف‏ تقزيب اسغدلالة.والرةٌ عليه سفقّلاً". حتى أن 


)١(‏ أقول: استدلال الفاضل السبزواري له في كتاب ذخيرة المعاد يرجع إلى شخصين 
جاهلين بمسائل الصلاة اللذين شَّرَعا فيها وصادفت صلاة أحدهما مطابقةٌ للواقع وصلاة 
الآخر غير مطابقة له. إلا أن المصنّف ملهُ قد طبّقه على المتجرّي. وعليه فلا يرد اعتراض 
بعض محشّي الكفاية من أنّ استدلال الشيخ ْله يغاير مع استدلال الفاضل فقال يأ : « لمّا 
كان تقرير كلّ من المصّف والشيخ ملكا مغايراً لما ظفرنا عليه في الذخيرة...» ( منتهى 
الدراية 4: 09). ولكنّ المناسب أن يراجع ويلاحظ استدلاله في الذخيرة. (انظر ذخيرة 
المعاد ٠١9‏ و .)76١‏ ولا يخفى أنّ لبعض تلامذة المصّف © هنا كلام لا بأس بنقله تأييداً 
لما قلناه من عدم ورود الاعتراض على المصتّف ظِّهُ في ذلك, قال مله : « قوله عه : [ وقد 
يقرّر دلالة العقل على ذلك بأنّا إذا فرضنا شخصين قاطعين ... ] أقول: تقرير الدليل العقلىَّ 
بالوجه المزبور. مما استخرجه المصئّف لله - على ما صرّح به في أثناء الدرس ‏ من بعض 
كلمات المحقّق السبزواري للهُ فى مسألة الجاهل بالعبادة ملخّصه :أن الشخصين المزبورين 
اللذين قد اشتركا في أصل لكر اختياراً إمَا أن يستحقًا العقاب. فهو المطلوب. أو لا 
يستحقّان أصلاً فيلزم عدم استحقاق العاصي للعقاب. أو يستحقّ من صادف قطعه الواقع 
دون الآخرء فيلزم إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياريّ, وهو اتّفاق المصادفة. وهذا 
خلاف مذهب العدليّة. وفساد عكس هذه الصورة أوضح من أن يبيّن ». (قلائد الفرائد :١‏ 
*(6). 

(؟) سيجيء البحث عنه في الصفحة ١1١‏ و74١‏ ومابعدها. ذيل عنوان «المناقشة في 
الاستدلال بالدليل العقلىّ » و « تقريب الردّ على الدليل العقليّ ». 
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فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر: فإمًا أن يستحقًا العقاب. أو لا 


يمه أحدهي]!! !, ا ا امشو ا ل و 


المحقّق الخراساني يأ القائل بحرمة التجرّي قد رد عليه بقوله: «ومعه لا حاجة 
إلى ما استدلٌ على استحقاق المتجدي للعقاب)١".‏ 

لا يخفى أنّ ردّ المحقّق الخراسانيّ ي على الدليل العقليّ للسبزواريّ # في 
حاشيته على الرسائل أشدّ من ردّه عليه في الكفاية حيث قال: «أمّا الدليل 
العقلىّ, فالشقّ الثالث لا يستلزم إناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن 
الاختيار, فإنّ استحقاق من صادف قطعه إِنّما هو لتحقق سببه!"! وهو المخالفة 
اختياراً. وعدم استحقاق من لم يصادف قطعه إِنّما هو لعدم تحقّق سبب 
الاستحقاق ولو بدون الاختيار ...)10 

[1] الأولى أن يقال: « أو لا يستحقه كلّمنهما ...». والأمرسهل حيث لا خفاء 
في المراد. 


.517 كفاية اللأصول:‎ )١( 

(؟) أي سبب العقاب. 

() :دور القوائة: 1: 

(4) أقول: والفجب أنه صرّح بهذا عيناً في الكفاية نقلاً عن الخصم أي الشيخ الأنصاري يِه , 
انظر كفاية الأصول: 517 ولا يبعد أنْه مله أشار به إلى قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي 
الاختيار». وهي قاعدة فلسفيّة كلاميّة دخيلة في الفقه والأصول, استند إليها الفقهاء في 
بعض الفروع الفقهيّة. وتمسّك بها الأصوليّون لحل بعض المشكلات الأصوليّة , منها: كيفيّة 
توجيه أمر الغاصب بالخروج من الأرض المغصوبة مع أنّ الخروج غصبٌ أيضأ. انظر على 
سبيل المثال كفاية الأأصول: .١178‏ وفوائد الأصول (١1-؟113:)7‏ -1075. والموسوعة 
الفقهيّة الميشّرة 6:١١و8١١.‏ 
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أويستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر ء أوالعكس !'!. 

لا سبيل إلى الثانى والرابع . والثالث مستلزمٌ لإناطة استحقاق العقاب بما هو 
خار عن الاشتبار»عواشاك لما لففيه العزل فتعين الل 111 . 

ويمكن الخدشة فى الكل : 

ما الاجماع الح كرام 1 200 


[1] لا يذهب عليك أنّ الاستدلال المذكور من حيث كونه دائراً بين النفي . 
والإثبات أطلق عليه الدليل العقلىّ. ومن حيث دورانه بين أمور أربعة أطلق عليه 
الدليل الرباعيّ. وكيف كان . فيمكن عدّه دليلاً رابعاًللمشهور . 

[1] لا يخفى أنّ هذا الاستدلال نظير السبر والتقسيه!". 


المناقشة فى الاستدلال بالإجماع 

[1؟] شرع المصدّف يه في تقريب الخدشة والتشكيك في أدلّة القائلين بقبح 
التجدي عقلاً وحرمته شرعاً مطلقاً!". 

قال بعض تلامذة المصئّف #: «قد أفاد #2 فى مجلس الدرس أنّ الغرض رد 


)١(‏ جاء في كتاب الحاشية على تهذيب المنطق: :٠١8‏ «وهو (أي السبر والتقسيم) أن 
يتفخص أوَلاً أوصاف الأصل ويردّد أن علّة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك ؟ ثمّ يبطل ثانياً 
حكم علَيّة كلّ كل حتّى يستقرَ على وصف واحد ويستفاد من ذلك كون هذا الوصف 
علّة ...»؛ أيضاً انظر نهاية الوصول 4: ,.١10١‏ المبحث الثامن في السبر والتقسيم. 

(؟) أقول: نظير هذا الكلام وقع من المحقّق الخراساني يه بمناسبة التشكيك في بعض أدلة 
حجّيّة خبر الواحد حيث قال: «وأمًا عن الإجماع. فبأنَ المحصّل منه غير حاصل, 
والمنقول منه للاستدلال به غير قابل ...». كفاية الأصول: 597. 
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الإجماع المزبور بوجوو ثلاثة: أحدها: أنّ الإجماع المحصّل عبارة عن اتّفاق 
أهل الحلّ والعقد على أَمرٍ دين بحيث يكشف عن رضا المعصوم 341١‏ ولم يثبت 
لنا مثل هذا الاتفاق الكاشف في هذه المسألة . وثانيها: أنَّالمسألة عقليّة فلا ينفع 
الإجماع فيها؛ لأنّ الإجماع في مصطلحهم_كما عرفت آنفاً هو الاتفاق على 
أمرٍ دين والمسألة العقليّة ليس لها جهة شرعيّة ودينيّة حتّى يدخل فيها الإجماع 
المصطلح إلى أن قال -: وثالثها : أنّ الاثفاق غير حاصل ؛ لما عرفت من مخالفة 
غين واحد. والفوق:بين' الأول والنالف: أن تق الأول عدم تنبوتت الاتفاق 
الكاشف, ومبنى الثالث وجودالمخالف)7". 

اعلم أن الإجماع المحصّل هو تحصيل آراء الكلّ ليستكشف به قول الإمام أو 
رضاه بمعقد الإجماع, ومن المعلوم أنه غير ممكن خارج ا سيّما في الأزمنة 
السابقة ا 00 ين في مشارق الأركن وعغاربهاء ويقابل ذلك 
الإجماع المنقول الذي يمكن تحقّقه خارجاً كالإجماعات المنقولة المدّعاة في 
الكتب الفقهيّة وغيرهاء وستعرف في محلّه مفصّلاً عدم اعتباره شرعاً؟". ولذلك 
كلّه يقال: الإجماع الممكن تحقّقه_كالمنقول_لا دليل على اعتباره, والمعتبر منه 
-كاليعمل: ل يمكن تحعقة: 

وعلى أيّ حال مقصود المصنّف + التشكيك في استدلالهم بالإجماع محصّلاً 


.614 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
.593 ومابعده. وكفاية الأصول:‎ ١79 :١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 
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والمسألة عقليّة..خصوصاً مع مخالفة غير واحدٍ .كما عرفت من النهاية وستعرف 
من قواعد الشهيد 5 !' أ. والمنقول منه ليس حجّة في المقام . 

وأقابنا :اللا قار عل 81 000 ز ز[ز[ ز[ [ز[ز ز[ز ز 210010110 


ومنقولاً. مضافاً إلى وجود المخالف في المسألة مثل الذين أنكروا حرمة التجرّي 
رأساً. وأضف إلى ذلك كلّه أنّ البحث عن التجوّي هو بحث كلامىّ عقلىٌ؛ بمعنى 
أنه هل يصحّ عقوبة المتجرّي أم لا يصحّ؟ مع أنّ المقرّر في محلّه اعتبار الإجماع 
في خصوص الفروع والمسائل الفقهيّة التي بيانها من شأن الشارع الأقدس. 
والتفصيل في محلّه . 

[1] كتاب القواعد والفوائد فيه بحوث في الفقه والأصول والأدب. فراجع!". 


المناقشة في بناء العقلاء 
[؟] هذا تشكيكٌ في دليلهم الثاني لحرمة التجرّي, أعني بناء العقلاء فيه. 
ولا بأس بتوضيح بناء العقلاء مرّة ثانية من حيث إِنّه الدليل العمدة للمشهور في 
استدلالهم لإثبات حرمة التجردي. وإن تكلّمنا فيه آنفاً. 
فنقول: إنّا نرى أن العقلاء لا يذمّون المولى إذا عاقب عبده عند إتيانه بما اعتقد 
حرمته أو ترك ما اعتقد وجوبه ولا يعرّونه ظالمأله بل يرون العبد مستحقّاًللعقوبة 
وإن انكشف الخلاف بعده. بل وفي بعض الموارد يقبّحون ترك العقوبة ويحسبونه 
فق ضعف نفس المولى وسخافة عقله ورأيه مثل'ما يقتل الغبد عدو المولى باغتقاد 


)000 القواعد والفوائد ١7١‏ وك8 ٠١‏ الفائدة الحادية والعشرون. 


التنبيه الأوّل في التجرّي 0 


أنه ابنه فينكشف الخلاف, أو يجامع زوجته باعتقاد أنّها زوجة مولاه؛ ثم ينكشف 
الخلاف, وهكذا سائر الأمثلة وهلجٌ جرّاً. والعبد المطيع المنقاد على عكس ذلك 


الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء والنسبة بينهما 

ومن المناسب هنا أن نذكر بعض الأمئلة المُنطبقة على زماننا هذا لتوضيح 
المرام؛ فنقول : 

أوَلً: النسبة بين حكم العقل وبناء العقلاء هي العموم والخصوص مطلقاً1". 

وثانياً: العقلاء بما هم عقلاء قد يكون ببنهم أمور متعارفة معمولة ليس فيها 
للعقل دخلٌ أصلاً. ومثاله الواضح أنّ القانون العالمىّ المنطبق على الموازين 
المصوبة عند جميع الملل هو أن يكون لكل ماثة نفر من نفوس مملكة طبيبُ مثا 
وأنّ أيّ مملكة لا يتّبع هذا القانون فهي غير منطبقة على تلك الموازين المصوبة, 
ومن المعلوم أنّ العقل ليس له دخل في ذلك؛ وكم له من نظير خارجاً لمجال 
لذكره هناء فافهم . 

والحاضل؟ أذ الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الإطاعة والعصيان 
يحكم بإلحاق المتجرّي بالعاصي, كإلحاق المنقاد بالمطيع مع الفرق الفاحش 


)01( اد يمكن تصوّر وجود العقل بنفسه من دون وجود عاقل شاوحا وما وجود 
العقلاء بلا وجود العقل. فلا يتصوّر أصلاً. 
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بينهما ؛ إذ العصيان محكوم بالقبح فعلاً وفاعلاً حال كون التجرّي محكوماً بالقبح 
فاعلاً فقط لا فعلاً. كما أنّ الاطاعة محكومة بالحُسن فعلاً وفاعلاً حال كون 
الانقياد محكوماً بِالحُسن فاعلاً فقط لا فعلاً. ولتفصيل ذلك كله إثباتاً ونفياً راجع 
حاشية المحقّق الخراسانيّ يه على الرسائل!". 

وبالجملة, أنّ مجرّد القبح الفاعليَ عند المشهور يُصحّح به العقوبة أي عقوبة 
المتجري ‏ ولو مع حسنه الفعلي؛ فإنّهم ادّعوا استحقاقه العقوبة بمجرّد صفته 
الباطنيّة حتّى مع عدم العزم على المخالفة . 

وأمًا المصنّف 2 فلم يُسلّم ذلك ولم يُجوّز العقوبة بمجرّد القبح الفاعليّ؛ بل 
اعتبر فيها القبح الفعليّ المنفىّ في ما نحن فيه على ما هو المفروض في مفهوم 
التجرّي , ولعلّه الحقٌّ. 

أقول : الجامع بين المبنيين المذكورين كلام المحقّق النائينيّ #ه حيث قال : «إِنّ 
المناط في استحقاق العقاب عند العقل وإن كان هو القبح الفاعلي» إلا أن القبح 
الفاعلي المتولّد من القبح الفعليّ الذي يكون إحرازه موجباًللقبح الفاعليّ, لا القبح 
الفاعليَّ المتوّد من سوء السريرة وخبث الباطن, وكم بين هذا وذلك من الفرق, 
فإنَّ المناط في أحدهما غير المناط في الآخر, حيث إنّ مناط أحدهما القبح 
الفعليٌ المُحرّز وعدم الانبعاث عن البعث الواقعيّ المعلوم, ومناط الآخر سوء 


)١(‏ انظر درر الفوائد : /ا عند قوله غِللهُ : « ثم إن ظهر أيضاً بما ذكرنا هاهنا أن الفعل المتجوّى به 
لا يكاد أن يتّصف بالقبح عقلاً أصلاً. لا فعلاً ولا شأناً...». 


التنبيه الأوّل في التجرّي يذل 


السريرة التي أوجبت عدم الانبعاث عن تخيّل البعث؛ ودعوى عدم الفرق بينهما 
ل ل 
السريرة وخبث الباطن لا يستتبع استحقاق العقاب ... 

و ا 0 
في نفس الحسود ولم يظهر منه عمل في الخارج بل يتوجّه إليه الذمّ فحسب. وأمًا 
إذا أظهر مكنونه وبلغ مرتبة الفعل خارجاً بأن أهان المحسود عليه مثلاً فيتوجّه إليه 
العقاب والذم معاً.كما صرّح به المحقّق الخراساني لل في الكفاية!". 


المباني في مناط العقوبة 

اعلم أن في المقام مبنيين : 

أحدهما : اعتبار القبح الفعلىّ في العقوبة وأنّه المناط فيها عقلاً. 

وثانيهما : عدم اعتباره'"' وكفاية القبح الفاعلى لها!؟). 

والقائلون بالأخير. منهم من يقول بترتّب العقوبة على الفاعل المرتكب فعلاً 
في الخارج بنيّة تحقّق المعصية وإيجادها خارجاً!". 


.45 :7” فوائد الأصول‎ )١( 

(؟) انظر كفاية الأصول: 709. 

(؟) أي القبح الفعلي. 

(غ) أي العقوبة. 

(0) هذا يعبر عنه اصطلاحاً بالتجوّي العملىّ. 


ل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


ومنهم من يقول بترثبها على مجرّد قصد المعصية الناشئ عن سوء السريرة بلا 
ارتكاب فعلٍ في الخارج أصلاً:", وعليه فالمباني ثلاثةٌ: 

الأولى”": ما اختاره المصئّف 1" تبعاً لأستاذه السيّد المجاهد ه!". 

والثانية': ما اختاره المحقّق الخراسانيّ 0" تبعاً للمشهور!". 

والثالئة(": ما اختاره بعض بالتقريب الاي و ضيحةا؟: 


)١(‏ هذا يعبر عنه اصطلاحاً بالتجوّي القصديّ. 

(؟) أي تركب العقوبة على القبح الفعليّ لا الفاعليَ. ونتيجته القول بعدم صحّة عقوبة المتجرّي 

(5) انظر الصفحة ,.1٠١‏ ذيل عنوان «ما رام إليه المصّف لْلْهُ في التجوّي العمليّ ». 

(4) انظر مفاتيح الأصول: 708. 

(5) أي ترب العقوبة على القبح الفاعليّ. وكان التجرّي على المعصية بتحمّقها خارجاً. 
ونتيجته صدق عنوان العاصى على المتجوّي بحيث 'يصحّح العقوبة مطلقاً. 

(1) انظر كفاية الأصول: يك قال يي : « وبالجملة. مادامت فيه صفة كامنة لا يستحقّ 
بها إلا مدحاً أو ذمّاً. وإنّما يستحقّ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة إذا صار بصدد الجري على 
طبقها والعمل على وفقها...». 

(1) منهم العلامة. والفاضل الهنديّ, كما تقدّم تخريج المصادر آنفاً. فراجع الصفحة ,٠65‏ 
الهامش ”. 

(8) أي ما كان التجوّي على المعصية بقصد المعصية. وهذا سيشير إليه المصّف لله عند 
قوله : «نعم, لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية...». (فرائد الأصول :١‏ 
45). 

(9) انظر الصفحة 7١١‏ ومابعدها. ذيل عنوان « حكم التجوّي القصديّ بحسب النصوص 


الواردة فيه ». 


التنبيه الأوّل في التجرّي 1583 
فإِنّما هو على مذمّة الشخص من حيث إنّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة 
الشقاوة فيه , لا على نفس فعله ‏ كمن انكشف لهم من حاله أنّهِ بحيث لو قدر على 
قتل سيّده لقتله ؛ فإنٌالمذمّة على المنكشف , لا الكاشف ١!‏ . 

ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي ؛ فإنه لكشف ماتجرّى به!' أعن خبث 
الفاعل , لا عن كون الفعل مبغوضاًللمولى . 


وسقي إلى الأخيزفى القسم الأول من أقسام البحدى 1ل 

اعلم أن لبعض المحشّين هنا كلاماً مختصراً لا بأس بنقله, قال #6 : 
#المكسلف إتنما حدق العقات بأففاله الأخفارة دوخ صقان الشابعة 
علبه! ...يل 

[1] أي العقلاء يذمون مثل هذا العبد على خبث باطنه. لا على فعل شرب 
الماء المقطوع خمريّته مئلاً. وبعبارة أخرى: المذمّة عى المنكشف أي صفة 
الشقاوة لا على الكاشف أي الفعل المتجرّى به -. 

[1] الضمير المنصوب يعود إلى «قبح التجرّي» والمجرور يعود إلى 
«الموصول» المراد منه الفعل المتجّى به . ولفظة «هنا» إشارة إلى كون المذمّة 
على المنكشف لا الكاشف. والمراد التشكيك في الدليل الثالث للمشهور بعين 
التتشكيك المتقدّم في الدليل الثاني لهم . 


)00 راجع فرائد الأصول 6١‏ . 
)١(‏ أي صفاته الباطنيّة. 
(؟) أوثق الوسائل: 78. 
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والحاصل : أنٌّالكلام فى كون هذا الفعل- الغير المنهيّ عنه واقعاً!'! مبغوضاً 
للفرلق: من عيت عقا عضا دا لكلف توه متيقفوضا .فى أن هذا الشفل 
- المنهىّ عنه باعتقاده ظاهراً مقو عن بتو سدريزةالفيذ! !امع متو وكير 
في مقام الطغيان و المعصية ؛ فإنّ هذا غير منكر في المقام . لكن لا يجدي !"في 


2 


كون الفعل محّماً شرعياً ؛ اا 0ك 


[1] إشارة إلى الماء الذي شربه المتجرّي بزعم أنه خمر. وقد عرفتآنٌ 
المشهور ادّعى حرمته ومبغوضيّته عند المولى باعتبار تعلّق القطع واعتقاد القاطع 
بالحرمة والمبغوضيّة , وهذا قد أبطله المحقّق النائينيّ لأه. حيث قال : «لوضوح أنّ 
العلم بخمريّة ماءٍ وتعلّق الإحراز به لا يوجب انقلاب الماء عمّا هو عليه 
وصيرورته قبيحاً...1". 

[؟] إشارة إلى نفي الخلاف في القبح الفاعليّ . وبعبارةٍ أخر ى : الخلاف في ما 
نحن فيه إِنّما هو في القبح الفعلىّ الذي ادّعاه المشهور ونفاه غيرهم, وأمّا القبح 
الفاعليَ فلا خلاف فيه أصلاً بل هو أمر مسلّم جدّاً, وإليه أشار بقوله ي: «فإِنّ هذا 
غير منكر في المقام!"...». 

[؟] عطف على لفظة « سوء» يعني ينبئ الفعل المتجرّى به عن كون العبد جريئاً 
على الطغيان وعازماً على العصيان . 

[] أي لا ينفع , وهذا إشارة إلى عدم إجداء ذم العبد في صيرورة الفعل ته فنا 


.1١: فوائد الأصول‎ )١( 
أي في مقام التجرّي.‎ )١( 


التنبيه الأوّل في التجرّي ١‏ 
لأنّ استحقاق المذمّة على ما !ا أكشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس 
الفعل . ومن المعلوم أنّالحكم العقلىٌ باستحقاق الذمٌ إِنّما يلازم استحقاق العقاب 
شرعاً إذا تعلّق بالفعل , لا بالفاعل !"!. 

وأمّا ماذكر من الدليل العقلىّ .فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ؛ لأنّه 
عصى اختياراً. دون من لم يصادف !"!. 
شرعيّاً واقعيّاً. والوجه فيه ما أشار إليه المحقّق النائيني يله آنفاً من أَنّهِ : «لا يوجب 
اتقلات الناواعكا حواعليه وصيروزاته فبيها :1 

والحاصل: أنّ استحقاق المذمّة من حيث الشقاوة وخبث الباطن لا يلازم 
استحقاقها لأجل الفعل. 

[3] المزادمن الموهو ل كيت الباطن والقعي النحوور هده غود اليه 

[؟] توضيح ذلك: أنّ التلازم بين مذمّة المتجدي في الدنيا واستحقاق عقوبته 
فى الآخرة يختصٌ بما إذا تعلّق الذ م بالفعل, وحيث إنّ الفعل لا مذمّة فيه على ما 
هوالمفروض في المقام -بل الفاعل هو المذموم فلا ملازمة بينهما أصلاً. وبعبارة 
أخرى: الذمٌ الفعلى يلازم العقوبة لا الذمٌ الفاعلى, وهو المطلوب. 


المناقشة في الاستدلال بالدليل العقليّ 

[؟] وجهه عدم صدق العصيان في حقّ من لم يصادف الحرام ( الواقع ) بمجرّد 
شرب الماء. ومراده يل التشكيك في الاستدلال بالدليل العقلي المقوّر بالنفي 
والإثبات . وملخّصه اختيار الشقّ الثالث من الشقوق الأربعة, وهو الالتزام بعقوبة 
من صادف قطعه الواقع دون مَن لم يُصادفه قطعه, والوجه فيه أنّ الأوّل يسبب 


فل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


وقوع المعصية في الخارج عن اختيارٍ دون الثاني .كما اعترف به" المستدلٌ أيضاً 
عند التزامه بالشقّ الأوّل أعني عقوبة كلّ من المصادف م 

وبعبارة آخر ى: حيث اعترف المقرّر بقبح إناطة العقاب مر غير اختياري, فلابدٌ 
له من أن يعترف بذلك في الفرض الأُوّل أيضاً؛ لأنّه كالفرض الثالث من حيث الخروج 
عن الاختيار. وهذا جواب نقضئّ قد غفل عنه المصّف يله واكتفى بالجواب الحلّيّ. 

ثم إن الجواب الحلَّىَ ملخّصه : أنّ عدم العقوبة في الفرض الثالث على أمر غير 
اختياريّ لامحذور فيه إذاكان مثل شرب الماء. وإِنّما المحذور في العقوبة إذاكان 
هذا الأمرغير اختياريّ مثل شر ب الخمر , وهو'"'منتفي جدّأبعدكون الفاعل مختاراً 
في فعله ,كما لا يخفى . 

وبعبارة أخرى: الثابت عند العقل هو قبح العقاب بأمرٍ غير اختياريّ وأمّا عدم 
العقاب بأمرٍ غير اختياريّ فلا قبح فيه أصلاً . 

والحاصل: أوّلاً: أنّ محذور عقوبة المصادف للواقع من ناحية إناطتها بأمرٍ غير 
اختياريّ يرد على المقرّر أيضاً بعد كون العقوبة في الفرض الأُوّل أيضاً فيه محذور 
إناطة العقوبة بأمر غير اختياري كالفرض الثالث بعينه. 

وثانياً: عدم الاختيار لا يصدق بالنسبة إلى المصادف بعد صُّدور نفس الفعل 
عنه اختياراً الموجب لتحمّق المعصية خارجاً. على ما هو مقتضى قاعدة: 


)00 أي بوقوع التضة : 
)١(‏ أي محذور العقوبة. 


التنبيه الأوّل في التجرّي رفن 
وقولك!'': إِنٌّالتفاوت بالاستحقاق والعدم لاايحسن أن يناط !" أبماهو خارج 
عن الاختيار !"أ ممنوع ؛ فإنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح. 


«الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»٠''‏ وهذا هو السرّ في عقوبة من ألقى نفسه 
من شاهق الجبل, والتفصيل في محلّه . وملخّصه: أنّ مّن ألقى نفسه من شاهق 
الجبل باختياره ومات. يذمّه العقلاء. ويُعاقب في الآخرة قطعاً. فإِنْ زهوق روحه 
وموته وإن لم يكن باختياره واقعاً إلا أنّ مجرّد كون بعض المقدّمات_كالصعود 
والإلقاء مثلاً ‏ أمراً اختياراً يُصحّح العقوبة عقلاً؛ لأنّه صار بلا اختيار باختياره, 
ومن المعلوم أن هذا لا ينافي الاكنا زعقانا. 

ولذا قال المحقّق الهمدانيّ يله «ويكفي في كون الفعل اختياريّاً انتهاؤه إلى 
مقدّمةٍ اختياريّة؛ ضرورة أَنّه لا يشترط في اختياريّة الفعل كون جميع مقدّماته 
اختياريّة, ولا فلا يكاد يُوجد فعلٌ اختياريّ...»!". 

]1١[‏ هذا مبتدءٌ خبره قوله #:«ممنوع», وجاءت لفظة «وقولك» في بعض 
النسخ بلا «واو»'" والأولى وجودها.كما لاايخفى. 

[1] الضمير المرفوع المستتر في الفعل المجهول يعود إلى «التفاوت». فلا تغفل . 

ولا يخفى أنّجملة: «أن يناط» بعد تأويلها بالمصدر'؛' فاعل قوله: «لا يحسن». 

[] هذا مقول القول وإشارة إلى الاستدلال الأخير من المُقرّر للدليل العقلىّ, 


.8 الهامش‎ .17١ راجع الصفحة‎ )١( 
(؟) حاشية فرائد الأصول: ؟1.‎ 
.6 انظر الرسائل المحشّى:‎ )*( 

(4) أي الاناطة . 
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ِل أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبِحّه غير معلو م ١!‏ !؛ 532000 


أعنق إناطة العقوبة بأمرٍ غير اختياريّ وهو مصادفة الواقع. وملخّص كلامه: أنّ 
التفاوت بين المضادف وَغَيرَ المضادف باستحفاق الأذل د أى سارب الشفرب 
للعقوبة. وبعدم استحقاق الثانق - أي شارت الذاء جلها لأ بحي أن تتاط هذا 
التفاوت أَمرِ خارج عن الاختيار, فانتظر الردّ عليه. 


تقريب الردّ على الدليل العقليّ 

[1] الأولى بل الصواب أن يقال: «وأمّا عدم العقاب». وبكلامه هذا شرع #2 
في تقريب الردّ على الاستدلال المذكور. وملخّصه: أنّ القبيم عبارة عن ترتّب 
العقوبة على أمرٍ غير اختياريّ محض. الغير المُنتهي إلى الاختيار أصلاًكشرب 
الخمر مجبوراً ومُكرّهاً, وأمَا شارب الخمر الواقعيّ القاطع بالخمريّة, فلا قبح في 
عقوبته بعد صدور الشرب منه عن اختيار. 

وقوله: «غير معلوم» هو من باب المماشاة مع الخصم وإلا فالحقّ أنه معلوم العدم. 

ئمّ اعلم أنّ هنا صوراً أربعاً. أشار المصنّف ‏ إلى صُورتين منهاء وإليك بجميع 
الصور الأربع : 

إحداها : الفعل القبيح الاختياريّ؛ كشرب الخمر مثلاً عن عمدٍ واختيار» وهذا 
لاشكَ في جواز عقوبته. 

وثانيها : الفعل القبيح الغير الاختياريّ؛ كشرب الخمر مثلاً عن إكراه وإجبار , 
وهذا لااشك في قبح عقوبته. 


التنبيه الأوّل في التجرّي 0 


وثالثها : الفعل الغير القبيح الاختياريّ؛ كشرب الماء مثلاً عن اختيارٍ وإرادةٍ 
وهذا أيضاً لاشكٌ في قبح عقوبته. 

ورابعها : الفعل الغير القبيح الغير الاختياري؛كشرب مائع اختياراً بزعم 
الخمريّة . فيظهر كونه ماء بلا اختيارٍ. ش 

والمستفاد من مجموع كلام المصنّف يأ هو خصوص الصورة الأولى والرابعة, 
فلا تغفل . 

اعلم أنّ مورد البحث منها من حيث الحرمة وعدمها ومن حيث ترد العقوبة 
عليها وعدمه هو خصوص الصورة الرابعة ؛ لأنّها التي حكم الفاضل السبزواريّ 
بحرمتها وترتّب العقوبة عليها بالتقريب المتقدّم منه. خلافاً للمصنّف © المنكر 
لذلك رأساً. وادّعى استحقاقّ المتجرّي للمذمّة فقط لاغير. 

وبالجملة, الفرق بين شارب الخمر الواقعيّ بأن يُعاقّبِ. وشارب الماء الواقعىّ 
بأن لا يُعاقب, لا قبح فيه أصلاً. 

أَمَا الأوّل ‏ أعني عقوبة شارب الخمر فلصدق الاختيار فيه بعد كون بعض 
انتياته التديارياً وح وق العرب ارجا 

وأَمّا الثاني أعنى عدم عقوبة شارب الماء -فلأنّه وإن لم يصدق عليه 
الأكبار اك ديت لم يع لفل ذاتاً فيقبح عقوبته, وكل ذلك قد أوضحه بعض 
تلامذة المصئّف 4 مفصّلاً". 


)0010( راجع قلائد الفرائد ١‏ عند قوله لله : «أقول: ما يتصوّر في حقّ من صادف قطعه الواقع 
إتنااهو امون كن ا 
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كما يشهد به الأخبار أ /الواردة في أنّ: مَن سنّ سنّةَ حسنةٌ كان له مثل أجر من 
عمل بها . ومّن سن سنّةٌ سيّئة كان له مثل وزر من عمل بها. 


النصوص الدالّة على الفرق بين المصادف وغيره 

[1] أي يشهد به الأخبار الدالة على التفاوت. قال المحقّق الهمداني #: 
«قوله : [كما يشهد به الأخبار... ] أقول: أي يشهد بمنع عدم التفاوت؛ يعني 
يتهدبالتفاوت الأغبار الوارةة 80 

ملخص الاستشهاد المذكور: 93 مجرّد صدور الفعل عن اختيار يكفي في 
ترتّب أثاره المتفرّعة عليه ولو مع خروج تلك الآثار عن تحت الاختيار -وهذا 
يستفاد من الأخبار المتواترة بوضوح. 

وتلك الأخبار وردت بعناوين مختلفة متفاوتة, ينبغي نقل بعض منها. 

فمنها : قال العالم 241!": « من استنٌ بسبَّةِ حسنةٍ , فله أجرها وأجر من عمل بها 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن استنّ بسنّة سيّئة فعليه وزرُها ووزز 
من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيع»!". 
أقول : تأمّل في لطافة كلام المحقّق الهمداني يل الظاهر في أنّ نفي النفي - أي 


.17 حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 

(1) يعني موسى بن جعفر علِيّكنا . 

() بحار الأنوار ؟: 14. كتاب العلم. باب 8. الحديث 75. أقول: توهّم تنافي الفقرة الأأخيرة 
من الحديث مع قوله تعالى: #لأ تَزْرُ َازِرَةٌ وزْرَ أخْرئ4 (الأنعام: 174) مدفوع بأنَ 
استنان السيّئة حيث وقع بفعله الاختياريّ, فيعدٌ من مصاديق ترئّبٍ العقوية على أمرٍ 
اختياريّ. فيترتّب عليه العقوبة حيث يوجد العمل بها من أيَ شخص كان. فافهم . 
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فإذاف رضنا أن شخصين سنا سنّهٌ حسنة أو سيّئة , واتّفق كثرةالعامل بإحداهما 
وقلّة العامل بما سنّه الآخر. فإنّ مقتضى الروايات كون ثواب الأوّل أو عقابه 
أعظم ؛وقداشتهر:« أنللمصيب أجرين وللمخطىء أجراً واحداً»!١ا.‏ 2300 


منع عدم التفاوت -يفيد الإثبات ‏ أي التفاوت -. 

ومنها: عن أبي جعفر الباقر 390. قال: «مّن علّم باب هدىئ كان له أجر من 
عمل به. ولا ينتقص أولئك من أجورهم, ومن علّم باب ضلالٍ كان عليه مثل وزر 
من عمل به ولا ينقص أوائك من أوزارقم له 

ومنها : عن النبيّ يأك : « من سن سنّةَ حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء»!". 

[1] يفهم من كلام المصدّف يله : « وقد اشتهر» أَنّهِ لم يطلع فيه على رواية لكنّ 
المحقّق القمّىَ يله قد اطلع عليها ونقلها في القوانين مرسلة عن النبي يلبقلا 
وقال يلة: « ورد عن النبىّ َب أنّه قال : [إذا اجتهد الحاكم فأصاب. فله أجران. 
وإن أخطأ فله أجر واحد ]...»7". 

والشيخ ابن أبي جمهور الأحسائيّ يل قال في عوالي اللآلي: «وروي عنه ابل 
أنّه قال: من اجتهد وأصاب فله حسنتان , ومن اجتهد وأخطأ فله حسنةٌ)»!. 

وهذا المضمون ذكره أيضاًالمحدّث المجلسىي #ه بغير عنوان الحديث وقال يل : 


.5 الحديث‎ .11:)7-١( المحاسن للبرقي‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :11:11١‏ الاب 6 "من أبواب جهاد العذو وما يناسبة:. الحديت الأول. 
() قوانين الأصول .5١7:7‏ مبحث الاجتهاد والتقليد. 

)0غ عوالي اللآلي ؛: 37, الحديث .١7‏ 
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والأخبار فى أمثال ذلك ١!‏ أفى طرف الثواب ["! 1016 


« المجتهد بعد استفراغ الوسع قد يصيب, وقد يخطئ؛ والمخطئ مصابٌ؛ لبذل 
جُهده, وخطأه مغتفر. وللمُصيب أجران : أحدهما لاصابته, والآخر لاجتهاده ...»0". 

اعلم أنّ اشتهار هذا الحديث بين العامّة أكثر من اشتهاره بين الإماميّة 
رضوان الله عليهم . 

وقد أورده عن النبىّ يبك أكثر أصحاب الصحاح والمسانيدكالبخاريّ ومُسلم 
في صحيحيهما وأخهد في مسنده وغيرهم!". 

[1] أي في ترتّب الثواب والعقاب على أمر غير اختياري. 

[؟] إشارة إلى أخبار كثيرة دالّة على ترتّب الثواب على أمر غير اختياري. 

منها : ما دلّ على أنّ ثواب إمام الجماعة إذا كثر المأمومون به أكثر من إمام قل 
المقندون به!". 1 

ومنها: ما دل على وصول مثل أجر عمل الولد الصالح لوالده. دون من لم يكن 
له ولد صالم!؟. 

ومنها: ما دلّ على إفاضة بعض الألطاف الالهيّة إلى من مات ليلة الجمعة 


)١(‏ مرأة العقول .٠0١ :١‏ ذيل الحديث التاسع عشر. 

(؟) انظر على سبيل المثال السئن الكبرى ": .47١‏ كتاب القضاء. الرقم ١/09١8‏ 
و7/0976, ومسند أحمد 6: 5115 .)١98:1(‏ الرقم 51١9١19٠٠١‏ (1١3),.الرقم‏ 
77 . 

(*) انظر مستدرك الوسائل 1: *48. الباب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة. الحديث ". 

(4) انظر الكافي 1: . باب فضل الولد. الحديث .١7‏ 
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والعقاب ١!‏ أبحدّالتواتر . 

فالظاهر : أن العقل إِنّما يحكمبتساويهما في استحقاق المذمّة من حيث شقاوة 
الفاعل ["! 2000 


ويومها دون من مات في غيرهما('', وغيرها من الأخبار الأخر”". 

[1] ولعلٌ هذا بظاهره ينافي رحمته وعدله تبارك وتعالى. فيلزم التصوّف فيه 
نا يتفهلة على من مدردمتة ينطن مقدنات أففاله الأحتيا ري أو يمل العقات 
على فوت بعض المثوبات والدرجات العالية!", فافهم . 


جواب آخر عن الدليل العقلىّ 
[؟] هذا ردٌ ثان على الدليل العقلئ. وملخّصه: أن تساوي المصادف وغير 


: عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ل أنه سئل عن يوم الجمعة وليلتها. فقال يا‎ )١( 
فمن نات يوم اللعدعة غارفا بعى اهل :المت كنب لددبراءة من الثارتويزاءة من ”غذاب‎ 
القن وم تناك لزلة الحيفة انق روك النار عد الخستس هن د‎ 

(1) مثل ما ورد عن الصادق جعفر بن محمد عَلِهّكا . قال: «ليس تَتْبَع الرجل بعد موته من 
الأجر إلا ثلاث خصال: صَدقة أجراها في حياته. فهي تجري بعد موته, وسُنّة سنّها هُدىّ, 
فهي تعمل بها بعد موته. وولد صالح يستغفر له ». الأمالي للصدوق: 58. المجلس التاسع . 
الحديث /. 

() أقول: ويشهد على لزوم التصرّف فيه رواية أوردها البرقى يه في المحاسن عن 9 
عبدالله علد . قال: « من نسي سورة من القرآن مدّلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في 
الجنّة. فإذا رآها قال: من أنتٍ؟ ما أحسنك ! ليتك لي . فتقول: أما تعر فني ؟ أنا سورة كذا 
وكذاء لو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان». (المحاسن للبرقي :)1-١(‏ 17. الحديث 007). 
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وخبث سريرته مع المولى . لا فى استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بكونه 
وَوَيْمَايدٌ تذلك!"!: أنا تجدامن أنفنها الفرق فى موقب الذهبين مو هادف 


وشقاوتهما في قبال مولاهُما وأمّا من جهة تحقّق المعصية والقبح الفعلىّ فيتفاوتان 
جدّاً. كما قال للثة: «لا في استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بكونه معصية...». 

]1١[‏ لفظة «ذلك» إشارة إلى التفاوت بين المصادف وغيره في استحقاق المذمّة 
وعدمه, وقد أحال يل الأمر إلى الوجدان السليم الحاكم بالتفاوت بينهما قطعاً. 

وتوضيحه : أنه لو أراد زيد وعَمرو مثلاً قتل ابن بكر ثم تحقّق القتل خارجاً بيد 
عمروء فإنّ بكراً وإن يذ مّكليهما لتشفّي قلبه إلا أنّ ذمّه عَمرواًأشدٌ منه بالنسبة إلى 
زيد. ولانعني من التفاوت إلا هذا. 

قال بعض تلامذة المصئّف 2 : «أقول: إِنّ هذا استشهاد رابع . وتقريره: أنَا إذا 
راجعنا وجداننا نجد أنّ ذم من صادف قطعه أزيد من ذم الآخرء وليس هذا إلا من 
جهة أمر غير اختياريّ؛ فعدم المذمّة بالقدر الزائد من ذم الآخر, ليس إلا من جهة 
أمرٍ غير اختياريّ. والقول: بأنّ هذا اعتراف منك بأنّ من لم يصادف قطعه الواقع 
يكون مذموماً عند العقلاء. غايته أَنّهِ يكون أقلّ مذمّةَ ممّن صادف مدفوع: بأنّ 
الذمّ غير منكر عند العقلاء لكنّه من جهة خبث الفاعل لا الفعل حتّى يستلزم 
العقاب ...006 


.317 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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إلا أن يقال!"!: إِنّ ذلك أ" إِنّما هو في المبغوضات العقلائيّة ؛ من حيث إِنّ 

زيادة العقاب من المولى وتأكد الذمٌ من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده 
عع 3 1 : 8 عل 

الواقع لأجل التشّي .المستحيل في ح قّالحكيم تعالى .فتأمّل !"!. 


[1] وكأنّ هذا إيراد وإنكارٌ من قبل المقرّر لجهة التشكيك في المثال المذكور 
بتقريب أن التشفّي يكون علَّةَ للفرق بين المصادف وغيره في المثال بكون الذمّ 
المتوجّه لأحدهما أشدّ من الذمٌ المتوجّه إلى الآخر. وهذا مستحيل في حقّه 
تعالى , فلا يمكن الفرق بينهما بالنسبة إلى أحكام الله تبارك وتعالى .كما إذا شربا 
المقطوع الخمريّة مثلاً. وهوالمطلوب. 

[؟] أي الفرق في مرتبة الذمٌ بين المصادف وغيره. 

[] قال المحقّق الهمداني #: « قوله #2: [فتأمّل ] أقول: ولعلّه إشارة إلى أنَا 
نرى ذلك ولو بعد تخلية الذهنء أو بالنظر إلى حال الغير الذي لامدخليّة له بعملها 
أصلاً. بل نرى في أنفسنا أنّه لو ارتكب شخصٌ معصيةً, فعرضه الندامة عليها. ثمّ 
انكشف له عدم كون ما ارتكبه حراماً في الواقع . لَسَدَهُ ذلك ورأى أمره أهون ممّا 
لوكان حراماً في الواقع , فليتديّر»!". 

وقال بعض تلامذة المصئّف يل : « قوله #: [فتأمّل ] أقول : لعلّه إشارة إلى أَنّه لو 
أغمض النظر عن جهة التشفّي والغرض الخارجيّ. وسيق النظر إلى الاستحقاق 
من حيث المخالفة . فمع ذلك نجد في أنفسنا الفرق بينهما في مرتبة الذمّ»7". 


.47 حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 
.36 :١ (؟) قلائد الفرائد‎ 
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. ا . 8 .]١‏ لك 
هذاء وقد يظهر من بعض المعاصرين : التفصيل ! أفي صورة القطع بتحريم 
شىءٍ غير محرّم واقعاً . فرجّح استحقاق العقاب بفعله , 1 1110111 


تفصيل صاحب الفصول في المسألة 

]١[‏ إشارة إلى القول الخامس في المسألة, وهو التفصيل بين موارد التجريّ, 
والقائل به صاحب الفصول *#ك في مبحث الاجتهاد والتقليد , فصل معذوريّة الجاهل!". 

اعلم أنّ صاحب الفصول # قد ادّعى في المقام ثلاثة أمور ذكرها المحقّق 
النائيني لة وأجاب عنها مفصّلاً. فإنّه قال في مطاوي كلماته المفصّلة : « الثاني : 
ذكر صاحب الفصول أن قبح التجرّي يختلف بالوجوه والاعتبار, وربّما يطرء عليه 
ما يخرجه عن القبح .كما إذا علم بحرمة ما يكون في الواقع واجباً وكان مصلحة 
الوجوب غالبة على مفسدة التجدي أو مساوية. وعلى هذا يختلف التجدي حُستاً 
وقبِحاًشِدَّة وضعفاً باختلاف الفعل المتجّى به. ثم ذكر أَنّ التجردي لو صادف المعصية 
الحقيقيّة يتداخل عقابه مع عقاب المعصية ولا يتعدّد عقابه. هذا. ولكن لا يخفى 
عليك أنه لا يستقيم شيء ممّا ذكره. أمّا في دعواه الأولى: من كون قبح التجرّي 
يختلف بالوجوه والاعتبار, ففيها إلى أن قال -: وأَمّا في دعواه الثانية: من أن العلم 
بحرمة ما يكون واجباً مغيّر لجهة قبح التجرّي, ففيها ‏ إلى أن قال : وأمّا ما في دعواه 
الثالثة : من أنّ التجردي لو صادف المعصية يتداخل عقابه. ففيها...»!') 


)١(‏ الفصول الغرويّة: 47١‏ عند قوله يِه : « ... فإنّ قبح التجرّي ليس عندنا ذاتياً بل يختلف 
بالوجوه والاعتبار ...». 
هه فوائد الأصول ": غ6و6ه6. 
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أقول : ملخّص كلام صاحب الفصول: أنّ التجرّي مع اقتضائه القبح عقلاً قد 
يتّصف بالحُّسن لعارض؛ مثل انكشاف كون مقطوع المعصية واجباً توضَّليَاً:" 
واقعاً؛ كما إذا اعتقد زيد مثلاً بكفر عمرو وحرمة دفنه شرعاً. فيدفنه تجرّياً 
ومخالفة لأمر الشارع ثم ينكشف كونه مسلماً يجب دفنه. 

وفي غير هذه الصورة مثل كون مقطوع المعصية في الواقع واجبا تستديا أو 
مستحبّاً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً ‏ يبقى التجرّي فيها على قبحه بحسب 
اختلاف مراتبها , فمقطوع المعصية إن كان في الواقع واجباً تعبديّاً أو مستحيّاً 
يعاقب المتجّي على حسب اختلاف مراتب كل منهما شَدّةٌ وضعفاً. وأيضاً إن 
كان ضراما أومكروها ا وسانها فكذاك ثكاقن بين اغناذف المرا دن قهاعدة 
وضعفاً. ووجه كلّ ذلك تحقّق ما يقتضي القبح خارجاً بلاعروض مانع عليه . 

بخلاف صورة فرض الواقع واجباً توصّليّاً. فإنّ تحقّق المصلحة الكائنة في 
الواجب الغير المشروط بقصد القربة تُعارض المقتضي للقبح ويمنع عنه شرعاً. 
بحيث قد ينتفي معه العقوبة قطعاً. وسيجيء توضيح ذلك كلّه بذكر الأمئلة له. 

وبالجملة . فيختص التجرّي الغير القبيح عند صاحب الفصول بمورد واحد؛ 
كما في الصورة الأخيرة وأمّا غيرها_كسائر الصور المذكورة إجمالاً -فيبقى على 
قبحه , وهذا يكفىي فى صدق الاختلاف بالوجه والاعتبار. 


)١(‏ الذي يكون المطلوب فيه صرف الوجود. في قبال الواجب التعبّديَ المشروط تحققه 
بقصد القربة. راجع كفاية الأصول: .,/1١‏ 


14 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
لا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروطٍ بقصد القربة!'!, فإنّه لايبعد عدم 
استحقاق العقاب عليه مطلقاً !"أو فى بعض الموارد!"!؛ نظراً إلى معارضة الجهة 
الواقعيّة للجهة الظاهرية ؛ 1212125000 


]1١[‏ إشارة إلى الواجب التوصّليّ الذي حكم صاحب الفصول له بعدم قبح 

[1] أي لا فرق في المصلحة الموجودة في الحكم الواقعيّ بين كونها أقوى من 
مفسدة التجرّي, أو مساوية لها. أو أضعف منها. وكأنّه قال: التجرّي في مورد 
الواجب التوصّليّ لا عقوبة عليه. سواء تكون مصلحة الواقع أهمٌ وأقوى من 
مفسدة التجردي أو مساوية لها أو أضعف منها. 

[] إشارة إلى خصوص فرض كون مصاحة الواقع أقوى من مفسدة التجرّي, 
ولذا قال بعض تلامذة المصنّف يأة:« والمراد بقوله: [في بعض الموارد ] ما إذاكان 
جهة مصلحة الواجب أقوى من جهة المفسدة في التجرّي؛ فإِنّه حينئذٍ يُحكم بعدم 
قبحه ورفع العقاب عنه, بخلاف ما إذا كان جهة المفسدة في التجرّي أقوى, فإنّه 
حينئذٍ يحكم بقبحه, والمراد بقوله : [معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة ] إِنّما 
هو معارضة المصلحة الواقعيّة الكامنة في الواجب . للمفسدة١"‏ التي حّصلت من 
طرف التجوّي ...»0". 


.» الجارٌ يتعلى ب« المعارضة‎ )١( 
و31.‎ 16 :١ (؟) قلائد الفرائد‎ 
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فإنٌّ قبح التجرّى عندنا ليس ذاتياً!'!, بل يختلف بالوجوه والاعتبار . 


وجوه اتصاف الأفعال بالحسن والقبح 

[1] تعليل لقوله يلل: «لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه ...» إلا أن توضيحه 
يحتاج إلى مقدّمة موجزة, وهي: أنّ الأفعال الصادرة عن الفاعل خارجاً على 
وجوو ثلاثة؛ لأنّها تارة تكون علَّةَ تامّة للحُسن والقبح, كالظلم والإحسان. 
والإطاعة والعصيان. فإنّها تتّصف بالحسن والقبح ذاتاً بحيث لا يتصوّر مورد أصلاً 
يتحقّق فيه هذه العناوين بلا اتّصافها بالحُسن والقبح, كما هو شأن جميع العلل التامّة 
بالنسبة إلى معلولاتها. وهذا معنى قولهم: «إِنّْ ذاتئ الشىء لا ينفك عنه »7١كالزوجيّة‏ 
للأربعة. والحرارة للشمسء والحيوائيّة للإنسان, وهكذا الذائيّات الأخر. 

وأخرى تكون مقتضية'" لهما"'كالصدق والكذب مثلاً فإنهما وإناتصفا 
بالحُسن والقبح, لكنّ الصدق بمجرّد استلزامه الضرر على مؤمن مثلاً يرتفع حُسنه 
ويتّصف بالقبح .كما أنّ الكذب بمجرّد استلزامه النفع وحفظ النفس المحترمة مثلاً 
يرتفع قبحه ويتّصف بالحُسن, ولذا ورد فى بعض الأخبار: «إِنّ الله تعالى أحبّ 
الكذب في الصلاح” وأبغض الصدق في الفساد!*02, وهكذا ضرب اليتيم . فإنّه 


.7 :7 ونهاية الأفكار‎ .١ الهامش‎ ,.١18 :7 انظر فوائد الأصول‎ )١( 

(؟) ويعبّر عنه أحياناً بالعلّة الناقصة . 

(؟) أي للحُسن والقبح. 

(؛) أي إصلاح ذات البين. 

(4) أي إفساد ذات البين. 

(1) وسائل الشيعة 4: 0748. الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة. الحديث الأوّل. 
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مع كونه مقتضياً للقبح بحيث يهترٌ ببكائه أركان العرش كما هو صريح بعض 
الروايات١-‏ ومع ذلك لا بأس بضربه بعنوان التأديب, وقد ورد عن علي لي : 
«أَدّب اليتيم بما تؤدّب منه ولدك, واضربه ممّا تضرب منه ولدك»7". 

وثالثة تكون غير مقتضية لهما, أي لا تتّصف بحُسن ولا قبح إلا باعتبار المنويّ 
فيها المعبّر عنها اصطلاحاً بالأفعال اللااقتضائية . 1 هذا له أمثلة كثيرة: 

منها : الإقدام على السفرء فإنّه لا حكم له واقعاً لا علّةَ ولا اقتضاء إلا أَنّه إن 
وقع لصلة الرحم مثلاً كان راجحاً وإن كان لقطع الرحم مثلاً كان قبيحاً. 

ومنها : حفر البئر» فإنّه إن كان بنيّة خدمة الخلق كسقايتهم منه مثلاًكان راجحاً 
وإن كان بنيّة إلقائهم فيه كان قبيحاً!". 


ل روي عن النبئ يلتك أنه قال: « من مسح يده عل راس تيم تترخنما له كعب اله له 
بكلّ شعرة مرّت عليه يده حسنة وإن وجدته باكيأ فسكّته بلطف ورفق. فإلّه روي 
عن العالم عكْا: «أنّه إذا بكى اليتيم اهترٌ له العرش ...». بحار الأنوار 5:87او80, 
الحديث 15. 

(؟) الكافي 1: /ا4. الحديث 8. والمحدّث المجلسئ لله بغن تقل هذا السديت «السريك 
قال: « ظاهره جواز تأديب اليتيم جسبةً ». (راجع مرآة العقول :1١‏ 87. ذيل الحديث 
الثامن ). 

(*) ومنها: عنوان العشق . فإن كان متعلّقه أولياء الله كان راجحاً. وإن كان أعداء الله كان قبيحاً. 
ومنها : القيام. فإنّه لا حكم له ذاتا إلا أنّه إن قصد به الاحترام لمسلم مثلاً كان حسنا وان قصد 
به الاهانة عليه كان قبيحاً. ولذا يقال: الاحترام والاهانة من العا دين القصديّة قبال عنوان 
الأكل والشرب مثلاً فإنّهما يتحقّقان ولو مع عدم القصد لهما. والتفصيل في محلّه . انظر على 
سبيل المثال فوائد الأصول (١-؟):188.‏ 
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فمن اشتبه عليه مؤمنٌ ورعٌ عالمٌ بكافر واجب القتل !١!‏ “تنيب | ذلك 
الكافر وتجرّى فلم يقتله !"!, فإنّه لايستحقّ الذمٌ على هذا الفعل !" أعقلاً عند من 
انكشف له الواقع , وإن كان معذوراً لو فعل !4 . 


العنوان الطارى على قبح التجرّي عند صاحب الفصول 

إذاعرفت ذلك. فاعلم أنّ التجردي عند المشهور هو من قبيل القسم الأُوّل. ولذا 
حكموا بحرمته وقبحه مطلقاً, وأمّا عند صاحب الفصول ##ه فهو من قبيل القسم 
الثاني". وهذا معنى الاختلاف بالوجه والاعتبار!". 

[1] شرع كل في ذكر أمئلة كون مقطوع المعصية هو الواجب التوصّليّ . وإثبات 
أنّ قبح التجرّي ليس ذاتياً ٠‏ بل قد يكون قبي قبيحاً وقد لا يكون. 

[1] بل حفظه شديداً بزعم أَنّه كافرء ومع ذلك لا يذمّه العقلاء بعد انتكشاف 
الواقع. وهو أقوى شاهد على أنّ قبح التجرّي ليس ذاتيّاً. بل قبحه بالوجه 
والاعتبار. 

[] أي الفعل المتجرّى به. 

[4] ووجهه حجّيّة القطع ذاتاً وتجب متابعته عقلاً. 


)١(‏ أقول: إنّ بعضاً من المحسّين قد ادّعى أن التجوّي عند صاحب الفصول للّهُ من قبيل القسم 
الثالث . وأصرٌ على ذلك. لكنّه ستعر ف إبطاله بذكر بعض الشواهد . انظر الصفحة .١953‏ عند 
قولنا : «. بوالعاض عليه اعحرامه + سرايخا شيعه ا 

(1) أي قد يكون ة 5 قبيحاً وقد لا يكون. 
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وأظهر من ذلك : ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصيٌ .فتجرّى ' أو لم يقتله . 

ألا ترى !"!: أنّالمولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له . فصادف العبد ابنّه 
وزعمه ذلك العدوّ فتجرّى ولم يقتله , أنّالمولى إذا اطّلع على حاله لا يذمّه على 
هذا التجرّي, بل يرضى به وإن كان معذوراً لوفعل . وكذا لو نصب له طريقاً غير 
القطع إلى معرفة عدوًه!"!. فأدّى الطريق إلى تعيين ابنه فتجرّى ولم يفعل . 

وهذا الاحتمال!؛ أحيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه إن لم يصادف الواقع ؛ 


]١[‏ إشارة إلى شاهد آخر لإثبات عدم قبح التجرّي وعدم استحقاق المتجوّي 
العقوبة. ووجه الأظهريّة كون الواجب التوصّليّ هنا أقوى مناطاً عن الواجب 
التوصّلىّ في المثال المتقدّم. وهو واضح ظاهر جدّاً. 

[1] هذا الفعل له مفعولان: أحدهما جملة : «أنّ المولى الحكيم ...» وثانيهما 
جملة : «أنّ المولى إذا اطَلع ...». 

[؟] أي وكذلك لا يقبح التجري ولا يذمَ المنجرّي عند ما يوظفه مولاهبمتابعة 
شهادة عدلين مثلاً في معرفة عدوّه؛ فإِنّ العبد بمجرّد انطباق شهادتهما على العدو 
وإن وجب عليه الامتئال والإقدام بقتل المشهود به-كما هو شأن جميع الطرق 
المنصوبة من قبل المولى _لكنّه إذا تجرّى ولم يقتله واتفق مصادفته لابن مولاه 
واقعاً للا بذكه أجدهبل تحن غدة المولى قطعا. ولا نعني من غلبة المصلحة 
الواقعيّة على المفسدة الظاهريّة إلا هذا. 

[8] يعني احتمال الخطأ. أي احتمال مخالفة الطريق المنصوب الواقعَ وعدم 
إصابته إيّأه. 
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لا يخفى أنّ الضمير المرفوع في الفعلين المذكورين أي «لا يجديه» و «لم 
يصادف» - يعود إلى « احتمال الخطأ» و الضمير المنصوب البارز في الفعل الأُوّل 
يعود إلى « المتجرّي» . 

اعلم أنّكلامه يه هذا جواب عن إشكال مقدّر يرد على صاحب الفصول ©#. 

ملخّص الاإشكال: أن لازم كلامه يله جواز مخالفة الطرق المعتبرة المنصوبة من 
قبل المولى استناداً إلى احتمال الخطأ واحتمال مخالفتها الواقع ‏ ففي صورة إخبار 
الثتقة عن وجوب صلاة الجمعة مثلاً يجوز للمكلّف مخالفته عقلاً وترك الواجب 
المُخبّر به رأساً استناداً إلى احتمال الخطأ مع أَنّه لا يجوز له ذلك قطعاً, كما لا يخفى. 

وملخّص الجواب: أنّ قياس المثال المذكور_أي ترك قثل العدوّ المشهود به - 
بوجوب صلاة الجمعة الذي أخبر عنه الثقة باطل . لكونه قياساً مع الفارق ؛ لإمكان 
كشف الخلاف في الأوّل! وعدمه في الثاني'"؛ لأنّ كشف الخلاف وعدمه فيه" 
لايحصل إلا في الآخرة. 

وبعبارةٍ أخرى: كأنّ صاحب الفصول #ه في مقام دفع الإشكال قال: إِنَا وإن 
سلّمنا ذاك اللازم - أي جواز مخالفة الطرق المعتبرة -لكنّه إِنَما يجدي في 
خصوص صورة مصادفة ذلك الاحتمال الواقع ؛ كصورة انكشاف الحال وإمكان 
ظهور كون الفعل المتجرّى به واجباً واقعاً. كالمثال الأُوّل, وأمّا فى صورة عدم 


)١(‏ أي ترك القتل. 
(؟) أي ترك الجمعة. 
إفوة أي فى النانى : 
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ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب ؛ لما فيه من القطع بالسلامة من 
العقاب , بخلاف ما لو ترك العمل به , فإ نّالمظنون فيه عدمها!'!. 

ومن هنا !"أ يظهر : أنّالتجرّي على الحرام فى المكروهات الواقعيّة شد منه 
في مباحاتها . وهو فيها أشدَّ منه وسدوبانها!؟": [ [ [ [  [‏ 1 20101 


مصادفته الواقعَ بمجرّد احتمال الخطأ فيه كالمثال الثاني . فلا يجدي احتمال الخطأً 
للمتجردي أصلاً. وهذا هو الس فى إيجاب العقل الأخذ بالطرق المنصوبة من قِبل 
المولى ؛ لما فيه من السلامة عن العقوبة والأمن منها قطعاًسواء صادف الواقعَ أم لم 
يصادفه وقد أشار # إليه بقوله:« ولذا يُازْمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب ...». 

وعلم بعد ذلك كله أنّ عدم قبح التجرّي في صورة مخالفة الطريق المنصوب هو 
لأجل المصلحة الواقعيّة -كصورة مخالفة القطع ‏ لا لأجل احتمال الخطأ. وإلا 
فعدم قبحه مطلقاً ثابت حتّى في صورة عدم المصادفة. 

[1] أي المظنون فى الترك, عدم السلامة من العقاب. 

[؟] أي من أنّ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّاً بل يختلف بالوجوه والاعتبار. 

[5] الضمير المذكّر مرفوعاً ومجروراً يعود إلى «التجرّي» وأمّا الضمائر 
المؤنّئة المجرورة, فالأوّل والثالث منها يعودان إلى« الواقعيّة ». والثانى منها يعود 
إلى« المباحات»., فلا تغفل . 


ترتب العقوبة على التجرّي وعروض الجهة المُحسّنة الغالبة على قبحه 
اعلم أن ارتكاب المقطوع الحرمة عند صاحب الفصول كه يترنّبٍ عليه العقوبة 


بنحو أشدٌ في موضعين : 
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أحدهما : عند انكشاف الحرمة واقعأكشرب الخمر الواقعىّ المقطوعة حرمتها 
ظاهراً. 

وثانيهما: عند انكشاف الوجوب التعبّديّ واقعاً. كالاتيان بصلاة الجمعة مثلاً 
الواجبة واقعاً مع القطع بحرمته ظاهراً. 

ما الأوّل؛ فوجهه واضح , وهو تحقّق الحرام واقعاً في الخارج . 

وأمّا الثاني فوجهه عدم إمكان تمشّي قصد التقربٌ منه فيها بخلاف صورة 
انكشاف الوجوب التوصّلىَ؛ كما إذا قطع بكون شخص عدو المولى فصادف أنه 
كان ابنه» فإنّ التجرّي فيه_كما عرفت أنفاً لا يحرم ولا يترنّبٍ عليه العقوبة بعد 
غروض الجهة المحسّنة الغالبة على قبح التجدي!". 

إذا عرفت ذلك كله . فاعلم أنّ ارتكاب المقطوع الحرمة عند انكشاف كراهته 
واقعأكأكل الطعام جُنباً. يترتب عليه العقوبة عند صاحب الفصول 26. والوجه فيه 
تأكّد قبح التجدي حينئذٍ بالكراهة الواقعيّة بحيث يُصحّح به عقوبة المرتكب له. 
لكنّه مع التخفيف بدرجةٍ بالنسبة إلى منكشف الحرمة واقعاً. كما أنّ في صورة 
انكشاف إباحته واقعأكشرب الماء الواقعيّ مثلاً المقطوع خمريّته ظاهراًء يترتّب 
عليه أيضاأً العقوبة عنده لكنّه مع التخفيف بدرجتين بالنسبة إليه!'".كما أنّ في 
صورة انكشاف استحبابه واقعأكالتختّم باليمين وكأكل الرمّان يوم الجمعة مثلاً بعد 


)١(‏ راجع الفصول الغرويّة: 11١‏ و171. 
(؟) أي منكشف الحرمة. 
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ويختلف ١!‏ أباختلافها!' أضعفاً وشدةكالمكروهات!'!, 0 


الاعتقاد بحرمتهما شرعاً يترتّب أيضاً عليه العقوبة لكنّه مع التخفيف بدرجات 
بالنسبة إليه. وهذا معنى كون التجرّي أشدّ في المكروهات منه بالنسبة إلى 
العاحات وكوها اعد نه الضجة اك المتححتات: 

وبعبارة أخرى: التجرّي في المستحبّات أخفٌ من التجرّي في المباحات 
والتجرّي فيها هي أخفٌ من التجرّي في المكروهات. 

وملخّص الكلام في المقام: أنَّ عروض الجهة المحسّنة الموجبة لتغيّر قبح 
التجردي قد اختصٌّ عند صاحب الفصول يه بصورة انكشاف الواجب التوصّلىٌ, 
كالأمئلة المذكورة في المتن, وأمّا في غير تلك الصورة كالأمئلة المذكورة في 
الشرح فقبح التجرّي 7 باق بحاله, وعليه فالصورة الأولى لا قبح ولاعقوبة 
للتجرّي فبها أصلاً. وأمّا في غيرها فيعاقب المتجرّي شد يدا في موضعين ‏ وضعيفاً 
في مواضع ثلاثة. ولا نعني من الوجوه والاعتبار إلا هذا. 

]1١[‏ أي قبح التجرّي. 

[9] أ باشعلاف يزاين المتدوبات: 


اختلاف مراتب العقوبة الحاصلة من التجرّي 

[9] أي اختلاف مراتب المكروهات من حيث التأكّد وعدمه كاختلاف 
مراتب المندوبات, والمقصود أنّ في صورة انكشاف كون الفعل المتجرّى به 
مستحبّاً موكّداً لا يبعد تأثيره في تخفيف العقوبة أكثر بالنسبة إلى صورة ظهوره 
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ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعيّة ما هو الأقوى ١!‏ من جهاته !" أوجهات 
التجرّي . انتهى كلامه . رفع مقامه . 


مستحبّاً غير مؤكّد. وهكذا المكروهات المؤكّدة وغيرهاء وبعبارةٍ أخرى: إِنّ الكراهة 
الشديدة توجب زيادة قبح النجرّي وأنّ المستحب المؤكّد يوجب ضعف قبحه. 

[1] لس ير 
الموا فم 

وبعبارة أخرى: إن صاحب الفصول © قد فصّل هنا بين الأمثلة المتقدّمة. 
بحيث سلّم عدم استحقاق العقوبة في خصوص صورة ترك قتل النبيّ أو 
الوصئ ميا ؛ بل يتّصف بالحسن جدّاً لكون مصلحته أقوى من قبح التجري واقعاً. 
وأمّا في غيره كترك قتل ابن المولى مثلاً فلا يُسلّم ذلك بعد احتمال كون مفسدة 
التجردي أقوى منه. وعليه فيعاقب فيه المتجرّي وارسرااة: ولا نعني من إمكان 
رعاية ما هو الأقوى إلا هذا. 

[1؟] الضمير يعود إلى «الواقع » ويحتمل عوده إلى « الواجب» والأمر سهل؛ 
بعد وضوح الفرق بين المثالين المذكورين. 

وبالشملة قيس إمكان لاله نزانين المكروهات والتددوبات هده وضغفاً 
بالتقريب المتقدّم ينبغي أيضاً ملاحظة تلك المراتب في الواجبات الواقعيّة 
التوضّليّة من حيث كون المناط فيها اقوى من مناط التجرّي. 

وبعبارةٍ أخرى : كما أن التجرّي المستازم للعقوبة يجوز فيه رعاية اختلاف 
المراتب, كذلك التجرّي الغير المستازم لها أيضاً يجوز فيه ذلك. فافهم وتأمّل جيّداً. 
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أقول : يرد عليه : أوَلاً!'!: منع ماذكره من عدم كون قبح التجرّي ذاتياً ؛ : 


المناقشة في تفصيل صاحب الفصول 84 

[1] شرع المصدّف يِل في تقريب الردّ على ما ادّعاه صاحب الفصول من إنكار 
ذائيّة قبح التجرّي وادّعاء أَنّهِ بالوجه والاعتبار, وملخّصه: أنّ التجرّي علّة تامّة 
للقبح بعد كونه من مصاديق الظلم فلا يعرض عليه جهة حُسن أصلاًكما سيجيء 
عن قريب, ومع التنزّل فهو مقتضٍ له . فعروض الجهة المحسّنة عليه ممنوع مادام 
لم يمنع عنه مصلحةٌ أقوى مُلتفتاً إليها حتّى يتدارك بها مفسدته, مع أنّ الأمثلة 
المذكورة في كلام صاحب الفصول# هي ممّا لا يلتفت إليها المتجرّي أصلاً كترك 
قتل المؤمن مثلاً . 

وبعبارةٍ أخرى : ترك قتل المؤمن الورع العالم بعد اعتقاد المتجرّي بحرمة تركه 
مد صدر عنه غفلة ومن غير اختيار. ومن المعلوم أنَّ معه لا يُتدارك قبح التجرّي 
أصلاً. والوجه فيه دخلٌ العلم والالتفات في باب الحُسن والقبح المنتفي في تلك 
الأمئلة بأجمعها. ولذا قال المحقّق النائيني 2: «إِنّه لا يعقل الاختلاف في قبح 
التجرّي. فإِنّ القبح ذاتيّ له , كقبح المعصية وحُسن الطاعة وقبح الظلم وما شابه 
ذلك من العناوين التي لا تتغيّر عمّا هي عليها. وليس كقبح الكذب وحُسن الصدق 
ممّا يمكن أن يطرء عليه جهة توجب حُسن الأوّل, وقبح الثاني إلى أن قال -: لو 
سلّمنا اختلاف قبح التجرّي بالوجوه والاعتبار. ولكن الجهات المغيّرة للحّسن 
والقبح, لابدٌ أن تكون مُلتفتاً إليها؛ لما تقدّم من أنّ العلم في باب الحسن والقبح 
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لأنّ التجرّى على المولى قبيح ذاتاً - سواء كان لنفس الفعل أو لكشفه عن كونه 


العقلىّ له جهةٌ موضوعيّة , ولا يمكن أن يكون الشيء قبيحاً عقلاً بلا أن يكون 
الموجب للقبح مُلتفتاً إليه. فالكذب الذي يتوقف عليه إنجاء النبىّ قبِيمٌ إذا لم 
يلتفت إلى التوقف, والصدق الموجب لهلاك النبيَ حسنٌ إذا لم يلتفت إلى ذلك 
وباب الحُسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة التي لا دخل للعلم بها؛ فمجرّد 
كون الفعل المتجردى به ذامصلحةٍ واقعاً لا يوجب تغيير قبح التجرّي بعد ما لم تكن 
المصلحة معلومة ...)»(". 

وملخّص الكلام في المقام: أنّ ترك قتل المؤمن في كلام صاحب الفصول :ل 
مع كونه أمراًحَسناً واقعاً لا يرتفع به قبح التجرّي الواقع في ضمنه؛ إذ الرافع للقبح 
هو خصوص وجود الجهة المحسّنة العلمّ لا وجودها الواقعئّ, وهذا هو الفارق 
بين باب الحُسن والقبح وباب المصالح والمفاسد, وهذا سيصرّح به المصنّف ا 
عند الردٌ عليه بقوله : «« ومن المعلوم أنّ ترك قتل المؤمن ...». 

[1] إشارة إلى قبح التجوّي من ناحية الكاشف والمنكشف. وكأنّه ‏ قال:كما 
أن الانقياد والتذلّل في قبال أوامر المولى ونواهيه حسنٌ ذاتاً يمنع عن عروض 
جهة مقبّحة عليه .كذلك التجرّي فيها أيضاً قبيح ذاتاً يمنع عن عروض جهة محسّنة 
عليه . سواء كان قبحه من جهة نفس الفعل الموجب للعقوبة كما هو مذهب 
المشهور أو من جهة خبث السريرة.كما هو مذهب غيرهمكالمصنّف . 


)١(‏ فوائد الأصول :01 و00. 
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بل هو قسم من الظلم .فيمتنع عروض الصفةالمحسّنة !' أله . وفى مقابله الانقياد 


م انيد ات 


لله سبحانه وتعالى . فإنّهِ يمتنع أن يعرض له جهة مقبّحة . 
وثانياً : لو سلّم أنّه لا امتناع !"في أن يعرض له جهةٌ محسّنة . لكنّه باق على 


قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة!"أ, وليس مما لا يعرض له في نفسه حسن ولا 
[؛] 


قبح إلا بعد ملاحظة ما يتحقق في ضمنه 

[1] وجهه أن التجرّي يصدق عليه عنوان الظلم. بل هو هو حقيقةٌ بعد كون 
الظلم معناه التعدّي عن حدّ الشيء والخروج عنه عرفاً. 

[؟] الأولى التعبير ب «لا يمتنع » ليشاكل « يمتنع ». 

[] الأولى بل الصواب أن يقال: «ما لم يلتفت إلى عروض تلك الجهة» كما 
في كلام المحّقق النائينيئ 85ه7". 

[4] كلامه هنا وفي ما سيجيء عند قوله: «ليس'" من قبيل الأفعال التي لا 
يدرك العقل ...» إشارة إلى الأفعال اللا اقتضائيّة. وقد أصرّ بعضٌ بانطباق مذهب 
صاحب الفصول يه عليها'' اكتفاءً بظاهر المتن وقد ذهل عن صريح كلامه غ8 
المنطبق على المقتضي . فقوله 5 :« يختلف بالوجوه والاعتبار» ينطبق على الوجه 
الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدّمة ‏ أعني كون التجرّي مقتضياً للقبح لا على 
الوجه الثالث منها ‏ أعني كونه غير مقتضٍ إِيّاه -والشاهد عليه اعترافه © صريحاً 


.68 :" انظر فوائد الأصول‎ )١( 
(؟) أي التجرّي.‎ 
. (؟) أي على الأفعال اللا اقتضائيّة‎ 


وبعبارةٍ أخرى : لو سلّمنا عدم كونه علَةٌ تامة للقبحكالظلم . فلا شك في كونه 
تضنا الدكالكة نباو لسن من قبل الأفعال القى الايوز ]لفقل جملا حطدوا ف 
أنفسها < نها ولا قبحها !' !, ف قاع اه “راد ول و اماق روب 6 لوخي الا اف أوعوة ف اب به 1ك لوقح كب دوزم وا اود وك روط روما 


بقبحه حيث قال: «فإنّ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّاً بل يختلف بالوجوه 
والاعتبار...» والشاهد الآخر قوله يأ: «نظراً إلى معارضة الجهة الواقعيّة للجهة 
الظاهريّة ». وهكذا قوله #: «في بعض الموارد...» وقد عرفت توضيحه في 
السابق نقلاً عن حاشية القلائد!". 

وأضف إلى ذلك كلّه كلام المحقّق النائينيئّ # المتقدّم ذكره مفصّلاً. فإنّه قال: 
« الثاني: ذكر صاحب الفصول أنّ قبح التجرّي يختلف بالوجوه والاعتبار, وربّما 
يطرء عليه ما يخرجه عن القبح.كما إذا علم بحرمة ما يكون في الواقع واجباً 
وكان مصلحة الوجوب غالبة على مفسدة التجرّي...»7". 


عدم إدارك العقل اتصاف الأفعال اللا اقتضائيّة بالحُسن والقبح 


]١[‏ فمثئل حفر البئر والإقدام على السفر بما هو هو لا يدرك العقل حسنه ولا 
قبحه ذاتاً. وهكذا سائر الأمثلة اللا اقتضائيّة التى تقدّم ذكرها سابقاً!". 


)١(‏ راجع قلائد الفرائد :١‏ 706و17. وانظر الصفحة .١164‏ ذيل قولنا: «إشارة إلى 
خصوص ...». 

.01 :7 فوائد الأصول‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة .١187-186‏ ذيل عنوان « وجوه اتّصاف الأفعال بالحسن والقبح ». 
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وحينئذ !' أفيتوقّف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه .كالكذب 
5038 5 . 2 [» 
المتضمّن لإنجاء نبي !"!. 


ومن المعلوم أنّ ترك قتل المؤمن بوصف أنه !"أ مؤمن في المثال الذي 
ذكره ! ! كفعله -ليس من الأمور التي تتّصف بحسن أو قبح ؛ 570 


[1] أي حين كون التجرّي مقتضياً للقبح عقلاً وعرفاً. 

[؟] احترازٌ عن كذب ينجي نبيَاً مئلاً اتفاقاً وبلا توجّه واختيار ومن دون علم 
الكاذب بذلك والتفاته إليه. فإنٌّ التجرّي حينئذٍ يبقى على قبحه شرعاً ولا يتّصف 
بالحُسن أصلاً. وهو المطلوب. 

[8] الضمير المنصوب يعود إلى «المقتول» أي المقتول بوصف كونه مؤمناً 
واقعاً. ويحتمل عوده إلى « ترك القتل». فافهم . 

[4] الضمير المرفوع المستتر في الفعل يعود إلى «« صاحب الفصول 2ة» 
والضمير المنصوب يعود إلى «المثال» ومراده ترك القتل الذي أقدم عليه القاطع 
بالكفر تجرّياًوالمقصود أنّ ترك هكفعله . ولذا لا وجه لاتصافه بالحّسن لما تقدّم من 
أنّ محط القبم هو خصوص وجود الجهة المحسّنه علماً لا واقعاً”""كما أَنّه لو فعله 
عملا بقطعه لا وجه لاتّصافه بالقبح أيضاً, وإليه أشار المصنّف 4 بقوله : « ليس من 


)١(‏ أقول: إنّ عدم اتصاف الترك بالحُسن. له وجهٌ آخر خاصٌ به. وهو أن الترك أمر عدميّ 
وقد تقرّر في محله أنه لا يتتصف بالحُسن أو القبح . وإلا يلزم كون المؤمنين الذين تركوا الزنا 
والسرقة مثلاً بلا التفات إليها متصفين بفعل الحسنات في كل يوم بل في كل آن, والتفصيل 
في محلّه. وملخّصه: أنّ العدم بما هو هو أي بما أنه لا شيء محض - ليس بعلّة ولا معلول 
ولا بصفة ولا موصوف إلا أن يؤوّل بالكفٌ. فلا تغفل. 
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للجهل بكونه قتل مؤمن ؛ ولذا اعترف في كلامه ' أبأنّه لوقتله كان معذوراً ٠‏ فإذا 
لم يكن هذا الفعل !' الذي تحقّق التجرّي في ضمنه ممّا يتّصف بحسن أو قبع '". 

لم يورأ في اقتضاء ما!' أيقتضي القبح .كما لا وير [1! ا ا 


الأمور التي تتّصف بحسن أو قبح ؛للجهل ...». والوجه فيه أن ما وقع لم يقصد وما 
بد لم بقع اقافهم. [! 

اعلم أنّ وجه عدم اتّصاف القتل بالقبح كون القاتل منقاداً عند قتله المؤمن 
الواقعىّ. وقد اعتقد بكفره. فحسن فعله الظاهريّ لا ير تفع بقبحه الواقعيّ. 

[1] أي لعدم اتصاف فعل القتل بالقبح اعترف صاحب الفصول يِه بأنّهِ لو قتله 
كان معذوراً. وهذا يدل على فرّض جهل القاتل بإيماله . 

[؟] المراد من الفعل هو ترك القتل المعبّر عنه اصطلاحاً بالفعل المتجّى به, 
وهو فاعل قوله «لم يؤثّر». 

[9] مراده كه: أنّ ترك قتل المؤمن في المثال حيث لم يتّصف بحسن 
ل تك -لا يمنع عن تأثير النجرّي الذي 

بقتضي القبح. 

[4] جواب للشرط المتقدّم أعني قوله: «فإذا لم يكن». 

[4] الموصول هنا مصداقه التجرّي. قبال الموصول الآتي في قوله: «ما 
يقتضي الحسن ». فإنّ مصداقه الانقياد. 

[3] يعني كما أنّ الفعل الذي لا يتّصف بالقبح في نفسه من حيث الجهل به 
-كالقتل الحاصل انقياداً لا يمنع عن تأثير ما يقتضي الحسن . 
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في اقتضاء مايقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافرٍ فقتل مؤ مناًمعتقدأً كفره!١!؛‏ 
فإنه لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع 
5 . 
قتل مؤمن !'!. 

ودعوى : أنّالفعل !؟! كن ا الم جو ا 0 


]١[‏ الضمير المرفوع المستتر في الأمر يعود إلى « المولى » والضمير المنصوب 
النازة يغوه إلى «العيد»والفمين المخرؤرافى قوله :تقذ كدر » جعرد إل 
«المؤمن ». 

[1] يعني لا إشكال في عدم مزاحمة حسن الانقياد بكون فعل القتل في الواقع 
قل مؤمة» والوجعة يدها عرفت انفا نن أن الأمر المجهول الفقوان لاتبتطي 
بحسن ولا قبح . 

وملحفن الزد على طاحي الفضول ناه أن ترك قل الم من يكذ كونه أمرا 
مجهولاً صدر عن غفلةٍ وعن غير اختيار لا يوئر في انّصافه بالحسن , بحيث ير تفع 
به قبح التجرّي .كما أنّ فعل قتل المؤمن باعتقاد كفره أيضاً لا يتصف بالقبح بحيث 


دعوى صاحب الفصول صحًّة اتصاف التجرّي بالحُسن الواقعيّ 

[] المراد من الفعل ترك القتل المعبّر عنه اصطلاحاً بالفعل المتجردى به . 

ولا يذهب عليك أنّ الدعوى هنا هي من قِبَّل صاحب الفصول 44 ردّاً على ما 
ادّعاه المصدّف يله من عدم تأثير ترك القتل قهراً في رفع قبح التجرّي. 
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الذي يتحقق به التجرّي وإن لم يتّصف في نفسه بحسن ولا قبح - لكونه مجهول 
العنوان _-لكنّه !' لا يمتنع أن يوئر في قبح ما يقتضي القبح بأن! "!فيه لا أن 
نقول !"أ بعدم مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذمٌ 


هذه الدعوى ملخّصها: أنّ ترك قتل المؤمن وإن سلّمنا عدم اتصافه بالحسن لأجل 
الو مه بجح ود لمر 
رك 000000 عاج عد بطم ايه 01 

قال بعض تلامذة المصئف يله : « حاصل الدعوى هو اناسشلتا عدم ثبوت 
الحُسن لهذا الفعل لكي يُعارض قبح التجرّي ؛ لكونه غير اختياريّ , لكن لا مانع من 
كونه مؤثراًفي رفع اقنضاء ما يقتضي القبح أعني التجرّي _بأن رفع قبحه...)!". 

]١[‏ الضمير يعود إلى «الفعل الذي يتحقق به التجرّي». 

[31] لفظة «أنٌ» هنا للتفسير نظير قوله تعالى : #نْادَيْنَاةُ أنْ يا إِيُراهِيمٌ... 94" 
وعليه تكو و حملة :اؤبا ن يزقعه) تقبيعا أو توضمحا لقؤله تدان يدث ا 

[6] هذا | يزاين فيل ماعب الفضول على نفس القريقةاقاثة يق اتعناء 
إمكان التأثير في ما نحن فيه كأنّه قال: نعم يصمّ إنكار ذلك بناءً على مقالة 


)١(‏ توضيح ذلك: أنّ مقطوع المائيّة مثلاً لو شربه شارب فينكشف كونه خمراً. فهذا الكشف 
وإن كان أمرأ خارجاً عن الاختيار كما لا يخفى لكنّه مع ذلك يتحقّق أثره الوضعيّ وهو 
عروض الشكّر عليه. ولا نعني من إمكان مدخليّة أمر غير اختياري وتأثيره خارجأً إلا هذا. 

(؟) قلائد الفرائد .3517/:١‏ 

(9؟) الصّافات: .٠١14‏ 


1" الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


وهو!' ‏ محل نظر, بل منع !"!. 
وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلىٌ السابق !"في قبح التجرّي . 


الفاضل السبزواريّ له الذي أنكر التفاوت بين المصادف وغير المصادف للواقع 
بأن يعاقب الأُوّل ولا يعاقب الثاني؛ لإئاطتهما على أمر خارج عن القدرة 
والاختيار بالتقريب المتقدّم منه سابقا؟". 

[1] الضمير يعود إلى «عدم مدخليّة ». 

[؟] إشارة إلى عدم تماميّة الإيراد المذكور وقد أوضحه بعض المحشّين بقوله : 
«مبنى هذا المنع هو إمكان مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق 
المدح والذم...»0". 

[؟] إشارة إلى ما استدلٌ به المصئّف 4 سابقاً عند الردّ على الدليل العقلىّ 
التشايق من إمكاة متكاية أمرٍ غير اختياريّ في طرفي الغواب والغفات :قن 
ابتنى يه عليه المنع عن عدم المدخليّة , ومن المعلوم أَنّه لا يصمّ إنكار ذلك'' هنا 
بعد كون ما نحن فيه كالدليل العقليّ المذكور. 

ولا يخفى أن الجارٌ في قوله : «عليه» متعلّق بالابتناء. والضمير المجرور فيه 
يعود إلى «عدم الامتناع » المستفاد من قوله : «لايمتنع ».والمقصود أنّ منع الدليل 
العقليَ السابق من المصدّف يله في قبال الفاضل السبزواريّ مبنيٌ على إمكان تأثير 


)١(‏ انظر الصفحة ١7١‏ ومابعدها. ذيل قوله مله : « وأمًا ما ذكر من الدليل العقليّ...». 
(؟) تسديد القواعد: 680. 


(*) أي إمكان مدخليّة أمر غير اختياريّ في طرفي الثواب والعقاب. 


التنبيه الأوّل في التجرّي ١‏ 


الأمر الغير الاختياريّ كشرب الماء في رفع استحقاق عقوبة شاربه. 

وبعبارة أخرى: أنّ المصنّف 4 بعد اعترافه هناك بإمكان ترتّب مزيد التواب 
على إصابة الاجتهاد الواقعَ مثلاً مع أنه ليس بأمر غير اختياريّ. فلايُدٌ له من 
الالتزام هنا بإمكان ترئّب رفع القبح على أمرٍ غير اختياريّ خارج عن القدرة في 
مئال ترك القتل قهراً. وهو المطلوب . 

قال بعض تلامذة المصنّف يل : «إِنّ المراد بالدليل العقليّ. هو التقرير المحكيّ 
عن المحقق السبزواريّ أ له في قبح التجرّي. توضيح ابتناء منع ذلك الدليل على 
ما في المقام هو أنّ المستدلٌ به لما أراد الحكم بعقاب كلّ من الشخصين 
المفروضين في كلامه مقدلا بأنّ اختصاص العقاب بمن صادف دون من لم 
ا د ع إناطة استحقاق العقاب بِأَمرٍ غير اختياريّ, فمنعه المصنّف #2 بأنَ 
عدم العقاب على الأمر الغير الاختياريّ غير قبيح . وهذا المدّعي'" يقول: إِنّك 
منعت الدليل العقلي, بأنّ الأمر الغير الاختياريّ يوجب ارتفاع العقاب. وكيف لا 
تقول هنا أَنّ الأمر الغير الاختياريّ يوجب ارتفاع القبح ؟! فكما أنّ مبنى منع ذلك 
الدليل إِنّما هو كون الأمر الغير الاختياريّ مؤثّراً في عدم اقتضاء العقاب. فكذلك 
في ما نحن فيه يقال: إِنّ ترك قتل المؤمن في الواقع وإن لم يكن اختياريّاً وغير 
متّصفي بالحُسن لكنّه يؤثّر في عدم اقتضاء التجرّي للقبح»7". 


)١(‏ أي صاحب الفصول. 
)١(‏ قلائد الفرائد .38:١‏ 


2 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
مدفوعة!!!- مضافاً إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم !"من الدليل 
الفقلةء كه لا يعو جضان الشامل بد معن ماده سمط م تعب ل ا 


الجواب الأول عن الدعوى 

]١[‏ هذا خبر قوله:«ودعوى...». 

[1] ملخّصه: أنّ قياس ما هنا بما هناك قياسٌ مع الفارق, بعد كون مفروض 
البحث هناك في اقتضاء التجرّي القبح وأمّا هنا فالمقتضي له مفروغ منه عند 
وان افصو ل 

قال المحقّق الهمداني يل : « الفرق بين المقامين أمّا أوَلاً: فبأنَ مجرّد الاحتمال 
بكفي في المقام الأوّل؛ لكونه مانعاً عن الحرمة, بخلاف الثاني, فإِنٌّ المفصّل!" 
يحتاج إلى إثبات التأثير حتّى يتم مطلبه. وأما ثانياً: فبأنَ الدفع أهون من الرفع . 
فلا امتناع في تاثيره في الدفع دون الرفع »'"". 

توضيح ذلك: أن الأمر الغير الاختياريّ أي شرب الماء _كان هناك دافعا 
لاستحقاق العقاب , وأمّا استحقاق العقاب هنا ثابت متحقق » فلا يرفعه الأمر الغير 
الاختياريّ كترك قتل المؤمن, والاعتراف بالتأثير”'" في مقام الدفع لا يلازم 
الاعتراف بذلك في مقام الرفع'؟). فهنا لا مانع من الاعتراف بعدمه, وهو المطلوب. 


. أي صاحب الفصول يه‎ )١1( 
.80 حاشية فرائد الأصول:‎ )؟١(‎ 
(؟) أي تأثير أمر غير اختياريّ في نفي العقوبة المجملة.‎ 


(؛) ولا يخفى أنّ الدفع هو المنع عن الوجود والرفع هو المنع عن البقاء. ويعادل هذا في 
-ث»ه 


التنبيه الأوّل في التجرّي "> 


بأنّ!' العقل مستقل بقبح التجرّي !"في المثال المذكور , 5200000 


ملخّص الكلام: أن صاحب الفصول كه حيث إِنّه هنا بصدد إثبات ارتفاع القبح 
بأَمرٍ غير اختياريّ بعد تسليم ثبوته في مثال ترك القتل, فلا يكفيه مجرّد ادّعاء 
عع الممتوقية بل لاب له أن يسعدل غلب تيعد لال غكلت وترهاتة»وأنا 
المصنّف عله فحيث إن كان هناك بصدد المنع عن الدليل العقلىّ المذكور يكفيه 
مجرّد ادّعاء الممنوعيّة , ولا نعني من الفرق بين المقامين إلا هذاء فلا تغفل . 

وبعبارةٍ أخرى: الاعتراف بالتأثير هناك هو مصداق الدفع, ولذا بمجرّد اتكشاف 
المائيّة يمكن اندفاع احتمال العقوبة, وأمّا المنع هنا فهو من حيث كونه مصداق الرفع 
فباتكشاف ترك قتل المؤمن لا يمكن اندفاع احتمال العقوبة بعد تسليم صاحب 
الفصول بتحقّق مقتضى القبح خارجاً والوجه ما أشرنا إليه آنفاً من أن الاعتراف 
بالتأثير في مقام الدفع لا يلازم الاعتراف به في مقام الرفع . فافهم وتأمّل جيّداً. 


الجواب الثاني عن الدعوى 
[1] الجارٌ يتعلق بقوله:«مدفوعة». 
[1] ملخّص هذا الجواب: أنّ التجردي بعد كون قبحه من الأحكام العقليّة 
المستقلة الواقعة في سلسلة العلل١"'كالظلم‏ لا يتمٌ ادّعاء تعارض المصلحة الواقعيّة 


<- الفارسى « يي شكيرى از ابتلاء به بيمارى آسانتر از درمان است ». ولتوضيح ذلك مفصّلاً 
راجع حاشية أوثق الوسائل: ؟؟. 
)١(‏ أقول: إنّ عَدَ المصّف عله التجرّي من الأحكام العقليّة المستقلّة لعلّه لا يخلو عن 


> 


3" الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


ومجرّد تحقّق ترك قتل المؤمن في ضمنه !' - مع الاعتراف بأنّ ترك القتل لا 
يتّصف بحسن ولا قبح -لا يرفع قبحه ؛ ولذا/ ' أيحكم العقل بقبح الكذب وضرب 
اليتيم إذا انضم إليهما مايصرفهما!'' إلى المصلحة !*! إذا جهل الفاعل يذلك !8 . 


مع القبح الموجود فيه عند الجهل بتلك المصلحة, كما هو المفروض في ما نحن 
فيه. والوجه فيه وجود المقتضي للقبح وهو التجرّي _وفقد المانع عنه. ومجرّد 
ترك قتل المؤمن في المثال لا يصلح لأن يور في رفع القبح .بل يبقى بحاله ما دام 
لم يُعلم عروض الحُسن عليه جزماً نظير الكذب المترتّب عليه نجاة المسلم. 
وضرب اليتيم المترتّب عليه تأديبه من دون أن يعلمهما(" الكاذب والضارب. وكل 
ذلك وجهه ما ذكرناه سابقاً من اعتبار العلم والالتفات في باب الحسن والقبح. 

[1] الضمير المجرور هنا وفي ما سيا تي من قوله: «لا يرفع قبحه» يعود إلى 
« التجرّي». 

[؟] أي ولأجل أن مجهول العنوان لا يقّصف بحسن ولا قبح . 

[9] إن ضمير التثنية في الموضعين يعود إلى « الكذب والضرب». والموصول 
المراد منه النجاة والتأديب, هو فاعل قوله : «انضجّ» . 

[غ] أي المصلحة الواقعيّة. 

[8] أي بالانضمام. 


<- الإشكال, والوجه فيه :أن التجرّي حقيقةٌ هو مخالفة أمر المولى .كما أن الانقياد حقيقةٌ هو 
موافقته. ومن المعلوم أنّ كلا من المخالفة والموافقة من الأحكام العقليّة الغير المستقلّة 
الواقعة في سلسلة المعاليل إلا أن يُدَعى كونه من مصاديق الظلم بل هو هو. والتفصيل في محله. 
له أي النجاة والتأديب. 


التنبيه الأوّل في التجرّي ”3 
ثم إنّه ذكر هذا القائل فى بعض كلماته !'!: أ نّالتجرّي إذا صادف المعصية 
الواقعيّة تداخل عقابهما . 
ولم يعلم معني محصّل لهذا الكلاء !"أ إذ مع كون التجرّي عنواناً مستقلاً في 


نقد كلام آخر لصاحب الفصول يله 

[1] إشارة إلى كلام آخر لصاحب الفصول 2 فإنّه في أواخر مبحث مقدّمة 
الواجب قال: « التحقيق أنّ التجرّي على المعصية معصيةٌ أيضاًلكنّه إذا صادفها 
تذاخلا وعدا مبعضية واحدة. اا 

[1] ويناسب نقل كلام المحقّق النائيني # هنا ردّأ على مقالة ساح 
الفصول ية. قال: «وأما ما في دعواه الثالئة من أنّ التجرّي لو صادف المعصية 
يتداخل عقابه ففيها: أنّ التجرّي لا يُعقل أن يجتمع مع المعصية حتَّى يتداخل 
العقاب , بل التجرّي في طرف النقيض للمعصية ؛ إذ قوام التجرّي هو عدم المصادفة 
ومخالفة الواقع .كما أنّ قوام المعصية هو المصادفة للواقع . فكيف يجتمع التجرّي 
مع المعصية ؟ نعم . يمكن أن يُوجّه كلامه بحيث يرجع إلى أمر معقول وإن كان 
خلاف ظاهر كلامه _بأن يقال: إِنّ مراده من المعصية المجتمعة مع التجرّي غير 
المعصية التي علم بها وتجرّى فيها. بل معصية أخرى. كما لو علم بخمريّة مائع 
فتجرّى وشربه, ثم تبيّن أنه مغصوب'". فإنّ في مثل هذا يمكن أن يقال: إِنَّ 


.81/ الفصول الغرويّة:‎ )١( 
أقول: إنّ هذا قد أورد عليه المحمّق العراقى طِلّهُ عند قوله : «أقول: الظاهر من المثال كون‎ )1١( 
»>- 
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المكلّف تجرّى بالنسبة إلى شرب الخمر وعصى بالنسبة إلى شرب المغصوب. بناءً 
على أن العلم بجنس التكليف والإلزام يكفي في تنجّز التكليف وإن لم يُعلم 
فصله!0)...2. 

نم إن صاحب الفصول #6 بملاحظة أَنّ تعدّد السبب يستلزم تعدّد المسبّب قد 
التزم بكون عقوبة المتجردي مضاعفاً مرَةٌ بعنوان تحقّق التجرّي. وأخرى بعنوان 
تحقّق المعصية . لكنّه بعد ملاحظة قيام الإجماع والضرورة على أن المعصية 
الواحدة لا يكون لها إلا عقوبة واحدة. قد التزم بالتداخل . 

ولا يخفى بطلانه بعد أنّ الهتنك الواحد للمولى يستلزم عقوبة واحدة لا متعدّدة. 
فلا تصل النوبة إلى الالتزام بالتداخل جمعاً بين الملاحظتين, ولذا قال المحقّق 
الخراساني #2: « ثم لا يذهب عليك: أنه ليس في المعصية الحقيقيّة إالامنشا واحن 
لاستحقاق العقوبة. وهو هتك واحد. فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما 
توهّم , مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة. كما لا وجه 
لتداخلهما على تقديراستحقاقهما ...»!". 


<- القضيّة مشكوكة بدويّة, وإِلّا فلو كان طرفاً للعلم الإجماليّ فتكون الخمريّة أيضأ مشكوكاً 
مثل 'القضيية: وهو خلا ظاهر فرضه::.© فوائد الأصضول:685: الهامش ١‏ 

)١(‏ أقول: بعد عدم كفاية الجنس في تنجّز التكليف _كما هو الحقٌ. نظير دوران الأمر بين 
المحذورين -لا يتصوّر عصيان في المقام حتّى يجتمع مع التجرّي. 

(١؟)‏ فوائد الاصول ”": 6806و05. 

(") كفاية الأصول: 517. 


التنبيه الأوّل في التجرّي 9 
استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن أريد به !' أوحدة العقاب "أ؛ فإِنّه ترجيح بلا 
مرجّح [وسيجىء في الرواية أنّ على الراضي إثماً. وعلى الداخل إثمان ]!"!, 


[1] أي بالتداخل. 

[1] هذا قد أوضحه صاحب الأوثق # مفصّلاً وقال #:« فحينئذٍ لا يخلو إمّا 
أن كر قافةالنقد اومن القابية بازامكل مق القوانيق أو لعنها يق اذ 
بعينه , فالأوّل يستلزم اجتماع علتين مستقلّتين١"‏ على أثر واحد 00# 
وعلى الثاني يلزم ترجيح بلا مرجّح, والثالث غير معقول مضافاً إلى لزوم إلغاء 
إحدى العلّتين, وإمًا أن يُريد به عقاباً زائداً على عقاب محض التجدي بحسب 
الكمّ أو الكيف, فهذا ليس تداخلاً أصلاً؛ لأنّكلٌ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح 
يزيد عقابه كمّاً أو كيفاً على ما كان فيه أحدهما .كأ كل النجس المغصوب والافطار 
بالمحرّم في نهار شهر رمضان...»!". 

[؟] مابين المعقوفتين ورد في بعض النسخ , منها نسخة الشيخ رحمة الله !"ا 
وعليه فالرواية تدلٌ على عدم التداخل وتعطي تعدّد العقوبة في مثل ما نحن فيه 
باعتبار تعدّد أسبابها ‏ أعني التجرّي والمعصية بناءً على مذهب صاحب الفصول يه 


وسي حي ء نقل الرواية عن قريب بذكر مدركها ومصدرها!". 


)١(‏ أي كون العقاب الواحد معلولاً لعلتين. أي عنوان التجوّي والمعصية. 

(؟) أوثق الوسائل: 76. 

(*) انظر الرسائل المحشّى: /. 

(4) إشارة إلى قوله طْليّةٍ : «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه. وعلى كلّ داخل في باطل 


» 


1" الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ١‏ 


وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجرّي . فهذا ليس تداخلاً ؛ لأنّ كل 

فعل اجتمع فيه عنو انان من القبح يزيد عقابه على ماكان فيه أحدهما ١!‏ . 
والتحقيق ('أ:أنّه لافرق في قبح التجرّي بين موارده . وأنّالمتجرّي لا إشكال 

في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك!"!, 506 


[1] الموصول هنا مصداقه «فعل ». والضمير المفرد يعود إليه. وضمير التثنية 


يعود إلى « عنوانان». 


ما رام إليه المصذف ؤْلة في التجرّي العمليّ 

[1] تحقيق إجماليّ في الردّ على مذهب المشهور وصاحب الفصول 82 بعد 
ارد التفصيلي عليهم في ما تقدّم. 

توضيح ذلك : أنه بعد ثبوت قبح التجرّي بحكم العقل المستقلٌ لا مجال لادّعاء 
الاستئناء فيه بالنسبة إلى بعض الموارد والالتزام بعدم القبح فيه . والوجه فيه عدم 
إمكان تطرّق التخصيص في الأحكام العقليّة المستقلّة. وأيضاً بعد ثبوت مجرّد 
القبح الفاعلىَ للمتجرّي لا مجال لادّعاء ترّبٍ العقوبة عليه. والوجه فيه استحالة 
انقلاب الشيء عمّا هو عليه, فراجع ما تقدّم". 

[] لفظة « بذلك» لا توجد في بعض النسخ المصحّحة قديماً وحديثاً والحقّ 


<- إثمان 00 2 يه . وسائل الشيعة ]١١:١١‏ والناية فمو أبوايت الا مز 
)١(‏ انظر ل ا ع 77 


التنبيه الأوّل في التجرّي للف 
وأمّا استحقاقه للذهٌ من حيث الفعل المتجردى ١!‏ فى ضمنه , ففيه إشكال .كما 
اعترف به الشهيد #!" أفيما يأتى منكلامه . 

نعم , لو كان التجرّىي على المعصية بالقصد !"إلى المعصية , 520 


أنه لا يحتاج إليها وبدلاً عنها توجد فيها لفظة أخرى وهي «وجُرأته». 

[1] الصواب أن يقرأ هذا بصيغة اسم المفعول, والضمير الموجود في قوله #2 : 
«في ضمنه » يعود إلى « الفعل» . 

[؟] مراده الشهيد الأُوّل في القواعد والفوائد”", فإنّه الذي اعترف بالإشكال 
في قبح الفعل المتجرّى به بعد انكشاف الخلاف وظهور إياحته خارجاً وسياً تي 
نقل عين كلامه!". 


مختار المصنف 2 في التجرّي على المعصية بالقصد 

[*] اعلم أنّ المصنّف ل بعد الفراغ من بيان حكم التجرّي العملىّ أي 
التجرّي الصادر من الجوارح والأعضاء خارجاً شرع في بيان حكم التجرّي 
القصديّ أي التجرّي المنويّ بالقلب والجوانح من دون وقوع فعلىٍ خارجاً. 

ولا يخفى أَنّ هذا الاستدراك ناظدٌ إلى قوله انفاً: «و أمَا استحقاقه!” للذمٌ من 
حيث الفعل المتجردى في ضمنه , ففيه شكال ...». 


1 انظر”القواعد توالفوائل 0 327 الناندة الحاو يه والمشرون: 
)١(‏ انظر الصفحة 7717 و778. ذيل عنوان «ما ذهب إليه الشهيد تَُ في مبحث التجرّي». 


ذف الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


فالمصبّح به فى الأخبار الكثير العفو عنه !'!, 0 1211770 


حكم التجرّي القصديّ بحسب النصوص الواردة فيه 
اعلم أنّ التجرّي القصديّ_كقصد شرب مقطوع الخمريّة مثلاً من دون وقوعه 
خارجاً -هو معفوٌ عنه بمقتضى طائفةٍ من الأخبار, وكان مأخوذاً به ومعاقباً عليه 
بمقتضى طائفة أخرى منها . 
والمشهور القائلون بحرمة التجرّي العمليّ جزماً قد تردّدوا في حرمة التجرّي 
القصدئّ, ولذاحكموا بها استناداً إلى روايات عديدة وآيات كثيرة' وأنكروها!"' 
كناد ان طائفة الخرى من الزوايات: 


الطائفة الأولى : النصوص الدالّة على العفو 
]١[‏ إشارة إلى الأخبار الدالة صريحاً على عدم ترتّب العقوبة لمجرّد القصد!". 
منها : عن زرارة . عن أحدهما ليه , قال: «إِنّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم في 
ذرّيّته مَن هَجَّ بحسنةٍ ولم يعملها كُتبت له حسنة, ومن هم بحسنة وعملها كُتبت له 


)١(‏ سيجيء البحث عنها في المباحث الآتية ذيل عنوان «الطائفة الثانية: النصوص الدالة على 
العقاب ». 

(؟) أي الحرمة. 

() انظر الكافى 7: 58؟4, كتاب الإيمان والكفر. باب من يهم بالحسنة أو السيّئة . الحديث ١‏ 
و كورا هفاكل الشيعة 1 438 ألباب: 5 من أبواب مقدّمة الغبادات: الحذيك. ١‏ 


و واوا و..:. 


التنبيه الأوّل في التجرّي يلف 
وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضاً . مثل : قوله صلوات الله 
عليه :« نيّة الكافر شب من عمله .!١1»‏ 

وقوله:< إنما كحدن الئاس على نتاديي م1" 


بها عشراً. ومّن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه [سيّئة ]» ومّن هم بها وعملها 
كع عليه ةا 


الطائفة الثانية : النصوص الدالّة على العقاب 

]1١[‏ تمام الحديث هكذا: قال رسول الله يليك : « نيّة المؤمن خيد من عمله 
ونيّة الكافر شرٌ من عمله»!". 

وحيث إنّ ذيل هذا الحديث الشريف بظاهره لا يخلو عن إشكال_لدلالته على 
أنّ ناوي الزنا مثلاً يعاقب أشدّ من الزانى قد تصدّى المحدّث المجلسئ 8 
توضيحه, ووَّجّهه بتوجيهات عديدة تبلغ اثني عشر توجيهاً!». 

[؟] لهذا الحديث ذيلٌ لم يذكرهالمصنّف يله, وهو قوله ئِة : «يوم القيامة»!". 


)١(‏ ومن هذا يتّضح معنى قوله نيا : «ويلٌ لمن غلبت آحاده أعشاره»؛, فافهم 
وتأمّل فيه (وسائل الشيعة :١١‏ *8", الباب 18 من أبواب جهاد النفس وما يتاسبه. 
الحديث ؟). 

(؟) الكافي 8:7 الحديث الأوّل. 

() الكافي ؟: 84. كتاب الإيمان والكفر, باب النيّة. الحديث ؟. ووسائل الشيعة ,50:١‏ 
البات من ائواب تتددة'التاد اش العديك 0 

(4) راجع مرآة العقول 8: 15-591. وبحار الأنوار :7١‏ 197-1485. ذيل الحديث ؟. 

(0) راجع وسائل الشيعة :١‏ 14. الباب ه من ابواب مقدّمة العبادات. الحديث 0. 


لق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنّة في الجنّة!'!؛ 
بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ماكان عليه من المعصية والطاعة لو 
خلّدوا في الدنيا . 
وما ورد منأنّه :« إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ل'ل, 
قيل : يا رسول الله , هذا القاتل , فما بال المقتول ؟! قال : لأنّه أراد قتل صاحبه » . 


[1] إشارة إلى التعليلين المذكورين في الرواية اللذين ذكرهما البرقي 9 في 
المحاسن . والمحدّث المجلسيّ أ في البحار. والشيخ الحرّ العامليّ 2 في 
الوسائل0©. 

ولا بأس بذكر الرواية بنصّها تيمّناً وتبرّكاً. عن الصادق 32 : «إِنَّما خُلّد أهل 
النار في النار. لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خُلّدوا فيها أن يَعصوا الله أبداً, 
وإِنّما خُلّد أهل الجنّة في الجنّة. لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو يّقوا فيها أن 
يطيعوا الله أبداً. فبالتيات خُلّد هؤلاء وهؤلاء». ثمّ تلا قوله تعالى : قُلْ كل يَعْمَلُ 
عَلى شَاكلّته 74", قال: «على نيه »7". 

[؟] لفظ الحديث هكذا: «إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سن القاتل 


,0 انظر المحاسن للبرقي (١-؟): ",. الحديث 15. ويحار الأنوار 4: /7141. الحديث‎ )١( 
:4 ووسائل الشيغة 19+ الباب :5 من آبواب مقدّية العنادات: الحديت‎ 

(؟) الاسراء: 84. 

(') أقول: بعد كون مناط الخلود في النار هو العناد كما هو المستفاد من صريح قوله عليه في 
ذغاء كميل:«أن تخلن قيها المغاندين ..-»- لابد من حمل الحديتث التتريف على الكقاز 
المعاندين. ولعلّ غيرهم لا يُخلّدون فيها. والله العالم. 


التنبيه الأوّل في التجرّي 0" 


وماورد في العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام .كغارس 
الخمر ا" اوالماقئ لشبعاية مويو !1" 


والمقتول في النار...»7". 

[1] إشارة إلى رواية لعن رسول الله بيك فيها عدّة أفرادٍ, منهم غارس الخمر'". 

ولا يخفى أنّ المراد من الخمر هنا العنب.استعمل في غير معناه الحقيقئّ بعلاقة 
ما يؤول!".كما في قوله تعالى : #إِنّي أزانِي أَعْصِرُ خَهْراً4!. 

1 لغله إشازة الى ترواية ذكزها ضاحت الوستائل عن تعفر بن محمد عن 
ابائه 859 : «إنّ رسول الله يَقِتكةِ قال: إن أشرَّ الناس يوم القيامة المُثلث, قيل : يا 
رسول الله وما المُلّت!*؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله , فيهلك نفسه 


وأخاه وإمامه ل 


:١١ باب النوادر. الحديث 6؟(55١). ووسائل الشيعة‎ . ١95 :3 تهذيب الأحكام‎ )١( 
#اكالباب لاللامن ابواي سياد الغذة: الحذيت الأول‎ 

(؟) انظر وسائل الشيعة .١76 :١7‏ الياب 66 من أيواب ما يكتسب به. الحديث 4. 

(*) اللفظ إن استعمل في معناه الموضوع له فالاستعمال حقيقيَ (كاستعمال لفظ الأسد وإرادة 
الحيوان المفترس ) وإن استعمل في غير معناه الموضوع له فإن كان بين المعنى الموضوع له 
والمستعمل فيه علاقة فالاستعمال مجازيّ (كاستعمال لفظ الأسد وإرادة الرجل الشجاع). 
وإن لم يكن بينهما علاقة فالاستعمال غلطٌ (كاستعمال لفظ الأسد وإرادة الشمس أو الجدار 
مثلاً ). والعلاقة إن كانت علاقة مشابهة سمّي المجاز استعارةً وإلّا فمجازاً مرسلاً. والتفصيل 
في محلّه . راجع على سبيل المثال المطوّل: 114. مبحث الحقيقة والمجاز. وشرح المختصر: 
.51٠-‏ مبحث المجاز المرسل . 

(غ) يوسف:56. 

(0) أقول: المُثلث بصيغة اسم الفاعل معناه قاتل ثلاثة. 

(1) وسائل الشيعة 4:14. الباب ؟ من أبواب القصاص في النفس . الحديث 0. 


لف الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


وفحوى ما د ل على أنَّالرضابفعلٍكفعله !' أ. مثل ما عن أمير المؤمنين 90ة 1" : 
أن« الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم , وعلى الداخل إثمان : إثم الرضا وإثم 
الدخول». 


وفى رواية : « الساعى قاتل ثلاثة : قاتل نفسه , وقاتل من سعى به. وقاتل من 
سعى إليه»". 1 

]١[‏ الفحوى يُعبّر عنها تارةً بالمفهوم الموافق. مقابل المفهوم المخالف, 
وأخرف لفن الغطاتتقابل دلبل الخطاتووتالتة بالأولوية القتطة مقاب 
الأولويّة الظبية . 

والمقصود أنّ الرضا على الاثم الصادر عن الغير إذا كان مقتضياً للعقوبة كما 
هو ظاهر الرواية -فإرادة فعله أي قصد الاتيان به يكون مقتضياً له بطريق أولى. 

[3"] إشارة إلى رواية عن علي نْيْةِ : « الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه. 
وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به, وإثم الرضا به!"»7". 

[؟] إشارة إلى رواية مفصّلة في ذيل الآبة الشريفة: #فَلِمَ قَتلتُموهُمْ إِنْ كُنْكُم 
صادقين44. قال 91ة: «إنّما رَضوا قتل أوائك فَسُمُُوا قاتلين»!" ذكرها 


.7 الباب ه من أبواب الأمر والنهي. الحديث‎ 4٠١ :1١ وسائل الشيعة‎ )١1( 

(؟) أقول: وهذا يؤيّده قوله مْكِة في زيارة عاشوراء: « لعن الله أَمّت سمعت بذلك فرضيت به». 

(*) وسائل الشيعة ١١:1١‏ 4., الباب ه من أبواب الأمر والنهي, الحديث .١١‏ 

(؛) آل عمران: 187. 

(5) أقول: الاستشهاد بهذه الآية الشريفة ذكرت في نسخة الشيخ رحمة الله نأك بعد رواية: 
« من رضي بفعل فقد لزمه ...» الآتية في كلامه , انظر الرسائل المحشّى: ل. 


التنبيه الأوّل في التجرّي نف 


من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخَّرهم عن القاتلين بكثير (' الرضاهم بفعلهم . 
ويؤيّده!'!: قوله تعالى : (إِنّ الّذينَ يُحِبُونَ أنْ تَشيعَ الفاجشَّةٌ في الَّدِينَ آمَنوا 
لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ4 . وقوله تعالى : #إنْ تُبْدوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو تّخْفوهُ يُحاسِيبْكُمْ به 
ادنه» !"وما ورد من أنّ: « من رضي بفعلٍ فقد لزمه وإن لم يفعل »!1 وقوله تعالى: 
بلك الدَّارُ الآخِرةٌ تَجِعلُها ِلّدينَ لايُريدون عُلوَاً في الأضٍ ولا قساداً) [*!. 


السيّد هاشم البحراني مله والشيخ الحرّ العاملئ 4(". 

[1] لعله خمسمائة عام.كما فنا دعق يعض الروو انانف 

[1"] أي يؤيّد استحقاق العقاب بمجرّد القصد والإرادة؛ ولعلّ وجه التعبير 
بالتأييد دون الدلالة . كون المحبّة أشدّ من الإرادة والقصد. ومن المعلوم أَنَّه لا 
دليل لتسرية الحكم الثابت للأشدّ إلى الأخفٌ ولا تلازم بينهما. 

[] ولعلٌ وجه التعبير بالتأييد هنا دون الدلالة احتمال كون المراد من 
الموصول في الآية الشريفة هو خصوص الحسد أو الفساد في الاعتقاد. ومع ذلك 
لا يبعد ادّعاء دلالته على المطلوب. 

[4] هذا الحديث لم نعثر عليه بلفظه . نعم . ورد بمعناه!". 

[4] هنا آيات مؤيّدةٌ أخر لم يذكرها المصئّف ##؛كقوله تعالى: 


)١(‏ البرهان في تفسير القران 7:7 .١7‏ الحديث 5. ووسائل الشيعة ,4١75:١١‏ الباب 0ه من 
أبواب الأمر والنهي. الحديث .١5‏ 

)١(‏ راجع البرهان في تفسير القرآن 7: 17. الحديث ؟ و ؛ء ذيل آية 187 من سورة آل عمران. 

(؟) لاحظ تفسير القمّيّ: ١‏ »: ذيل الآية ١66‏ من سورة النساء. ووسائل الشيعة ,1١5:١١‏ 
الباب 0 من أبواب الأمر والنهي عن المنكر . الحديث 4 و0. 


يلقن الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


ويمكن حمل الأخبار الأُوّل !' على من ارتدع عن قصده !' أبنفسه. وحمل 
الأخبار الأخيرة على من بقى على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره . 


«إِنّ السَّهْعَ وَالْتَصَرَ وَالْقُوْادَ كل أُولمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً4١'‏ وقوله تعالى: لأ 
يُوْاخِدُكُمُ اله اللو في أَيْمَاتِكُمْ وَلكِنْ يُوْاخِدُكُمْ با كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ 74" وغيرها. 


الجمع بين نصوص العفو والعقاب 

[1] المضبوط في النسخ المصحّحة_كنسخة محمّد على وغيرها -: «الأوّل» 
بدل «الأوّلة »7 وهو الصواب؛ لأنّها جمع «الأولى» التي هي منت «الأوّل». 
وكيف كان فهي إشارة إلى الطائفة الأولى من الروايات الدالّة على العفو عن نيّة 
المعصية, قبال الطائفة الثانية منها الدالّة على ترتّبٍ العقوبة عليهاء فافهم. 

[1] الارتداع أي الرجوع, وفي مقابله قوله #2: «من بقي على قصده». 
والمقصود الجمع بين الطائفتين من الأخبار بحمل الأولى منها على المنتهي عن 
قصد المعصية اختياراً. والثانية على الباقي على قصده والعازم على الإتيان بما 
أراده؛ لكن لم يفعله عن عجز وعن غير اختيارٍ. 

ولا يخفى أنّ هذا الجمع يعبّر عنه اصطلاحاً بالجمع التبّعيّ!' الذي لا يدل 


.95 الاسراء:‎ )١( 

(؟) البقرة: 6؟75. 

(؟) كما في نسخة الشيخ رحمة الله تيكُ. انظر الرسائل المحشّى: ,. 

(؛) أقول: الجمع التبرّعيّ قد ارتكبه الشيخ الطوسي عله في الجمع بين: « ثمن العذرة من 


»>- 


التنبيه الأوّل في التجرّي الم 

أو يحمل الأُوّل!!١‏ على من اكتفى بمجدّد القصد . والثانية على من اشتغل بعد 
القصد يبعض المقدّمات ؛كما يشهد له حرمة الاعانة على المحم !', حيث عمّمه 
بعض الأساطين !"ا لاعانة نفسه على الحرام ؛ ا 


عليه شاهد من آيةٍ أو روايةٍ معتبرة. مقابل الجمع الآتي الذي يدل عليه بعض 
الآيات بالتقريب الذي نذكره. وعليه فالجمع الثاني أولى واشني هن ا وله 
فلا تغفل. 

[1] إشارة إلى الجمع الثاني بحمل الطائفة الأولى على المكتفي بمجرّد القصد, 
وحمل الثانية على التقفن عض العتنات نل من قفي لحان اللعير مش 
وغرس شجرها خارجاً. 

[11] استشهادٌ منه يل على الجمع الثاني بقوله تعالى: #َعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ 
وَالتّقُوئ ولأ تَعْاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدْوَانِ74". 

[9] وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء يل حيث عمّم حرمة الإعانة على الاثم 
لصورة إعانة النفس عليه . في شرحه على القواعد!". وعليه فكأنّه # قال:كما أن 


ج الشحت » وبين «لابأس ببيع العذرة» بحمل الأوّل على عذرة حيوان غير مأكول. والثاني 
منهما على عذرة حيوان مأكول (انظر الاستبصار 7: 51. باب النهي عن بيع العذرة. ذيل 
الحديث 1879318793181١‏ ). وقد رد المصّف يل هذا الجمع في أوائل مبحث المكاسب 
المحرّمة (انظر كتاب المكاسب ,)17:١‏ وفي أوائل مبحث التعادل والتراجيح (انظر فرائد 
الأضول 14و 

)١(‏ المائدة: ؟. 

(؟) راجع شرح القواعد ( مخطوط ): الورقة .١7‏ نقلاً عن فرائد الأصول .48:١‏ الهامش 4. 
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ولعلّه لتنقيح المناط ١!‏ !, لابالدلالة اللفظيّة . 


المُعين لشارب الخمر مثلاً يفعل حراماً. كذلك غارسٌ اكوم(" الذي يعين نفسه 
عَلن ا تجاذ الحنت ايقكل عع امافيِيْعحق العقوية, 

[1] الضمير المنصوب يعود إلى «التعميم». والمقصود أنّ الآية الشريفة تدلّ 
على حرمة إعانة النفس على الحرام بمناط النهي عن إيجاد المعصية خارجاً. ومن 
المعلوم أنّ مع تنقيح المناط تشمل الآية إعانة النفس وإعانة الغير . والتفصيل في 
محلّه!''وملخّصه: أنّ الآآية الشريفة إِنّما تدلّ بظاهرها!" على حرمة الاعانة على 
مقدّمات الحرام الصادر من الغير فقط, فلا تشمل إعانة الحرام الصادر من نفسه, 
لذا نسب المصئّف يه التعميم ‏ الذي هو خلاف ظاهر الآية إلى بعض الأساطين. 

وبعد ذلك كلّه كأنّ بعض الأساطين قال: إنّ قوله تعالى: #وّلا تَعَْاوَنُوا عَلَى 
الإنُم4 وإن كان ظهوره الأُوّلي في إعانة الغير ولا يشمل إعانة النفس لفظأً إلا أنه 
يشملها مناطاً. وهذا كم له من نظير . مثل قول القائل : كلّ خبريّ كاذب مثلاً بأن 
يقوله بعد أخبارٍ عديدة, فَإنّه وإن لا يشمل هذا الخبر نفسه لاستلزامه تولد 
الموضوع من الحكم _لكنّه يشمله مناطاً. والتفصيل في محلّه!؛). 


)010( أي شجرة العنب. 

)2( راجع أوثق الوسائل: 5؟. 

(؟) أي بالدلالة اللفظيّة . 

(4) راجع فرائد الأصول 778:١‏ و119. الهامش !. فإنّه مه قال: «الممتنع هو توقف فرديّة 
بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر . كما في قول القائل: كلّ خبريّ صادق أو 


كاذب ...». 


التنبيه الأوّل في التجرّي فق 
ثم اعلم : أ نّالتجرّي على أقسام !' أ يجمعها عدم المبالا ةبالمعصية أو قلّتها. 
أحدها : مجرّد القصد إل ىالمعصية . 
ثانيها : القصد مع الاشتغال بمقدماته . 
وثالثها : القصد مع التلبّس بمايعتقد كونه معصية . 
ورابعها :التلبّس بمايحتمل كونه معصيةًٌ رجاءً لتحوّق المعصية به . 
وخامسها :التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام . 
وسادسها :العلكين يرجاء أ نالا تكرن فعضي .وخو قت أن نكن معضية: 


أقسام التجرّي 

[1] إشارة إلى تقريب الصورالمتصوّرة للتجرّي خارجاً وأوضح كلها صاحب 
الأوثق نك فقال: «قد ذكر للتجدي سئّة أقسام, الشلاثة الأول منها مندرجة 
متصاعدةٌ. بمعنى كون اللاحق آكد من سابقه . والثلاثة الأخيرة مندرجة متنازلة, 
غلن عكسن ناد كر .1 

توضيح ذلك: أنّ الصورة الأولى من الصور الثلاث الأولى من التجرّي أخفٌ 
من الثانية وهي أيضاً أخفٌ من الثالثة ؛ مثلاً يقصد المتجرّي تازه كةو المعطية له 
إقدام على شيء من مقدّماتها_كأن يقصد شرب الخمر فقط ‏ وأخرى يقصده مع 
الإقدام على بعض مقدّماته كغرس الكَوْم , وثالثة يقصد شرب الخمر ويُقدّم خارجاً 
على شرب المائع المقطوع خمريّته . 


.717 أوثق الوسائل:‎ )١( 
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ومن الواضح أن الضورة الاولى اهف من الصووة الفائة نكما وهي من 
الصورة الثالثة, وبعبارةٍ أخرى: الصورة الثالئة هي آكد وأشدٌّ حكماً من الصورة 
النانية وهي من الصورة الأولى . 

وما الضوز الدلاثا الأخيرة فبالعكس ديت اث الأولى بها اد من الثانية, 
وهي أَشدّ من الثالثة ؛ مثلاً المتجرّي يقصد تارةٌ محتمل المعصية .كما إذا شرب 
المائع المحتمل خمريّته برجاء إصابته الواقع أي كونه كبا كوت يسدق 
المعصية خارجاً. وأخرى: يشربه من غير نيّ المصادفة أي سواء صادف الواقع 
أم لم يصادف -. وثالثة يشربه برجاء عدم الإصابة وعدم تحقّق المعصية -كأن 
يشرب ما في أحد الإناءين المشتبهين اللذين يعلم إجمالاً بكون ما في أحدهما 
خمراً برجاء أنّ ما يشربه ليس بخمر إن شاء الله . 

ومن الواضح أنّ الصورة الأولى أشدّ من الصورة النانية حكماً. وهي من 
الصورة الثالثة. 

ولا يخفى أنّ الصورة الأولى من الصور الثلاث الأخيرة. بشرط شيء -أي 
قصد محتمل الحرمة بشرط كونه معصيةًٌ _والثانية منها لا بشرط أي قصد محتمل 
الحرمة أعجّ من كونه معصية أو غيرها _والثالئة منها بشرط لا أي قصد محتمل 
الحرمة بشرط عدم إصابته المعصية . 


التنبيه الأوّل في التجرّي زفق 


ويشترط في صدو التجرّي في الثلاثة الأخيرة : عدم كون الجهل عذراً عقليا 


ه ءس[١]‏ 
او شرعيًا هلها وه وا وى هد وا هد هاوه وهاه هد همه هد وه وهاه هد وا واه واو هد واو ه» ووه هد وه وه هد هد هاوه .هه وو و . و و و6 ٠.‏ 


شرط صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة 

]١[‏ شرع يأ في بيان شروط الصور الأخيرة, ونحن نذكر شقوقها ضمن مثال. 
وهو أن يرتكب المكلّف أحد إناءين مشتبهين بالخمر مثلاً حال كونه محتملاً 
إصابته للواقع وأنّه خمرٌ في الواقع ولو إجمالاً. 

إن توضيح ذلك يحتاج إلى مقدّمة موجزة, وهي : أنّالشبهة تارة تكون بدويّة , 
وأخرى مقرونةً بالعلم الإجماليّ. 

والأولى يجري فيها أصالة البراءة عند الأصوليّين بل خلاف بينهم , سواء كانت 
الشبهة وجوبيّة -كالشكٌ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً ‏ أو تحريميّة 
-كالشكٌ في حرمة التتن مثلاً -والوجه فيه''معذوريّة الجاهل بالحكم على ما هو 
مقتضى ظاهر أدلّة البراءة. 

وأمّا الثانية يجري فيها أصالة الاحتياط عند الأصوليّين بلا خلافٍ معتدٌ به 
بينهم . سواء كانت وجوبيّة كالشكَ في وجوب الظهر أو الجمعه في عصر الغيبة - 
أو تحريميّة -كالشكٌ في حرمة أحد هذين الإناءين مثلاً والوجه فيه!'' هو عدم 
معذوريّة الجاهل هناء وهذا معنى قولهم: إنَّالعلم الإجماليّ في الشبهة المحصورة 


)١(‏ أي في جريان أصل البراءة في الشبهة البدويّة. 
)0 أى اف جريان الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ. 
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كالعلم التفصيليّ في كونه منجّزاً للتكليف, فكما أنّ في صورة العلم بحرمة هذا 
الإناء المعيّن يجب اجتنابه, كذلك في صورة العلم بحرمة أحد هذين الاناءين 
أيضاً يجب الاجتتاب عنهما معاً. 

نعم , المُّدّعي انحصارٌ تنجّز التكليف بالعلم التفصيلي لا فرق عنده بين الشبهة 
البدويّة والشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ, ولذا جوّز بعض الأصولتِين ارتكاب 
بعض أطراف العلم الإجمال”". بل جميعها!". والتفصيل في محلّه!". 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ التجرّي في الصور الثلاث الأخيرة يتصوّر على 
المذهب الأوّل_أي بناءً على القول به تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ _وإليه أشار 
المصنّف يله فقال: « يشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل 
عذراً...» وأمّا بناءً على المذهب الآخر أي بناءً على القول بعدم تنجّز التكليف 
بالعلم الإجماليّ وانحصاره في العلم التفصيلىّ ‏ فلا يتصوّر التجرّي أصلاً. وإليه 
أشار المصئّف #5 فقال: « وإلا لم يتحقّق احتمالالمعصية ...». 

م اعلم أنّ المثالين المذكورين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ ‏ أعني 
الشكٌ في وجوب صلاة الظهر أوالجمعة, والشكٌَ في حرمة أحد الإناءين -يحكم 
كلّ من العقل والشرع فيهما بوجوب الاحتياط, أمّا العقل فبمقتضى قاعدة اقتضاء 


.76 وهو مذهب المحقّق القمّئ مله . انظر قوانين الأصول ؟:‎ )١1( 
.0/7 (؟) وهو مذهب المحدّث المجلسى ْله . انظر الا ربعين:‎ 
.» عنوان «الأقوال والمبانى حول العلم الإإجمالي‎ 


التنبيه الأوّل في التجرّي ىف 


-كما في الشبهة المحصورة! /الوجوبيّة أوالتحريميّة _؛ وإلا لم يتحقّق احتمال 
المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعىّ, 110 


الاشتغال اليقبنيّ التزادة اليقينقة ووانا الشرع فبمقتضى قوله 991 : « إذا أصبتم مثل 
هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط "١»‏ ولا نعني من عدم معذوريّة الجاهل بالحكم 
فيهما إلا هذا. 

ولكن في المثالين المذكورين في الشبهة البدويّة داع الشكٌ في وجوب 
الدعاء وحرمة التتن ‏ فإنّ كلا من العقل والشرع يحكم فيهما بالبراءة, أمّا العقل 
فبمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان, وأا الشرع فبمقتضى قوله بئذ : «كلّ شيء 
مطلق حتّى يرد فيه نهي »!", ولا نعني من معذوريّة الجاهل بالحكم إلا هذا!", 
وتفصيل ذلك كلّه سيجيء في محلّه!؛). 

]١[‏ احتراز عن الشبهة الغير المحصورة. فإنٌ الجهل فيها عذرٌ عقلاً أو شرعاً 
-كالمعذوريّة في الشبهة البدويّة -. ولذا جوّز المصنّف ة ارتكاب جميع أطرافها 
سوى وأحد منها. والتفصيل في محلّه!". 


)١(‏ وسائل الشيعة 1١١:14‏ .ء الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضى . الحديث الأوّل. 

190 وشائل الكو 0ق البارة الام أبرابتعنات الات ,اديت 0 

(؟) ومنها: صورة الاضطرار بشرب أحد الإناءين في المثال المتقدّم. فإنّ العقل الحاكم 
بوجوب حفظ النفس عن الخطر والضرر. وأيضاً الشرع الحاكم بأنّ ما اضطرّت إليه الأمّة 
مرفوع عنهم حكما بأنّ الشّرب بقدر رفع الاضطرار معفوٌ عنه. وتفصيل ذلك كله سيجىء 
مفصّلاً : (انظر قرائد الأصول 545:5 ومابعده): 

(؛) راجع فرائد الأصول .5100-١995:17‏ 

(0) انظر فرائد اللأصول 77141-761/:5. 
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كناف مواره أضالةالبزاءة!' أواشتصحابي!؟!. 

ثم إن الأقسام السنّة كلّهامشتركة فى استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث 
ذاه وجزامه ووه سوير تهه :و إنما الكلاء 1"! فى :تحتق الفشيان بالفعل المتحقق 
في ضمنه التجرّي . وعليك بالتأمّل في كل من الأقسام !*أ. 


]١[‏ إشارة إلى تساوي الشبهة المقرونه بالعلم الإجماليّ مع الشبهة البدويّة من 
حيث جريان أصالة البراءة فيها بناءً على مذهب المحدّث المجلسىّ وبعض 
الأضولقية. 

[؟] المراد منه استصحاب البراءة الأصليّة الثابتة بحكم العقل المستقل قبل 
البلوغ. ولا يخفى أنّ هذا الاستصحاب سيردّه المصنّف © في مبحث البراءة, 
فإنّه ‏ بعد الفراغ عن الاستدلال بالأدلّة الأربعة الدالّة على البراءة في الشبهات 
الحكميّة التحريميّة بالتقريب الآني هناك مفصّلاً _قال: « وقد يستدلّ على البراءة 
بوجوو غير ناهضة : منها :استصحاب البراءة ... (0, 

] مراده يفا أنّه ل كلام في قبح التجرّي فاعلاً من حيث خبث ذاته وسوء 
سريرته وإِنّما الكلام في القبح الفعلي وأنّه هل يعاقب أم لا؟ 

[4] يعني تأمّل فبها تجد أنّ المُتجرّي في القسم الأخير من أقسامه 
يكون قليل المبالاة في دينه وأمّا في غيره فهو لا يبالي فيه مع اختلاف مراتبه. 
فلا تغفل. 


.05:7 فرائد الأصول‎ )١( 


التنبيه الأوّل في التجرّي يفف 
قال| ا ا 
0 


ما ذهب إليه الشهيد #5 في مبحث التجرّي 

[1] ذهب الشهيد يل في القواعد والفوائد جازماً إلى عدم تأثير قصد المعصية 
في الذمّ فضلاً عن العقاب مادام لم يتلبّس بها خارجاً. وتردّد في تأثيره عند 
التلتّس بها وانكشاف خلافها. وقال: فيه نظر”". وانتظر توضيحه في ضمن الأمثلة 
الآنية . 

["] عبارة المتن في بعض النسخ القديمة هكذا: ما لم يتلبّس بها وهي ممّا ثبت 
في الأخبار العفو عنه, وعليه فالضمير الأوّل يعود إلى « المعصية» والثاني يعود 
إلى « النيّة» من دون تكلّفٍ ‏ أي نيّة المعصية -وأمّا بناءً على التذكير في الثاني كما 
في النسخة الموجودة بأيدينا فهو أيضاً يعود إلى «النيّة». لكنّه بتكلّفٍ وتأويل. 
يعني باعتبار معنى النيّة وهو القصد ‏ أي قصدالمعصية -. فلا تغفل . ٠‏ 

ولا يخفى أنّ الأولى بل الصواب أن يقال: «ممًا ثبت» كما في تلك النسخة 
والنسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة الله "١5‏ بدلاً عمًا في النسخة الموجودة 
بأيذينا - أي ززمااتبت »وعد كل ذلك الأمر فية سهل. 


)١(‏ انظر القواعد والفوائد 5٠١:١‏ و8١٠.,‏ الفائدة الحادية والعشرون. 
)١(‏ انظر الرسائل المحشّى: 8. 


ري الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
ولو نوىالمعصية وتلبّس بما يراهمعصيةً . فظهر خلافها , ففي تأثير هذه النيّة 
نظر : 
من أنّها لتَالم تصادف المعصية صارت كنيّة مجرّدة, وهو أ أغير مؤاخذ بها. 
ومن دلالتها على انتهاك !' أالحرمة وجرأته على المعاصى . وقد ذكر بعض 
الأصحاب !"!: أنه لو شرب المباح تشبهاً بشرب المسكر فعل حرام 1؟ا. ولعله 
ليس لمجرّد النيّة . بل بانضمام فعل الجوارح . 


]1١[‏ المضبوط فى بعض النسخ القديمة والنسخة المحشاةبحاشية الشيخ رحمة 
الله تك هو تأنيث الضمير في المتن هنا أي «هي» - وهو الصواب؛ لأنّه راجع 
إلى « النيّة». ولعلٌ التذكير كان باعتبار معناها أي القصد, والأمر سهل ؛ لأنّ المراد 
واضح. 

[9] المائر هنا متصوباً ومجروراً ومرفوعاً تغود إلى «النئة ون لايخفى أن 
صدرالجملة'" دليل على عدم تأثير النيّة عند كشف خلاف الظاهر, وذيلها'" دليل 
على تأثيرها عنده والمقصود من انتهاك الحرمة هو هتك حرمة المولى. 

[؟] وهو أبو الصلاح الحلبئ في الكافي في الفقه!". 

[4] هذا وإن يُنتقض به كلام الشهيد #؛ لظهوره في تأثير النيّة في طرف 
الغقات لكت يك جات عن يل مضل يفول :و لعلها لبان لمتمط اللقة ا بمط ان 


التصد و السابق. 
(؟) أي قوله : « من أنّها... ». 

() أي قوله : « من دلالتها ...». 
)ع راجع الكافي في الفقه : 7/8 . 


التنبيه الأوّل في التجرّي كف 


ويتصوّر محل النظر في صور!'أ: 

منها : ما لو وجد امرأةًٌ في منزل غيره , فظنّها أجنبيّة فأصابها , فبان أ نّهازوجته 
أوأمته . 

ومنها : ما لو وطىء زوجته بظنٌ أنّها حائض . فبانت طاهرة . 

ومنها : ما لو هجم على طعام بيد غيره فأ كله . فتبيّن أنّه ملكه . 

ومتزا مالو ديع ها ؟ علتها افد قم العذر] ود قورت مل 

ومنها : ما إذا قتل نفساً بظنّ أنّهامعصومة , فبانت مهدورة . 

و قال بعض العامّة : نحكم بفسق المتعاطى !"! 000000 


الحرمة ليست لمجرّد النيّة. بل هي بانضمام فعل الجوارح أي الأفعال الصادرة 
من الشارب خارجاً ‏ إليها. 

[1] شروع في ذكر أمثلة موارد محل النظر. ولا يخفى أنّ اثنتين منها في 
الأعراض. واثنتين منها في الأموال, وواحدٍ منها في الدماء. 

لا يخفى أنّ الأمئلة المذكورة لعلّ انطباقها على التجوّي لا يخلو من إيرادٍ 
وإشكالء بتقريب أنّ التجرّي يتصوّر في موارد فقد أصل أو دليل شرعيّ ظاهريّ, 
مع أنّكلٌ واحد من تلك الأمثلة فيه أصلٌّ أو دليل.كاستصحاب عدم حلّ الوطي 
وعذه وان تملك مال في يد الغير وأصالة حقن الدم وهكذاء وهذاكله قد أوضحه 
نعض المحتي (, 

[؟] المتعاطي: المباشر والمرتكب. والمراد تفسيق المتجرّي المرتكب للقتل , 


.78 انظر أوثق الوسائل:‎ )١1( 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
ذلك !"أ ؛لدلالته على عدم المبالابالمعاصي .ويعاقب في الآخرة ‏ مالم يتب - 
عقاباًمتوسّطاً بين الصغيرةوالكبيرة!". وكلاهما تحكَّمُ وتخرّصٌ على الغيب !"!, 
العو !1 


ولا يخفى أنّ التجرّي لا ينحصر في تلك الأمثلة بل له نظائر كثيرة في الأبواب 
المتفرّقة في الفقه. 

[1] هذا ناظر إلى المثال الأخير أي مرتكب القتل _-فقط . 

[1] أي يعاقب المتجرّي عقاباً أشدّ من عقاب الذنوب الصغيرة وأخفٌ من 
عقاب الذنوب الكبيرة كما عن بعض العامّة!". 

[؟] يعني تفسيق المتعاطي في الدنيا حكم بلا دليل, وأيضاً تعيين العقوبة له في 
الذقرة سكفلا افصو العيبيريل أفزاء على اتمرسا رلك وتفاكن:: 

[4] أي انتهى كلام الشهيد يأ في القواعد والفوائد. 


.77و017١‎ :١ انظر على سبيل المثال: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


التنبيه الثانى 
فى حجيّة القطع الحاصل 
من المقدمات العقليّة 


ميو ا الايد .لصت الفح سمسح عله 


د وأو عررك مهي ملقم مس عه مسن عد ابوه مي 


الثانى !'!: أنّك قدعرفت : ا ار ل ا 1 


مناقشة الأخباريّين في القطع الحاصل من العقل 

]١[‏ شرع يله في تقريب الأمر الثاني من الامور الأربعة. وهو إثبات حجَيّة 
القطع مطلقاً. سواء حصل من الكتاب أو السنّة أوغيرهما. 

والفرق بين القطع الطريقئ أي القطع الكاشف محضاً عن الواقع الغير الدخيل 
في الحكم ‏ والقطع الموضوعيّ _أي الدخيل في الحكم قد مر توضيحه مفصّلاً1". 

وقلنا هناك : إِنّ الأول حجَةٌ مطلقاً. من أيّ شخص وأيّ سببٍ حصل. وفي أيّة 
مسألة وفي أيّ زمانٍ كان. وإليه أشار # بقوله سابقاً: « ثم ما كان منه طريقاً لا 
يفرّق فيه بين خصوصيّاته. من حيث القاطع والمقطوع 500 القطع 
وأزمانه ...»), 

وأمّا الثاني فهل هو حجّة بنحو الإطلاق؛ أو على وجه خاصٌ تابع لدليل 
الحكم الواقع فيه القطع موضوعاً, وإليه أشار أ بقوله سابقاً: «ويكون مأخوذً في 


وجهات الفرق بينهما...». 
ما 


5-5 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
أنّه لاافرق فيما يكون العلم فيه كاشفاً محضاً بين أسباب العلم , ويُسب إلى غير 
واحدٍ من أصحابنا الأخبار بين !١!‏ 000000 


الموضوع . وحكمه أَنّه يبع في اعتباره مطلقاً أو على وجهٍ خاصٌٌ ‏ دليل ذلك 
الحكم الثابت الذي أَخِذَّ العلم فى موضوعه ...»7 

وخالف في ذلك الأخباريّ, وقيّد حجّيّة القطع الطريقىّ بكونه حاصلاً من 
الكتاب والسنّة. 

]١[‏ وهم المحدّث الأستر تر بادى! ". والمحدّث الجزاء لتر ار ومن 
تبعهما!) على ما سيجيء توضيحه عند نقل كلامهم مع الردّ عليهم مفصّلاً". 


نشكيك المحقق الخراسانيّ في أصل هذه النسبة 
اعلم أنّ هذه النسبة قد شكّك فيها المحقّق الخراسانيّ ##, فقال: «وإن نسب 


8 


إلى بعض الأخباريّين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة, إلا أن مراجعة 

."١:١ فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) انظر الفوائد المدنيّة: غ0١‏ وما بعده. الفصل الثاني : في بيان انحصار مدرك ما ليس من 
ضروريّات الدين من المسائل الشرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة في السماع عن 
الصادقين لإ . ونقل عنه في فرائد الأصول 017:١‏ -66. 

() راجع شرح التهذيب ( مخطوط ): 5. نقلاً عن فرائد الأصول :١‏ 00. الهامش .١‏ ونقل 
عنه في فرائد الأصول :١‏ 04. 

(؛) كالمحدّث البحرانيّ في الحدائق الناضرة ,1737-1١16 :١‏ المقدّمة العاشرة: في بيان 
حجيّة الدليل العقلىَ وعدمها. والدرر النجفيّة: ١41‏ و158. ونقل عنه في فرائد الأصول :١‏ 
6ؤوكة. 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة تلوف 


كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة, بل تشهد بكذبها. وأنّها إنما تكون إِمّا في مقام منع 
الملازمة -إلى أن قال : وإمّا فى مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة؛ 
لأنها لا تفيد إلا الظنّ. كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأستراباديّ ...16". 


تنقيح موضوع البحث في المقام 

الأوّل: انه هل يمكن خصول القطع بالحكم الشرعيّ من المقدّمات العقليّة آم 

الثاني : أنّه بعد تسليم حصوله منهاء هل يمكن للشارع الأقدس المنع عنه أم 

أمّا الأوّل, فستعرف تصريح المصئّف يِه بإمكانه في الأحكام العقليّة المستقلة, 
حيث يقول: « ثم أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلٌ وإمّابواسطة مقدّمةٍ 
عقليّة ...»!". 

وأمّا الثاني. فقد عرفت تصريحه :أ بعدم إمكانه في القطع الطريقي» وبإمكانه 
في القطع الموضوعيّ, حيث قال: «ثمّ ماكان منه طريقاً لا يفرّق فيه بين 
خصوصيّاته إلى أن قال _: ويكون مأخوذاً فى الموضوع . وحكمه أنه يتبع ...16". 
)١(‏ كفاية الأصول: .57١‏ 


(؟) فرائد الأصول .57:١‏ 
(؟) فرائد الأصول .5١:١‏ 


55 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


وجه نسمية الأخباريّ بالأخباري 

قال بعض تلامذة المصئّف يل في توضيح وجه تسمية الأخباريّ بذلك: 
« يعجبني أن أذكر في المقام, ما استفدثه من المصنّف 2 في مجلس درسه؛ وهو 
أمران : أحدهما في بيان وجه تسمية الفرقة المرقومة بالأخباري, وهوأحد 
أمرين : الأوّل: كونهم عاملين بتمام الأقسام من الأخبار من الصحيح والحسن 
والمونّق والضعيف, من غير أن فرّقوا بينها في مقام العمل , في قبال المجتهدين . 
والثاني : َنِّم لما أذكروا ثلاثة من الأدلّة الأربعة. وخصّوا الدليل بالواحد منها 
-أعني الأخبار -فلذلك سمّوا بالإسم المذكور. ووجه منعهم حجَّيّة الكتاب 
والإجماع. محرّرٌ في محلّه. ووجه منعهم حجَّيّة العقل. ما 0 


وجه منع الأخباريّين حجّيّة الكتاب والعقل والإجماع 

اعلم أنّ وجه منعهم حجّيّة الكتاب قوله يَأبْة: « إنّما يعرف القرآن من خوطب 
به»!")ووجه منعهم حجَّيّة العقل قوله ناىْة : «إنّ دين الله عزّوجل لا يصاب بالعقول 
الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة...»!" وأمًَا وجه منعهم حجَيّة 


.9١:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .١11:14‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 59. 

() كمال الدين وتمام النعمة: 707و/501. الحديث 4 وعنه في بحار الأنوار :0" كتاب 
العلم ياب غ"”. الحديث ١غ].‏ 


التنبيه الثاني في حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة فف 
عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير 
الضروريّة ١!‏ ؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها!"!. فلا يمكن الركون إلى شيءٍ 
منها. 


الإجماع أَنّه مخترع العامة وهم المؤسّسون له, والتفصيل في محلّه!". 
[1] احترارٌ عن العقليّة القطعيّة الضروريّة .كاستحالة اجتماع الضدّين أو 
النقيضين , وارتفاعهما مثلاًوكاستحالة التكليف بما لا يطاق مثلاً. 


وجه عدم اعتبار الحكم الشرعيّ المستفاد من المقدمات العقليّة 
عند الأخبارئين 

[؟] اعلم أنّ منعهم من اعتبار الحكم المكشوف بالعقل كان من وجهين. 
وهذا!" أحد وجهي المنع في ما حكم به العقل ولم يُذكر حكمه في الكتاب 
والسئّةكحكم العقل مثلاً بعدم وجوب الزكاة للغنم المعلوفة استناداً إلى قاعدة : 
« الانتفاء عند الانتفاء »0 أي انتفاء الحكم ( وجوب الزكاة) عند انتفاء الوصف 
(كون الغنم معلوفة ) -المستفادة من قوله يِة: «الزكاة في الإبل والبقر والغنم 


السائمة!؟)0©. 


.1814 :١ انظر فرائد اللأصول‎ )١( 

)0 أي كثرة وقوع الاشتباه والغلط . 

(*) :انظر تمهية القؤاعد :315 قاعد5 95 ووفرائد الأضصول 538:5 وكناية الأصول :4و1 
(4) أي الغير المعلوفة. 

(8): “سسيوزله الونائل :اه 517 الناف له مو آبوات وكا الاسام الديك الأول 
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ولا يخفى أنّ للمنع وجهاً آخر لم يذكره المصنّف # هناء وهو لزوم توسّط 
المعصوم نقذ في الأحكام الشرعيّة بين الخالق والخلق كما هو مقتضى بعض 
الروايات, منها قوله له : «كلٌ ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل»1" و «كلٌ 
شيءٍ لم يخرج من هذا البيت فهو وبال»!". 

والخاضل ؛ أث الأخباز تين وان شلمواما هو المشهورعيد الاامتة من الحبين 
والقبح العقليّين؛ الذي نتيجته اعتبار الأحكام المكشوفة بالعقل أيضاً, إلا أن 
الوجهين المذكورين أي كثرة الغلط ولزوم توسّط الحجّة _قد منعا عن تسليمهم 
بذلك. 


كلام المحقق النائينيّ يِل في المقام 

اعلم أن المبحوث عنه في المقام جهات ثلاث قد أوضحها المحقّق النائيني #2 
مفصلاً .قال :«الجهة الأولى :قد تسب الى اجملة:من الأشاعرة إنككار الحستن 
والقبح العقليين وأنّ العقل لا يدرك حُسن الأشياء وقبحها, بل بالغ بعضهم وأنكر 
ثبوت جهة الحسن والقبح للأشياء, وأنّ الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ماقبّحه. 
وليست الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد ‏ إلى أن قال _: الجهة الثانية : في 
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. بمعنى أنَّه في المورد الذي استقلٌ العقل 


."١؟ الحديث‎ .١4 بحار الأنوار ؟: 14 كتاب العلم باب‎ )١( 
73١ الا ختصاص:‎ )١( 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة خرف 


فإن أرادو|!١]‏ لش نجعن وا انرو لوزي اه وا ماو هو اناه انيقل لوا وك واي لفو و لور 


بحسن شيءٍ أو قبحه , فعلى طبقه يحكم الشرع بوجوبه أو حرمته, وهو المراد من 
قولهم : كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع, وقد أنكر هذه الملازمة بعض 
الأخباريّين. وتبعهم بعض الأصوليّين كصاحب الفصول, حيث أنكر الملازمة 
الواقعيّة بين حكم العقل وحكم الشرع'" والتزم بالملازمة الظاهريّة إلى أن 
قال _: الجهة الثالئة: ما نُسب إلى بعض الأخباريّين أيضاً من أنّ القاعدة وإن 
اقتضت الملازمة بين حكم العقل والشرع., إلا أَنّه قامت الأدلّة السمعيّة على منع 
العمل بهذه الملازمة, وأنّه لابدٌ من توسيط تبليغ الحجّة , ولا عبرة بالحكم الواصل 
من غير تبليغ الحجّة ؛ ولذلك حكي عن بعض الأخباريّين من المنع عن العمل 
بالقطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ...»!". 


بيان احتمالين في وجه المنع 
[1] اعلم أن لمنع الأخباريّين عن اعتبار القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 
احتمالين. وقد ردّهما المصئّف # وأجاب عنهما بجوابين حلي ونقضي: 


)١(‏ استناداً إلى قوله تعالى: اما كنا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً» (الإسراء: .)٠6‏ كما 
سيجي ء توضيحه في الصفحة 67" الهامش .١‏ وأيضاً راجع الفصول الغرويّة : ؟اغلو”ه”. 
(1) فوائد الأصول 07:7 - 71, ولا يخفى أن الجهة الثانية لا دخل لها فعلاً في هذا المبحث. 
نعم . سيّو ضح فائدتها في ما بعد عند نقل كلام صاحب الفصول للهُ راجع الصفحة ؟58, 


.١ الهامش‎ 
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عدم جواز الركون بعد حصول القطع !'!. فلا يُعقل ذلك فى مقام اعتبار العلم من 
حيث الكشف ؛ ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من 
المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل . 


الاحتمال الأوّل وجواب المصنّف يل عنه 

[1] إشارة إلى أحد وجهي الاحتمال في كلام الأخباريّين. وهو عدم جواز 
الركون إلى القطع بعد حصوله خارجاً وعدم جواز الاعتماد عليه شرعاً. 

وهذ) الوجه قن اجا عنة المضتف 44 اذل" بالحل :وه أ ذلك في مقام 
اعتبار القطع الطريقيّ المحض ممنوع , بل هو غير معقول جدّأًكعدم معقوليّة إنكار 
الشمس في رائعة النهار. ووجهه أنّ ما هو المطلوب يحصل بالقطع الطريقيّ 
المحض» ا إراء ته الواقع وانكشافه به خارجاً وعليه فما هو وجه عدم جواز 
الركون إليه ؟ 

مثاله الواضح: أنَا إذا نقطع ونجزم بقيام من قام في الليل المظلم بمجرّد اشتعال 
السراج وإضاءته. فلا يجوز لأحدٍ أن يدّعي عدم اعتبار هذا القطع لأجل ظهور 
القيام لنا باشتعال السراج ولابدٌ أن يحصل لنا ظهوره بطلوع الشمس مثلاًء وإلى 
ذلك أشار المصبّف يأ وقال: «لا يُعقل ذلك في مقام اعتبار العلم...» مضافاً إلى 


استلزامه التناقض0". 


)١(‏ إشارة إلى قوله مله سابقاً: «فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له...», 


."١ :١ فرائد الأصول‎ 


التنبيه الثانى فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة "4١‏ 


وإن أرادوا عدم جواز الخوض فى المطالب العقليّة !' التحصيل المطالب 


وأجاب يل ثانياً بالنقض. بأنّ الاشتباه والغلط في المقدّمات الشرعيّة أيضاً 
كثير» ويشهد عليه مسألة سهو النبئ يأك الذي قال به الصدوق ,"١8‏ وادّعى أنه 
لطفٌ من الله تعالى على العباد؛ لأنّ السهو حقيقة هو الاسهاء منه تعالى. وقال 2 
في من لا يحضره الفقيه : «أنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات 
سهو النبئ يليك والردّ على منكريه »!". والتفصيل في محلّه!". 

وإلى ذلك كلّه أشار المصئّف يِه فقال: « لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى 
مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل». 


الاحتمال الثانى وجواب المصنف 2 عنه 
]١[‏ إشارة إلى ثاني وجهي الاحتمال في كلام الأخباريّين. 
وقد أجاب المصئّف 4# عن هذا أيضاً بجوابين حلي ونقضئّ. 


)١(‏ أقول: دليله بعض الروايات التي لا اعتبار بها في الأصول الاعتقاديّة ومعلوم أن العقل 
أيضاً يأباه قطعا؛ لسلب اعتماد النفس عن النبئ تكد إذا احتمل سهوه ونسيانه في كلّ واحد 
واحد من أحكام شريعته . وقد رد عليه السيّد المرتضى غْلْهُ في تنزيه الأنبياء وأيضأ المحدّث 
المجلسي تيك مفصّلاً في البحار. وستعرف توضيحه في الصفحة 5١-579‏ من هذا الأثر. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ١77:١‏ 570, باب أحكام السهو في الصلاة؛ ذيل الحديث 18. 

الوا كويد الأييات با اللزريهان الأوان:419 04 5 أبيات تنوه ونومه وال فن 
الصلاة. وروضة المّقين 7 401. وسيجيء الكلام فيه تفصيلاً في الصفحة 54١لا؟.‏ 
ذيل عنوان «المسألة الثانية : سهو النبئ يَلبكَر ». 
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لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها. فلو سُلَّم ذلك!'! وأغمض عن المعارضة!"! 
بكثرة ما يحصل من الخطأ فى فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة . 1270 


والفرق بينه وبين الوجه الأوّل أَنّه ‏ بعد الإشارة الإجماليّة أَوَلاً إلى الجوابين 
الحلّىّ والنقضئ. أغمض هنا عنهما ثانياً. وسلّم الاحتمال الثاني تلويحاً وقال: 
قله وحة 145 

[1] إشارة إلى الجواب الحلّىَ عن الوجه الثاني , ولفظة « ذلك » ناظ إلى كثرة 
وقوع الغلط والاشتباه في المقدّمات العقليّة. 

وملخّص الجواب الحلّىّ والنقضي أوّلاً: نا لا نسلّم كثرة الغلط والاشتباه في 
المقدّمات العقليّة, وثانياً: لوسلّمناه فهو معارض بوقوعه خارجاً في فهم المطالب 
من الأدلّة الشرعيّة. فكثرة وقوع الخطأ لو كانت موجبةً لبطلان العمل في الأدلة 
العقليّة لكانت موجبة في الأدلّة الشرعيّة . وأضف إليه الروايات العديدة الدالة على 
لزوم موافقة الأحكام المكشوفة بالعقل كقوله م2 : « ألا ومَدّل العقل في القل بكمَئّل 
السراج في وسط النيك»!!ادوايظا الروابة التنكلة الوا و عن سوس فق 
جعفر ملي : « ... يا هشام إن لله على الناس حجّتين : حجَّةَ ظاهرة, وحجّة باطنة, 
فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأّمّة 84 . وأمّا الباطنة فالعقول»!". 

[؟] إشارة إلى الجواب النقضيّ الذي ذكرناه. 


.١4 كتاب العقل والجهل باب ؟. الحديث‎ .19 :١ بحار الأنوار‎ )١( 
:١ كتاب العقل والجهل., الحديث ؟١. الفقرة الرابعة عشر . وبحار الأنوار‎ . 17:١ (؟) الكافى‎ 
في ضمن وصيّة موسى بن جعفر عليّا‎ .7١ كتاب العقل والجهل باب 5. الحديث‎ . ٠ 


لهشام بن الحكم . 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ودف 


فله وجدٌ!'!. وحينئذٍ : فلو خاض فيها!" أوحصل القطع بما لا يوافق الحكم 
الواقعئ !"ألم يُعذر في ذلك ؛لتقصيره في مقدّماتالتحصيل 00 


ار ل 0 


توضيح عبارة المصنف يله 

اعلم أنَّجملة «فله وجه» جعلها أكثر المحشّين جواباً للشرط في قوله : «فلو 
سلّم » كما جعلوا جملة «فلو سلّم» جواباً للشرط في قوله: «إن أرادوا...» 

ولعلّ الأظهر جعل جملة : «فله وجه» جواباً للشرط في قوله: «إن أرادوا». 
وجعل جملة «فلو سلّم» جملةً معترضة بين الشرط والجواب المذكور. وكأنَ 
المصنّف يأ قال: الأخباريّ المنكر حجَّيّة القطع الحاصل من غير طريق الكتاب 
والسنّة إن أراد عدم جواز الخوض في المقدّمات العقليّة تتحصيل 0-00 
الشرعيّة . فهو وجيهٌ بعد تسليم كثرة الاشتباه في المقدّمات العقليّة وغمض العين 
عن المعارضة في المقام, والأمرسهلٌ؛ لوضوح المراد. 

[1] تقدير الكلام هكذا: وحين عدم جواز الرجوع إلى المقدّمات العقليّة لو 
غضى المكلك وتخاض'فيها ::, 

[1؟] إشارة إلى عدم معذوريّة القاطع السالك الطريق العقلت7"؛كالعامل ببعض 
القواعد الفلسفيّة الدالّة على عدم وجوب شيء هو واجب واقعاً أو عدم حرمة 


)١(‏ بخلاف سالك الطريق الشرعئ , فإنّه معذور مطلقأ وبلا شرط . فلا تغفل. 
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إلا أنّالشأن!' فى ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع فى فهم المطالب من الأدلّة 
الشرعيّة . 


شيء هو حرام واقعاً. ولا يخفى أنّ عدم كونه معذوراً يختصٌ بما إذا لا يوافق عمله 
ما كان من وظيفته أن يراجع إليه. سواء كان واقعاً حقيقيًاً-كالحكم المطابق مع 
الوح المحفوظ - أو واقعاً تعبّديّاًكالحكم المطابق مع خبر الثقة أو فتوى المجتهد 
مثلاً. وأمّا عند مطابقته مع أحدهما فهو معذور ولو خالف النهي عن الخوض, 
ووجهه ما قرّر في محلّه من تراتّب العقوبة على ذي الطريق لا نفس الطريق, 
والتفصيل في محلّه . 

أقول : قوله ي#: «الواقعي» هنا يشمل الظاهريّ أيضاً. ولذا يُعبّر عن الحكم 
الظاهريّ بالواقعيّ الثانويّ أحياناً. وبذلك صرّح المصنّف # في أول تحفة 
البراءة فقال:« يُطلق عليه”" الواقعيّ الثانويّ أيضاً... )!". 

وهذا هو السرٌ في تقيبد عدم كونه معذوراً بعدم موافقة ما كان وظيفته الرجوع 
إليه . فلا تغفل . 

[1] استئناء من قوله: «فله وجه». و «الشأن» معناه الكلام والمقصود منع 
كون الخطأ في العقليّات أزيد من الخطأ في الشرعيّات. 

وبعبارة أخرى : كأنّ المصنّف # قال: بعد التسليم والإغماض المذكورين 
وإن كان ممنوعيّة الخوض في المقدّمات العقليّة أمرأمسآماً قطعيّا. إلا أن 


)١(‏ أي على الظاهريّ. 
(1) فرائد الأصول ؟: .٠١‏ 


التنبيه الثاني في حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة "> 
وقد غثرت بعد ما ذكرت هذا!'!-على كلام يُحكى عن المحدّث 
الأسترآبادىّ فى فوائدهالمدنيّة » قال فى عداد ما استدل به على انحصار الدليل 


فى غير الضروريّات 7 اخ ها فاوط أن تله اا امد ان ال موف ااا ابو و لمش ناه 


الالتزام بكون الخطأ والاشتباه أكثر في الأدلّة العقليّة منه في الأدلّة الشرعيّة, 
ادّعاءٌ بلا دليل. 

ولعل الأولى بل الصواب ذكر الاستثناء المذكور قبل جملة «فله وجه». حتّى 
يكون استثناءً من قوله : «لو سُلَم ». بمعنى أَنّه لوسلّمنا أصل الاشتباه في الأدلّة 
العقليّة لكن لا نسلّم كونه أزيد منه في الأدلّة الشرعيّة, فافهم . 

قال بعض تلامذة المصنّف #: « تقرير المنع في الأوّل: أَنَا سلّمنا أنَ الخطأ 
والاشتباه يقع كثيراً في الدليل العقليّ, لكن نمنع أنّكلٌ ما هو كذلك لا يجوز العمل 
به؛ لما نرى في الشرعيّات [من ] كثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها. ومع ذلك لا 
يمنع عن العمل بها كما اعترف به الخصم ؛ وفي الثاني : أَنّا نمنع أن كثرة الخطاأً 
والاشتباه في العقليّات أزيد من كثرة الخطأ في الشرعيّات. بل هما 
متساويان)»7". 

[1] إشارة إلى أنّ توجيهه الأخير بقوله : «فله وجه» قد اطلع يِل عليه في كلام 
المحدّث الأسترآباديّ صريحاًا". 

[1"] احترازٌ عن مثل الصوم والصلاة. 


./4 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
و503.‎ ١064 : انظر الفوائد المدنيّة‎ )1( 
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الدينيّة فى السماع عن الصادقين 990 !"1 _: 

الدليل التاسع !" أمبنيّ على مقدّمة دقيقة شريفة تفطّنت لهابتوفيق الله تعالى, 
وهي : 

, قراءته بصيغة التئنية وإن كانت صحيحة كنايةً عن الباقر والصادق 2ه‎ ]١[ 
باعتبار صدورأكثر الأحكام منهما يا , لكنّ الأصمّ قراء ته بصيغة الجمع , بشهادة‎ 
لفظة «عليهم السلام» التي ذُكرت في كلام المحدّث الأستراباديّ!".‎ 

لا يخفى أن السماع ع من السماع بلاواسطة ومعها. وهو بظاهره وإن اختصّ 
بالألفاظ والأقوال لكنّه هنا أعم من القول والفعل والتقرير من المعصوم ناي وقد 
عرفت سابقاً أن الأخباريّين حيث لم يعتبروا الاستدلال بظواهر الكتاب فالتزموا 
بانحصار الدليل لإثبات الأحكام الغير الضروريّة بالسماع عنهم 82 . 


ما قاله المحدّث الأسترآباديّ فى المقام 

[؟] ملخّص الدليل الذي ذكره المحدّث الأستراباديّ #: أنّ الحكم الشرعىّ 
المكتوف بالمقل لين بحكة: :و إنما التحكة يندما كان مكقيرقا بالأحبا نشوا 
كانت قطعيّة كالخبر المتواتر أو ظّيّة كخبر الواحد بأقسامه وإلا لم عصم من 
الخطأ. ولذا قال فى آخ ركلامه : «إذاعرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة, فنقول: 
وإن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا عن الخطأ. وإن تمكنا بغيره لم نُعصّم عنه...»!". 


)١(‏ انظر الفوائد المدنيّة: غ6؟ و505. 
(؟) راجع المصدر السابق: 5609؟. 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة يفف 


أنَّالعلوم النظريّة قسمان!'!: 


أقسام العلوم 

]١[‏ العلوم النظريّة يراد منها العلوم الاكتسابيّة!''. مقابل العلوم البديهيّة الغير 
المحتاجة إلى النظر والاستدلال, واللازم علينا هنا التقسيم العلوم إلى أقسام. 
فنقول : العلم على قسمين : آليّ. وغير آليّ. 

أمَا الأوّل: فإن أوحظ فيه صيانة اللسان عن الخطأ في المقال؛ فهو علم الصرف 
والنحو بمعناهما الأعّ!". وإن أوحظ فيه صيانة الفكر عن الخطأ والاشتباه. فهو علم 
المنطق؛ ولذا يقال: «المنطق آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر»!". 

وأمّا الثاني : فهو ما كان مطلوباً بنفسه استقلالاً من غير لحاظ كونه وسيلة وآلةَ 
لعلم آخر, وهذا هو علم الحكمة المنقسمة إلى الحكمة العمليّة والنظريّة . 


الحكمة العمليّة والنظريّة وبيان أقسامهما 

اغلم أنّالحكمة إن تصدّت إدارة أمور الناس معاشاً ومعاداً. فيعيّر عنها 
اصطلاحاًبالحكمة العمليّة , وإلا فيعبّر عنهابالحكمة النظريّة التى عُرَفت بأنّها علم 
بأخوال أغيان الموجودات على ماهى عليه بقذر الطاقة البشرية : 


)١(‏ أي العلوم التي يحتاج اكتسابها إلى النظر والاستدلال. 

(1) أي هما علمان بقوانين ألفاظ العرب وفائدتهما حفظ اللسان عن الخطأ في المقال (راجع 
جامع المقدّمات 177:7. كتاب الصمديّة ). 

(1) الحاشية على تهذيب المنطق: .١١‏ 
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فد إن إذارة امون الناسن معاسها ومغادا إنا تدلى باسخاطن خاضة ومع :من 
أفراد الناس . فتسمّى بالأخلاق'", وإِمًا تتعلّق بمصلحة جماعة مشتركة في النفع 
-كالولد والوالد والمالك والمملوك مثلاً-. فتسمّى بتدبير المنزل؛ وإمّا تتعلّق 
بمصلحة جماعة مشتركة في بعض المصالح كأهل مملكة واحدة مثلاً. فشسمَى 
مستساسشة الحدق: 

وبغبارة الخرى :الحكمة العملثة تعلق تارة بالأفراد, تسق بالأخلاق؛ 
واخرى بالمجتمع الصغير . فتسمّى بتدبير المنزل ؛ وثالثة بالمجتمع الكبير , فتسمّى 
نبياسنة المدة: 

وأمًا الحكمة النظريّة, فإنّها تنقسم إلى الالهيّات والطبيعيّات والرياضيّات!", 
وكلُ منها لها أصول وفروع. 

أما الحكية الاليية تاصولها غبازة عن البح ف الأمور العامة تك الوجود 
والعدم والوجوب والإمكان وغيرها وفروعها عبارة عن البحث في اصول الفقة 
واصتول الذي ؛كالميده:والتعاده'والنبؤة والافافةتوغيرها فق الأمور الببجوت 

وأمّاالحكمة الطبيعيّة ‏ فأصولها عبارة عن البحث في المادّة والصورة . والمعدن 


)١(‏ وهو الذي يعبر عنه أحياناً ب « فلسفة الأخلاق». 
)١(‏ أقول: الالهيّات يعبّر عنها بالفلسفة العليا. والرياضيّات بالفلسفة الوسطى. والطبيعيّات 
بالفلسفة السفلى. 
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قسم ينتم ٍ إلى مادةٍ هي قريبة من الإحساس !'!, ع ا اس و ا ا ا 


والنبات؛ والحيوان والإنسان, وغيرها من الأمور الطبيعيّة؛ وفروعها عبارة عن 
علم الطبّ والبيطاريَّ'". وعلم السحر وغيرها. 

وأمًا الحكمة الرياضيّة, فهي تنحصر في ثلاثة: أحدها: الحساب؛ وثانيها : الهدْنَسَة؛ 
وثالتها: الموسيقي, الغير المذكور في المتن كعدم ذكر الحكمة العمليّة فيه رأساً. فافهم . 

قال بعض المحشّين : ««أصول علم الرياضئ ثلاثة : الهَنْدسّة, وهو ما يبحث فيه 
عن المقادير . والحساب, وهو ما يبحث فيه عن العدد. وعلم الهيئة والنجوم. وهو 
ما يُبحث فيه عن أوضاع العالّم العلويّ وهيئتها»!". 

]١[‏ إشارة إلى أنّالحكمة النظريّة مع ابتنائها على النظر والاستدلال يمكن 
أن تكون مَوٌادّها محسوسة غيز قابلة للإتكار أصلاً. كمسائل الحساب وَالهَنْدسَة 
وغيرها من الأمورالمحسوسة أو قريبة من الإحساس. 

قال صاحب الأوثق 44: «قوله 2: [علم الهَنْئّسَّة... ] موضوعه الكمّ المتتصل 
القارٌ الذات, أعني الجسم التعليميَ والسطح والخط ومن مسائله قو لالمهندسين : 
كلّ خط قام على خط فإنّ زاوية جنبيه قائمتان أو متساويتان لههما. قوله : 
[وعلم الحساب... ] موضوعه الكمّالمنفصل. وهو العدد. ومن مسائله قولهم: إذا 
ضربت عدد كذا في عدد كذا يحصل كذا...»7". 


)١(‏ مُعالج الإنسان يسمّى بالطبيب. ومُعالج الحيوان يسمّى بالبيطار. 

(1) قلائد الفرائد :١‏ 4. أقول: لعل الأولى بل الصواب - بناءً على ما نقلنا عنه ‏ عد 
الموسيقي من فروع علم الرياضيّ. فلا تغفل . 

(9) أوئق الوسائل +2 
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ومن هذا القيت "١‏ اعل الونديية!'والخسات!' إوأكثر أبوات المنطق !” ..... 


والشاهد على عدم إمكان إنكار أمثال هذه المسائل هو تشبيه الناس أمورهم 
الواضحة كثيراً بقولنا: دو دوتا جهارتا, مثلاً. 

. أي من قسم العلوم النظريّة المنتهية إلى مادّة قريبة من الإحساس‎ ]١[ 

[1] «الهندسة» بفتح الهاء والدال والسّين مُعَدَبٍ «أنّدزه»!". 

[] الأولى ضمّ علم الموسيقي إليهما؛ لكونه من فروع علم الرياضيّ.كما 
اوتشعناة اننا 

[4] إشارة إلى بعض القواعد المسلّمة في علم المنطق؛ ككون نقيض السالبة 
الكلّيّة موجبة جزئيّة . مثلاً إذا نفى شخص كلّ رجل في الدار بنحو السالبة الكليّة 
بقوله مثلاً: لا رجل في الدارء فرأينا فيها بأعيننا ومذامة الال غرة 
هذا يُناقض ما في الخارج وكاعتبار إيجاب الصغرى وكليّة الكبرى في الشكل 
الأوّل من القياس . وكاشتراط اختلاف المقدّمتين وكلّيّة الكبرى في الشكل الثاني 
منه. وهكذا الشرائط المذكورة في سائر الأشكال الأربعة'". 


.» انظر المنجد في اللغة: مادّة « هندس‎ )١( 
: (؟) وقد نظم الشاعر شرائط إنتاج الأشكال الأربعة بالفارسيّة تسهيلاً للضبط والحفظ‎ 
«انذكب «آزل م خنن كت ل تانى ود واتفكا تن #انتيم‎ 
در جهارم « مين كغ» يا « جين كاين » شرط دان‎ 
حيث إنّ « مغكب » رمز به إلى اشتراط كون الصغرى موجبة والكبرى كلّيّة . و « خين‎ 
كب » رمز به إلى اشتراط اختلاف المقدّ متين في الإيجاب والحتت وقلية الكير قدو‎ 
مغكاين » رمز به إلى اشتراط إيجاب الصغرى وكليّة إحدى المقدّ متين. و «مين كغ»‎ « 
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وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء !' أوالخطأ فى نتائج الأفكار ؛ 0 


اعلم أنّ عدّ المنطق آنفاً من العلوم الآليّة الخارجة عن الحكمة النظريّة, لا 
يُنافي عدّه هنا من الحكمة واندراجه فيها. 

توضيح ذلك : أن ذكر المنطق في العلوم النظريّة القريبة والبعيدة هو لمجرّد قربه 
منها في بعض مسائله وبُعده عنها في البعض الآخر. وعليه فلا منافاة بين فرض 
المنطق علماً آليَاُووسيلة لحفظ الأفكار عن الخطأ. وبين عدّه من العلوم النظريّة 
القزيية والتعية ةده ة بلخاط مسائلة القريية من التحكن كنا اعنين إليد اننا + واخرى 
بلحاظ مسائله البعيدة عن الحسّ كما سيشير إليه عن قريب!"" 

وبالجملة, ذكر المنطق من أقسام الحكمة النظريّة هو لمجرّد التشبيه له بها 
من حيث المادّة قريبةً وبعيدةً. وإلا ففي الحقيقة هو من أقسام العلم الآلىّ. 
فلا تغفل. 


عدم وقوع الخطأ فى الحكمة النظريّة القريبة من الحسشّ 
ووقوعه فى البعيدة عنه 

]١1[‏ إشارة إلى نفي الخلاف والنزاع بين العلماء في الحكمة النظريّة القريبة من 
الحسّء مقابل الحكمة النظريّة البعيدة عن الحس كالالهيّة والطبيعيّة. فإنه يقع 
1 0 الس وكليّة 0-0-6 ا 0 


ل 
)١(‏ انظر الصفحة 706014 و56080. 
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والسبب فى ذلك أنّالخطأ فى الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة, 
والخطأ من جهة الصورة!' لا يقع من العلماء ؛ لأنّ معرفة الصورة من الأمور 
الواضحة عند الأذها نالمستقيمة . والخطأ من جهة المادّة لايتصرّر فى هذه 
العلوم ؛ لقرب الموادٌ فيها إلى الاحساس . 

وقسمٌ ينتهى إلى مادَّةٍ هى بعيدة عن الإحساس ., ومن هذا القسمالحكمة 
الالهيّةو الطبيعيّة وعلم الكلام وعلم أصول الفقه ["! 00 


فيها الخلاف والنزاع بينهم , وعليه فتقدير الكلام هكذا: العلوم النظريّة الاكتسابيّة, 
موادّها تارةٌ حسّية. وأخرى بعيدة عن الحسّ. والأُوّل لا يقع فيه الاشتباه 
والخطأ لكنّ الثاني يقع فيه ذلك, وحيث إِنّ ما نحن فيه أي الأحكام المكشوفة 
بالعقل النظريّ _من هذا القبيل, فلا اعتبار بها.كما هو مطلوب الأخباريّ. 

أقول : تقريب بيان الخلاف والنزاع في الحكمة النظريّة الإلهيّة أنه اختلف 
الباحثون عن أحوال الوجود وعوارضه مثلاً في أن الموجودات _-واجبةَ كانت أو 
ممكنة -هل هي حقيقة واحدة مقولة بالتشكيك أو حقائق مختلفة مبائنة ذاتاً. واختلفوا 
أيضاً في أَنّ الإرادة هل هي من أفعال الباري تعالى أو من صفاته الذاتيّة وهلمٌ جرًاً. 

[1] الألف واللام في « الصورة» عوض عن المضاف إليه . أي صورة القياس 
وهيئته. ومن الواضح أنه لا يقع الخطأ من العلماء في ما ذكره المنطقيّون من أن 
تكوّر حدّ الوسط في الصغرى والكبرى مثلاً من جملة شرائط إنتاج القياس, مثل 
« العالم متغيّر وكلٌ متغيّر حادث فالعالم حادث». 

[] لعل الأنسب ذكر علم الأصول في العلوم الآليّة؛ لكونه وسيلة وآلة 
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والمسائلالنظريّة الفقهية !١[‏ ةزر ة ة ز ز ز ز0ؤزؤز ز 1 0111111 


لتحصيل المسائل الشرعيّة الفرعيّة .كما عرّفوه بقولهم: «فهو العلم بالقواعد 
الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة »7 والتفصيل فى محلّه!". 


الاختلاف في العلوم النظريّة وذكر نماذج من وقوع الخطأ فيها 

[1] هذا من باب تقدّم الصفة على الموصوف . 

وجميع ذلك من فروع الحكمة الإلهيّة البعيدة موادّها عن الحسّء وكثيراً ما يقع 
فيها النزاع والخلاف . 

كما يقع الخلاف مثلاً في الحُسن والقبح العقليين في علم الكلام. وقد أنكرهما 
الأشاعرة وأثبتهما غيرهم'" ويقع الخلاف أيضاً في التكليف بما لا يُطاق الذي 
أثبته الأشاعرة وأنكره غيرهم!؟'. وكذا يقع الخلاف في علم الأصول في أنّ الأمر 
بالشيء هل يقتضي النهي عن الضدّ أم لا؟ فإنّه أثبت ذلك جمع وأنكره آخرون!", 
وأيضاً فى علم الفقه يُبحث عن فوريّة خيار الغبن وتراخيه'", واختار المحقّق 


.ه:١ قوانين الأصول‎ )١( 

(1) انظر على سبيل المثال كفاية الأصول: 5. 

(؟) انظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ,.47١ 4١07‏ المسألة الأولى من الفصل 
الثالث . وفوائد الأصول :017 350. 

(غ) انظر على سبيل المثال الإحكام في أصول الأحكام للآ مدي مؤت تأروحياءة 
الوصول :١‏ 665. ذيل عنوان « في امتناع التكليف بالمحال». 

(5) راجع معالم الدين : 1. وكفاية الأصول: .١59‏ 

(1) ملخّصه: أن بعد تخصيص العام كقوله تعالى : (أَوْقُوا بِالْعُقُودِ4 (المائدة:  )١‏ بأدلة 


»- 
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وبعض القواعد المذكورة فى كتب المنطق ١[‏ ا 000 


الثاني يل الأوّل!". والشهيد الثاني يأ الثاني'"'. كما قرّبه المصنّف + مفصّلاً في 
المكاسب'". ومجملاً في ا 

[1] إشارة إلى بعض المسائل الخلافيّة في المنطق. منها: النزاع بين المعلّم 
الثاني أبو نصر الفارابيّ والشيخ الرئيس في مبحث القضايا الممكنة المعبّر عنها 
اصطلاحاً بمبحث عقد الوضع . مثل الإنسان كاتبٌ فهاهنا وقع النزاع بينهما في أنّه 
هل هي بالفعل أو بالامكان ؟ ذهب الثاني إلى الأوّل. والأوّل إلى الثاني ولمّا اختار 
التفتازاني مذهب الثاني قال: «« لاعكس للممكنتين ...»!0. 


<- خيار الغبن. هل يقتضي القاعدة بعد مضي زمانٍ عن اطّلاع الغبن الرجوع إلى عموم العام , 
أو يقتضي الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص ؟ وذهب المحمقّق الثاني إلى الأوّل. 
وذهب الشهيد الثاني مله إلى الثاني. والتفصيل في محله. (انظر على سبيل المثال مفتاح 
الكرامة غ6١1:-؟17145و587؟).‏ 

)١(‏ أي أنه فوريّ ( راجع جامع المقاصد 8:14؟). 

(؟) أي أنه على التراخي. يعني يجري الاستصحاب في هذا الخيار (راجع مسالك الأفهام ": 
و4١٠1‏ ). 

() انظر كتاب المكاسب 5: .5١4‏ ومابعده عند قوله طلْهُ : « وأمًا استناد القول بالتراخي إلى 
الاستمحاب: فهو بحس :..». 

(؛) انظر فرائد الأصول 7: 51706. التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب. 

(5) راجع الحاشية على تهذيب المنطق: لالاو8!. حيث قال: قوله: [ولا عكس 
للممكنتين ... ] اعلم أن صدق وصف الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم, 
بالإمكان عند الفارابيّ وبالفعل عند الشيخ ‏ إلى أن قال _: فالمصئّف لما اختار مذهب 
الشيخ ‏ إذ هو المتبادر في العرف واللغة ‏ حكم بأنّه لا عكس للممكنتين ...». 
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ومن تم وقع الاختلافات!' أوالمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهيّة 
والطبيعيّة . وبين علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهيّة وعلم الكلام , 
وغير ذلك . 

والسبب فى ذلك : أنّ القواعد المنطقيّة نما هى عاصمة من الخطأ من جهة 
الصورة!"!. لا من جهة المادّة, [إذأقصى بعادي النعطى فى يانه مواد 


قال بعض تلامذة المصنّف #: « قوله م: [وبعض القواعد المذكورة في كتب 
المنطق ... ] أقول: إِنّ هذا كالجنس والفصل والنوع والعرض بقسميه'"؛ فإنّ أهل 
الميزان وإن بيّنوا مفهومها بما هو في محلّه. لكنّ هذا المفهوم ينتهي إلى مادّة هي 
بعيدة عن الإحساس غايته!", كما في الحيوان الناطق ونحوه. وبُعده عن 
الإحساس أُمدٌ حسّىّ؛ ولذا وقع التشاجر في حقيقته»7". 

[1] وجه الاختلافات والمشاجرات بُعد هذه العلوم عن الحسّ وأنَّها ليست 
من الضروريّات. 

[7] يعني من جهة رعاية قواعد ترتيب القياس بإحدى الأشكال الأربعة 
بالتقريب المتقدّم آنفاً!"». 

[؟] الأقيسة جمع القياس . والمقصود منها الصناعات الخمس, أعني البرهان 


. أي العرض العام والخاصٌ‎ )١( 
أي غاية البعد.‎ )١( 

("') قلائد الفرائد :١‏ هل9. 

(4) انظر الصفحة .55٠‏ الهامش ؟. 
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تقسيم المواد على وجه كلّىّ إلى أقساء !'!]!" أوليست في المنطق قاعدةٌ بها 
يُعلم !"! أن كل مادّةمخصوصة داخلةٌ فى أىّ قسم من الأقسام . ومن المعلوم 
امتناع وضع قاعدةٍ تكفل بذلك . ْ 

ثهاستظهر ببعض الوجوه تأييداً لما!؟أذكره!*أ, وقال بعد ذلك : 


والخطابة والجدل والشعر والمغالطة, أي السفسطة . 

وبالحطلة فالقياس كما اله ينقسم باعتبار الهيئة والصورة إلى الاقترانيّ 
والاستثنائئ كذلك ينقسم باعتبار المادّة إلى الأمورالخمسة المذكورة. والتفصيل 
في محلّه". 

[1] والمراد من الأقسام هى الصناعات الخمس . فلا تغفل . 

[1] مابين المعقوفتين ورد فى بعض النسخ . منها نسخة الشيخ رحمة الله !"ا 
وأيضاً في المصدرا". 

[8] :إشنارة إلى أثد لا يمكن تاسيسن قاتون :فق المنطق يه يغلم أن مَادَة هذا 
القياس مثلاً داخلة في صناعة البُرهان, أو في صناعة المغالطة . مثل «العالم أثر 
القديم. وأثر القديم قديم, فالعالم قديم», مقابل قولنا: «العالم متغيّرء وكل متغيّر 
حادث. فالعالم حادث». 

[4] المراد من الموصول كثرة وقوع الخطأ والاشتباه والمشاجرات بين العلماء. 

[4] إشارة إلى ما استظهره الأستراباديّ #2 فى مطاو يكلماته المفصّلة بقوله: 


.1١9-51١١ راجع الحاشية على تهذيب المنطق:‎ )١( 
.5 (؟) راجع الرسائل المحشّى:‎ 
انظر الفوائد المدنيّة : /!6؟.‎ )9( 


التنبيه الثاني في حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة يق 

فإن قلت : لاافرق في ذلك ١‏ أبين العقليّات و الشرعيّات ؛والشاهد على ذلك ما 
نشاهد من كثرةالاختلافات الواقعة بين أهل الشرع فى أصول الدين وفى الفروع 
الفقهيّة . 

قلت : إِنُمانشأ ذلك !" أمن ضمّ مقدّمة عقليّة باطلة أ" أبالمقدّمة النقليّة الظئّيّة أو 
القطعيّة ‏ 

ومن الموضحات لما ذكرناه ‏ من أنه ليس فى المنطق قانونٌُ يعصم عن الخطأ 
فى ماد الفكر .+ أن المشانتين !*! ادعوا البدافة فى أن تفريقماء كن إلى 


« وممًا يوضح ماذكرناه من جهة النقل, الأحاديث المتواترة معنىّ . الناطقة بأنّ الله 
تعالى أخذ ضغثاً من الحقّ وضغثاً من الباطل فمغثهما ثمّ أخرجهما إلى الناس7", 
ثم بعث أنبياءه يفرّقون بينهما , ففرّقتهما الأنبياء ...»!". 

]١1[‏ أي في كثرة الخطأ والاشتباه وعدم الأمن منه. 

[1] أي الاختلاف بين أهل الشرع . 

[9] هذا منه يه تحكّمٌ محض؛ لأنّ منشأ الخلاف بين الفقهاء غالباً اختلاف 
فهمهم من الأحاديث المرويّة عن المعصومين 22 وكيفيّة علاج التعارض عند وقوعه 
بينهاء والشاهد عليه اختلاف الأخبارتين أيضاً في كثير من المسائل الشرعيّة . 

[4] اعلم أنّ المشائيّين طائفة من الحكماء والفلاسفة, وهم التابعون مذهب 
أرسطو .كما أنّ الإشراقيين طائفة أخرى منهم, وهم التابعون مذهب أفلاطون. 


)١(‏ أي خلط الحقّ والباطل وألقاهما بين الناس. 
(1) الفوائد المدئيّة : /ا6؟. 
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قال صاحب الأوثق ه: «إِنَ المشائيّين طائفة من الحكماء لم يعتبروا في 
تحصيل المعارف بالرياضات والتصفية والمكاشفات, فأخذوا مسلك الاستدلال7 
والوقوف على حقيقة الأشياء بالبرهان, وقيل في وجه تسميتهم : إِنَّهم كانوا كثيري 
المشي والتردّد إلى أستادهم المعلّم الأوّل لأخذ العلوم وتعلّمهاء أو كان بناء المعلّم 
على التدريس حين مشيه ذهاباً إلى الاسكندريّة وإياباًمنها. والإشراقيّون طائفة 
من الحكماء أعرّضوا عن طريق الاستدلال, فاعتبروا في الوقوف على حقيقة 
الأشياء بالكشف والشهود بمجاهدة النفس وتصفية الباطن»!". 

واعلم أنّ أرسطو وأرسطاطاليس واحد. وهو تلميذ أفلاطون القائل بأنّ 
الاستدلال والبرهان لا يكفي في كشف الحقائق والمعارف, بل يحتاج كشفها إلى 
تصفية الباطن ليشرق عليه أنوار الهداية؛ لأنّ العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من 
يشاء. وأمّا تلميذه فمشى في ذلك طريق الاستدلال والبرهان لا غير فافهم. 

2 اع 1 القوهو اعد ميا ء كانت فوا اوشوضايعل اللحماء 
والألوان هي قارّةٌ عند الإشراقيّين بمعنى أنّ وجود هذا الجسم بجميع أوصافه 
القذططة كال تضال والانفضال:والسواد والياض وغيرها من عوارضته الاحن: 
عين وجوده السابق والمتجدّد في المستقبل, فإنّ تبادل الأجرام والموادٌ فيه لا 
وحين !لك علق اميل لهاء لوده االوفكة بينها وهيودا وماهة ‏ وكونها 


. يعني مشيهم على الاستد لال فقط‎ )١( 
."١ أوثق الوسائل:‎ )١( 


التنبيه الثانى فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة لك 


محفوظة في جميع تلك التبادلات الحاصلة؛ وبذلك صرّح المحقّق النائينئ ل في 
مبحث الاستصحاب بمناسبة البحث عن الاستصحاب الكلّىّ القسم الثالث عند 
ذكر المثال له'", وأيضاً مثّل لهما المصئّف #ه بالسواد الشديد والضعيف!". 

وأمّا عند المشّائيّين فهي غير قارّة. بمعنى أنّ هذا الجسم مثلاً يتجدّد وجوده 
في كل | شيعا قينا فى عد عاض ا" 

فهذا الجسم في الزمان السابق غيره في الزمان اللاحق. وكلّ منهما غيره في 
الزمان الآتى, والتفصيل فى محله . 

ثم إن الجوهر ينقسم إلى أقسام. ويعبّر عنها بالجواهر الخمسة, وهي المادّة 
والصورة والجسم والنفس والعقل, والعرض أيضاً ينقسم إلى أقسام, ويعبّر عنها 
بالأعراض التسعة , وهي الكمّ والكيف والإضافة والأين والوضع والمتى والملك 
والفعل والانفعال. فالمقولات العشر هي الجوهر والأعراض التسعة , والتفصيل في 
ا 

إذاعرفت ذلك فاعلم أنّ تقسيم الماء الواحد إلى قسمين على المبنى الأخير 60 


)١(‏ انظر فوائد الأصول 177:4 و471]. 

.١95 :7 انظر فرائد اللأصول‎ )١( 

(؟) أقول: لعلّ هذا عبارة أخرى عن الحركة الجوهريّة . 

(؛) انظر على سبيل المثال كشف المراد: 5١4‏ -584. المقصد الثاني في الجواهر 
والأعراض. ٠‏ وشرح المنظومة .4١١1:١‏ المقصد الثاني في الجوهر والعرض 

(5) أي مبنى المشائيين. 
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بوذ اعرابا التتخض الأذل: وإهذانا لتحمين اخرين شارخاء لكن بعيكعلينا 
قطعاً وجزماً بعدم حد وثهما من كتم العدم, فلابدٌ من الالتزام بوجود ما به الاشتراك 
بين المعدوم الأوّل والحادثين الآخرين المعبّر عنه تارةً بالهيولى كما في اصطلاح 
فاخفة يونا نو اشرق الماةة الأول كما في اصطلاح غيرهم . 

وعلى أيّ حال الجوهر كالماء في المثال المذكور وكالنواة في المثال الآتي 
قابل لعروض الأعراض عليه. وبهذا الاعتبار تصمّ الإشارة إلى الماءين 
الحادثين, فيقال: هذا يقبل الانقسام, نظير النواة المغروسة في الأرض إلى أن 
تكون شجرةٌ مثلاً. يصمّ بهذا الاعتبار أيضاً الإشارة إليها ويقال: هذه تقبل 
الشعهر ب والقرق بين العتالين أن الأول تر عه اميطلاحا زهان لصيل 
والفصل ؛ والثاني يُعبّر عنه ببرهان القوّة والفعل . 

وبعبارةٍ أخرى: الإشارة المذكورة لا تصمٌ إلا بعد الالتزام بوجود مابه 
الاشتراك بين الماء الأوّل والماءين الحادثين الشابت في حالتي الاتصال 
والانفصال معاً. وهو مصحّح الإشارة إليهما والحكم بقابليّتهما للانقسام. فإِنّه 
بدون ذلك لا يجوز قطعاً الإأشارة المذكورة؛ وهو واضح ظاهر جدّاً لا غبار عليه 
أصلاً. 

والحاصل: أنّ المشّائيين أثبتوا الهيولى بإثبات مقدّمات ثلاث: 

المقدّمة الأولى : الالتزام بانعدام الماء الأوّل وحدوث شخصين أخرين, 
باعتبار أنّكلاً منهما في كلّ حال يكون في حدٌّ خاصٌ . 


التنبيه الثانى فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة لف 


والمقدّمة الثانية : العلم الوجدانيّ بعدم حدوث هذين الماءين من كتم العدم . 

والمقدّمة الثالئة :صحَّة الإشارة إليهما والحكم بقابليّة اتقسامهما إلى قسمين. 

وبالجملة: إِنّ الأجسام بعد كونها في كل أنٍ في حدّ خاصٌ_كما هو مذهب 
المشّائيّين -فلابدٌ فيها من الالتزام بتركبها من الهيولى والصورة لتصمٌ الإشارة 
إليها في جميع الحالات وصلاً وفصلاً قوّةٌ وفعلاً. كالمثالين المذكورين. 

وأمّا الإشراقيّون فحيث أنكروا تركّبها رأساً. ادّعوا أنّ الماء في المثال لا يعدم 
شخصه فيحدثٌ شخصان اخران حتّى اضطروا إلى الالتزام بالهيولى, قالوا: بل 
المعدوم هو خصوص وصفه العرضئّ ‏ وهو الاتصال لا غيرء وقد اختاره!" 
الخواجة الطوسئّ يه أيضاً في كتاب التجريد في الفصل الأوّل من المقصد 
الثاني!". 

لا يخفى أنّ هذين المبنيين أوضحهما صاحب الأوثق © فقال: «الجوهر 
المتّصل في ذاته الذي كان بلامفصّلء إذا طرء عليه الانفصال انعدم وحدث هناك 
جوهران متّصلان في ذاتهما, فلابدٌ هناك من شيءٍ آخر مشترك بين المتصل الأوّل 
وبين هذين المنفصلين . ولابدٌ أن يكون ذلك الشيء باقياً بعينه في الحالتين. وإلا 
لكان تفريق الجسم إلى جسمين إعداماً لجسم بالكليّة وإيجاداًللجسمين الآخرين 
من كتم العدم. والضرورة تقتضي ببطلانه . وأجيب عنه بمنع الملازمة؛ لأنّ تفريق 


)١(‏ أي إنكار التركب. 
إفرة انظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 14١995-171؟5.‏ 
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كود ين إعدالشخصه!' أوإحداثٌلشخصين آخرين .وعلى هزه المقدّمة !' أبنوا 
إثبات الهيولى . والاشراقيين ادّعوا البداهة فى أنّه !"ليس إعداماً! اللشخص 
الأول وإِنّماانعدمت صفةٌ من صفاته . وهو الاتصال . 


جسم إلى جسمين إعدام لصفة من صفات الجسم الأوّل بالضرورة. وهي صفة 

الاتصال, لا أنه فت واغنذاث التتخمين الاخبرين سين يع 
المطلوب...»١١‏ 

[1] أي الماء الأوّل. 

[؟] أي بداهة أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث 
لتخصين احخريف: 

[9] أي التفريق. 

[؛] اكب المتصوب يعود إلى « تفريق الماء ». 

ملخّص الكلام: أنّ الإشراقيّين المنكرين للهيولى رأساً قد ادّعوا أنّ الثابت في 
تفريق كلّ جسم إلى جسمين -ماءًكان أو غيره -هو زوال صفةٍ من صفات الجسم 
الأوّل. وهي الاتصال لا زوال شخص وإيجاد شخصين آخرين غيره. مقابل 
المشّائيين, فإنّهم قد ادّعوا بداهة زوال الجسم الأوّل وإيجاد جسمين آخرين. إلا 
أنه بعد القطع بعدم حدوثهما خارجاً من كتم العدم يكشف عن وجود شيءٍ آخر 
ثابت في كلتا الحالتين, وهو الهيولى والمادّة'". وهو المطلوب . 


)01 أو ثق الوسائل : .7١‏ 
زف ويعبّر فى الفارسىّ عن الهيولى والمادّة ب«ذات». فافهم . 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة يلف 


ثم قال : 

إذاعرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة , فنقول : 

| وماك 5 فقدعصمنا من الخطأ. وإن تمسّكنا بغيرهم!' ألم 
والمستفاد منكلامه : عدم حجّية إدراكات العقل في غير المحسونات:ونا!؟! 


تكون مبادئه قريبة من الإحساس . 


]١[‏ في الفوائد المدنيّة « بغيره»'''. وهو الصواب؛ لرجوع الضمير فيه إلى 
« الكلام». ولكن في جميع نسخ الرسائل «بغيرهم»؛ فلا تغفل . 

[1] إنّالمصئّف © لم ا 
الأسترآباديّ وإلا لم يدّع الانتهاء فإنه لا ينتهي كلامه, فراجعه”". 

وكيف كان كأنٌ المحرّث المذكور قال : هذ هالمسألة المطر وحة في المقام-أي 
تفريق ماء إلى ماءين ‏ التي هي من المسائل الساذجة جدّاً إذا تشاجر فيها 
المتفكّرون الكبراء الحائزين جَوْدَة الفكر . كيف يحصل لنا الاطمينان بالرجوع إلى 
القواعد الفلسفيّة لتحصيل الأحكام الشرعيّة الفرعيّه. 

[؟] الأولى بل الصواب أنه عطف على لفظة «غير» فيكون تقدير الكلام 
هكذا: إنّ مدركات العقل والأحكام المكشوفة به لا تكون حجّةٌ في غير 
المحسوسات وفي غير ما تكون مبادئه ومقدّماته قريبة من الحسّء فيكون حجَّيّة 


. © الفوائد المدنيّة: 104. يعنى بغير كلامهم‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق , والمضبوط فيه « لم 'يعصم عنه».‎ 
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وقد استحسن ما ذكره ‏ إذا لم يتوافق عليه العقول!'! -غير واحدٍ ممّن تأخّر 
عنه , منهم السيّد المحدّث الجزائريّ نك في أوائل شرح التهذيب على ما حكي 
عنه . قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدّم بطوله : 


مذركات الفقل متحضر أفي المحسوسات وفي الأمور القريبة من الإحساس. 

وملخّص كلامه'": أنّ اعتبار الحكم الشرعئّ المكشوف بالعقل. مشروطً 
كردن فيل التسضيونات دكن الواحو هن الذقين شل أوهن فيل عا 
كا هباذك قزيا من التعين بالظير ساكل الحنباب والوتنشة كل به أو يكوو قا 
انق عليه العقول ‏ نظير استحالة اجتماع الضدّين مثلاً-. وإلا لا يكون معتبراً 
أصلاً. وكلٌ ذلك قد سلّمه السيّد المحدّث الجزائريّ #. على ما سيجيء توضيحه 
فى ما بعد. 

[1] لم ترد عبارة «إذا لم يتوافق عليه العقول» في أكثر النسخ. ووردت في 
النسخة المحشاة بحواشي الشيخ رحمة الله نيك بعد قوله: «من الإحساس»!"' وهو 
الصواب , ومراده يه الاشارة إلى الأمور المختلف فيها عند العقول, فإِنّها أيضاً 
ليست حجّة أصلاً. فتقدير الكلام هكذا: إنّ الأمورالمتّفق عليها العقول حجّةٌ وإن 
لم تكن من المحسوسات ولا من الأمور القريبة من الحش. 


)١(‏ أي المحدّث الأسترآبادي. 
(؟) راجع الرشائل 'التحكى ف وجاء فيه هكذا: « ...وما يكون مبادثة قريبة من الاحساس 
إذا لم يتوافق عليه العقول ...». 


التنبيه الثانى فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة »> 


وتحقيق المقام يقتضى ما ذهب إليه ١!‏ . فإن قلت : قد عزلت العقل عن الحكم 
في الأصول والفروع . فهل يبقى له حكمٌ في مسألة من المسائل ؟!"! 
قلت : أَما البدِيهِيّات فهى له وحده, وهو الحاكم فيها!"!. وأمّاالنظريات!4!: 


دائرة حكومة العقل عند المحدّث الجزائري 2 

]١[‏ هذا مقول قول السيّد المحدّث الجزائريّ #. قال صاحب الأوثق ا 
التب ‏ دا د بو اسلف الاق جد ا حبار ما ترج ل رةه 
أحدهما: اعتبار هذا المحرّث حكم العقل في البديهيّات. وإن لم يكن ثبوتها من 
الشرع ضروريّاً. بل كانت بديهيّة عند العقل - إلى أن قال -: ثانيهما : تقد يمه الحكم 
العقلىّ المعاضد بالنقلىّ على الحكم النقلىّ المعارض له ١7»...‏ 

[؟] إيرادٌ من السيّد الجزائريّ ## على نفسه الشريفة , وملخّصه : اعتزال العقل 
وانزؤه عن الحكم يقتضي تصديق مذهب الأسترأ بادي؛ إذ مع تصديق كلام 
المحدّث الأسترآباديّ لا يبقى مورد يصلح أن يحكم العقل فيه أصولاً وفروعاً. 

["] إشارة إلى موارد يصلح أن يحكم فيها العقل وحده؛ نظير استحالة اجتماع 
الضدّين والنقيضين وارتفاعهماء ونظير الكل أعظم من الجزء. وغيرهما من 
البديهيّات الأخر. 

[4] قد عرفت أنّ النظريّات على قسمين 

أحدهما هى القريبة من الحسّء التى يحكم فيها العقل وحده. وقد مرّ مثالها 
سابقاً ضمن قولنا: إن تقيض السالبة الكلّية هي الموجبة الجزئيّة وبالعكس . 


."١ أوثق الوسائل:‎ )١( 


55 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قُدَّم حكمه !' أعلى النقل وحده. وأمّا لوتعارض هو 
والنقلئ !"فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل . 


وثانيهما هي البعيدة عن الحسّ. فإِنْ حكم العقل فيها عند ما يوافقه النقل يُقدّم 
على النقل وحده. ومثاله: تقبيح العقل التجرّي في مرحلة القصد والنيّة فعلاً أو 
فاعلاً, وهذا حينة يويد بالآيات والروايات الكثيزة: بقدم :على الروايات الدالة 
على عدم قبحه. بل تدلّ على ترتّب الثواب عليه إذا عدل عن قصده. بالتقريب 
المتقدّم سابقاً!". 

[1] الضمائر البارزة منصوبة ومجرورةٌ تعود إلى « العقل ». والضمير المرفوع 
المستتر في الفعل!" يعود إلى «النقل», والمقصود تقدّم حكم العقل الذي يوافقه 
النقل على حكم النقل وحده عند وقوع التعارض بينهما. 


تقدم النقليّ القطعىّ على العقليّ القطعيّ عند التعارض 
وذكر مسائل تتفرّع عليه 

[1] إشارة إلى تعارض الحكم العقليّ المفيد للقطع مع النقليَ المفيد للقطع في 
مسألة ولا يترجّح أحدهما على الآخر لكنّ المحرّث المذكور حكم بتقديم الثاني 
على الأوّل بالجزم. وستعرف أَنّه لا يمكن خارجاً. ولذا يقول المصنّف ## في ما 
سيأ تي متعجّباً منه : «« فليت شعري...». فانتظر توضيحه منه 6. 


)01( راجع الصفحة ؟ 5١‏ ومابعدها. 
6 أي قوله : ( حكم». 


التنبيه الثانى فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ا 


قال : 
وهذا أصل يبتنى عليه مسائلكثيرة , ثم ذكر جملة من المسائل المتفرّعة ١!‏ . 


[1] أي المتفرّعة على الأصل المذكور. 

إشارة إلى مسائل عديدة تعارض فيها العقل والنقل. وقد حكم الأخباريّ فيها 
بتقديم الثاني على الأوّل بناءً على المبنى المقرّر عندهم . 

وتلك المسائل ذكرها السيّد الجزائريّ يه في شرح التهذيب'" وهذا الشرح 
مخطوط وما كان حاضراً عند المصنّف أ كما سيصرّح به عن قريب ولذا لم ينقل 
عنه شيئاً في المقام , ونقل عنه المحقّق الآشتيانيّ ‏ الذي كان من أعاظم تلامذته - 
أربعاً منها وأجاب عنها واحداً بعد واحد”", ولعلّه لابأس بذكرها هنا بتوضيح 
وتقريب منّاملخّصاً. فنقول: 


المسألة الأولى : حبط الأعمال 

أثبت المحدّثون له الحبط الذي معناه إمحاء السيّئات اللاحقة الحسنات 
السابقة. بمقتضى ظواهر الآيات والروايات بل صريحها. كقوله تعالى: #لَيْنْ 
أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنٌّ عَمَلْكَ 4" 

وقوله تعالى : #أُوليِكَ حَبطَث أَعْمَالُهُةِ 14. 


.١ الهامش‎ .060 :١ شرح التهذيب ( مخطوط ): 17. نقلاً عن فرائد الأصول‎ )١1( 
.71 انظر بحر الفوائد . الجزء الأوّل:‎ )1( 


(4) التوبة: ١7‏ و39. 
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وقوله كذ :« الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)7©. 
وأيضاً قوله يَفكَةِ : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)!". 
وكقولة نكل رزاعوة يلف من الذنت المخبط الأعسال» 2 
وأمّا المتكلّمون ومنهم الخواجة الطوسي أ فقد أنكروه شديداً. استناداً إلى 
العقل والشرع'؛', ما العقل فلأنٌ الحبط يستلزم صدور الظلم من الله تعالى على 
عباده, وأمّا الشرع فلنّه ينافي اياتٍ كثيرة!*, منها قوله تعالى: #فَمَنْ يَعْمَلُ 
مِتْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرا َرَهُ # وَمَنْ يَعْمَلُ مِذْقَالَ ذَرَّة شَرَأً يَرَه014. 
وكقوله تعالى : [إِنَّ الله لأ يَظْلِمُ مِقْقَالَ ذَّرّة74". 
وكقوله تعالى : #إِنّا لأنُض يأك امياد بت 004 
وكقوله تعالى : (أني لأأبِيمٌ عَمَلَ غامل مِتُكُمْ مِنْ ذَكْر أو مش 574 
)١(‏ بحار الأنوار 0/!: لا6؟. كتاب العشرة باب الغيبة. الحديث 48. 
(1) بحار الأنوار /7: 7017, كتاب الايمان والكفر باب الحسد. الحديث .5١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام 7: 88. باب الدعاء بين الركعات. الحديث 777(9)., وبحار الأنوار 
*ا: ”ا6غ., الحديث 33514. 
(4) انظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ,01١1‏ المسألة الثامنة من المقصد السادس. 
(0) أقول: يمكن الجمع بينهما بحمل أدّلة الحبط على الشرك من بين المعاصي . وبحمل الأدلة 
النافية له على سائر المعاصي , والتفصيل في محله. 
(5) الزلزلة : لاو6. 
)37( النساء: . 
(8) الأعراف: ١7٠١‏ 
(ة) آل عمران: .١96‏ 
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وكقوله 92 : « الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيراً فخير. وإن شرا فشبّ»١".‏ 
ويقابل الحبط التكفيرء وهو إمحاء الحسنات اللاحقة السيّئات السابقة. ويدل 
عليه قوله تعالى: فَأَوْلْيِكَ يُبَدّلُ الله سَيّفَاتِهمْ حَسَئاتٍ 74". 


المسألة الثانية : سهو النبئ مَلإكَرٌ 

الثانية من تلك المسائل مسألة سهو النبئ يليك الذي أثبته المحدّثون عل 
وأصرّ عليه الصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليدنيك -وسيصرّح المصنّف ,أ بذلك في 
مبحث الظَنّ'". قال الصدوق يه في من لا يحضره الفقيه : «وأنا أحتسب الأجر 
في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي مَأَنكلَ والردّ على منكريه إن شاء الله 
تعالى »40). 

أقول : عجباً من الإفراط والتفريط , فإنّ الصدوق يه يُعَنَ خبر الواحد معتبراً 
حتى في الأصول الاعتقاديّة, والسيّد المرتضى وابن إدريس غلا وبعض من 
تبعهما لا يعتبر عندهم خبر الواحد حتى في الفروع الشرعيّة!), وخير الأمور 


.1٠١ التبيان في تفسير القرآن لا:‎ )١( 

(؟) الفرقان: .7١‏ 

(*) انظر فرائد اللأصول .8787:١‏ 

(4) انظر من لا يحضره الفقيه :١‏ 5760. باب أحكام السهو فى الصلاة. ذيل الحديث 48. 

(0) انظر الذريعة: 777-777. ورسائل الشريف المرتضى 7: 6١5-48‏ والسرائر 1٠:١‏ 
00 
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أوسطها؛ كما هو مذهب المشهور المعتقدين بعدم اعتباره فى الأوّل واعتباره فى 
الثاني . والتفصيل في محلّه!". 1 1 

وكيف كان .فاستند المحدّثون لاثبات مدّعاهم إلى روايات عديدة غير صالحة 
للاستدلال بها على أصل من أصول العقائد: 

عدوا قر إااظة عرزا الى لاوطو اق لال و 

ومنها : عن سعيد الأعرج, قال: سمعت أبا عبدالله ة يقول: «إِنّ الله تبارك 
وتعالى أنام رسوله يِبْكّةِ عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمسء ثم قام فبدأ فصلى 
الركعتين اللتين قبل الفجر, ئمّ صلّى الفجر. وأسهاه في صلاته. فسلّم في 
ركعتين ...»!", وهكذا روايات أخرا. 

وأنكره المتكلّمون من أصحابنا له أشدّ الإنكارء وقالوا: إِنّه ينافي 
منصب النبوّة ويستلزم تنفّر الطباع عنه يَإِنِْة1"'. مضافاً إلى معارضة تلك الأخبار 


.71٠:١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(؟)ايعار الأنوان /51 هاباب سهوه وترنه ولك عن الصلاة: الحذيت 16 

(9) ماله يحضرة الفقية :١‏ ؟. باب أحكام السهو في الصلاة. الحديث 8غ4. 

(4) راجع بحار الأنوار ٠١-50١:‏ باب سهوه ونومه يَليكُيدٌ عن الصلاة. الحديث 4 و 
وهو9"5١١.‏ 

(0) أقول: لا بأس بنقل بعض كلام العلامة المجلسيّ -أعلى الله مقامه ‏ هنا حيث قال: 
«... الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة أنّ النبئ يلكو سها في صلاته فسلّم 
في ركعتين ناسياً, فلمًا نه على غلطه في ما صنع أضاف إليهما ركعتين, ثمّ سجد سجدتي 
السهو. من أخبار الآحاد التي لا تثمر علماً ولا توجب عملاً...» (راجع بحار الأنوار 10: 

»>- 
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أخبارا حر 

ومنها : حديث زرارة قال: سألت أبا جعفر 90 أنه هل سجد رسول اله تلافة 
سجدتي السهو قط ؟ فقال م34:« لا, ولاسجدهما فقيه »!"". وإن شعت توضيح ذلك 
مفصّلاً نفياً وإثباتاً. فراجع كشف المراد!". 


المسألة الثالثة : إرادة الله تعالى هل هى عين ذانهكسائر صفاته أم لا؟ 
الثالئة من تلك المسائل مسألة إرادة الله تعالى جل شأنه التى أقام المتكلّمون 
البرهان العقلىّ على أَنّهها عين ذاته تعالى كالعلم والقدرة والحياة, ولذا قال 


١١١‏ ).ثم أضف إلى ذلك كله أنّ السيّد الجزائريّ لله قد اعترف بلزوم تقديم حكم العقل 
المؤيّد بالنقل على النقليَ وحده. ومن المعلوم أن مع هذا الاعتراف لا يبقى وجه للالتزام بما 
ادّعاه من جواز نسبة السهو والنسيان إليه بكي وكذا المسألة الأولى. فإنّ العقليّ فيها يؤيّد 
بالنقليّ فيقدّم على النقلى وحده. فافهم ولا تغفل. 

)١(‏ أقول: لعل هنا أيضأ يمكن الجمع بين القولين بحمل أدلة ثبوت السهو على الإسهاء من 
قبل الله تعالى لطفأ منه على عباده. وبحمل الأدلة النافية له على الاسهاء من قبل الشيطان. 
ولذا قال المحدّث المجلسي عه : «إِنّما جوّز الصدوق وشيخه الإسهاء من الله لنوع من 
المصلحة . ولم أر من صرّح بتجويز السهو الناشي من الشيطان ليه لبطارة وار 17د 
0204)) . لكنه لا بعد في الإيراد عليه. والتفصيل في محله. 

(؟) بحار الأنوار :١07‏ ؟١٠,.‏ باب سهوه ونومه يَلفكَلَرَ عن الصلاة. الحديث 8.وهة؟: 560., 
باب نفي السهو عنهم لي , الحديث ". 

(؟) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ,41١‏ المسألة الثالثئة من المقصد الرابع. وانظر 
أيضا عنزيه الأنبياء /619 ١‏ وحار الأتوار 15471517 ذيل الحديت لاحدوة؟ مومع 
و١0",‏ باب نفي السهو عنهم ليك . وروضة السّقين .10١:7‏ 
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الخواجة الطوسيّ روّح الله روحه القدوّسي: «وليست'" زائدةٌ على الداعي, وإلا 
لزه الفسلسل بي" 

لكر المحدّثين عله أنكروه أشدّ الانكار . وادّعوا أنّ الارادة زائدة على الذات, 
وأَنّها من صفات الفعل .كما هو مقتضى الأخبارالمستفيضة!". 


)١(‏ أي الإرادة. 
)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 6١1‏ المسألة الرابعة من المقصد الثالث. 
() أقول: إن أخبار الباب سبعة, ذكرها المحدّث الكليني طلهُ (انظر الكافي ,1١7-1١5:١‏ 
كتاب التوحيد , باب الإرادة أَنّها من صفات الفعل ), ثم بعد نقل تلك الروايات شرع في بيان 
الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل تحت عنوان «جملة القول في صفات الذات 
وصفات الفعل» وحيث لا يخلو نقله من فائدة ننقل كلامه بتوضيح وتمثيل منّا ملخّصاأ. ْ 
فتقول: الصفات الموجودة في حقّه تعالى إن استعملت فيه بلا نقيضهاء فهي من ضفات ظ 
الذات. وإن استعملت فيه مع نقيضها فهي من صفات الفعل ؛ مثلاً: العلم والقدرة من صفات 
الذات ؛ لصحّة نسبتهما إليه تعالى (إشارة إلى قوله تعالى : 9إِنَّ الله عَلِيمٌ قرِيرٌ4 . النمل: )7٠١‏ 
بلا نقيضهما. فيقال: الله عالم وقادر. ولا يقال: إنّه لا يَعلم ولا يقدر. وأمَا الإرادة فهي 
تستعمل فيه تبارك وتعالى مع نقيضها. كقوله تعالى: (يُرِيدُ الث بِكُمُ الْيسْرَ وَل يُرِيدُ بكم 
الْمُسْنَ4 (البقرة: .)١86‏ وهكذا (الحبّ والبغض والرضا) بشهادة قوله تعالى : (إنُ الله 
يُحِبٌ التَّوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطَهْرِينَ4 (البقرة : 7177)., وقوله تعالى: «لا يُحِبّ بُ كل مُخْتَالٍ 
فَخُور» (لقمان: 18.: الحديد : 77)., وقوله يليك : ديا فاطمة ! إن الله عرّوجل يغضب 
لتقيف بوواقى ار عاك (يجان الأ ا رعو ٠‏ -55, الحديث 8+ و؟17١و51).‏ وهكذا 
«الخلق» حيث يصحّ أن يقال : (أَنَّ الله خَلَقَّ السَّمْاوَاتٍ وَالأَرْضٌ»4 (إبراهيم: 15). و «إِنّ 
الله لا يخلق بحرا من زيبق » مثلاً. وأيضاً «لم يخلق إنساناً ذا رأسين » مثلاً. ولا يخفى أن 
بعض ما ذكرناه سيّما «العلم» لعلّه 'يشكّك فيه. باعتبار استعمال نقيضه في حقّ الله تبارك 
ب 
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منها : قوله بهذ : « إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. لم يزل [للّه ]عالماً قادراً م 
أراد»(©. 


ومنها : قوله ليذ : « فإرادة الله الفعل, لا غير ذلك ...»7"). 


المسألة الرابعة : ما هو أوّل الواجبات ؟ 

الرابعة من تلك المسائل مسألة تعيين أوّل الواجبات, وقد أقام المحقّقون من 
أصحابنا الإماميّة بل البرهان العقلىّ على أنّ أَوّل واجب أوجبه الله تعالى على 
المكلّفين هي معرفة الله تعالى'". فخالفهم المحدّئون وادّعوا أنّه الإقرار 
بالشهاد تين وأمًا معرفة الله فهي أمر فطريّ, نظير قول الحكماء: إن الطفل متعلّق 


<- وتعالى على ما في ظواهر بعض الآيات. لكن لا يناسب الجواب عنه هناء والأمر موكول 
إلى محله. والمناسب هنا ذكر بعض الآيات التي نسب فيها عدم العلم إليه تبارك وتعالى: 
أحدها قوله تعالى : 9جَعَلُوا له شُرَكْاءَ قل سَمُوهُْ أَم تُتبَنُونَهُ بما لأ يَعْلَمُ فِي الأْضِ» 
( الرعد: 71). فإنّه وإن دل يظاهره على نفي العلم عنه تعالى لكنّ المقصود هو نفي المعلوم, 
بمعنى أن الله تعالى عالم بانتفاء الشريك له في الأرض . ثانيها : قوله تعالى: لأ سك أذ 
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْا يَعْلَم الله الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ4 (آل عمران: .)١57‏ والمعنى : أن الله 
تعالق عالم يعدم مجاهدكم لنصرة دينه . فلا تدخلون الجنّة. والتفصيل في محلّه. 

)١(‏ الكافي .٠١5 :١‏ باب الإرادة. الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر السابق. الحديث ”. 

(") انظر مصنّفات الشيخ المفيد: ؛. كتاب أوائل المقالات: 75٠(7١‏ القول في المعرفة), 
ورسائل الشريف المرتضى ": .١6‏ 


نيف الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


أقول : لايحضرني شرح التهذيب حتّى الاحظ ما فَرّع على ذلك , فليت شعري ! 
إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيءٍ!' .كيف يجوز حصول القطع أو 
الظنّ من الدليل النقليّ على خلافه ؟!" | وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل 
النقلىّ .كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع ؟ 


على ثدي أمّهِ بإلهام فطريّ إله7". وبذلك صرّح المحقّق الآشتيانيّ © وأوضحه 
1 ل 
[1] كبطلان الحبط والسهو مثلاً. 


امتناع تعارض حكم العقل والنقل القطعيّين عند المصنف يله 

[؟] توضيح ذلك: أنّ بعد الحكم القطعيّ من العقل بامتناع شسيء_-كالحكم 
بامتناع التجسّم على الله تبارك وتعالى وبامتناع عوارضه عليه كالتحيّر له تبارك 
وتعالى -لا يمكن لنا القطع بل الظنَ على خلافه من طريق النقل الدالَ بظاهره على 
التجسّم وعوارضه. 

بل معه لا يمكن الترديد والشكٌ فيه ؛ لأنٌ القطع معناه المنع عن النقيض الذي لا 
سبيل لاحتمال الخلاف فيه ولو ضعيفاً, كاحتمال واحدٍ بين ألف احتمالء فقوله 
تعالى : #الرَّحْنُ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتّوئ "١4‏ وإن دلّ بظاهره على التجسّم , لكن بعد 


.١7١:١ انظر المعجم الفلسفى‎ )١( 
.7 انظر بحر الفوائد . الجزء الأوّل:‎ )١( 
زفوة طه: ه6.‎ 


التنبيه الثاني في حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة لف 

ومين وافقهما على ذلك فى الجملة!'!:المحدت البعراتى فى مقدّمات 
الحدائق . حيث نقلكلاماً للسيّد المتقدّم في هذا المقام واستحسنه, إلا أنّه صرّح 
بحجّية العقل الفطري الصحيح , وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له . ثمّقال : 


إقامة البراهين العقليّة القطعيّة المذكورة في محلّه على امتناع ذلك على الله تبارك 
وتعالى, فلابدٌ فيه من التصرّف والتأويل بالتقريب الآني توضيحه مفصّلاً(". 

قال صاحب الأوثق يلة: «الحقّ عدم إمكان التعارض في ظئَّين شخصيّين 
فضلاً عن القطعيّين, سيّما إذا كانا بديهيّين, وإلا لزم اجتماع الضدّين ...»7 


تطابق العقل الفطريّ والشرع عند المحدّث البحرانيّ 

[9] اهدوغيازة أخرئ عن النوعية الحرتتة :مقائل «بالجملة» فإنها عمبارة 
أخرزى عن المويعبة الكلتة: وضمين التعنية يهو إلى «السندت الأسعر اباد 
والسيّد الجزائريّ ينا و «ذلك» إشارة إلى « تقديم النقل على العقل». 

والمراد أنّهما يك قد أسقطا حكم العقل والتزما بعدم اعتباره بلا تفصيلٍ وفرق 
بين الطرويقه رغيرة راك انبرد فا لانن :قتدورامتهيما قد سمشل العتداده 
وخالفهما في العقل الفطري. 

الع البحرانيّ يه وإن وافق المحدّث الأسترآباديّ والجزائريّ نيكا. لكن 
جاء في كلامه ما لا يُوجد في كلامهما. وهو حجّيّة العقل الفطريّ السليم الخالي 


)١(‏ انظر الصفحة 585؟. 
(1) أوقق الوسائل + 


شف الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


لا مدخل للعقل فى شىء من الأحكام الفقهيّة من عباداتٍ وغيرها!'!, ولا 
سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم ييا ؛ لقصور العقل المذكور عن الاطلاع 
عليها!'!. ثم قال : 


عن الشوائب والأوهام. وادّعى مطابقته الشرع ومطابقة الشرع إِيّاه المعبّر عنه 
بقاعدة الملازمة اصطلاحاً. والوجه في ذلك صدور كل منهما من قِبلّ الله عرّوجلٌ, 
فافهم وراجع كلامه في الحدائق!". 

]١1[‏ يعني العقود والإيقاعات. 

[1] إشارة إلى أنّ العقل ‏ حتّى الفطريّ منه ‏ لا صلاحيّة له أن يتدخّل في 
الأحكام الفقهيّة الجزئيّة بأن يقول مثلاً: ما وجه كون صلاة الصبح ركعتين. وصلاة 
المغرب ثلاث ركعات. وغيرهما أربع ركعات؟ وهذا لا ينافي ما ادّعاه المحدّث 
المذكور آنفاً من تطابق العقل الفطريّ والشرع. والوجه فيه أنّ المبحوث عنه هنا 
هو عدم دخالته في جزئيّات الأحكام. والمبحوث عنه هناك حكمه على طبق 
المصالح الواقعيّة النفس الأمريّة. 

وأقوى شاهد في ذلك رواية أبان بن تغلب الواردة في بيان حكم قطع أصابع 
المرأة وتفاوته مع قطع أصابع الرجل عند التجاوز عن الثلث!". 

وبعبارةٍ أخرى: أن العقل الفطريّ الصحيح الخالي عن الشوائب والأوهام 
تمكن أ نيعرف الكلكات: كنا يعرف أ الصلاة فتلا مين عن الفحشاءوالسك:", 


.١79-5١159-:١ الحدائق الناضرة‎ )١( 
انظر وسائل الشيعة 19: 7148, الباب 45 من أيواب ديات الأعضاء, الحديث الأوّل.‎ )1( 
.)16 إشارة إلى قوله تعالى : إن الصّلأةٌ تَنْهى عَن الْفَحْشاء وَالْمُنْكَر4 (العنكبوت:‎ )( 


التنبيه الثانى فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 1" 


نعم , يبقى الكلاءبالنسبة إلى مالا يتوقّف على التوقيف !', فتقول : 


وأمّا جز ئيّاتهاكعدد ركعاتها مثلاً. فلا يمكنه أن يعرفها , وإليه أشار بقوله : «لقصور 
العقل المذكور عن الاطّلاع عليها ...» 

[1] أي الإعلام والبيان, وهذا قد أوضحه بعض المحشّين بقوله: «ذلك 
كالأخلاقيّات وبعض الاعتقاديّات الغير المتوقفة على بيان الشارع»7" 

ومثال الأخلاقيّات وجوب شكر المنعم. ومثال بعض الاعتقاديّات قبح 
العقاب بلا بيان, فإنّكلاً منهما حكم عقلىّ بديهيّ غاية البداهة, بحيث لا يختلف 
فيه أحدٌ. وغير متوقفةٍ على بيان الشارع الأقدس. 

اعلم أنّ انطباق عبارته يه على الأخلاقيّات وبعض الاعتقاديّات يحصل على 
فرض وجود لفظة «لا» في عبارته .كما أنّ الصواب وجودها وأنّه لابدّ منها. 
وأمّا بناءً على حذفها _كما في بعض النسخ الحديثة!' -فتنطبق العبارة على 
الأحكام الفقهيّة مع أنه يل بالتناسب جدّاً؛ لقوله آنفاً: «لامدخل للعقل في شيء 
من الأحكام الفقهيّة ...» وعليه فالو ا لفظة «لا» قطعاً. 

أقول : وبعض من '" وَجَّه عمل مُصحّح تلك النسخة باحتمال استناده في حذفه 
لفظة «لا» إلى بعض نسخ الحدائق 0؟', فنقول له أوّلاً: هذا على فرض صحّته لا يناسب 


./8 : تسديد القواعد‎ )١( 

(؟) انظر فرائد الأصول :١‏ 606 . الهامش 7. 

(؟) لم نعثر على قائله . 

(4) راجع الحدائق الناضرة ١71 :١‏ عند قوله غلك : « إلا أنّه يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف 
على التوقيف ». 


34 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
إن كان الدليل العقلّ المتعلّق بذلك ١!‏ أبديهياً ظاهر البداهة ‏ مثل : الواحد 
تضق الانتين لريب ف ضح العمل و1 
فإن لم يعارضه دليلٌ عقلىّ ولا نقلي فكذلك !"!. 


شأن المصحّح. فإنّ المصحّح لابدٌ له من المتابعة عن عين متن المصتّف + الذي نقل 
عنه ولا يتعدى عنه ويحفظ الأمانة, نعم له أن يذكر الاختلاف في الهامش. فافهم . 

وثانياً: عين هذه الكلمات المذكورة في الحدائق مذكورة في كتاب آخر له وما 
أثبته المصئّف يه مطابق لما جاء في كتابه الدرر النجفيّة!". ٠‏ 

والحاصل : كأنّ المحدّث البحرانئ # قال: الأمور البديهيّة سواء كانت من 
الأخلاقيّات _كشكر المنعم مثلاً أو من الاعتقاديّات _كقبح العقاب يلا بيان - 
وغيرهما من سائر الأمورالبديهيّة يكفي في ثبوتها حكم العقل ولا حاجة فيه إلى 
بيان الشارع. 

[1] أي بما لا يتوقف على التوقيف . 

[1"] أي وإن لم يكن بديهيّاً ظاهر البداهة , نظير قبح التكليف بما لا يطاق مثلاً. 

ويشهد على عدم بداهة قبح التكليف بما لا يطاق تجويز بعض العامة 
-كالأشاعرة وغيرهم _ذلك. والتفصيل في محلّه!". 

[] أي لا ريب في صحّة العمل بالدليل العقليّ. 


.١44 انظر الدرر النجفيّة:‎ )١( 
ونهاية‎ .١56 ١١6:١ (؟) انظر على سبيل المثال الإحكام في أصول الأحكام للآفدي‎ 
هةغ6.‎ :١ الو صول‎ 


التنبيه الثاني في حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة لحف 
1 [ا] ند عه 6 5 
وإن عارضه دليل عقلىّ آخرأ"!: فإن تأيّد أحدهما بنقلي كان الترجيح له!"!. 
والتاشكال 5 
. .- ع [غ 
وإن عارضه دليل نقليٌ ! 1 اا 5 


]١[‏ مثاله قولنا: «العالم متغيّر وكل متغيّر حادث. فالعالم حادث» وقولنا: 
«العالم أثر القديم وأثر القديم قديم, فالعالم قديم». وهذان الحكمان وإن كانا 
متعارضين إلا أنّ الأول منهما مؤيّد بالدليل الشرعيّ كقوله 20ة: «كان الله 
عرَّوجلٌ . ولاشيء غيره»١"‏ فلابدٌ من أخذه مقابل الحكم الثاني المعارض له. 
فإنّه حيث لا يؤيّد بشيءٍ من دليل شرعيّ فلا يُعتنى به كما قال :#: «فإن تأيّد 
أحدهما بنقليَ كان الترجيح له ...». 

[1] المضبوط في النسخة المحشّاة: «كان الترجيح للمتأيّد بالدليل النقلىّ وإ 
فإشكال...»!". 

[5] أي عند عدم تأييد أحد الدليلين العقليّين الغير البديهيّتين بالدليل النقلىّ, 
ففي تقديم أحدهما على الآخر إشكال. 

[4] مرادهئة بيان حكم صورة تعارض الدليل العقليّ الغير البديهيّ والدليل 
النقليّ. وملخّص كلامه هنا : أن العقلى'" كذلك , أي في قوز ذا عدوا لد ليل 
النقلىّ» فالترجيح له. وإليه أشار بقوله #: « الترجيح للعقليّ...». وأمّا في صورة 


:017 كتاب التوحيد. باب صفات الذات. الحديث ؟., وبحار الأنوار‎ .٠١7:١ الكافي‎ )١( 
وفيه : «كان الله ولم يكن معه شىء».‎ ."4 

(9) لطر الرسائل المستى اه 1 

(؟) أي العقلىّ الغير البديهئّ. 


ك1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
فإن تأيّد ذلك العقليّ بدليل نقلي كان الترجيح للعقليّ - إلا أن هذا ١!‏ في الحقيقة 
تعارضٌ في النقليّات وإله!" أفالتر. جيح للنقليّ , وفاقاً للسيّد المحدّث المتقدّم 
ذكره .وخلافاً للأكثر . 

هذا أ" بالنسبة إلى العقلىٌ بقول مطلق | أ, أمّا لو أريد بهالمعنى الأخصّ . وهو 
الفطريّ الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجّة من حجج المَلِك العلا - وإن 
شذٌّ وجوده فى الأنام -ففى ترجيح النقلىّ عليه إشكال !أ انتهى . 


عدم تأيبده به فالترجيح للنقليّ, وإليه أشار بقوله : « وفاقاًللسيّد ...». 

[1] أي تعارض الدليل النقلىّ والدليل العقلى المؤيّد بالدليل النقليّ. 

["] أي وإن لم يؤيّد الدليل العقلي بالنقليّ. 

[9] إشارة إلى ما ادّعاه آنفاً من ترجيح الدليل النقلى على العقلىّ. 

[4] إشارة إلى العقل الموجود في عامّة الناس قبال العقل الفطريّ الموجود في 
الأوحديّ منهم . وغرضه يأ أنّ ترجيح النقلي على العقليّ قد اختصٌ بالعقلىّ 
النعنا وق ناا ترجيحه على العقلىّ الفطريّ الخالي عن شوائب الأوهام ففيه 
إشكال وترديد. 

[4] جواب قوله : «أمّا لو أريد...», وتقدير الكلام هكذا: ما ذكرناه آنفاً من 
تقديم النقلىّ على العقليّ ناظر إلى العقول الشائعة والمتعارفة, وأمّا العقل الفطريّ 
الخالي عن الشوائب المختصٌ بالأوحديّ من الناس, ففي تقديم النقل عليه 
إشكال. 
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ولا أدري كيف ١!‏ أجعل الدليل النقليّ في الأحكام النظريّة مقدّماً على ما هو 
في البداهة من قبيل « الواحد نصف الاثنين » : ا[ 011111 


بطلان نظريّة تعارض الدليل النقليّ الضروريّ والعقليّ البديميّ 

]١[‏ تعجب يله ممّا فعله المحدّث البحرانيّ من تقديم الدليل النقلى على العقلىّ 
البديهي الذي هو من قبيل الواحد نصف الاثنين. 

أقول : قوله ##: «ولا أدري...» إلى قوله : «على ذلك» لا يوجد في بعض 
النسخ المصحّحة القديمة .كنسخة محمّد على #. ومن الواضح أنّ هذه الزيادة 
يخلّ بالمقصود؛ لاشتمالها على إيراد غير واردٍ على المحدّث المذكور. 

وبعبارة أخرى : المحدّث البحرانيّ # بعد تصر يحهبجملة : «فلا ريب في صحّة 
العمل به...» لا يرد عليه ما أورده المصنّف + عليه بما هو المذكور في النسخ 
المتداولة. 

إِنّ ما ادّعيناه في المقام من وجود الزيادة المخلّة بالمقصود يؤيّد بما ذكره 
بعض المحشّين حيث قال: «وهنا في بعض تُسخ الكتاب زيادات مخلة 
بالمقصود. والنسخة المصحّحة بعد انتهاء كلام المحدّث البحرانيّ هكذا: والعجب 
ممّا ذكره 0 الل والفل سق يمد الدربييع ننى 
القطعيّين ١١»...‏ 

وكذا قال الشيخ رحمة الله الكرمانيّ يك في الحاشية : « أقول: وما أدري أَنّه من 


)١(‏ تسديد القواعد: 8ل. 


١ الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج‎ 14١ 


مع أنّضروريّات الدين والمذهب لم يزد فى البداهة على ذلك ؟!1١!‏ 
والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل . كيف يتصوّر 
الترجيح في القطعيّين !"1 217110 


أين فَهم [الشيخ ] أنّها' جعل الدليل النقلىَ مقدّماً على ما هو فى البداهة من قبيل 
الواحد نصف الاثنين, فإنّه ليس في العبارة المنقولة منه عين ولا أثر ...»!". 

[1] كلمة «ذلك» إشارة إلى العقل البديهت. وغرضه : أنّ مسائل المذهب 
أصولاً وفروعاً ليست بأوضح من مثل الواحد نصف الائنين . فكما أن بديهيّات 
المذهب لا يحتاج إثباتها إلى شيء, كذلك البديهيّات العقليّة . 

توضيح ذلك : أنّ مسألة وجوب الصوم والصلاة مثلاً ليس بأوضح من مسألة 
الواحد نصف الاثنين. وعليه فالالتزام بتقديم المسألة الأولى على الثانية كما 
التزم به صاحب الحدائق بناءً على هذه النسخة الموجودةبأيدينا -ممًا لاوجه له. 
فكب ناز الأحد يدريثات التذعن حان الخد ببديهيّات العقل بلا رجحانٍ 
لأحدهما على الآخر. 

[؟] المحدّث المذكور وإن لم يصرّح في كلامه المتقدّم بترجيح الدليل النقليّ 
القطعئ على العقلىّ القطع . لكنّه بعد تجويزه يه تقديم النقليّ الغير القطعيّ على 
العقليّ القطعيّ, فبطريتي أولى جوّز تقديم النقليَ القطعيّ على العقليّ القطعيّ, 
فتأمّل. 


)١(‏ أي المحدّث البحراني. 
(؟) الرسائل المحشّى: .٠١‏ الحاشية ". 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدمات العقليّة وق 


وأيّ دليل على الترجيح المذكور ؟!!١!‏ 
وأعجب من ذلك !"! :الا ستشكال في تعارض! لعقليتين !" أمن دون ترجيح [؟!؛ 
مع أنّه لا إشكال في تساقطهما "أ. وفي تقديم العقلي الفطري !١[‏ 27000 


[1] تقدير الكلام فيه وفي ما قبله هكذا: أَوّلاً لا يصمّ ما ادّعاه من الترجيح 
ثبوتاً. وثانياً لا دليل على ذلك إثباتاً. فإنَّ الترجيح يحتاج إلى الدليل وهو منتفٍ 
في المقام ظاهراً. 

[1] أي أعجب ممّا ذكره المحدّث البحرانيّ في ترجيح العقليّ المؤيّد بالنقليّ. 

[] ردٌ لما ادّعاه المحدّث المذكور بقوله #: «وإلا فإشكال»., وملخّصه: أن 
العقليّين المتعارضين حكمهما حكم النقليين المتعارضين من حيث التساقط عند 
فقد المرجّح لأحدهما ولزوم الأخذ باحدهما معيّناً مع وجوده. فلا يبقى مجال 
للإشكال فيه . 

وبالجملة, أَوَّلاً: القطع بشيءٍ لا يجتمع مع القطع بخلافه بل ومع الشكٌ فيه. 

وثانياً: على فرض تسليمه, لابن من الالتزام بتساقطهما معاً عند فقد المرجّح, 
وكيف كان, فلا وجه للاستشكال والترديد فيه؛ فافهم. 

[4] أي من دون تأييد أحد العقليّين المتعارضين بمرجّح . 

[4] وجهه ان ادلة الحجَّيّة لا تشمل العقليّين المتعارضين. 

[3] عطف على «في تعارض العقليّين». يعني وأعجب من ذلك أيضاً 
الاستشكال في تقديم .... 1 

والمقصود ردّ ما ادّعاه المحرّث المذكور بقوله أخيراً: «ففي ترجيح النقليّ 
عليه شكال». 
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الخالي ١!‏ أعن شوائب الأوهام على الدليل النقلىّ ؛ مع أنّالعلم بوجود الصانع جل 
ذكره إمّا أن يحصل !' أمن هذا العقل الفطرىّ, 00 


وملتص ماد لا مجال للإشكال فيه. بل يجب الالتزام بتقديم الحكم العقلىّ 
الفطريّ على النقليّ. 

وبعبارةٍ أخرى : بعد حكم العقل الفطريّ السليم بوجود الصانع جل ذكره مثلاً. 
لا يبقى مجال لمعارضة النقل إِيّاه. فضلاً عن ترجيح أحدهما على الآخرء فافهم 
ولك 

[1] جاء في النسخة المحشّاة وبعض النسخ الأخرى: «وفي تقديم النقلىّ 
على العقليّ الفطريّ الخالي...»!". 

[] إشارة إلى أنّ العلم والمعرفة بوجود الصانع جلّ ذكره تارةٌ يحصل من 
طريق العقل الفطريّ الخالي عن الشوائب والأوهام. كما في قصّة إبراهيم م39 
حيث قال نقذ بعد نفي الآلهة الواهية: لأوَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتٍِ 
نا 

وأخرى من طريق أُمورٍ حسّيّة بديهيّة كما في قصّة العجوز التي استدلت عند 
النبئ يد لوجوده تعالى برفع يدها عن دُولابها!". وهو يليه أمضاه وقال: 


)١(‏ انظر الرسائل المحشّى: .٠١‏ ولا يخفى أنه هو الصواب. لانطباقه مع ما مر من كلام 
صاحب الحدائق مله حيث قال هناك: «ففي ترجيح النقليَ عليه إشكال...» وبعد ذلك كله 
الامر سهل بعد وضوح المراد. 

(؟) الأنعام: 9. 

("1) ونظيره قول الأعرابئّ : البعرة تدلّ على البعير. وهكذا. 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 16" 


أو ممّا دونه من العقليّات البديهيّة !' , بل النظريّا تالمنتهية إلى البداهة . 
والذى يقتضيه النظر أ 0 وفاقاً لأكثر أهل النظر_أَنّه : 


«عليكم بدين العجائز »000", 

وثالثةً من طريق ترتيب المقدّمات النظريّة المنتهية إلى البديهيّات, كقولهم : 
« العالم متغيّر , وكلّ متغيّر حادث. فالعالم حادث» و«كلٌ حادب محتاج إلى العلة 
الموجدة, فالعالم لابدٌ له من علَّةِ موجدة وهو الله تبارك وتعالى». 

أقول : هذه الطرق الثلاثة الصالحة لأن يثبت بها وجود الصانع ‏ بعد اعتبارها 
عند الكلّ لا تبقي مجالاً للدليل النقلىّ الدال على نفيه تبارك وتعالى. 

]١[‏ أي التي هي أقل مرتبةً من العقل الفطريّ. 


اعتبار الدليل العقليّ عند المصنّف # وأنه لا يعارضه النقليّ القطعيّ 

[؟] شرع كه في تقريب إثبات الحقّ بعد تقريب إيطال الباطل , وملخّصه أَوَّلاً: 
أنه لا يُوجد موردٌ يعارض فيه الدليل العقليّ القطععيّ الدليلٌ النقليَ بحيث لا يمكن 
فيه الجمع بينهما إلا ما شد وندر. 

وثانياً: على فرض وجوده, يلزم أخذ العقليّ القطعيّ وطرح النقليّ الذي 


.١71 39 بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) أقول: اشتهر أنّ جُملة « عليكم بدين العجائز » من كلام النبئ وَيكَي . ويحتمل كونه من‎ 
كلام رجل 'يسمّى سُفيان, كما قال المحقّق القمّىَ غْلّْهُ في القوانين: « وفيه منع صحَّة الرواية‎ 
عنه يلكي بل قد قيل : إِنّه من كلام سفيان...». وإن شئت توضيح ذلك إثباتاً ونفياً. فراجع‎ 

قوانين الأصول ؟7: .١86‏ 
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كلّما حصل القطع من دليل عقلىٌ فلا يجوز !' أن يعارضه دليل نقلىّ . وإن وُجد 
ما ظاهرهالمعارضة فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحه!'!. 
وكلما حصل القطع من دليلٍ نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جميع 
الشرائع على حدوث العالم زماناً!'! - زدز2زتد2دت32 0 0000011 


عارضه إذا أمكن _مثل أن يكون خبراً واحداً ظبَّياً-وعند عدم إمكان الطرح, 
يؤل واعصة فيه كينا آذا كان خيرا معواترا او ايه , 

[1] أي فلا يمكن. 

[؟] مثاله قوله تعالى: #جاء رَيُكَ074", وقوله تعالى: #الرَّحْمْنُ عَلَى الْعَْشُ 
اشتوئ 4" وغيرهما من الأدلّة الدالّة بظاهرها على تجسّمه تعالى!", قبال الدليل 
العقليّ القطعيّ الدالٌ على كونه تعالى منرّهاً عن ذلك. 

فيلزم التصرّف والتأويل في الآيتين الشريفتين بتقدير «أمر» في الأولى أي 
«جاء أمر ربّك» ويعبّر عنه بالمجاز في الإسناد_كما في: «أنبت الربيع البقل» - 
وبحمل «الاستواء» في الثانية على استيلائه تعالى وتسلطه على ما سواه ويعبّر 
عنه بالمجاز في الكلمة!؟. نظير الاستواء في قول الشاعر : 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مُهراتي 
[؟] والإجماع هنا غير الإجماع المصطلح عند الأصولتين المعتبر في الفروع 


)١(‏ الفجر: ؟7؟. 

(؟) طهنهة. 

(؟) مثل قوله تعالى : #إلئ رَمِّهَا نْاظِرَةٌ4 ( القيامة: 7؟). 
(4) راجع شرح المتشصر: غأهوهةة". 


التنبيه الثانى فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 4" 


الفقهيّة''"'. بل المراد منه اتتفاق أهل الأديان بل الأنبياء بأجمعهم على أنّ العالم 
لق ا تعالى بيد قدرته في زمان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً في زمانٍ آخرا" 
وهذا مقابل للقول بقدمه زماناً الذي هو نوع من الشرك والإلحاد. ولذا قالالمحقّق 
الداماد يه'" في كتابه القبسات: «إنّ حدوث العالم زماناً هو مجمعٌ عليه عند 
جميع الأنبياء والأوصياء» وقال في موضع آخر : «الاعتقاد بقدم العالم نوعٌ من 


)١(‏ أقول:ادّعى المصّف طلله يِل مثل هذا الإجماع في مبحث الانسداد وقال: «الإجماع على أن 
المخطئ في العقائد غير معذور ...» (فرائد الأصول .)077-:١‏ 

(؟) أقول: إن معقد إجماع أهل الشرائع والأديان حدوث العالم زماناً. وأمَا حدوثه ذاتأ فقد 
اعتقد به المشركون أيضاً بدليل قوله تعالى : 9وَلَيْنْ سَأَلْتَهُْ من حَلق الشكاوات والأو قن 
لَيَقُولُنَ الله» ( لقمان: .)١5‏ وبعبارة أخرى: المهمّ عند أهل الشرائع والأديان هو الاعتقاد 
بحدوث العالم بعد حدوث الزمان. بمعنى ان العالم كان معدوما في زمانٍ فصار موجودا في 
زمانٍ آخر. وأمًا الاعتقاد بحدوثه قبل حدوث الزمان المعبّر عنه اصطلاحاً بالحدوث الذاتيّ 
والقدم الزمانيّ فقال به أيضاً المشركون والملاحدة من الفلاسفة. والتفصيل في محلّه. 

() المحقّق الداماد يه هو من علماء القرن الحادي عشر وتوفي في سنة ٠١4٠‏ ه.ق وهو 
أستاذ صاحب الأسفار المتوقّى سنة ٠١6١‏ ه. ق. كان الأستاذ قائلاً بأصالة الماهيّة . وأمًا 
تلميذه المذكور بعد أن كان مذهبه مذهب الأستاذ في برهة من الزمان لكن ذهب بالأأخرة إلى 
أصالة الوجود, الذي اختاره المشهور بعده إلى الآن. وقال الحكيم السبزواري لله في 
المنظومة :١85 :١‏ 

إن الوجود عندنا أصيلٌ دليل من خالفنا عليلٌ 

وملخّصه: إنّ مجرّد الاعتقاد بحدوث العالم لا يكفي للمُوحّد؛ لأنّ المشرك أيضاً يعترف 
بذلك . بل اللازم عليه أن يعتقد بحدوثه زماناً؛ إذيه يحصل الامتياز بينهما كما يمتاز الشيعىّ 
عن السنّي مثلاً باعتقاد الولاية لعل علي بعد اشتراكهما في الشهادة بالتوحيد والنبوّة. فافهم 
وال فل 
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فلا يجو ز!'! أن يحصل القطع على خلافه !"من دليل عقلىّ . مثل استحالة تخلّف 
الأثر عن المثٌر 0" 1100 


الشرك» وقال في موضع اخر: «إِنّه نوع من الإلحاد...»". 

والمعقق الداناد ثنت اليه الخدؤت ذهرا: وهدةغنارة اخرى عن الحددوث 
زماناً:". ولذا قال الحكيم السبزواريّ # في منظومته: «دهريّ أبدي سيّد 
الأفاضل ...» وقال في شرح كلامه هذا: « وهو السيّد المحقّق الداماد البارع في 
الحكمة الحقّة . بحيث قيل له : المعلّم الثالث, فهو يقول بحدوث العالم دهرياً..."" 
وتفصيل البحث في محلّه . 

[1] أي فلا يمكن. وهذا جواب قوله: «كلّماحصل ...». 

[1] لاستحالة حصول القطع بأمرين متنافيين. 

[] يعني : القول بتخلّف الأثر عن المؤثّر مثلأشبهة في مقابل البديهىّ. 

توضيحه: أنّ القول بقدم العالم نشأ من مقدّمات مغالطيّة سفسطيّة مشابهة 
بالقضايا البرهانيّة كقول بعض الملاحدة : هذا العالم أثر القديم , وأثر القديم قديم, 


.؟ا9١:تاسبقلا‎ )١( 

(1) أقول: إنّ الحادث الدهريّ والزمانيّ بعد اشتراكهما مفاداً يفرّق بينهما بأنّ العدم السابق في 
الثاني وقع في أفق الزمان وأجزائه العرضيّة . بمعنى أنه عند مجيء الحادث المتأخّر يكون 
معه الحادث المتقدّم كتحقّق العلّة مثلاً عند حدوث المعلول. وأمًا في الأوّل. فقد وقع العدم 
السابق في أفق الدهر وأجزائه الطوليّة. بحيث لا يجتمع الحادث المتأخّر والمتقدّم في أنٍ 
واحد كأجزاء الزمان مثلاً؛ لأنّ كلّ جزءٍ منه كان مُعدماً لجزء سابق عليه بل وقع في طوله, 
والتفصيل في محله . 

فل انر شرم المتظونة .8١١‏ 


التنبيه الثاني فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 1 


ولووحصل منه ١‏ صورة برهانٍ كانت شبهة في مقابلة البديهة . لكن هذا لا يتأتّى 
فى العقل البديهئ !' أمن قبيل :« الواحد نصف الاثنين .2 0 


فهذا العالم قديمٌ وإذا كان قديماً فلا يحتاج إلى المؤثّر المُوجد له. فهذا العالم لا 
موجد له ولا مؤثر فيه". 

ولعلّ الأولى ترتيب القياس المذكور هكذا: الله تعالى قديجٌ ذاتاً. وحيث إِنّ 
العالم أثره تعالى . فهو متّصف بالقدم أيضاً. وإلا يلزم تخلّف الأثر عن المؤّر؛ بل 
تخلّف الفيض عن الفيّاض على الاطلاق. ولبطلانه لاستلزامه تأخَّر المعلول عن 
العلّة -لابْدَ من الالتزام بالقول بقدم العالم زماناًكوجوب الالتزام بالقول بقدم الله 
تعالى ذاتاً. وهذا كلّه كما عرفت -شبهة في مقابل البديهئّ, وليس يُرهاناً 
واستدلالاً. فلا تغفل . 

[1] أي من الدليل العقلىّ. 

[؟] لفطة «هذا» إشارة إلى التقابل المستفاد من سياق الكلام. وغرضه ‏ أن 
تقابل الدليل العقليّ والنقليّ القطعيّين على فرض تحقّقه خارجاً مع أنّه يجب 
التصرّف والتأويل في أحدهما _يختصٌ بالدليل العقلى الغير البديهيّ الغير الفطريّ 
كالأمثلة المذكورة, وأمًا الدليل العقلىّ البديهيّ والفطريّ فلا يجري فيه بل ولا 
يمكن جريانه فيه . 


)١(‏ هذا يمكن تقريره بنحو آخر بأن يقال: العالم معلول لوجود الباري تعالى فهو إذا كان قديماً 
فيكون العالم قديماً وإلّا لزم انفكاك العلّة عن المعلول والأثر عن المؤئّر. وبعد ذلك لعل 
الأوضح ما ذكرناه في الشرح . فلا تغفل. 
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ولا فى الفطرىّ الخالى عن شوائب الأوهام . فلا بد فى مواردهما من التزام عدم 
000 القطع من النقل على خلافه 1١1‏ لأر الأدلّة القطعيّة النظريّة فى النقليّات 
بشوط ةسهور:!" الس هها قر ةيسادء لشن ادو أ الطريت 

فإن قلت !؟!: 0000 مك ل 1 


وأمّا الدليل العقلّ البديهيّ_كالحكم بأنّ الواحد نصف الاثنين والكلّ أعظم 
من الجزء مئلاً ‏ وكذا الدليل العقليَ الفطريّ_-كالحكم بقبح الظلم وحُسن 
الإحسان مثلاً فلا يمكن فيهما التقابل بل لا يتصوّر أصلاً. والوجه فيه أنّ الشبهة 
ذائقا تعض في قيال الفقل المستويوي وام غير المشوب منهكالعقل البديهيّ 
والفطريّ اللذين لاشوب فيهما _-فلا يحصل في قبالهما شبهة . 

[1] ضمير التئنية يعود إلى « العقل البديهيّ» و« العقل الفطريّ» وضمير المفرد 
يعود إلى « العقل ». ومراده ## الردّ على صاحب الحدائق # الذي ادّعى إمكان 
تعارض الدليل النقليّ والدليل العقليّ البديهيّ والفطريّ, فراجع ما تقدّم. 

[؟] إشارة إلى الأدلة المعتبرة المضبوطة في الكتن الأصولية :من الآبنات 
والأخبار: الندواترزة:واخبار'الاهادالشدوفة بالترائةوالاتجناعات الجوادرة 
التي لا يوجد فيها شيء يعارض العقليّ البديهيّ الفطريً. بحيث يحتاج إلى 
التأويل أو الطرح . 


وجوب امتثال الشارع مشروطاً بتوسّط الحجّة 
[؟] إشارة إلى إشكال الأخباريّ بأنّ إنكارنا حجَّيّة العقل وتقديم النقل عليه 
إنَما هو لورود الأخبار الدالّة على تقيبد وجوب إطاعة الشارع بكون الحجّة 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 19 


لعل نظر هؤلاء في ذلك '! إلى ما يستفاد من الأخبار ‏ مثل قولهم 220 : « حرأ 
عليكم أن تقولوا بشيءٍ ما لم تسمعوه منّا»!'!. وقولهم 0 : « لو أن رجلاً قام 
ليله . وصام نهاره , وحجّ دهره , وتصدق بجميع ماله , ولم يعرف ولاية وليّ الله ؛ 
فيكون أعماله بدلالته فيواليه . ماكان له على الله ثواب »1 .وقولهم 250 : « من 
دان الله بغي ر سماع من صادق فيو كذ ا وك ةيالا 0" 


واسطةً في إبلاغ أمره ونهيه. وإليه أشار المحقّق الهمدانيّ # بقوله: « حاصل 
التوجيه أنّ المستفاد من الأخبار إِنما هو تقيبد وجوب إطاعة الشارع بما إذاكان 
الحجّة واسطة في تبليغ أوامره ونواهيه لا مطلقاً»!". 

[1] أي في تقديم النقل على العقل . 

[1] هذا شطر من رواية مفصّلة ذكرها المحدّث الكليني يله في الكافي'". 

[؟] وهذا أيضاً شط من رواية مفصّلة ذكرها البرقيّ ب في المحاسن!". 

[4] هذا الحديث ذكره الشيخ الحرّ العامليّ يه في الوسائل!'' والمحدّث 


.1/ حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 

(1) انظر الكافي :7 ١1.ء‏ كتاب الايمان والكفر . باب الضلال. الحديث الأوّل وفيه: « شر » 
بدل « حرامٌ ». وفي الوسائل هكذا: « أمَا أنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منه». 
وسائل الشيعة 14: 47. الباب 7 من أبواب صفات القاضي, الحديث 58. 

(؟) راجع المحاسن 587:١‏ الحديث .45٠‏ وذكر الشيخ الحرّ العاملي يِه شطراً منه كما هنا 
في وسائل الشيعة .4١ :١‏ الباب 59 من أبواب مقدّمة العبادات. الحديث ؟؛:و10:18, 
الناية 1 من أبوات صفات القاضي . الحديث .١7‏ وذكرها المحدّث المجلسئ يِلْهُ أيضأ في 
بحار الأنوار 77؟: 9414؟, الحديث 77. 

(4) وسائل الشيعة 01:18. الباب 7 من أبواب صفات القاضي . الحديث 57. 
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إلى غير ذلك !١!‏ _: من !"أن الواجب علينا هو امتشال أحكام الله تعالى التي بلّغها 
حججه ليه . فكل حكم لم يكن الحجّة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله ل 
كو امن فييك بو كت عا بك عدن ! َأ 1 


المجلسيّ + أيضاً في البحار”". 

ولفظة «كذا وكذا» إشارة إلى ما ذكره الإمام 0هة في ذيل الحديث الشريف 
بقوله مذ : «ألزمه الله التيّه يوم القيامة»'") 

[1] إشارة إلى أحاديث أخر. منها: قول أبي بصير للصادق 921: ترد علينا 
أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولاسّته فننظر فيها؟ فقال ؤِة: «لا. ما نك إن 
أصبت لم تُوجرء وإن أخطأت كذيت على الله »'”ا 

[1"] بيانُ للموصول في قوله ل: «ما يستفاد من الأخبار...» 

[؟] الضمير المستتر يعود إلى الحكم الذي لا يكون فيه وساطة الحجّة. 

[4] ذكره ابن أبي جمهور الأحسائئّ في عوالي اللآلي!». 

وغرضه #ه أنّ الحكم الشرعيّ المكشوف بالعقل حيث يصدق عليه أَنّه ممّا 
سكت الله عنه, فيلزم طرحه شرعاً وعدم جواز أخذه قطعاً ولا نعني من اعبار 
كون الحجّة واسطةً في الأحكام الشرعيّة إلا هذا. 


)١(‏ بحار الأنوار ؟: 97, الحديث 74؟. 

(؟) وسائل الشيعة .0١:14‏ الباب 7 من أبواب صفات القاضي. الحديث 7 وبحار الأنوار 
؟: 45.: الحديث 18 وفيه « إلى يوم القيامة ». 

(؟) وسائل الشيعة 14: 54. الباب 5 من أبواب صفات القاضي , الحديث 5. 

(؛) عوالي اللآلي 7: .١177‏ الحديث .5١‏ 


التنبيه الثاني في حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة يل 
فإنّ معنى سكوته عنه ١!‏ !عدم أمر أوليائه بتبليغه , وحينئذٍ فالحكم المستكشف 
بغير واسطة الحجّة مُلغىٌ في نظر الشارع وإن كان مطابقاً للواقع ؛كما يشهد به 
تصريح الإمام 20 بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال. مع القطع بكونه 
محبوباًومرضيّاً عند الله . 

ووجهالاستشكال فى تقديم النقلى على العقلىٌ الفطري (" السليم : ما ورد من 
النقل المتواتر على حجّيّة العقل , ........... 211111 


[1] الضمير المجرور في «سكوته» يعود إلى «الله ». وفي «عنه» يعود إلى 
الموصول فى «عمًا» المراد منه الحكم, والمقصود: أنّ الله تعالى لا يرضى بما 
حكم به العقل من غير توسّط الحجّة فيه. 


توجيهه #2 مذهب الأخباريّين 

[؟"] جواب عن سؤال مقدّر أورده بعضٌ على المستشكل المذكور الذي كان 
بصدد الدفاع وتوجيه مذهب الأخباريّين ومنهم صاحب الحدائق #ه. 

ما السؤال, فملخّصه: أن المستشكل في المقام _بناءً على ما ادّعاه آنفاً من 
عدم اعتبار الحكم المكشوف بغير توسّط الحجّة _لا يُبقي مجالاً لما ارتكبه 
صاحب الحدائق في صورة تعارض الدليل النقلىّ والعقليَ. من استشكاله 
وترديده في تقديمالنقلي على العقلي عند قوله: «في ترجيح النقلي عليه إشكال» 
بل لابدٌ له من أن يلتزم بأخذ النقلىّ وتقديمه على العقلىّ بنحو الجزم والقطع بلا 
استشكال وترديد فيه . 
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وال شكة راطف !"بو تومقا كدي الحيى تالفنا 1" 50000 


وأمًا ملخّص الجواب عنه والدفاع عن ساحة صاحب الحدائق أ فبأنّه وردت 
زوايات كير دالة بالضراحة على تحخية العقل:واغتبار الأحكاء المكشوفة به 
وأنها بمنزلة الأحكام الشرعيّة. وعليه فالعقل والنقل متساويان بل هوهو 
جدّاً. وحيث إنّهِ يه بعد توجّهه إلى العقل الذي كان بهذه المنزلة الرفيعة لم 
يتمكّن من الالتزام بحكم بنحو الجزم والقطع . وعليه فيبقى له مجالٌ جدّاً للالتزام 
بالحكم بنحو الاستشكال والترديد. فيقال: «في ترجيح النقلىَ عليه'" 
لفكال. 

[1] هذا توضيح وتفسير لما قبله المعبّر عنه اصطلاحاً بالعطف التفسيريّ 
وإغنازة إلى حديك هسشناء الذى أخنرنا إلى بعض قرا تاسابقا": 


[؟] إشارة إلى رواية أجاب فيها الإمام يلىِةٍ عن قول السائل : «ما العقل»7. 


)١(‏ أي على العقليّ. 

(١؟)‏ لا يذهب ميلك فشن انه المصدّف طْلهُ قد أنكر ارتباط كلامه يله هذا أعني قوله نه 
«وجه الاستشكال...» بالمبحوث عنه في المقام . وقال طِلّْهُ : « ربط هذا الكلام بالمقام في 
غاية البعد. كما لا يخفى » (قلائد الفرائد :١‏ 88). أقول: وكلامه لله هذا منه © عجيبٌ 
جدّأ. بعد أن كان المستشكل بصدد توجيه مذهب الأخباريين ومنهم صاحب الحدائق, 
وعليه فالربط بينهما في غاية الوضوح كما لا يخفى, فلا تغفل. 

(5) انظر الكافي ,١15:1١‏ كتاب العقل والجهل: الحديث 17: الفقرة الرابعة عشرء وأيضاً انظر 
الصفحة 517. 

(؛) راجع الكافي .١١:١‏ كتاب العقل والجهل. الحديث 5. 


التنبيه الثانى فى حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة الى 


ونحوها ' أ ممًا يستفاد منه كون العقل السليم أيضاً حجّة من الحجج .فالحكم 
المستكشف به حكمّبلّغه الرسول الباطني . الذي هشرع من داخل .كما أنَّالشرع 
عقل من خارج . 
وممّا يشير إلى ماذكرنا !"من قِبّل هؤلاء : ماذكرهالسيّد الصدر ل فى شرح 
الوافية - في جملة كلام له في حكم ما يستق لبه العقل -مالفظه: - 
القعلوم عر تابحب فط فى وأو ترك !" !أو لابجب خضل اتزد اذا ش 


(1] ثاشارة إلى غبار اخنبواردة فى يفيه الفقل ها قولة هه ززانه أؤلينا 
خلق الله وبه يكاب :ويعاقك )016 ومتها ماد كرتا سابقاً من قوله فل ألا ومتل 
العقل فى القلب كمَتّل السراج فى وسط البيت)!". 


استشهاد المستشكل بكلام السيّد الصدر 

[؟"] يعني يشير إلى ما ذكرنا من أن نظر الأخباريّين في ذلك إلى ما يستفاد 
منه ... هو كلام السيّد الصدر يلة. 

[؟] إشارة إلى ما هو الثابت في الأخبار والروايات من دلالتها على وجوب 
الصوم والصلاة ولزوم ترك الخمر والميسر مثلاً. 

[4] المراد من الظنّ هو الظنّ الخاصٌ الذي دل على اعتباره دليل شر عىّ كخبر 
الثقة مثلاً. 


)١(‏ انظر بحار الأنوار 947:١‏ 54. كتاب العقل والجهل . باب حقيقة العقل. الحديث ١و7‏ و.... 
(؟)تيهاو الأوار كتفنة كعان المفل والتجيل» بان 6 الحديف 12 
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أو القطع بوجوبه أوحرمته أوغيرهما !من جهة !" أنقل قولالمعصوم نيه أوفعله 


أو تقريره, لا أَنّهِ يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أىّ طريق 


[1] المراد من«غيرهما» الأحكام الوضعيّة أوالتكليفيّة الأخر . والمقصود أن 
الأحكام الوضعيّة أو التكليفيّة إذا حصل الظنّ أو القطع بها من غير جهة قول 
المعصوم أو فعله أو تقريره لا يجب إطاعته وامتثاله شرعاً. ولا نعني من لزوم 
توسّط الحجّة في تبليغ الأحكام إلاهذا. 

[1؟] الجارٌ يتعلّق بقوله:«حصل». 

[؟] ضمير التئنية في« حصولهما» يعود إلى «وجوب الفعل أو الترك» من 
الأحكام. والمقصود_كما عرفت آنفا أنه لا يكفي حصولهما من قِيَل غير 
المعصوم ىذ ولو بطريق العقل القطعيّ البديهيّ الفطري. 


الجواب الأول عن التوجيه بمنع لزوم توسّط الحجّة 

[4] قال المحقّق الهمدانيّ 2:« حاصل الجواب: أنّ وجوب إطاعة الله تعالى 
من المستقلات العقليّة الغير القابلةللتخصيص . وفي كلامه إشارةٌ إلى أنّ المناط في 
وجوب الإطاعة وحرمة المعصية إِنّما هو إحراز كون الشيء محبوباً عند الله 
تعالق بتنياك لا يرط بتركة, أو كوته مبغوض على وه لآ يرط بفعله .0 


)١(‏ حاشية فرائد اللأصول: 19 و60. 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ب 


حاصل الكلام: أنّ العقل حاكم بوجوب إطاعة الله , والأمر الصادر من الشارع 
الأقدس فى قوله تعالى : #أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الّسُولَ 4" مثلاً إرشاد منه تعالى 
إلى ما حكم به العقل, ومن هنا يقال: إِنّ الأمر بوجوب إطاعة الله تعالى يستحيل 
كونه أمراً شرعيّاً مولويّاً يجب إطاعته؛ لاستلزامه التسلسل. خلافاً للأخباريّ 

قال صاحب الأوثق يه فى توضيحه: «ولا ريب أنٌكيفيّة الاطاعة والمعصية 
موكولة الى الفقلاءج.ؤلذا ترق أن ولد المولى لوكا ؤاقعا على جانت كر بحيك 
يُشرف على الوقوع فيها واطلع العبد على ذلك وكان متمكناً من تخليصه من ذلك 
فتركه على حاله فوقع في البئرء لذَّمّه العقلاء وإن لم يكن المولى آمراًله بذلك!", 
بل كان غير مطلع على حال ولده؛ فلو اعتذر العبد بعدم أمر المولى لم يُسمَع منه 
واستحق المذمّة والتوبيخ منهم, وليس ذلك إلا من جهة كفاية ما قطع به العبد من 
أنّ المولى لو اطّلع على حال ولده لأمره بإنجائه ولم يرض منه بترك ولده على ما 
هو عليه ...)»0". 

والحاصل: أنّ العبد بعد معرفته عدم رضا المولى بترك حفظ ولده. وبعد حكم 
العقل بلزوم إطاعته . يجب عليه رعاية حال الولد وحفظه من الضياع والشرور 


)01( النساء: 08 
(1) أي بحفظ الولد وتخليصه من الوقوع في البثر. 
() أوثق الوسائل: 74. 
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ومن جميع الآفات وإن لم يصرّح المولى بكلّ واحد واحد منها على حدتها. 

أقول : هنا مثال آخر يدل على أنّ توسّط الحجّة والسماع منه 91 لا دخل له 
في لزوم الإطاعة, وهو الحكم بإباحة الصيد الذي يستفاد من الأمر الواقع عقيب 
الحظر'" في قوله تعالى: #وَإذا حَلَلْثُمْ قاضطادُوا74". 

ملخّص الكلام في المقام: أنّ السماع من الحجّة يذ هو لمجرّد كونه طريقاً 
للوصول إلى الواقع'". وقد قرّر في محلّه أن الطريق لا دخل له في إثبات الحكم . 
وقد مر توضيح ذلك مفصّلاً في القطع الطريقيَ المحض!, وأضف إلى ذلك كلَّه 
استلزامه الدور بالتقريب المذكور في حاشية القلائد!". 


.)17 إشارة إلى قوله تعالى : و حُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْيَرّ ما دُهْكُمْ حُرْمأ4 (المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: ؟. 

() أقول: ما أوضحناه إلى هنا ألهمنا من قوله طِلقِلا : « عليكم بالدرايات لا بالروايات» ( بحار 
الأنوار ؟: ,.17٠0‏ كتاب العلم باب ١1١‏ (آداب الرواية). الحديث .)١1‏ ومن قوله عليه : 
«همّة السفهاء الرواية وهمّة العلماء الدراية » (المصدر السابق. الحديث .)١7‏ ويوٌيّد ذلك 
كلّه أيضأً قوله عليه : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» ( المصدر السابق: ص 1817, 
با ا السديف 7 

(؛) انظر الصفحة 8١‏ ومابعدهاء ذيل عنوان «الجهة الأولى: امتناع أخذ القطع الطريقيَ في 
الحكم وقوعه وسطأ للقياس بخلاف الموضوعيّ ». 

(5) انظر قلائد الفرائد :١‏ 84 حيث قالمْلهُ : «إنّ مدخليّة قول المعصوم عللا في الحكم. إن 
كان المراد تقييد الحكم الواقعيَ به. فهو مستلزم للدور؛ كيف. وقول المعصوم عليه بوجوب 
00 حرمته . يتوكّف على الوجوب والحرمة واقعأ؟ ! وإلا لكان كذبأ؛ فلو توف الوجوب 
والحرمة واقعا على قول المعصوم طَليّةٍ يلزم الدور». 


التنبيه الثاني في حجَّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة “4 

أوّلاً: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ ١!‏ /الحجّة فى وجوب إطاعة حكم الله سبحانه ؛ 
كيف ! والعقل بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشىء الفلانىّ . وعلم 
بوجوب إطاعة الله , لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ ("!. 

ودغوئ :اسعفادة ذلك من الأخباز ومجتوعة "!وق نالمقضود من أمعا ل الخبر 
المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعيّة !* أبالعقول الناقصة الظئَيّة 
على ما كان متعارفاً في ذلك الزمان من العمل بالأفسةوالاستحنانات حمة 
غير مراجعة حجج الله . بل في مقابلهم +25 الى وا ا ور ا 


[1] الأولى حذف إحدى الكلمتين إمّا« توسّط » وإِمّا« تبليغ ». فافهم . 

[؟] أي العقل بعد إدراكه وجوب الإطاعة لم يحتج فيه إلى توسّط المبلّغ . 

[9] أي استفادة توسّط الحجّة ومدخليّة تبليغها في إثبات الحكم من الأخبار 
المتقدذمة أنفاً في كلام المستشكل ممنوع . 

[4] ملخّص الكلام في المقام: أَنّه لو سأل أحدٌ أنه ما هو المقصود من أمثال 
تلك الأخبار الدالة بظاهرها على توسّط الحجّة ودخلها يذ في إثبات الحكم؟ 
لأجاب عنه المصنّف # ويقول: المقصود من هذه الروايات أَنّه لا يجوز المشي 
على طريق أئمّة النفاق الغير المراجعين إلى أئمّة الهدى اعتماداً على عقولهم 
الناقصة وأفكارهم الفاترة وآرائهم الفاسدة, كما كان هو المتعارف في زمن 
الصادق ظٍِ من أمثال أبي حنيفة وقتادة وغيرهما من سائر الخبثاء”". 


0 عن أبى'إسحاق"الأرجاتن ..رففه “قال قال أبو غيزات كه »«اتدرى لج اعبرم بالاغذ 
ل» 
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والحاصل: أنّ الأخبار المتقدّمة تنصرف إلى هؤلاء الأخباث الذين ماكانوا 
ليراجعوا إلى الأَمّة 82 , بل كانوا يقابلونهم ويضادّونهم 250 في الفتيا والعمل, 
دون الشيعة الإماميّة الذين كانوا يراجعون إليهم 80 في جميع أمورهم مدى 
الدهور وطيلة الأزمان. 

والشاهد على ما قلناه من مقابلتهم الأئمّة 50 هو أمر أبي حنيفة لعنه الله بفتح 
إحدى العينين وغمض الأخرى في السجود ليستيقن أنّه عُمل على خلاف 
الصادق ؤلإ''. وسيذكره المصنّف كه في ما بعد!". 

[1] أي الأخبار الدالّة بظاهرها على منع العمل بغير المسموع إن لم 
يكن المراد منها عدم جواز الاستبداد بالرأي ويكون مفادها مجرّد حرمة العمل 
بالدليل العقلىّ الذي لا يمكن الجمع بينه وبين الدليل النقلىّ كما أصرٌ 
عليه الأخباريّ ‏ فيرد عليه محذوران : أحدهما: ما أشار إليه المصنّف #4 
بقوله: «فإدراك العقل القطعئ...». وثانيهما: ماأشار إليه بقوله: «مع أن 
ظاهرها ...». 


<- بخلاف ما تقول العامّة ؟». فقلت: لا أدري. فقال: «إنّ عليّاً لكا لم يكن يدين الله بدين 
إلا خالف عليه الأمّة إلى غيره إرادةٌ لإبطال أمره. وكانوا يسألون أمير المؤمنين ليلا عن 
الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم. ليلتبسوا على الناس». 
(وسائل الشيعة 18: 87, الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث .)١4‏ 

)١(‏ حكاه المحدّث الجزائريّ في زهر الربيع: ؟5؟07. 

(؟) انظر فرائد الأصول 7١6:١‏ و56:14١.‏ 
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فإدراك العقل القطعيّ للحكم المخالف للدليل النقلىٌ على وجه !' لا يمكن الجمع 
بينهما في غاية الندرة, بل لا نعرف وجوده. فلا ينبغي الاهتمام به !"في هذه 
الأخبار الكثيرة. اي ا 00 


ما الأوّل. فتوضيحه: أنّ مثل هذا التعارض إمّا غير موجود أصلاً أو هو نادر 
الوقوع جدّاً. ومعه يلزم أن تكون تلك الأخبار لغواً لأنّ الأنْمّة 2 اهتمّوا اهتماماً 
شديداً على المنع عن الرجوع إلى الحكم العقليّ؛ بل حصروا 224 وجوب العمل 
بالأحكام في ما يسمع عنهم 254 ولو كان معارضاً للعقلىّ القطعىّ الذي لا يمكن 
الجمع بينه وبين النقليّ. 

وأمًا الثاني , فتوضيحه : أنه يلزم بطلان جميع الأحكام العقليّة ولو في صورة 
عدم التعارض. مع أنّ صاحب الحدائق يله قال أنفاً: «فإن لم يعارضه دليل عقلىٌ 
ولا نقلئَ فكذلك "١‏ أي لا ريب في صحّة العمل بالدليل العقلت!". 

[1] الجارٌ هنا يتعلّقب «المخالف». 

[؟] أي مر نادرٍ والمقصود: أن الشارع الأقدس لا ينبغي له الاهتمام ببيان 
حكم صورة التعارض بين العقل والنقل وإلزام المكلّف بتقديم الثاني على الأوّل. 
والوجه فيه أن الحكيم ليس من شأنه الاهتمام بشيءٍِ نادر الوجود أو غير الموجود 
خارجاً. وهو واضح. 


.178و11715:١ الحدائق الناضرة‎ )١( 
لا يخفى أن صاحب الحدائق ْله ذكر هذا كلّه في الأحكام الغير التوقيفيّة. وأمَا في‎ )1( 
. الأحكام التوقيفيّة فلم يقل بشيء من ذلك حتّى يرد عليه ما أورده المصّف ع , فلا تغفل‎ 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ١‏ 
مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض !'!. وعلى ماذكرنا 
عل "ان ورد من :«أنٌ دين الله لأيضانبالعقول» !1 

وأمَاتفى القران :على التَضدّى [4! 121*000 


]١1[‏ رد وتعريضٌ على ماذكره صاحب الحدائق يه من قوله في ما تقدّم : «فإن 
لم يعارضه دليل عقلىّ ولا نقلي فكذلك ...». 

[1] المراد من الموصول قوله يله: « المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم 
جواز الاستبداد بالأحكام الشرعيّة بالعقول الناقصة الظنَيّة ...». 

[؟] لا يخفى أنّ مفاد الحديث الشريف قرينةٌ لما قلناه في توجيه الأخبار 
المتقدّمة من أنّ المراد منها عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعيّة بالعقول 
الناقصة الكامنة في أئمّة النفاق, وكان من اللازم أن يذكر المصئّف أ كلمة 
«الناقصة»؛ لأنّها موجودة في الحديث'"', فلا تغفل . 


جواب خاص عن خبر نفي الثواب على التصدق 
[] شرع لله في تقريب جواب مستقلٌ عن خبر يدل على نفي الثواب عن 


)١(‏ أقول: في البحار هكذا: قال علي بن الحسين علي : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول 
الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة, ولا يُصاب إلا بالتسلّم. فمن سلم لنا سلم ومن 
اهتدى بنا هُدِىَ. ومن دان بالقياس والرأي هلك. ومّن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو 
نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم » ( بحار الأنوار ؟: 
٠‏ كتاب العلم باب 74 الحديث .)1١‏ وفي الكافي والوسائل هكذا: «إنّ دين الله لا 
يُصاب بالمقاييس » (الكافي 01:١‏ كتاب فضل العلم (باب البدع ). الحديث , ووسائل 
الشيعة 1: 77, الباب 5 من أبواب صفات القاضي الحديث .)١8‏ 
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مع عدم كون العمل ١!‏ أبدلالة ولي الله . فلو أبقى على ظاهر!"! 57100 


تصدّق يكون بغير إذن الإمام المعصوم 291 . 

قال صاحب الأوثئق #: «هذا الخبر حيث كان غير قابل للحمل على ما 
استظهره [الشيخ يله ] من الأخبار المتقدّمة من المنع عن العمل بالعقول الناقصة 
الظنّة لكون مورده مما يستقل به العقل من سن التصدّق. أفرده من تلك الأخبار 
وأجاب عنه بجوابٍ آخر ...»1". 

والحاصل: أن المُدافع عن الأخباريّ بعد أن استشهد لإثبات مدّعاه أعني 
عدم اعتبار العقل المعارّض بالنقل _بخبر نفي الثواب عن الصدقة الواقعة بغير إذن 
المعصوم بائذ الملازم لنفي الحسن عنها شرعاً. مع أنّ حسنها ممّا ل شك فيه جدّاً 
بمقتضى العقل الفطريّ المستقلٌ, فأجاب عنه المصئّف ؤ بجوابين. فانتظر 

[1] في بعض النسخ «العمل به» وعليه فيعود الضمير المجرور إلى «التصدّق». 

[؟] الفعل بصيغة المجهول جواب قوله: «وأمًا...». والمقصود أنّ الحديث 
الشريف لا يمكن الالتزام بظاهره. حيث إِنّه دلّ على عدم اعتبار العقل الفطريّ 
كر 0 # قد اعترف باعتباره. بل عدّه من 


ا 


)١(‏ أوثق الوسائل: غ74. 
)١(‏ انظر الصفحة 570 ومابعدها. ذيل عنوان « تطابق العقل الفطريّ والشرع عند المحدّث 
البحرانىّ » . 
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دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطرىّ الخالى عن شوائب الأوهام , مع اعترافه !١[‏ 
بأنّه حجّةٌ من حجج الملك العلا فلا بد من حمله على التصدّقات الغير 
المقبولة!" !, مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّتهم بذلك الدين الفاسد!"!. . 


والحاصل: أنّ الخبر الدالٌ على نفى الثواب عن تصدّق يكون بغير إذن الإمام 
المعصوم 90ة .كما يتوجّه فيه الإيراد على الأُصولى يتوجّه على الأخبارىّ أيضاً. 

[1] أي الأخباريّ المنطبق على صاحب الحدائق #. 

[9] هذا هو الخوات الأول ونلخصه ١:‏ الخديف العريف لاند فيه مق 
ارتكاب خلاف الظاهر والتصرف فيه بإحدى الوجوه الآنية, أحدها الالتزام بنفى 
الثواب عن صدقة خاصّة غير الصدقة المقبولة, لا مطلق التصدّق المقطوع بحسنه 
عند العقل الفطريّ البديهئّ المستقل, حتّى يتمّ مطلوب الخصم . 

[9؟] بيان وتوضيح لمصداق الصدقة الخاصّة الغير المقبولة المحكومة بعدم 
الثواب وعدم الحسن حتّى بحكم العقل الفطريّ, وهي التصدّق على المخالف 
بعنوان أَنْه مخالف الذي حقيقته التصدّق والإحسان على خصم الله تبارك وتعالى, 
ومن المعلوم أنّ معه لا يبقى مجال لتوقّع الثواب والأجر منه تعالى في مقابل 

لا يقال: إِنّ لازم تقبيح الصدقة على المخالف تخصيص حكم العقل. مع أنه 
يقرّر في محلّه أن التخصيص لا يعرض عليه . 

لأا تقول: هذا خارج عنه تخصّصاً لا تخصيصاً. بتقريب أنّ تتحسين العقل 
إيّاها مشروط بعدم مزاحمتها بمفسدة أخرى, وإلا لا يحكم بحسنها. فافهم 
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-كما هو الغالب فى تصدق المخالف على المخالف . كما فى تصدّقنا على فقراء 
الشيعة ؛ لأجل محبتهم لأميرالمومثين البلا وبغضهم لأعدائه ء: أو على أ نّالمراه 
حبط ثواب التصدّق [١أء‏ اا 110 


وتأمّل, ويؤيّد ما قلناه قوله تعالى: #لأ تُيُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنّ وَالأذئ 74". 

نم لو تصلق :علئ المخالف بعتوان أنه إنسان ومخلوق :من مخلوقائه تعالى 
فلا يتصوّر مانع من الالتزام بترتّب الثواب عليه, بل بترثبه على الإحسان على 
الكلب مثلاً. والشاهد على ذلك كله قوله يَلِيْكَةِ : «إنّ لكل كبد حرّاء أجراً»”" 
والقناهد الاشوفهل التفضو م يي ؛ أعني الأعسان و الاعانة على ققراء المحالفين 
في الليالي المظلمة. فراجع حياة مولانا علىّ بن الحسين ته . 

[1] عطف على «التصدّقات الغير المقبولة» وإشارة إلى الجواب الثاني 
ملخّصه: أنّ المراد من نفي الثواب هو حبطه لانتفاء شرطه, وهو القول بالولاية 
لعلىّ 99 نظير اشتراط صحّة العمل بالتوحيد بمقتضى قوله تعالى: لَيْنْ أشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ 54 

والفرق بينه وبين النحو الأُوّل أَنّ نفي الثواب هنا لوجود المانع وهناك لفقد 
المقتضي, فلا تغفل . 


.5514 البقرة:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار 1/4: ,/١‏ كتاب العشرة باب ١7‏ ( باب إطعام المؤمن وسقيه ). الحديث 08 
و10 وانظن بائه 2 ذيل الحديع 32 

(") الزمر: 36. 
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من أجل عدم المعرفة لوليّ الله , أو على غير ذلك ١!‏ !. 


وبعبارةٍ أوضح: أنّ التصدّق وإن كان أمراً راجحاً ممدوحاً يترتّب عليه الثواب 
بحكم العقل الفطريّ المستقلٌ ‏ لأنّه من مصاديق الإحسان إلا أن قبح جحد حقّ 
وليّ الله وعدم معرفته صيّره مرجوحاً مذموماً بحيث لا يترتّب عليه الثواب.كما 
هو مقتضى أخبار كثيرة مذكورة في محلّه مفصّلاً(". 

[1],غطن على «التحتقات :© أيضاً واشارة الى مجو احص فين إنبفاء 
التصّفات , وملخّصه: حمل الحديث على الكناية. أعني ذكر الملزوم (نفي 
الثواب ) وإرادة اللّازم (نفي ترفيع الدرجة ). 

وبعبارةٍ أخرى :كناية عن نفي الثواب الكامل .كما قال صاحب الأوثق 2: 
« يمكن حمل قوله ناىة : إقاكان لدطلن أن ثواب ] على الثواب الذي يستحق به 
العثة و تعن يه عو خط مدني 1ك 

اعلم أنّ هنا توجيهاً آخر أشار إليه بعض المحشّين حيث قال: «الغرض من 
نفي الثواب هونفيه عن العامل لا نفي الثواب رأساً فيكون ثواب عمله للمؤمنين 
كما هو مدلول بعض الأخبار ...9" 


)١(‏ أقول: هذا التوجيه يُعبّر عنه بإسكات الخصم اصطلاحاً. ووجهه ما عرفت سابقاً من 
اعتراف الأ خباريين بإمكان الحبط عقلاً وجوازه شرعاً. وقد عرفت توضيح امتناعه عند 
الأأصوليين والمتكلّمين مفصّلاً. فالتوجيه المذكور هنا يعد جواباً جدليَاً لا برهانياً. والتفصيل 
في محله . 

(؟) أوثق الوسائل: 4". 

() تسديد القواعد: 9/. 
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وثانياً :سلّمنا!' أمدخليّة تبليغ الحجّة فى وجوب الإطاعة , لكنًا!"! إذا علمنا 
عيالة!! 00000 


الجواب الثاني عن التوجيه بأنّ طريق إثبات صدور الأحكام لاينحصر بالسماع 

[1] شرع يله في تقريب جواب اخر عن روايات تدلّ على اعتبار توسّط 
الحجّة ولزوم السماع منه اك. وملخّصه نفي التلازم بين اعتبار التوسّط والسماع ؛ 
لإمكان طريق آخر يُستكشف به التوسّط , وعليه فكأنّه ‏ قال: 

أوَلاً: نمنع دخل توسّط الحجّة واعتبار صدور الحكم منه غآ في وجوب 
الإطاعة , بعد إمكان إحرازه عن طريق العقل بالتقريب المتقدّم. 

ثانيا علق وطن تسايدة ننم الخصاز طتروئ إنبات الضيدور سباع 
بعد إمكان إثباته من طريق العقل بالتقريب الآتي مفصّلاً. وملخّصه 
في كلمة واحدة جامعة هو أنّ السماع له طريقيّة لاموضوعيّة, فانتظر 


[] أي لكنّا نمنع التلازم بين توسّط الحجّة والسماع منه. 


نموذج إحراز الصدور من طريق العقل 
[؟] تقريب ذلك: أنّ اعتبار قصد القربة فى العبادات_كالصوم والصلاة مثلاً - 
ممّا اتفق عليه الكلّ, وأمّا اعتبار قصد الوجه فيهاكنيّة الوجوب والندب مثلاً فقد 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


ادّعاه بعض كالسيّد المرتضى'" والرضيت ”غك وبعض من تبعهما" استناداً إلى 


بعض أدلَةِ كلاميّة!". 

وخالفهم في ذلك ججٌّ غفير وجمعٌ كثير. ووجهه عدم الدليل عليه شرعاً, 
بتقريب أنه بعد أن كان قصد الوجه أمرأ عام البلوى بين آلاف ملايين من 
المسلمين. بحيث لو كان لاشتهر وبان!'. وحيث لم يشتهر ولم يُبّن, علمنا بحكم 
العقل المستقلٌ عدم اعتباره شرعاً. فبصورة الشكل الأوّل من القياس نقول: إِنّ 
عدم اعتبار قصد الوجه شرعاً دل عليه العقل المستقلٌ, وكلّ ما دلّ عليه العقل 
المستقلٌ نقطع بصدوره من الحجّة ئة, فعدم اعتبار قصد الوجه شرعاً نقطع 


.1١8:17 انظر رسائل الشريف المرتضى ؟: 509. وفرائد الاصول‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه . 

() كابن إدريس (انظر السرائر :١‏ 15) والعلامة (انظر قواعد الأأحكام )١19 :١‏ والقمَّىّ 
(انظر قوانين الأصول :١‏ .و:: 4 والمحقق الثاني (انظر جامع المقاصد ؟:١١؟)‏ 
والكلام في ذلك موكول إلى الفقه (انظر على سبيل المثال مفتاح الكرامة ؟: 6١09‏ و؟15, 
وكتاب الطهارة للمصنّف 1: 44 . وفرائد اللأصول ١:١1و411.و408:17,‏ وأيضأً راجع 
الصفحة 7917 من هذا الأثر ذيل عنوان « إبطال مختار المحقق القمّيّ »). 

(4؛) قال المحقّق الطوسي نيكُ: «بشرطٍ فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه والمندوب 
كذلك ... » : نر كتوفت المراة في ري تجريد الاعتقاد: .00١‏ المسألة الخامسة من المقصد 
السادس ؛ وهذا قد ردّ عليه المحقّق الحلَى مله على ما ذكره المصئّف مله في مبحث الانسداد 
بل حمله على الكلام الشعريّ أي التخيّلىَّ. فراجع فرائد الأصول .1١17 :١‏ 

(6) اي لو كان قصد الوجه معتبرأ في العبادة لعلم جميع المسلمين. 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ا 


بصدوره'' من الحجّة يِذ . ولا نعني من إمكان إحراز الصدور بطريق العقل إلاهذا!"". 

والحاصل: أنّ النبئّ الأكرم تَليةِ وأوصياءه المكرّمين 220 لم يُهميلوا 
الحاضرين في زمانهم والباقين والمشافهين والتابعين وتابعي التابعين وكلّ من في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة إلا وقد بيّنوا من باب اللطف 
أحكامهم الشرعيّة ووظائفهم العمليّة سيّما المبتلى بها من تلك الأحكام. ولا شك 
أن قصد الوجه من حيث كونه عامٌ البلوى لوكان واجباًشرعاً لوجدناه في آية أو 
في رواية قطعاً. وحيث لم نجده نجزم بعدم اعتباره وها وهوالمطلوب. 

وبعبارة أخرى: اعتبار قصد القربة في العبادات صدر من الحجّة بطريق 
السماع. وعدم اعتبار قصد الوجه فيها صدر من الحجّة بطريق العقل المستقل, 
وإذا ثبت ذلك في مورد أعني في مسألة يعمٌ الابتلاء بهافبضميمة الإجماع أو عدم 
القول بالفصل بين هذه المسألة وغيرهاء نجزم بالصدور في غير تلك المسألة 
وعليه فيثبت المطلوب بالنسبة إلى جميع الموارد. وهوالمطلوب. 


)١(‏ لا يبعد ترتيب القياس الشكل الأوّل من المتن هنا بتقرير آخر : بحمل قوله ظِله : « لو أدركنا 
ذلك الحكم...» على الصغرى . وقوله : «إذا علمنا إجمالاً... » على الكبرى. وقوله: «نجزم 
من ذلك ... » على النتيجة . فافهم . 

(؟) قال المحقّق الخراسانئ لله فى الحاشية: « ثم لا يخفى أنه ليس فى الأخبار والآثار من 
اعتبار الوجه والتمييز عينُ ولا أثر؛ ولم يكن في الصدر الأوّل مما يلتفت إليه إلا نادراً. فلا 
يكون معه مجال لاحتمال اعتبارهما في الامتثال...» (درر الفوائد : 07 ). وأيضاً قال يله 
في الكفاية : « واحتمال اعتباره أيضأ في غاية الضعف . لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار مع 
أنه مما 'يغفل عنه غالباً. وفي مثله لابدٌ من التنبيه على اعتباره...» (كفاية الأصول: 714؟). 


لق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
بن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها !' قد صدر يقيناً من الحجّة مضافاً 
إلى ما ورد من قله يَلِيُ في خطبة حجّة الوداع !'أ:« معاشر الناس !"ما من شيءٍ 
يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به . وما من شيءٍ يقرّبكم إلى 
النارويباعدكم عن الجنّة إلا وقد نهيتكم عنه » - ؤ[ز[ز [ز[ [ز[ز[ز[ [ز ز[ [ 1 1111 


ولا يخفى أنّ هذا الحكم الشرعئّ أي عدم اعتبار قصد الوجه شرعاً في 
العبادات ‏ الذي ثبت صدوره من الشارع بطريق العقل دون السماع. يؤيّد بما 
جاء عن النبئ يَيْكّةِ من خطبته في حجّة الوداع. حيث تدلّ بظاهرها على عدم 
اعتبار قصد الوجه في العبادات لأْنّه لم يأمر يليك به فيها. مع أنه بإفةِ صرّح فيها 
أنه بّن جميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام. وإليه أشار المصنّف # بقوله: 
«مضافاً إلى ما ورد من قوله يَإِبْكة في خطبة حجّة الوداع ...». 

[1] هذا ينطبق على ما مثتلناه من قصد الوجه في العبادات . 

[؟] غرضه #2 أنّ قوله ينك يؤيّد ما ادّعاه آنفاًمن صدور الأحكام العام البلوى 
من الحجّة بي قطعاً. بل جميعها ولوكانت غير عامٌ البلوى .كحرمة ضرب اليتيم مثلاً. 

1 في الوسائل هكذا: عن أبي حمزة الثماليّ عن أبي جعفر ماىِذ. قال: خطب 
رسول الله يأب في حجّة الوداع فقال: «يا أيّها الناس ما من شيء يُقرّبكم من 
الجنّة ويُباعدكم من النار إلا وقد أمرتُكم به. وما من شيء يُقرّبكم من النار 
ويُباعدكم من الجنّة إلا وقد نهيتكم عنه ...»7". 


(1) :وسائل العيعة +1:-/ا9: البآب ؟١‏ من أبوات مقدّنات كعاتب التجارة: الحعديت 1 
والجدير بالذكر أنّ الحديث الشريف الذي ذكره المصئف ْله هنا ذكره أيضاً بالمناسبة في 
أواخر مبحث التعادل والتراجيح (راجع فرائد الأصول 15:4). 


التنبيه الثاني في حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة لف 
أدركنا ذلك الحكم إِمّا بالعقل المستقلٌ وإمّا بواسطة مقدّمة عقليّة !'!, نجزم 
من ذلك !"أ بأنّ م استكشفناهبعقولنا صادبٌ عن الحجّة صلوات الله عليه . فيكون 
الاطاعة بواسطة الحجّة . 


[1] عطف على قوله : « إذا علمنا إجمالاً». 

[؟] هذا عدل قوله: «إِمّا بالعقل». ومثاله قوله 321: «في الغنم السائمة 
زكاة1»7" فإنّه بمقتضى مقدّمة عقليّة اعد «انتفاء الحكي'!" عند انتفاء 
الوصف”1» حُكم بعدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة وإلا يلزم أن يكون كلام 
الحكيم لغواً فيعلم أنّكلاً من وجوب الزكاة في السائمة وعدمه في المعلوفة صدر 
من الحجّة, إلا أنّ الأوّل كان بطريق السماع والثاني بطريق مقدّمة عقليّة, وإليه 
أشار يِه بقوله : « الاطاعة بواسطة الحجّة ...»!. 

[] جواب لقوله : «إذاعلمنا إجمالاً». 


)١(‏ أي الغنم المرسلة إلى المراتع التي تأكل من علوفتها مجّاناً. يجب على مالكها أن يعطي 
زكاتها للفقراء . 

(؟) مستدرك الوسائل 7: 317. الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام. الحديث الأوّل. وفيه : «الزكاة 
في الابل والبقرة والغنم السائمة ». 

(5) أي [الوجويي: 

(؛) أي السوم. 

(5) اعلم أنّ للمقدّمة العقليّة أمئلة أخرى غير ما ذكرناه. منها: وجوب المقدّمة. فإنّ العقل بعد 
ملاحظة التلازم بين وجوب المقدّمة كالسير مثلاً وذي المقدّمة كالحجّ مثلأً حكم بوجوبها. 
وعليه فيصم ادّعاء أنّ التلازم بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها مقدّمة عقليّة يدرك 
بواسطتها وجوب المقدّمة . 


ذفن الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
إلآ أن يدع !'!: أن الأخباز المتقدمة وأدلة وجوت الرجوع إلى الأكمة 
صلوات الله عليهم أجمعين تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة وبيانه!" فى طريق 
الحكم . وأنّكل حكم لم يعلم !"من طريق السماع عنهم 220 ولو بالواسطة فهو 
الحجّة إهذ [4!. 
لكن قد عرفت عدم دلالة الأخباز !"ل ومع تسليه ظهورها فهو أيضاً من باب 
تعارض النقل الظنّئ !' أمع العقل القطعّ ؛ ا 0 


مزيد توضيح لمدخليّة تبليغ الحجّة في طريق الحكم والردّ عليه 

[1] إشارة إلى ما أوضحه ## مفصّلاً تحت عنوان: «إن قلت ...»1". 

[1] هذاعطف تفسير لتبليغ الحجّة وتوضيح له, وقوله : «في طريق الحكم...» 
يتعلّقب «مدخليّة ». والمقصود مدخليّة السماع موضوعاً لا طريقاً. 

] هذا أيضاً عطف تفسير لما قبله. 

[8] إشارة إلى الحكم المٌدرّكَ بالعقل في المثال المذكور, والجارٌ في قوله: 
«لما». يتعلّق بقوله : «مطابقة». فلا تغفل . 

[4] أي على مدّعى المستشكل . والوجه فيه ما ذكرناه من أنّ السماع له 
طريقيّة لاموضوعيّة. 

[1] الضمير المرفوع المنفصل يعود إلى «ظهور». وتقدير الكلام: أنه أولاً: لا 
ظهور لتلك الأخبار على ما ادّعاه المستشكل كما مر توضيحه مفصّلا . 


.» ذيل عنوان « وجوب امتثال الشارع مشروطاً بتوسّط الحجّة‎ .14٠ انظر الصفحة‎ )١1( 


التنبيه الثاني في حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ررقن 
ولذلك !١لا‏ فائدة مهمّة فى هذهالمسألة!"!؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع 
بعدم رضا الله جل ذكرهبمخالفته , فلا يعقل ترك العمل بذلك !"ما دام هذا القطع 
باقياً فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤوّل | !أو مطروح!"!. 


وثانياً: على فرض تسليم الظهور فإنّ الدليل النقلي الظنّىَ لا يعارض الدليل 
العقليَ القطعىّ . 

وما كن :فيد بضامق نهداديق ما أو عتعناة سا0" غيل الر عل الأخبا ريق 
من وجوب تقديم العقلى القطعىّ على النقلىّ الظنّىّ, فإنّ الأخبار الدالّة على عدم 
اعتبار الحكم المدرّك بالعقل لا تفيد أكثر من الظنّ. ولا فائدة مهمّة هنا في البحث 
عنه ثانياً, فلا تغفل . 

[1] أي ولأجل ظهور الأخبار من باب تعارض النقلى الظنّىَ والعقلي القطعىّ. 

[؟] أي في مسألة حصول القطع من المقدّمات العقليّة . 

[9] أي العمل بأمر مقطوع به عقلاً. ٠‏ 

[4] أي الأخبار الدالّة على انحصار طريق إثبات صدور الأحكام بالسماع, 
لابدٌ من تأويلها. بأن يقال: المراد منها الردّ على أئمّة النفاق من العامة . فكأنّه افلا 
في قبالهم قال : كذا وكذا, لا في قبال ما قطع به العقل . 

[4] أي عند عدم التمكّن من التأويل , وأشار إليه سابقاً عند قوله #2: « إن وُجد 
ما ظاهره المعارضة فلابدٌ من تأويله إن لم يمكن طرحه ...». 

)١(‏ إشارة إلى قوله 2 سابقاً: «كلّ ما حصل القطع من دليلٍ عقلىَّ فلا يجوز أن يعار ضه دليلٌ 


نقلي ... ». (فرائد الأصول :١‏ 07. وأيضأ انظر الصفحة 1806. ذيل عنوان «اعتبار الدليل 
العقلىّ عند المصّّف ... » ). 


دف الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
نعم , الإنصاف !' أن الركون إلى العقل فيمايتعلّق بإدراك مناطات الأحى. !"! 
لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام . موجبٌ للوقوع في الخطأكثيراً في نفس 


رأي المصنّف :أ في تحديد دائرة الاعتماد على العقل 

[1] قال بعض تلامذة المصنّف :«أقول : توضيحه: أنه لا يجوز الخوض في 
المطالب العقليّة في تحصيل مناط الحكم على طريق اللج!", والأخبار الآتية 
محمولةٌ على ذلك لا العقل المستقلّ»!". 

والمقصود أن الممنوع شرعاً إِنَما هو الركون إلى العقل النظريّ لِدّرك مناطات 
الأحكام, وأمّا مجرّد استظهار حكم شرعيّ منه فلا يمنع عنه مانع أصلاً. 

وبعبارةٍ أخرى : أن رأي الأخباريّين الذين لا يعتنون بالعقل أصلاً إفراط »كما 
أن قول المتجدّدين الذين يراجعون إلى:عقولهم الناقصة القاصرة عن درك 
المناطات الواقعيّة في درك الأحكام الشرعيّة تفريط ؛كقولهم مثلاً: إنّ مناط حرمة 
التختّم بالذهب مثلاً للرجال أمر اقتصاديّ, وهو أن لا تتجمّع الثروة في محل 


وأحد 03 وهكذا ١‏ 
[؟] إشارة إلى المصالح والمفاسد الواقعيّة التي هي علل الأحكام بناءً على 
مذهب العدليّة . 


)١(‏ أي الانتقال من العلّة إلى المعلول. 
(؟) قلائد الفرائد :١‏ 89. 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 1 


وإن لم يحتمل ذلك !عند المدرك .كما يدل عليه !' الأخبار الكثيرة الواردة 
بمضمون :« أنّ دين الله لايصاب بالعقول ».و « أنه لاشيء أبعد عن دين الله من 
عقول البالي» 1" 

وأوضح من ذلك كلّه : رواية أبان بن تغلب !؛ أعن الصادق 39 :« قال :قلت : 
رجلٌ قطع إصبعاً من أصابع المرأة .كم فيها من الدية ؟ قال : عشب من الإبل . 
قال : قلت : قطع إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال: ثلاثون. 


[1] لفظة «ذلك» نائب فاعل «لم يحتمل» وهى إشارة إلى وقوع الخطأ؛ و 
« المدرك» بصيغة اسم الفاعل هو مريد إدراك مناطات الأحكام. 

[1] الضمير المجرور يعود إلى «عدم جواز الركون إلى العقل» في ما يتعلّق 
بإدراك مناطات الأحكام المفهوم من الكلام. 


الروايات الدالّة على عدم جواز الركون إلى العقل لإدراك مناطات الأحكام 

[*] ذكرنا الحديث الأول بتمامه سابقاً!", وأمّا الحديث الثاني فهو في 
الوسائل هكذا: «ليس شيء أَبَعدَ من عُقول الرجال عن القرآن...)0". 

[4] هذه الرواية ذكرها المحدّث الكلينيّ #ه في فروع الكافي باختلاف 


.” تقدّم تخريجه في الصفحة 517, الهامش‎ )١( 

)١(‏ وسائل الشيعة 14: .١49‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 14. وفي 
الحديث "7 « من تفسير القرآن...». أقول: إِنّ المصّف #2 في مبحث الانسداد ذكر 
الحديث الشريف هكذا: « لا شيء أبعد عن عُقول الرجال من دين الله » (انظر فرائد الأصول 
"0:١‏ ). 


لق الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون . قلت : سبحان الله ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه 
ثلاثون , ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟!كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق .فقلنا : 
إِنّ الذي جاء به شيطانٌ! قال 391 : مهلاً يا أبان. هذا حكم رسول الله يِل إن 
المرأة تعاقل!'! الرجل إلى ثلث الدية . فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا 
أبانه انك اكذافن بالقزاين !"!زواليتة اذانست كدق الدين»: 

وهي زأتكات ظاهرة في توبيخ أبان !"على ردّالرواية الظئّيّة 0 


يسير”'! وأوضح منه ما جاء فى الوسائل!". 
[1] العقال وإن أخذ من العقل بمعنى الدية, ولكن معناه هنا التساوي والتوازن. 
[3] عون :أ ردنك مدن العلشت بالقياس وأن أفتى بمقتضاه"". 


كلام المصنف يأ حول رواية أبان بن تغلب 


ما ملخّص السؤال: أنّ هذه الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه. أي خارجة عمّا كان 


.1 انظر الكافي /1: 195. الحديث‎ )١( 
(؟) راجع وسائل الشيعة 19: 518. الباب غ4 من أبواب ديات الأعضاء . الحديث الأوّل.‎ 
4 : ٍ 0 
أقول: أنّ هنا مسألتين: إحداهما : أنّ ثبوت الدية يختصّ بموارد وقوع الجناية خطأ أو شبه‎ )*( 
خطأ . وأمًا في موارد وقوعها عمداً فالمجنيَ عليه مخيّر بين أخذ الدية والقصاص. والتفصيل‎ 
: في محلّه . ثانيتهما :أن الدية الكاملة للرجل المجنيّ عليه كانت مردّدة بين أمور سنّة . وهي‎ 
مائة إبل . أو مائتا بقرة, أو مائتا خُلّة. أو ألف مثقال من ذهبء أو عشرة آلاف درهم, وكلّ‎ 
أللنه خف كن الزاء بس الساوز تعن النلك بترا تا قبله كفي والرعل يمول والفسيل في‎ 
مخله‎ 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ل 


- التى سمعها فى العراق -بمجرّد استقلال عقله بخلافه ['!. أو على تعجّبه !"اميا 
حكم به الإمام 31 ؛ من جهة مخالفته !" المقتضى القياس . إلا أن مرجع الكل [؟! 


المصنّف كله بصدد إثباته. وهو التوبيخ على الرجوع إلى العقل لاستنباط مناطات 
الأحكام. مع أن الظاهر من قوله 2ة : «مهلاً يا أبان » هو التوبيخ على رده الرواية 
المعتبرة سند أ وحملها على ما جاء به الشيطان وأنّه لم تعجّب من حكم الامام ليه . 
وأَمّاملخّص الجواب عنه : أَنّهِ وإن كان كذلك ظاهراًلكنّه بعد الدقّة والتأمّل في 
الرواية يعلم أنّ متعلّق التوبيخ هو ما قلناه؛ لأنّ أباناً راجع إلى عقله القاصر عن 
استنباط الأحكام واستنبط من العلل الظاهريّة الطارئة على الأذهان ابتداءً. 
فكأنه يذ وَبّخه على المقدّمات العقليّة القياسيّة المؤدّية إلى مخالفة الواقع. فالرواية 
المستشهد بها لما ادّعيناه لا تكون أجنبيّة ولا تخرج عمّا نحن بصدد إثباته. 

[1] الأولى بل الصواب تأنيث الضمير ؛ لرجوعه إلى الرواية الظبّيّة. ولكن في 
جميع النسخ المصحّحة حديثاً وقديماً جاء مذكّراً فالصواب الالتزام بإرجاعه إلى 
«الرواية» باعتبار كونها من مصاديق الخبر أو إلى «مضمون الرواية الظنَيّة» 
والأمر سهلٌ, فلا تغفل . 

[1] عطف على « توبيخ أبان», والتقدير هكذا: أو ظاهرة في توبيخ أبان على 
تعجّبه .... فتوبيخ الإمام مذ أباناً: إمَا لردّه الرواية الظبّيّة. أو لتعجّبه من الحكم 
المذكور. بحيث قال : سبحان الله . 

[؟] أي مخالفة ما حكم به الامام كذ للقياس. 

[؛] الألف واللام عوضٌ عن المضاف إليه, أي مرجع كلّ واحد من الأمرين, 


لقنا الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
إلى التوبيخ على مراجعة العقل فى استنباط الأحكام . فهو توبيخ على المقدّمات 
المفضية إلى مخالفة الواقع . 

وقد أشرنا هنا وفى أوّلالمسألة!'! إلى : عدم جواز الخوض !"! 520000 


والمقصود أنّ توبيخه بي وقع في الحقيقة على ما ارتكبه أبان من مراجعته إلى 
عقله في استنباط الأحكام الشرعيّة من المقدّمات العقليّة المؤدّية إلى أمور غير 
واقعيّة وهو الذي ادّعينا انطباق الرواية عليه. 

لا يخفى أنّ توبيخ الإمام 91 أباناً 4 لو كان على رد الرواية المعتبرة كما 
زعمه السائل المتقدّم _للزم عليه توبيخه على ذلك لا على رجوعه إلى المقدّمات 
العقليّة ومخالفة مضمون الرواية لحكم العقل . والوجه فيه أنّ العلل تنسب غالباً إلى 
فقد المقتضي - أعني عدم اعتبار السند هنا لا إلى وجود المانع ‏ أعني مخالفة 
حكم العقل _وهذا معنى قولهم : إن مقتضى القاعدة أن يكون التعليل بعدم المقتضي 
لا بوجود المانع , والتفصيل في محله. 


النهي عن الخوض في المطالب العقليّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة 

[1] إشارة إلى قوله # سابقاً: «إن أرادوا عدم جواز الخوض ...» وقوله ‏ 
لاحقاً: «نعم الإصاف...». 

[1] أي عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة المبنيّة على المقدّمات 
الحدسيّة النظريّة, فالجارٌ في كلامه الآني. أي «في المطالب العقليّة» يتعلق 
بالخوض فلا تغفل . 


التنبيه الثاني في ححيّة القطع الحاصل من المقدمات العقليّة اضرا 
لاستكشاف الأحكام الدينيّة . فى المطالب العقليّة .والاستعانة بها!' أفى تحصيل 
مناط الحكم والانتقال منه إليه!' أعلى طريق اللَّمَ!'!؛ لأنّ أنس الذهن بها!؟! 
يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكامالتوقيفيّة . فقديصير !*!. . 


[1] أي لا يجوز الاستعانة بالمطالب العقليّة. 

[1] الضمير الأوّل يعود إلى «مناط الحكم». والثاني يعود إلى «الحكم», 
يعني لا يجوز الانتقال من مناط الحكم إلى الحكم . 

[*] المراد من اللَّمّ هو استكشاف المعلول من العلّة. قبال الإنّ المراد منه 
استكشاف العلّة من المعلول. 

وبعبارة أخرى: الاستدلال بالعلّة على وجود المعلول _بأن يستدلٌ بالمناط 
لإثبات الحكم يعبر عنه بالدليل اللَّمّي اصطلاحاً. والاستدلال بالمعلول على 
وجود العلّة بأن يستدلٌ بالمصنوع مثلاً لإثبات الصانع يعبّر عنه اصطلاحاً بالدليل 
الإنىَ7". والتفصيل في محلّه . 

والمصنّف يله وإن لم يتفوّه هنابكلمة الإإنّ ولم يشر إلى دليل إِنْيّ. لكنّه ‏ أشار 
إليه في مبحث البراءة عند قوله يأ : «استدلالا إنيَاً...»0". 

[] تعليل لعدم جواز الخوض في المطالب العقليّة. وضمير التأنيث فيه يعود 
إلى « المطالب العقليّة ». 

[4] الضمير المستتر في الفعل هنا يعود إلى « الخوض فى المطالب العقليّة» 


)١(‏ ويصحَّ أيضاً تعبير آخر. وهو: كشف العلّة عن المعلول وكشف المعلول عن العلة. 
(1) فرائد الأصول .١61:7‏ 


ف الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
منشأً لطرح الأمارات النقليّة الظنّيّة ؛ لعدم حصول الظنّ له منهابالحك .١!‏ 
وأوجب من ذلك : ترك الخوض فى المطالب العقليّة النظريّة لادراك ما يتعلّق 


باصول الدين ["ا 21711110 


ولا يبعد عوده إلى « أنس الذهن المنتهي إلى عدم الوثوق بالأحكام التوقيفيّة»'". 

]١[‏ الضمير المذكّر يعود إلى «الخائض في المطالب العقليّة» المستفاد من 
سياق الكلام, ولا يبعد عوده إلى « المأنوس بالأمور العقليّة». والضمير المؤنث 
يعود إلى «الأمارات النقليّة الظئيّة ». والمراد من الحكم هو الحكم الشرعيّ 
الصادر من المعصومين دغ من طريق الأمارات النقليّة الظنّيّة . 

[1"] يعني أوجبُ من ترك الخوض في العقليّات لاستنباط الأحكام الشرعيّة 
الفرعيّة, ترك الخوض فيها لاستنباط ما يتعلّق بالأصول الاعتقاديّة؛ ووجهه أن 
الانحراف في الفروع وعدم إصابة الواقع بسبب الخوض في تلك المقدمّات, 
غايته حصول الفسق والمعصية, بخلاف الانحراف في اللأصول وعدم إصابة . 
الواقع , فإِنّه تعريض للهلاك الدائم والعقاب الخالد, كإنكار المعاد الجسمانيّ مثلاً 
استناداً إلى قاعدة: « إعادة المعدوم ممّا امتّتع » مع أَنّها مردودة بقوله تعالى: #بلئ 
قَادِرِينَ عَلئ أَنْ نُسَوّيَ بَنْانَهُ4!" وغيره من الآآيات والروايات العديدة الكثيرة, 


والتفصيل في محله. 


)١(‏ أي الأحكام التعبّديّة. 
(؟) القيامة: ]. 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة فق 


فإنّه تعريضٌ للهلاك الدائم والعذاب الخالد!'. وقد أشير إلى ذلك !"أعند النهى 
عن الخوض في مسألة القضاء والقدر, ل 


[1] الضمير المنصوب في قوله: «فإنّه» يعود إلى « الخوض في العقليّات 
لادراك ما يتعلّق بأصول الدين»؛ إذ الانحراف فيها يوجب تعريض النفس 
للمهالك والعقوبات الأأخروية. 


حول الأخبار الناهية عن الخوض في العقليّات لإدراك الاعتقاديّات 

[؟] لفظة «ذلك» إشارة إلى أنّ الخوض في المطالب العقليّة في أصول الدين 
تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. 

أقول : ما ادّعاه المصنّف يه من عدم جواز الخوض في العقليّات لإدراك 
الاعتقاديّات يتمّ في بعض الأمور الاعتقاديّة , كالتكلّم في ذات واجب الوجوب 
جَلّ وعرٌّ. وكالقضاء والقدر وغيرهما من الأمور التي ورد النهي عن التكلّم فيها. 
وأمّا غيرها كالبحث في التوحيد وإثبات الصفات الثبوتيّة لوجوده تعالى ونفي 
الصفات السلبيّة عنه تعالى فلا منع فيه جّاً. والتفصيل في محلّه . 

وورد في بعض الروايات جواز التكلّم في كلّ مسألةٍ سوى ذات الله تبارك 
وتعالى ولذا قال بيذ :« تكلّموا في خلق الله ولا تتكلّموا في الله فإنَ الكلام في الله 
لا يزداد صاحبه إلا تحيّراً»" وأيضاً قال ييه :« تكلّموا في كلّ شيء ولا تتكلّموا 


)١(‏ الكافي .415:١‏ باب النهى عن الكلام فى الكيفيّة . الحديث الأوّل. 


579 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


وعند نهى بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة!' فى المسائل 
الكلاميّة . 


في ذات الله 76" بأن يُبحث في أنةينا رك ومهالق هاقة او محد بوتا علق الال 
هل هو بسيط أو مركّب. وهكذا!". 

وفي حديث آخر: جاء رجل إلى أمير المؤمنين 328 فقال: يا أمير المؤمنين, 
أخبرني عن القدرء فقال ظِة: « بحر عميق فلا تلِجْهُ». فقال: يا أمير المؤمنين, 
أخبرني عن القدر. قال 321: «طريق مظلم فلا تسلكه». قال: يا أمير المؤمنين, 
أخبرني عن القدر. قال 32 :سر الله فلاتتكلفه ». قال: يا أمير المؤمنين, أخبرني 
عن القدر . الحديث”!". 

وبالجملة, يستفاد من الأخبار الناهية عن الخوض في مسألة القضاء والقدر 
عدم رضا الشارع الأقدس بالاعتماد على المقدّمات العقليّة فيها. والتفصيل في 
محلّه كالكتب الكلاميّة المبحوثة فيها عن الأصول الاعتقاديّة . 

[1] الجارٌ الأخير يتعّق بالنهي والمقصود النهي عن البحث في المسائل 
الكلامئة!). 7 


)١(‏ انظر المصدر السابق. ذيل الحديث الأوّل. 
(؟) راجع الكافي :١‏ 41. كتاب التوحيد. باب النهي عن الكلام في الكيفيّة. أحاديث -١‏ 
.٠‏ والتوحيد للشيخ الصدوق: .61١‏ الباب 57 ( باب النهي عن الكلام والجدال والمراء 
فى الله عرّوجل ). احاديث .70-١‏ 
0( بحار الأنوار ه: ١‏ , باب 7( باب القضاء والقدر ). الحديث ه". 
(4) أقول: ذُكر لوجه تسمية علم الكلام بذلك وجوه: منها: أنّأوّل مسألة تكلم فيها المتكلمون 
2 


التنبيه الثانى فى حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة فض 


لكنّ الظاهر من بعض تلك الأخبار!'!: أن الوجه فى النهى عن الأخير عدم 
الاطمئنان بمهار ةالشخص المنهيّ فى المجادلة . 10100 


[1] إشارة إلى بعض الروايات الواردة في المقام الناهية عن الخوض في 
العقليّات . فإنّه يستفاد بعد التأمّل والدقّة فيها أنّ نهي المعصومين ليا بعض 
أصحابهم عن البحث والمجادلة .كان من جهة عدم اطمئنانهم 828 بمهارة الشخص 
في البحث والجدال, لا من جهة ممنوعيّة الخوض في المسائل العقليّة ذاتاً, 
ولتوضيح ما ذكرناه راجع الكافي والبحار. 

أقول : إِنّ حديث البحار لعلّه أنسب بالمقام, فإنّ الصادق نىةٍ بعد أن سأله 
الراوي عن الجدال التي هي أحسن والتي ليست بأحسن قال ىه : «أَمّا الجدال 
بغير التي هي أحسن أن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا تردّه بحجّة قدنصبها 
الله تعالى .... فذلك حرام على شيعتنا أن يصير وا فتنةً على ضعفاء إخوانهم وعلى 
المبطلين» أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف 
في يده حجّة له على باطله, وأمًا الضعفاء منكم فتغمٌ قلوبهم لما يرون من ضعف 
المُحقٌ في يدالمبطل, وأمّا الجدال التي هي أحسن. فهو ما أمر الله تعالى به نبيّة أن 
يجادل به''! من جحد البعث بعد الموت وإحيائه له فقال الله حاكياً عنه: #وَضَرَبَ 
نا مَقَلاَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال مَنْ يحي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ» فقال الله في الردّ عليه 


+ هو مسألة كيفيّة كلام الله وخصوصيّاته بمناسبة قوله تعالى: كلم الله مُوسئ تَكليماً» 
(النساء: 134). 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: 9وَجَادِلْهُمْ بِالّيَى هِى أَحْسَنُ4 (النحل: 0؟١).‏ 


تفن الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


فيضي رمحا ١!‏ !عدر المخالفين:ويوجت :ذلك !"! وهن الفطالب الحمّة فى نظر 
أهل الخلاف . 


كُنْ4 يا محمّد: 9يُحيِيها الَّذِي أَنْشَأها أَوّلَ م0045 , 

ولا يخفى أنّ الرجوع إلى حديث الكافي أيضاأً لا يخلو عن الفائدة جدَأً؛ 
لدلالتها صريحاً على عدم كون تعلّم المسائل الكلاميّة والخوض في المسائل 
العقليّة ممنوعاً ذاتاً". 

]١[‏ الفحم في الفارسي هو «زغال» وهوكناية عن كون غير الماهر مغلوباً في 
البحث ويصير وجهه مسو دّأكالفحم . 

[1] أي إفحام غير الماهر من أصحابنا يوجب الوهن لنا عند مخالفينا. 


)١(‏ يس:7/8و9. 
(؟) بحار الأنوار ؟: ١١6‏ . باب ,١7‏ الحديث ؟. 
(") انظر الكافى .١7١:١‏ كتاب الحجّة. باب الاضطرار إلى الحجّة. الحديث 4. 


بع عسوي هيد سد يه ١‏ ماهم عم اعت اس سعد 


اثالث : قد اشتهر في ألسنةالمعاصرين : أن قطع القطّاع لا اعتبار به!'!. 


كلام في معنى « القطاع » 

[1] القطّاع على وزن الفعّال هو من صيغ المبالغة . ومعناه المطابقيّ: سريع 
القطع . ويقال له بالفارسيّة : «خوش باور» فلا يصمح تفسيره بكثير القطع, نعم هو 
لازم معناه. فدلالته على كثرة القطع دلالة التزاميّة. وعليه فالقطاع يقابل 
الوسواس'", وهوبالفارسيّة : «ديرباور». 

وبالجملة. فالقطّاع هو مَّن يحصل له القطع من طَرقٍ لا يحصل منها لمتعارف 
الناس . مثل القطع الحاصل من الرؤيا. أو من إخبار المجنونء أو الصبيّ. أو الرمّالء أو 
غيرها من الأُسباب الغير المتعارفة بين الناس, وصرّح بهذاكله صاحب الأوئق 4!". 

ثمّ لا يخفى أن مراده لله من قوله: «في السنة المعاصرين» هو صاحب 
الجواهر''' وبعض اخر كصاحب الفصول”'". 


)١(‏ استعمل المصّف ْله كلمة « الوسواس» في مبحث الانسداد لمناسبة . راجع فرائد الأصول 
للد ا" 

(1) انظر أوثق الوسائل: 51. 

() قال نيع في جواهر الكلام 77:17 1:«أمَا من كان كثير الظنّ أو القطع . فالظاهر البناء على 
ظَنّه وقطعه إلا إذا كان ما استفاد منه الظنّ أو القطع معلوماً. وكان لا يستفاد منه ذلك عند 
العقلاء , فإنّه حينئذٍ يشكل البناء عليه ». 

(4؛) قال ميك في الفصول الغرويّة: 741: «ومن هذا الباب ما أفتى به بعض المحمّقين من أن 
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ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء ١١!‏ بعد الحكم بأنٌ كثير 
الشكٌ لا اعتباربشكه _قال : 
وكذا من خرج عن العادة فى قطعه أو فى ظنّه. فيلغو اعتبارهما فى حقّه "١!‏ . انتهى. 


أوّل من صرّح بعدم اعتبار قطع القطّاع 

[1] أوّل مَن صرّح بعدم اعتبار قطع القطّاع الشيخ جعفر النجفيٌّ صاحب 
كشف الغطاء'"'" وسيجيء إن شاء الله توضيح ذلك7". 

[] إِنْ ضمير التئنية يعود إلى « القطع » و «الظنٌّ». والمفرد يعود إلى الموصول 
في قوله مه: «من خرج ...». فتقدير الكلام هكذا : غير المتعارف من الناس شاكاً 
كان أو ظَانّاً أو قاطعاً لا اعتبار بشكّه وظنّه وقطعه . 


ما أفاده المحقق النائينيّ فى وجه عدم اعتبار العناوين الثلاثة 
بعد الأشارة إلى عذهن كاهف الغطاء:فى المسالة “يناس يان متذهب 
المصنّف يل في المقام إجمالاً ليُعلم محلّ النزاع بينهماطل من أوّل الأمر. فنقول: 


<- القطاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا يوجب القطع عادةٌ يرجع إلى المتعارف؛ ولا 
يعوّل على قطعه الخارج منه». 

)١(‏ أقول: الغطاء: الستار وهو بالفارسيّة : « يرده». والمقصود أنّ كتاب كشف الغطاء يكشف 
أستار معضلات الفقه ومشكلاته . وهو كذلك جدَاً. كما يظهر لمن له أدنى تدير. 

(؟) انظر كشف الغطاء ."٠8:١‏ 

(*) انظر الصفحة 78 ومابعدهاء ذيل عنوان « تحليل عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ طريقاً 
في محتملات ثلاثة ». 


التنبيه الثالث فى حجَّيّة قطع القطاع كفن 


ِنّ وظيفة الشكاك في عدد ركعات الصلاة بمقتضى قوله ىة: «لااشكٌ لكثير 
الشكٌ»7" أن لا يعتني بشكّه ويبني على أيّ ركعةٍ منها شاء. ولا نعني من عدم 
اعتبار شك كثير الشكٌ إلا هذاء فقوله 2ة مثلاً: « إذاشككت فابن على الأكثر »'") 
ناظكٌ إلى الشاكٌ المتعارف, وأمّا غير المتعارف فلا اعتبار بشكّه , وأمّا الظئّان فإنّه 
أيضاً لا اعتبار بظنّه . فقوله 4ذ مثلاً: «إذا ظننت بكون القبلة جهة كذا فصل 
إليها»'" نظ إلى الظانٌ المتعارف. وأمّا غير المتعارف فلا اعتبار بظنّه!؛). 

وهذا وجه انصراف العناوين المأخوذة في لسان الأدلّة إلى ما هو المتعارف 
منها. كما صرّح به المحقّق النائينئ ي# حيث قال :#: «العناوين التي تؤخذ في 
ظاهر الدليل تنصرف إلى ما هو المتعارف, من غير فرق في ذلك بين الشك والظن 


)١(‏ إشارة إلى قوله لي : «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك...» وما أشبه ذلك, انظر 
وسائل العبيغة : 5 الباب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث ١و‏ وو“ 
و8. 

(1) إشارة إلى قوله طيِّةٍ : « متى ما شككت فخذ بالا كثر ...» وسائل الشيعة "١17:0‏ الباب 8 
من أبوات الخلل الواقع في الصلاة. الحديث الأول والثالث؛ وفيه: «إذا سهوت فابن على 
الأكثر ...». 

() إشارة إلى مفاد بعض الروايات المذكورة في باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة, انظر 
على سبيل المثال وسائل الشيعة *: ؟؟, الباب 5 من أبواب القبلة. الحديث ؟ و". 

(4) وأضف إلى ذلك أنّ الأصل الأوّلي أيضأ قد دلّ على عدم اعتبار الظنّ؛ بل حرمة العمل به 
ما دام لم يدل على اعتباره دليل خاصٌ عقليَ أو شرعيّ . على ما سيو ضحه المصّف مله في 
مبحث الظنّ عند قوله مله : «التعبّد بالظنَ الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل محرّمٌ بالأدلة 
الأربعة ... ». انظر فرائد اللأصول .١786:١‏ 
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والقطع , فالشكٌ المأخوذ في باب الركعات ينصر ف إلى ما هو المتعارف. ولا عبرة 
بشكٌ كثير الشكٌ. ولو فرض أَنّه لم يرد قوله هذ : [لا شك لكثير الك ]. غايته أنه 
لولم يرد ذلك كان شكٌ كثير الشكٌ مُبطلاً للصلاة ولو تعلّق في الأخيرتين: لأَنْه لا 
يندرج في أدلة البناء على الأكثر. فلا يكون له طريق إلى إتمام الصلاة, فتبطل ؛ 
ولكن بعد ورود قوله 92 : [لاشكٌ لكثير الشكٌ ] يلزمه البناء على الأقلّ أو الأكثر, 
أي هو في الخيار بين ذلك. وكذا الحال في الظنّ الذي أخذ موضوعاً في عدد 
الركعات, فإنّه ينصرف إلى المتعارف ولا يعم كثير الظنّ. فيكون حكم ظنّ كثير 
الظنَ حكم الشكٌ. وكذا الحال في القطع المأخوذ موضوعاً ينصرف إلى 
المتعارف”", فلا يعمّ قطع القطاع ...»!". 

وهذا كم له من نظير في الأدلّة الشرعيّة كالشبر في مسألة حدّ الكرٌ مثلاً. فإنّه 
ينصرف إلى المتعارف, وكأصبع الإيهام والوسطى في مسألة حدّ عسل الوجه 
مثلاً. فإنّهما أيضاً ينصرفان إلى المتعارف , وهكذا. 

ولا يخفى أنّ الدليل الخاصٌ على اعتبار الظنّ إن كان هو العقل, فاللازم أخذ 
القدر المتيقّن منه. وهو الظنٌّ المتعارف _كما هو شأن الأدلّة اللّّة ‏ وأمّا إن كان 
هو الشرع. فإنّ عمومه وإن يشمل الظنّ المتعارف وغير المتعارف_كما هو شأن 


 ةداهشلا مثاله : «إذا قطعت بالمشهود به فاشهد ». إشارة إلى قوله يلف وقد سئل عن‎ )١( 
٠١ الباب‎ .10٠ :١4 قال: «هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أودّع ». وسائل الشيعة‎ 
1 قن أبواق العهاداتالعديت‎ 

(١؟)‏ فوائد الأصول 7: 714 و36. 


التنبيه الثالث في حجَّيّة قطع القطاع قن 
أقول : أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة!'' في ظنّه ؛ فلأنٌ أدلّة اعتبار 
5-5 ِل 0 - 3 7" 

الظنّ ‏ في مقام يعتبر فيه أ | موا ماماو وا مه ا ف و باولا امام اع أ وار لو يوا ارام ا وا ا 


الأدلّة اللفظيّة إلا أنّه لابدٌ من الالتزام بانصرافه إلى خصوص الأوّل منهما 
بمقتضى قاعدة الانصراف , ولا نعني من عدم اعتبار ظنّ كثير الظنّ إلا هذا . 

وأمّا القطاع, فإنّ اعتبار قطعه وعدم اعتباره تابع لملاحظة القطع موضوعيّاً 
وطريقاً فعلى الأوّل!"'لا اعتبار بقطع القطاع. وعلى الثاني'"'فهو معتبُ بالتقريب 
المتقدّم سابقاً!". 

[1] بعد إيضاح حكم القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة ‏ أعني عدم اعتبار شك 
كثير الشكٌ -شرع # بتوضيح حكم القسم الثاني منهاء أعني عدم اعتبار ظنّ كثير 
الظنّ. وملخّصه ما قلناه آنفاً من انصراف العناوين المأخوذة في لسان الأدلّة إلى 
المتعارف منها. 

[1] ما اعتبر فيه الظنّ هو أمر معرفة القبلة والبناء في عدد الركعات. حيث إن 
يجوز الاعتماد على الظنّ والعمل به لتتشخيص القبلة والبناء في عدد الركعات, 
وأمّا غيرهما فالأصل الأُوَّلي فيه عدم اعتبار الظنّ. بل حرمة العمل به فيه بالأدلة 
الأربعة. على ما سيجيء توضيحه من المصبّف ه مفصّلاً في مبحث الظَن!. 


)١(‏ أي صورة أخذ القطع موضوعاً في دليل الحكم. 

(؟) أي صورة أخذ القطع طريقاً في دليل الحكم. 

إفية راجع الصفحة 4 ومابعدها . ذيل قوله طْلّهُ : « ثم ما كان منه طريقاً :..:4: قرائد الأضول :١‏ 
لوم 


)050 راجع فرائد الأصول 36:١‏ . 
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مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التى يتعارف حصول الظنّ منهالمتعارف 
الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذى وجد عند هذا 
الشخص !'!.فالحاصل !"من غيرها يساوي الشكٌ فى الحكم . 


[1] إشارة إلى ما عرفت من اختصاص اعتبار الظنّ بموارد يحصل له من 
الأسباب المتعارفة .كما هو شأن جميع العناوين المأخوذة في لسان الأدلة . 

[1] الألف واللام في قوله:«فالحاصل» موصولء والمراد منه الظَنّ. فتقدير 
الكلام هكذا: فكما أَنّ الشكٌ ليس له الطريقيّة ولا يكشف عن شيء, كذلك الظنّ 
الحاصل من الأنسباب الغير المتعارفة لا يعد طريقاً أيضاً؛ ونظير ذلك قوله يه في 
أوائل مبحث البراءة: « ثم إنّ الظنَ الغير المعتبر حكمه حكم الشكٌ!"...١".‏ 


تحرير محل النزاع 

وبعد ذلك كله علم أنّ محل النزاع بين المصئّف وكاشف الغطاء تلك هو 
خصوص القسم الأخير من الأقسام الثلائة. حيث إنّكاشف الغطاء حكم بعدم 
اعتبار قطع القطاع مطلقاً وبلا تفصيل بين موارد كون القطع موضوعيّاً أو طريقيّاً. 
والمصنّف يفة قد فصّل بينهما بالتقريب الآآتي منه ف وعليه فالنزاع بينهما محدود 
بالقسم الأخير , وانتظر توضيحه مفصّلاً. 


.» أقول: يصمّ أن يقال بقرينة المقابلة : «الظنّ المعتبر حكمه حكم القطع‎ )١( 
.١١:7 (؟) فرائد الأصول‎ 


التنبيه الثالث في حجَّيّة قطع القطاع 3-7 
وأمّا قطع من خرج قطعه عن العادة!'أ: فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره 
في الأحكام التي يكون القطع موضوعاً لها كقبول شهادته وفتواه!"! 0 


توجيه عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ موضوعاً في دليل الحكم 

[1] شرع يه في تقريب محل النزاع وأنّ عدم اعتباره يتم في ما إذاكان القطع 
موضوعاً لحكم وأمّا ما كان طريقاً له فلا يتمّ هذا فيه. ووجهه إمكان تصرّف 
الشارع الأقدس في الأوّل وعدم إمكانه في الثاني؛ لاستلزامه التناقض فيه 
بالتقريب المتقدّم منه 2ة. حيث مثّل سابقاً بالبول وقال: « ثم ماكان منه طريقاً لا 
يفرّق فيه بين خصوصيّاته ‏ إلى أن قال -: ويكون مأخوذاً في الموضوع , وحكمه 
أنه يُتبع في اعتباره ‏ مطلقاً أو على وجه خاصٌ - دليل ذلك الحكم الثابت الذي 
أخذ العلم في موضوعه...»7". 

ملخّص ذلك: أنّ الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعاً, إن أخذ مقيّداً بكون 
القاطع متعارقاً. فعدم اعتباره في القاطع الغير المتعارف واضح جدّاً لاخفاء فيه. 
وأمّا إن أخذ مطلقاً فينصرف أيضاً إلى المتعارف منه. وعليه فالحقّ مع كاشف 
الغطاء من جهة عدم اعتبار قطع من ليس بمتعار ف كالقطاع . 

[1] الضميران يعودان إلى «القطّاع» وقد مرت أمثلة قبول شهادته وفتواه 
منه 74"", وتقريبه: أن يقول الشارع خطاباً للعامي: قلَّد المجتهد القاطع بحكم 
شرعىّ من طريق متعارف عند المجتهدين. أعني الكتاب والسئّة, وأمًا القاطع به 
)١(‏ فرائد الأصول .7١:١‏ 

(1) راجع فرائد الأصول :١‏ 7 عند قوله/#ك: «وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة...». 
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ونحو ذلك!'! -فهو حقّ ؛ لأنّأدلّة اعتبارالعلم فى هذه المقامات ل تشمل هذ | !"! 
قطعاً . لكن ظاه ر كلام من ذكره فى سيا كثير الشكٌ إرادة غير هذا القسم !"!. 


من غير طريق متعارف كالرمل والجفر مثلاً فلا يجوز لك تقليده. وأيضاًكقوله 
خطاباً للقاضي: إِنّما يجوز لك قبول شهادة الشاهد القاطع بالمشهود به. من طريق 
متعارف وهو الحسٌ. وأمّا من قطع به من طريق غير متعارف_كالحدس والتخمين - 
فلا يجوز لك قبول شهادته . وهكذا الأمئلة الأخرى المذكورة هناك مفضّلاً!". 
]١[‏ مثاله ما مر منه ع سابقاً من القطع المأخوذ في حفظ العدد في الركعتين 
الأوليين من الرباعيّة!". 
[؟] إشارة إلى «مّن خرج قطعه عن العادة», كالقطاع . 


القرينة الدالّة على اختصاص محل النزاع بالقطع الطريقيّ 

[*] إشارة إلى قرينة دالَةٍِ على أنٌكاشف الغطاء أراد القطع الطريقيّ وأنّ قطع 
القطاع لا اعتبار له فيه . 

توضيح ذلك: أنّ عدم اعتبار كثرة الشكٌ في ركعات الصلاة لازمه عدم اعتبار 
كثرة القطع فيها . ومن المعلوم أنّ القطع المتعلّق بها هو من باب الطريقيّة لامن باب 


الموضوعيّة. 


» ومابعدهما. ذيل عنوان «القول باعتبار القطع في أداء الشهادة‎ ١71١و‎ ١١ انظر الصفحة‎ )١( 
.» و«قول المشهور في المسألة‎ 

(1) انظر فرائد الأصول :١‏ 4" عند قوله مله : «كما إذا فرضنا أنَ الشارع اعتبر صفة القطع على 
هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلائيّة وال وليين من الرباعيّة ...». 


التنبيه الثالث فى حجَّيّة قطع القطّاع ايفن 


وبعبارة أخرى: إنّكاشف الغطاء # بعد التزامه بعدم اعتبار الشكٌ الغير 
المتعارف قال:« وكذا قطع الغير المتعارف », فبمقتضى وحدة السياقكأنّه قال: إِنّ 
كلا من الشكٌ والقطع إذا خرج عن حدّه المتعارف ووصل إلى حدّ الكثرة سقط 
حكمه الواقعىّ. ومن المعلوم انطباق ذلك أعني سقوط الحكم الواقعيّ على 
القطع الطريقيّ المحض لا غير . وهو المطلوب. 

اعلم أنّ هنا إشكالاً ذكره بعض تلامذة المصنّف ه مع الجواب عنه, ويناسب 
نقل تمام كلامه بنصّه ؛ لأنّه مع اشتماله على الإشكال المذكور يُوضِح وجود القرينة 
في المقام, فإنّه # قال: « ربّما يقع في بعض الأوهام إشكال شكيل في المقام. 
وهو: أنّ الشكٌ لا يُوجد فيه شائبة الطريقيّة, بل لا يكون قابلاً لكونه طريقاً أصلاً. 
فكيف استظهر 74" إرادة القطع الطريقيّ من القطع المزبور. من جهة ذكره في 
سياق كثير الشاكٌ. مع أنّ إرادة ضدّه ‏ أعني القطع الموضوعيّ _أولى بالاستظهار؛ 
لأنّ الشكٌ ربّما يجعل جزءً للموضوع في الحكم الظاهريّ'"؟! ويمكن دفعه بأنّه 
ليس نظر المصنّف كه في الاستظهار المزبور إلى طريقيّة الشكٌ أو موضوعيّته. 
حتّى يأتي الإشكال فيه بل لعل نظره ئ إلى أن كثير الشكٌ_ككثير السفر وما هو 


. أي المصنّف كله‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله َيِه : «إذا سهوت فابن على الأ كثر». فكأنّ المستشكل قال في المقام: 
الشكٌ في هذه الرواية لمّا وقع موضوعاً لحكم شرعيّ -أي البناء على الأ كثر - فذكر 
« القطاع » بعده قرينة على أنّ المراد منه هو القطع الموضوعيّ بعكس ما ادّعاه المصّف ع 
من أنّ المراد منه القطع الطريقيّ. 


مثله -موضوعٌ من الموضوعات الواقعيّة. ونظر الفقهاء فيه إلى أنّ الشكٌ إذا وَصل 
إلى حدّ الكثرة يوجب رفع اليد عمّا هو في الواقع . وبعبارةٍ أخرى: إِنّ كثرة الشكٌَ 
يوجب سقوط الحكم الواقعيّ, فله نظرٌ إلى إسقاط الحكم الواقعيّ, وحينئذٍ فليكن 
المراد من القطع الذي ذكره في سياقه , ما هو الملحوظ بالنسبة إلى الواقع ؛ يعني أن 
القطع إذا وَصل إلى حدّ الكثرة. يوجب سقوط الحكم الواقعىّ, ومعلوم أنّ القطع 
بالنسبة إلى الحكم الواقعئّ لا يكون إلا طريقاً. هذا ...)!". 

أقول : كأنّ المحشّي المذكور يأ قال: كما أنّ الشكَ في عدد الركعات ‏ الذي 
حكمه الواقعىّ هو البناء على الأكثر يسقط حكمه الواقعىّ عند الخروج عن الحدّ 
المتعارف . كذلك القطع بعدد الركعات ‏ الذي حكمه الواقعيّ هو البناء على الركعة 
المقطوع بها -يسقط حكمه الواقعيّ أيضاً عند الخروج عن الحدّ المتعار ف المعبّر 
عنه اصطلاحاً بقطع القطاع . 

وبالجملة, القطع الخارج عن الحدّ المتعارف المحكوم بعدم الاعتبار عند 
كاشف الغطاء يه حيث يُراد منه!'' سقوط حكمه الواقعيّ بقرينة سقوط الحكم 
الواقعىّ من الشكٌ الخارج عن المتعارف, فينطبق على خصوص الطريقيّ منه!", 
وهوالمطلوب. 


)١(‏ قلائد الفرائد 89:١‏ و50. 
(؟) أي من عدم الاعتبار. 
() أي من القطع الخارج عن الحدّ المتعارف. 


التنبيه الثالث فى حجَّيّة قطع القطّاع شف 


والحاصل: أنّكاشف الغطاء # إن أراد من عدم اعتبار قطع القطاع القطع 
الطريقيّ المحض كما هو ظاهر كلامه -فما ذهب إليه باطل قطعاً. لعدم جواز 
التصرّف فيه نفياً وإثباتاً بالتقريب المتقدّم سابقاً[". وإن أراد منه القطع المأخوذ 
موضوعاً في الدليل» فهو حقٌ وكلٌ ذلك قد أوضحه المحقّق النائينئ ب وقال: 
« حكي عن الشيخ الكبير''" عدم اعتبار قطع القطاع. وهو بظاهره فاسدٌ, فإنّه إن 
أراد من قطع القطّاع القطع الطريقيّ الذي لم يؤخذ في موضوع الدليل؛ فهو مما لا 
يفرق فيه بين القطاع وغيره؛ لعدم اختلاف الأشخاص والأسباب والموارد في نظر 
العقل في طريقيّة القطع وكونه منجّزاً للواقع عند المصادفة وعذراً عند المخالفة, 
وإن أراد القطع الموضوعيّ فهو وإن كان له وجٌ؛ لأنّ العناوين التي تؤخذ في 
ظاهر الدليل تنصرف إلى ما هو المتعارف من غير فر في ذلك بين الشك والظنٌّ 
والقطع . فالشكٌ المأخوذ في باب الركعات ينصرف إلى ما هو المتعارف ولا عبرة 
بشكٌ كثير الشاكٌ ...»!. 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 7١ :١‏ عند قوله # : « ثم ماكان منه طريقاً لا يفرّق فيه بين 
خصوصيّاته . من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ؛ إذ المفروض كونه طريقاً 
إلى متعلقه. فيترتّب عليه أحكام متعلقه. ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به؛ لأنه 
مستلزم للتناقض ». وانظر الصفحة 89 ومابعدها. ذيل عنوان «الجهة الثانية : عدم جواز 
التصرّف في القطع الطريقيَ وجوازه في الموضوعيّ ». 

(؟) اي كاشف الغطاء عه . 

(©) فوائد الأضول +54 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
وإن أريد !عدم اعتباره فى مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفيّة 
والطريقيّة إلى الواقع : 


تحليل عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ طريقاً في محتملات ثلاثة 

[1] إشارة إلى ما هو المتعيّن في المقام من إرادة القطع الطريقىّ. 

أقول : الأولى بل الصواب أن يقول #: «فأراد...» بدل: «وإن أريد...»1" 
فكأنّه ه قال: بعد وجود قرينة ظاهرة في كلام كاشف الغطاء على عدم إرادته 
القطع الموضوعيّ . فأراد بعدم الاعتبار عدم اعتبار قطع القطّاع في خصوص القطع 
الطريقيّ الكاشف عن الواقع . 

وعليه هنا ثلاثة احتمالات'" أشار إليها بقوله : «فإن أريد بذلك إلى أن قال : 
وإن أريد بذلك إلى أن قال -: وإن أُريد بذلك ». وستعر ف مفصّلاً توضيح الكل مع 
ردّه وإبطاله إِمّا بالجملة!" وبنحو الإيجاب الكلّيَ كالاحتمال الأوّل. وإمّا في 
الجملة وبنحو الإإيجاب الجزئيَ كالاحتمال الثاني والثالث. 


)١1(‏ في نسخة الرسائل المحشّاة بحواشي الشيخ رحمة الله نيك هكذا: « وإن أريد به أي بعدم 
اعتبار قطع القطّاع -». انظر الرسائل المحشّى: .١‏ 

)١(‏ لبعض تلامذة المصنّف مله هنا كلام وجيه. فإنّه قال: « ملخّص ما يرد على كلام كاشف 
الغطاء مله هذا بعد تقرير أنه أراد من القطع المزبور ما يكون طريقاً هو : أنّ الكلام في القطّاع 
يقع من جهات ثلاث : الأولى : في معاملته مع نفسه, والثانية : في معاملة الغير معه , والثالثة : 
فى ما إذا انكشف الواقع وظهر له خلاف-قطعه ... » . قلائد الفرائد .1١ :١‏ 


التنبيه الثالث في حجَّيّة قطع القطّاع حل 
فإن أريد ١‏ بذلك !"أ أنه ل" أحين قطعهكالشاك ‏ فلا شك فى أن أحكام الشاكٌ 


: 3 . َّ 
وغيرالعالم أ الاتجري في حقّه ؛ ابيع مرو ور واد ا ل و ا 


بطلان الاحتمال الأول بنحو الإبجاب الكليّ 

[1] هذا إشارة إلى الاحتمال الأوّل من المحتملات الثلاثة وردّه. 

[1؟] لفظة «ذلك» هنا وفي ما سيأ تي إشارة إلى عدم اعتبار قطع القطاع . 

الية أي القطاع . 

[؛] ويحتمل بعد ذكر الشاكٌ انطباق غير العالم على المتوهّم والظانٌ ظنّاً غير 
معتبر, لكن لعل الصواب انطباقه على الظانٌ فقط . بل ولا يبعد إرادة من هو أعمّ 
من الشاكٌ والظانّ ظنّاً غير معتبر الذي هو بمنزلة الشاكٌ. 

وكيف كانء فالمراد أنّ أحكام غير العالم شاك كان أو ظانًاً لا تجري على 
القاطع . بأن يقال له : أيّها القاطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً. وأيّها 
القاطع بحرمة التتن مثلاً. أنت لأجل كونك قطاعاً تكون بمنزلة الشالكٌ. بحيث 
يجوز لك الرجوع إلى أدلّة البراءة الدالّة على عدم وجوب الدعاء وعدم حرمة 
التتن, أو يقال: أيّها القاطع بإتيان ثلاث ركعات في صلاة رباعيّة, آنت لأجل 
كونك قطاعاً تكون كالشاكٌ. بحيث يجب عليك البناء على الأكثر والتسليم فيه 
والاياديركة حرق بعة العيلةة الحعياظا : 

وكلّ ذلك باطل قطعاً؛ لاستلزامه التناقض . ومن هنا تعجّب المصئّف 4 وقال: 


كيف يحكم ...». 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما !' دل على عدم الوجوب عند 
عدم العلم » والقاطع بأنّه صلّى ثلاثاً بالبناء على أنّه صلَّى أربعاً . ونحو ذلك !"!. 
وإن أرين بلك وجوت ردعه عن قطعه و تنزيله إلى الشَكٌ!", 10 


[1] المراد من الموصول أعني لفظة «ما» أدلّة البراءة. ولا يذهب عليك أن 
الاكتفاء بعدم الوجوب للاختصار. وإلا فهو يشمل غيره أيضاًكعدم الحرمة, ولذا 
متّلنا انفاً بمثالين. فلا تغفل . 

ولا يخفى أنّكلاً من المثالين المذكورين حكمىيّ, بخلاف المثال الأخير. فإِنّه 
كان موضوعياً. فلا تغفل . 

وبعد ذلك كلّه يثبت ما قلناه من بطلان الاحتمال الأَوّل رأساً وأَنّه غير معقول 
ذا كن ليجات الكلَىّ, فانتظر توضيح بطلان الاحتمال الثاني والثالث بنحو 
الأتجاب لحر 

[؟] هذا له أمثلة كثيرة منها: أن القاطع ببطلان صلاته بعد الفراغ متها لا يمكن 
أن يقال له: أيّها القاطع أنت لأجل كونك قطاعاً تكون بمنزلة الشاكٌ وعليه 
فصلاتك صحيحة بمقتضى قاعدة الفراغ . 


بطلان الاحتمال الثاني بنحو الإيجاب الجزئيّ 
[] اعلم أنّ هذا الاحتمال مع كو نه معقولاً ممكناً بعيد جدّاً بحيث يصمٌ ادّعاء 
أنَّكاشف الغطاء لم يُرده قطعاً. 
وكيف كان . فقد ورد عليه بعدم اختصاص الحكم المذكور بالقطاع . بل يجري 
في غيره أيضاً بالتقريب الآني مفصّلاً. وملخّصه: أَنّ المراد من عدم اعتبار قطع 


التنبيه الثالث في حجَّيّة قطع القطّاع قن 


أو تنبيهه على مرضه | ألير تدع بنفسه , ولو بأن يقال له : إنّ الله سبحانه لا يريد 
منك الواقع!"!- لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأنّ الله يريد الواقع منه ومن كل 


القطاع إيجاب وظيفةٍ شرعيّة أخلاقيّة للمسلمين بأن يردعوا القطاع عن قطعه 
الباطل ويُرشدوه إلى الحقّ وينبّهوه على ابتلائه بمرض لا يتوجّه إليه. بل غافل 
عنه رأساً. وكلّ ذلك برجاء تنزيله عن مرتبة القطع إلى مرتبة الشكٌ في المقطوع 
بهء وإن لم يكن فلا أقلّ تنزيله إلى مرتبة الظّنّ فيه . 

ولا يخفى أنّ هذه الوظيفة ثابتة بالنسبة إلى غير القطاع أيضاً. فانتظر توضيحه. 

[1] عطف على قوله : «ردعه»؛ أي وإن أريد بعدم اعتبار قطع القطّاع وجوب 
تنبيهه على أنّه مريض, كي يكف نفسه باختيارٍ وإرادةٍ عن العمل بالمقطوع به 
ورفع إليه بطيب نفسه, ولو مع اتصافه بالقطع خارجاً. 

[؟] إشارة إلى أدنى فردي التنبيه والإرشاد, إلا أنه مشروط بشرط لم يعتبر 
في الفرد الآخر منه. وهوغفلة القطّاع وعدم التفاته إلى أن الله تعالى أراد منه ومن 
كل أحدٍ الأحكام الواقعيّة. 

توضيحه: أنّ مستند قطع القطاع أمران معاً: 

أحدهما : كون المقطوع به حكم الله الواقعىّ. 

وثانيهما: أنّ الله تعالى أراد منه امتثال الأحكام الواقعيّة . 

ولا يخفى أنّ إمكان تنبيه القطاع على أنّ الله لا يُريد منك الواقع. يختصٌ 
بصورة غفلته عن الأمر الثاني. 


تكن الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


لكنّه أ' ! يدخل في باب الإرشاد!"!. ولا يختصّ بالقطّاع . بل بكلّ من قطع بما 
يقطع (" أبخطأه فيه من الأحكام الشرعيّة والموضوعات الخارجية [4! 2000 

]1١[‏ الضمير المنصوب يعود إلى وجوب الردع بالمعنى المذكور. 

[؟] إشارة إلى وجوب إرشاد الجاهل بالأأحكام قطاعاً كان أو غيره. بخلاف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنّ وجوبهما يختصّ بالعالم بها الذي يخالفها 
ارا و الي في محلّه . 

أقول : لقائلٍ أن يقول: إِنّ القطاع بعد قطعه بشيء كيف يصمّ عدّه جاهلاً 
والشكر ركو منذرينا بدت عنوان الجاهل الواجب إرشاده؟ 

قلنا: القطاع أيضاً جاهل لكن جهلاً مركّباً من جهله بالواقع وجهله بجهله, 
وعليه فلا منع من اندراجه تحت عنوان الجاهل الواجب إرشاده. فافهم . 

[؟] والصواب في هذين الفعلين أن يقرأ الأوّل١'‏ بصيغة المعلوم والأخيرا" 
بصيغة المجهول, وفاعل الأوّل هو «من» المراد منه الجاهل . ونائب فاعل الثاني 
هو الجارٌ والمجرور بعده. أخدق قوله : «بخطأه فيه » والضمير في «فيه» يعود إلى 
« القطع» أي يُقطع بخطأ القاطع في قطعه . 

والمقصود أنّ أدلّة وجوب الإرشاد تشمل كلّ من يحصل له القطع بشيء من 
الأحكام والموضوعات,. ويعلم غيره خطأه في قطعه. من غير فرق بين القطاع وغيره. 

[4] بيان للموصول قبله. 


)1( أي « قَطْمَ ». 
إفة أي «يُقطع ». 


التنبيه الثالث فى حجَّيّة قطع القطّاع وكا 


المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض , بل الأموال !١[‏ ل 


[1]. هذه الجملة بأجمعها صفةٌ للأحكام والموضوعات. وحيث لا ينضح 
المراد منها إلا بالتمثيل. فلابرٌ من ذكر أمثلة وجوب إرشاد الجاهل جهلاً مركباً 
فيها+حكمية كانت أوموضوعية. 

أَمّا النفوس فمثالها الحكميّ: أن يقطع الجاهل بجواز قتل الكافر الذمّيّ مع أنه 
لا يجوز إلا قتل الكافر الحربئّ, فيجب إرشاده وردعه عمّا قطع به كبرويّاً. بأن 
يقال له : الكافر الذمّى لا يجوز قتله شرعاً. 

ومثالها الموضوعيّ: أن يقطع بكون زيد مثلاً كافراً حربيّاً أو مرتدّاً يجوز قتله. 
مع أنّه ليس كافراً بل هو مؤمن واقعاً. فيجب إرشاده وردعه عمّا قطع به صغرويّاً, 
بأن يقال له: إِنّ زيداً ليس بكافر حربئ ولا مُرتدٌ. 
فيجب أيضاً إرشاده وردعه عمّا قطع به كبروياً. 

ومثالها الموضوعيّ: أن يقطع بكون هذه المرأة أجنبيّة يجوز نكاحها, مع أنْها 
ليست أحتبية واقعاً. بل هى أمّة أو احتدامن الرضاعة مثلاً قيضب هنا أيضاً إرشاده 
وردعه عمّا قطع به صغرويّاً. بعين ما تقدّم آنفاً. 

وأمّا الأموال فمثالها الحكميّ: أن يقطع بحصول الملكيّة في الخمر والخنزير, 
فيجب إرشاده أيض ا كبرويّاً. 

ومثالها الموضوعيّ: أن يقطع بكون هذه الدار مثلاً ملكه يجوز له التصرّف فيها. 
مع أنّها ليست ملكه واقعاً؛ فيجب فيه إرشاده صغرويّاً. بعين التقريب المتقدّم . 


إن الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
في الجملة!'!, وأمًا في ماعدا ذلك ممًا!'أيتعلّق بحقوق الله سبحانه . فلا دليل 
على وجوب الردع في القطاع . و 1 بنع ونا له وه فرعن ا 1 


[1] هذا قيد للأخير فقط . وهي كناية عن الأموال الخطيرة والمعتدٌ بها كالدار 
في المثال؛ وأمّا الأموال الحقيرة الغير المعتدٌ بهاكحبّة حنطة مثلاً. فلا دليل على 
وجوب ردع القاطع عن تملّكها. بخلاف النفوس والأعراض. فإنّه يجب الردع 
فيهما مطلقاً وبلا قيد"", فافهم . 

والحاصل : أن القاطع بخلاف الواقع ‏ موضوعيّاً كان القطع أو حكميّاً ‏ يجب 
إرشاده إلى الواقع وردعه عمّا قطع به صغرويّاً أو كبرويّاً بلا فرق بين القطّاع 
وغيره. 

اعلم أنّ هذاكلّه في حقوق الناس_كالنفوس والأعراض والأموال وأمّا في 
حقوق الله-كما في القاطع بكون مائع معيّن ماءً يجوز شربه, مع كونه خمراً واقعاً 
أو ماءً نجساً واقعاً فلا دليل على وجوب إرشاده بلا فرق أيضاً بين القطاع 
وغيره» وأشار أ إلى هذا بقوله: «أَمّا في ما عدا ذلك ...». 

[؟] بيان للموصول قبله. 


)١(‏ أقول: إن هنا على ما ادّعاه صاحب الأوثق ْله احتمالان: أحدهما : كونه قيداً للأموال 
احترازاً عن الأموال المحّرة . فوجوب الارشاد ‏ على هذا يختصٌ بالأموال المعتدٌ بها. لا 
تتطلها كمه يعنطة مثلاً. بحلاف النفسن :والعرضن اللذيع يحت بحقظ كل نهنا تطلقاً + #البهمنا: 
كونه قيداً لوجوب الردع؛ احترازاً عن غير الحاكم الشرعيّ. فوجوب الإرشاد مختصٌ 
بالمكلّف الخاصٌ كالحاكم الشرعي؛ لا مطلقاً كالعاميّ مثلاً. ولا يخفى أن الأوّل من 
الاحتمالين أوضح وأظهر من الثاني . فافهم . وإن شئت توضيح ذلك. فراجع أوثق الوسائل : 
77 


التنبيه الثالث في حجَّيّة قطع القطّاع شرل 
كما لا دليل عليه فى غيره!'!. 
ولو بني !' أعلى وجوب ذلك !؟! سخ اخ والح م ع و و ا ا 


[1] الضمير المجرور الأوّل0'' يعود إلى « وجوب الردع» والثانى'" يعود إلى 


«القطاع ». 
[1] الأولى بل الصواب قراءة الفعل بصيغة المعلوم , ويعود الضمير المستتر فيه 
إلى «كاشف الغطاء » . 


[*] لفظة «ذلك» إشارة إلى «وجوب الردع». والمقصود إثبات بطلان الفرق 
بين القاطع والقطّاع والانفكاك بينهما إثباتاً ونفياً. وسيصرّح بذلك عند قوله #2 : 
«ولم يفوّق أيضاً بين القطاع وغيره». 

ملخّص الكلام في المقام : أن الدليل الدال على وجوب الردع من باب الإرشاد 
في حقوق الناس يجري في كل من القاطع والقطاع بلا فرقٍ بينهما ‏ كعدم جريانه 
في كلّ منهما أيضاً في حقوق الله . 

نعم , بعد ظهور بعض الأدلة نصّاً وفتوىّ في وجوب الردع مطلقاً ‏ حتّى في 
حقوق الله -لابدٌ من الالتزام به من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن 
هذا أيضاً لا يختصٌ بواحدٍ دون آخر, بل يجب أمركلٌ من القاطع والقطّاع ونهيهما 
فيها. بلا فرق فيها'"' بينهما أصلاً. 


)01( أي «عليه ». 
0( أي « غيره ». 
(1) أي في حقوق الله . 


8 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


في حقوق الله سبحانه من باب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر كما هو !١!‏ 
ظاهر بعض النصوص والفتاوى -لم يفرّق !"أأيضاً بين القطاع وغيره. 

وإن أريد بذلك أنّهِ ل" بعد انكشاف الواقع لا يُجزي !ما أتى به على طبق 
قطعه . فهو أ" /أيضاً حقّ في الجملة ١!‏ !؛ ا 


وبعبارة أخرى: القاطع والقطاع لا فرق فبهما ولا انفكاك بينهما في كلا البايين!". 
[1] ( هو )) يبعود إلى « وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فى حقوق الله أيضاً». 


[؟] جواب قوله : « ولو بني». 


بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ 

[؟] لفظة « ذلك» إشارة إلى عدم اعتبار قطع القطاع . والضمير المنصوب 
للشأن ويحتمل رجوعه إلى قطع القطاع . فافهم . 

[4] شرع يله فى توضيح الاحتمال الثالث من المحتملات الثلاثئة في كلام 
كاشف الغطاء ل فانتظر توضيحه مفصّلاً. 

[4] أي عدم الإجزاء . 

[3] إشارة إلى تماميّة الاحتمال الأخير لكن في خصوص بعض الصورا", لا 


2 
5 


مطلقا. وقد اوضحه المصئّف يِل بقوله : « لا نّالمكلف ...». 


)١(‏ أي باب الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
)1( كصورة دخل القطع والاعتقاد في التكليف. 


التنبيه الثالث في حجّيّة قطع القطّاع رذن 


توضيح ذلك: أنّ التكليف تارةً يترتّب على الواقع بما هو واقع بلادخل 
الاعتقاد فيه ؛ كالطهارة عن الحدث مثلاً. فإنّ المكلّف به واقعاً هي الصلاة مع 
الطهارة من غير دخل الاعتقاد فيه ظنّاً أوعلماً. فالمُصلّي المُعتقد ببقاء طهارته ظدّاً 
وغلماً اذا ضَلى جميي اعتقاة» :وات .بها شارجا فالكفق كوته تحدنا, قطن 
صلاته. من غير فرق بين القطاع وغيره. 

والوجه فيه ما عرفته آنفاً من كون المكلّف به واقعاً الصلاة مع الطهارة . ومعلوم 
أنه بعد انكشاف الحدث تثبت مخالفة المأتيّ به خارجاً مع العا مو وديةةواقفا ولد 
نعني من عدم الإجزاء إلا هذا. 

وأخرى يرن التكليف على الواقع لا بما هو واقع وحده. بل للاعتقاد أيضاً 
فيه دخل, بأن يكون الموضوع مركّباً؟'" من الواقع والاعتقاد. بحيث يؤخذ 
الاعتقاد فيه ظنّاً أو علماً؛كالصلاة إلى القبلة مثلاً. فإنّ المكلّف به هي الصلاة إلى 
الجهة المظنون أو المقطوع كونها قبلةٌ لا إلى القبلة الواقعيّة. فالمصّلي إلى تلك 
الجهة المعتقّدة إذا انكشف له أنّه صلّى إلى غير جهة القبلة الواقعيّة. يجب عليه 
إعادتها إذا كان قطاعاً خارجاً في قطعه عن المتعارف, بخلاف المتعارف في 
قطعه , فإنّه لا يجب عليه الاعادة. 

وبالجملة, ما ادّعاهكاشف الغطاء من عدم اعتبار قطع القطاع هو حقٌّ في 


)١(‏ اعلم أنّ مذهب التركيب هو مذهب المصوبة بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعيّة, 
والتفصيل في محله . 


لاا الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
لأنّالمكلّف إن كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع ل من دون مدخليّة للاعتقاد , 
فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يُجزي عن الواقع . سواء القطاع وغيره. وإن كان 
للاعتقاد مدخل فيه كما فى أمر الشارع بالصلاة إلى مايعتقدكونهاقبلة -.. 


التكليف القسم الثاني وأمّا في القسم الأُوّل منه فهو باطل قطعاً. فقولنا: القاطع 
بالقبلة تصحّ صلاته . يشمل خصوص المتعارف منه دون غير المتعارف . 

وبعبارةٍ أخرى : بعد فرض كون المأمور به في المقام القبلة المعلومة لا الواقعيّة , 
إذا انكشف أنه صلّى إلى غير جهة القبلة الواقعيّة يُحكم بصحّة الصلاة في خصوص 
القاطع المتعارف دون غيره. 

والوجه فيه ما أوضحناه سابقاً من انصراف العناوين المأخوذة في لسان أدلّة 
الأحكام إلى المتعارف منها. فراجع ما تقدّم من نقل كلام المحقّق النائينئ 5 ", 
فافهم ولا تغفل عنه ؛ فإنّ له نظائر كثيرة في الفقه . مثل جواز الإفطار المترتّب على 
خوف الضرر من الصوم. حيث إنّ المناط دخل اعتقاد المكلف بالضررء لا الضرر 
إقة 


الواقعيّ 


]١[‏ هذه عبارة أخرى لقولنا: إِنَّالتكليف يترتّب على الواقع بما هو واقع'". 


.314 : راجع الصفحة 719 و70, وفوائد الأصول‎ )١1( 

(؟) إشارة إلى قوله لا : «كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب». وسائل الشيعة ,١07:1/‏ 
الباب ٠١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم. الحديث ؟. 

(؟) أقول: لعلّ البحث عن دخل الاعتقاد وأخذ الظنّ أو العلم في موضوع التكليف لا يناسب 
هنا بعد كون البحث في القطع الطريقيَ المحض. وهذا صرّح به بعض تلامذة المصئّف 6 , 
فراجع قلائد الفرائد :١‏ 57. 


التنبيه الثالث في حجَّيّة قطع القطّاع 7 إن 


فإنّقضيّة هذا !' أكفاية القطع المتعارف , لا قطع القطاع . فيجب عليه الإعادة وإن 


ثم إن بعض المعاصرين وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطَّاء ["! 00 


[1] أي مقتضى دخل القطع : في الواقع المعبّر عنه اصطلاحاً ب «القطع 
الموضوعيّ على وجه الطريقيّة ». 


توجيه بعض المعاصرين الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع مطلقاً 

[؟] المقصود منه صاحب الفصول ؛ فإنّه يه وَجَّه الحكم بعدم اعتبار قطع 
القطاع حتّى في القطع الطريقي المحض مضافاً إلى عدم اعتباره في الموضوعيّ, 
حيث قال: « ... وهذا الجواب عندي غير مستقيم على إطلاقه . وذلك لأنّ استلزام 
الحكم العقليَ للحكم الشرعيّ واقعيّاًكان أو ظاهريّاً مشروط في نظر العقل بعدم 
ثبوت منع شرعيّ عنده من جواز تعويله عليه. ولهذا يصمّ عقلاً أن يقول المولى 
الحكيم لعبده : لا تُعوّل في معرفة أوامري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك 
أو يؤدّي إليه حدسك. بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة 
أو المراسلة أو نحو ذلك. ومن هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أنّ القطاع 
الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا يوجب القطع عادةٌ يرجع إلى المتعارف ولا 
يعوّل على قطعه الخارج منه, فإنّ هذا إِنْما يصمّ إذا علم القطاع أو احتمل ان يكون 
حجّيّة قطعه مشروطأ بعدم كونه قطاعاً. فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراط حجّيّة 
القطع بعدم المنع . لكنّ العقل قد يستقل في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعىّ؛ 


لدان الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
- بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم 


لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة . وقد لا يستقلّ بذلك لكن حينئذٍ يستقلّ بحجّيّة القطع 
في الظاهر ما لم يثبت المنع ...16" 

اعلم أنّ التوجيه المذكور مبنينٌ على تماميّة مقدّمتين: 

إحداهما : إمكان التعليق والاشتراط في الأحكام العقليّة. 

وثانيتهما: إمكان منع الشارع بعض أفراد القطع الطريقىَ المحض. مع أن 
للا مامكا لاح على ديفا 

ما الأولى فلعدم تطرّق التعليق والاشتراط في الأحكام العقليّة. كعدم تطرّق 
الترديد والشك فيها بالتقريب الآتي في مبحث الاستصحاب'" 

وأمّا الثانية فلعدم تصوّر المنع شرعاً عن القطع الطريقيَ المحض؛ لأنّه بعد 
فرض كون حجّّته ذاتيّة , لا تناله يد الجعل إثباتاً ونفياً بالتقريب المتقدّم مفصّلاً في 
المباحث السابقة”" 

[1] اعلم أن صاحب الفصول 4 أوّلاً قيّد كلام كاشف الغطاء, وثانياً وجّهه, 
وبعبارةٍ أخرى : توجيهه كلامه ليس مطلقاً بل مختصٌ بغر خاصٌ. كالقطاع الذي 


."11 الفصول الغرويّة:‎ )١( 

(؟) انظر فرائد الأصول 37/:17- .1١‏ 

(5) في الصفحة 10 ومابعدها. ذيل قوله يه : « لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه 
مادام موجود ا الأنه بنفسها طريق إلى الواقع» وليسن طرييته قابلة الجغل الشارع إتباتا أو 
نفياً». راجع فرائد الأصول .15:١‏ 


التنبيه الثالث فى حجَّيّة قطع القطّاع لحان 


بأنّهيشترط ١١‏ ) في حبقية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان العقل أيضاً!' قد 


يحتمل اشتراط اعتبار القطع بعدم المنع عنه شرعاً. فكأنّه ه اطلع على ما في 
ضمير كاشف الغطاء وأخبر عنه وادّعى أنه # أراد أنّ القطاع الخاصٌ لا اعتبار 
بقطعه, لا مطلق القطاع , فلا تغفل . 

وملخّص التوجيه المذكور: أنّ اعتبار القطع مشروطً بإحراز عدم المنع عنه 
شرعاً. والقطّاع حيث لا يُحرز ذلك بعد احتماله المنع شرعاً عن قطعه من ناحية 
اتصافه بصفة القطّاعيّة فلا مجال لاعتبار قطعه .كما هو شأن انتفاء الشرط في سائر 
الموارد_كبُطلان الصلاة مثلاً عند عدم إحراز شرط صحّتها وهو الطهارة . 
ولعتبيت ذلك قد مثّل صاحب الفصول يله في كلامه المتقدّم بما «إذا قال المولى 
لعبده : لا تعرّل في معرفة أوامري على ما تقطع به...». فانتظر توضيحه. 

[1] الجارٌ يتعلّق بقوله : «وجّه الحكم» والضمير للشأن. 

[1] لفظة «أيضاً» وإن كانت موجودة في جميع النسخ المصحّحة قديماً 
وحديثاًلكنّها زائدة قطعاً. ولذا لا توجد في كلام صاحب الفصول يه أصلاً. فراجع 
كلامه المتقدّم؛ بل هي مِخَلَّةٌ بالمقصود جدّاً. فلا تغفل وبعد حذفها يصير تقدير 
الكلام هكذا: العقل المستقلٌ يقطع ويجزم بعدم منع الشارع الأقدس عن القطع 
الطريقيّ؛ لاستلزامه التناقض كما مرّ توضيحه سابقاً عند التمثيل بالبول١".‏ 


)١(‏ انظر فرائد الأصول .7١:١‏ والصفحة 4١‏ ومابعدها. 


حل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


إلا أنّه إذااحتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهراً مالم يثبت المنع ['!. 


[1] غرضه #: أنّ العقل المستقلٌ وإن جزم باعتبار القطع الطريقى | 
وعدم إمكان المنع عنه شرعاً-كما هو شأن الحجج الذاتيّة -لكنّه حيث يُحتمل 
المنع عنه شرعاً من جهة كونه قطاعاً-كما هوالمفروض -يحكم باعتباره مؤقتاً 
مادام لم يثبت المنع عنه وإذا ثبت المنع عنه ‏ ولو احتمالاً-فلا يحكم العقل 
باعتباره أصلاً. ولا نعنى بعدم اعتبار قطع القطّاع إلاهذاء وعليه فيتمٌ كلام كاشف 
الغطاء يه . وهوالمطلوب. 

وللايخفن أن هذا التوجية على فرظ فتليفة يذل علو :ما تازه مساح 
الفصول #ه من إنكار قاعدة الملازمة١"'.‏ والتفصيل في محلّه. 


)١(‏ أقول: إنّ صاحب الفصول كْللّْهُ فى إثبات ما ادّعاه من إنكار قاعدة الملازمة أراد أن يجعل 
كاشف الغطاء طِلّْهُ موافقاً لمذهبه . بل الدّاعي المهمّ إلى توجيه كلامه هو هذاء لا غير كما هو 
الظاهر من قوله لْلْهُ : « وإن كان العقل قد يقطع بعدم المنع. إلا أنه احتمل المنع...»؛ يعني 
العقل المستقلٌ بعد دلالته على اعتبار القطع الطريقي وحجّيّته ذاتاً بنحو الإطلاق؛ لا يلازمه 
الشرع دبل يمكن أن ن يخالفه ويحكم بعدم اعتباره شرعاً في القطاع ٠‏ فافهم . ثم لا يخفى 
عليك أ ل ل ا و ا بن الاين 
(الإسراء: .)١6‏ فإنّ الظاهر منه عدم اعتبار حكم العقل القطعيّ قبل إرسال الرسل وإنزال 
الكتّب, بل يدلّ على جواز مخالفته من دون أن يعذّب, بحيث بعد التصرّف في الأمانة 
والوديعة مثلاً الذي حكم بقبحه العقل القطعيّ لا مجال لعقوبة البتصرّف فيهما قبل ورود قوله 
تعالى : ؤأَنْ مَوّدُوا الأمائاتٍ إلى أَهْلِهَا4 (النساء: : 08 ). ولا نعني من عدم الملازمة إلا هذا. 


وبعد هذا كلّه قد أبطل المصّف ْله مُدّعاه وأئبت القاعدة المذكورة في مبحث البراءة وقال: 
0 


التنبيه الثالث فى حجَّيّة قطع القطّاع اومان 


وأنت خبيرٌ بأنّه يكفى في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشىء!' أوعدم ترتيب 
آثار ذلك الشىء عليه مع فرض كون الآثار آثاراً له . 


ملخّص الكلام: أنّ وجه عدم حجَّيّة قطع القطاع الخاصٌ عند صاحب 
الفصول يأ فقدان شرطها؛ لأنّ حجّيّة القطع عنده مشروطة بعدم المنع عنه. وهو 
منتفٍ في القطاع ؛ بعد احتمال المنع عنه شرعاً؛ لأجل اتصافه بالقطاعيّة . وعليه فلا 
يبقى مجال لحجَّيّة قطعه . 

وبعد معرفة ذلك كلّه, علم أنّ تقدير قوله : «إذا احتمل المنع يحكم بحجّيّة 
القطع ظاهراً...» هكذا: إِنّ القطاع إذا احتمل المنع الشرعيّ لا يحكم بالحجَّيّة بل 
يحكم بها ما لم يحتمل المنع عنه . وعلم أيضاً أن قوله : ما لم يثبت». معناه: ما لم 
يحتمل» فافهم . 


المناقشة فى التوجيه المذكور 
وتمثيل منّا: أنه إذا قطع بخمريّة مائع مثلاً. لا يتصوّر المنع عنه وعدم ترتّب الحرمة 
عليه بعد كونها من آثار الخمريّة شرعاً. نظير القطع بالبول على مامثّل به 
المصئّف يله سابقاً. 


<- «الرسول [في الآية الشريفة ] كنايةٌ عن إتمام الحجّة وبيان التكليف ...» (فرائد الأصول 
؟: 55؟). اعلم أنّ قاعدة الملازمة -أعني كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع وبالعكس 
قد اتفق عليد الكل إل أحد الأصولين - كضاحب النصول والأخياريون باأجععهه: 
والتفصيل فيه إثباتاً ونفياً موكول إلى محلّه . 


كن الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
والعجب أنٌّالمعاصر مّل لذلك! أبما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد!'! فى 
معرفة أوامري على ما تقطع به من قِبَل عقلك , أو يؤدَى إليه حدسك , بل اقتصر 
على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة أو المراسلة . وفساده يظهر ممّا سبق !؟! 
من أوّلالمسألة إلى هنا . 


وبالجملة, بعد حكم العقل المستقلٌ بعدم إمكان المنع عن العمل بالقطع شرعاً 
- لأجل التناقض فلا مجال لاحتماله . بل هو مما لا يُعقل جدّاً. ومن المعلوم أن 
معه لا يبقى وجة للتوجيه المذكور, وهو المطلوب. 

[1] تعجّب يله عن تمثيل صاحب الفصول في كلامه المتقدّم لإثبات ما ادّعاه 
من اشتراط حجّيّة القطع بعدم ثبوت المنع عنها شرعاً. 

[1] في الفصول: «لا تُعوّل ...» بدل «لا تعتمد», والأمرسهل. 

[؟] هذا إبطال للمثال المذكور؛ لأجل استلزامه التناقض, وَقَددرد عليه أيضاً 
بعض تلامذة المصئف 8 وقال: « قوله #: [ثمّ إِنْ بعض المعاصرين وجّه الحكم 
بعدم اعتبار قطع القطاع , بعد تقييده... ] أقول: إِنّ المراد به صاحب الفصول #2 
حيث ذكر هذا الكلام في باب الملازمة بين العقل والشرع. وملخص ما يرد عليه 
بين وجوه: أحدها: أَنّه يلزم على ما ذكره أن يكون القطع قابلاً للجعل, وقد مضى 
أنه حجّة بنفسه , غير قابل للجعل . وثانيها : أنّ القطاع إذا حصل له القطع بأنّ حجَيّة 
قطعه مشر وطةٌ بعدم كونه قطاعاً. ننقل الكلام إلى قطعه هذاء بأنّ هذا القطع هل هو 
معتبر أم لا؟ وثالئها: أنّ المنع من الشارع غير معقول؛ لأنّ منعه إِمّا أن يرجع إلى 
الصغرى؛ بأن يقول: «إِنَّ هذا ليس بولاً» مثلاً. فحينئذٍ يلزم تكذيب الإمام 320 ؛ 
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لأنّ قوله غير موافق لقطعه . أو الكبرى ؛ بأن يقول: «ليس كلّ بول نجساً» . فحينئزٍ 
يلزم التناقض في كلامه . 

قوله يل : [والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك ... ] أقول: حاصل ما يرد على مثاله 
هذا أوَلاً: أن الكلام في المقام-كما هو المفروض -إِنّما هو في القطع الطريقىّ, 
وظاهر مثاله يُعطي بأنّ مراده بالقطع هنا إِنّما هو القطع الذي كان جزءٌ للموضوع . 
وثانياً: إنّكلامنا في القطع المزبور إِنّما هو في ما إذاكان حاصلاًللشخص. وظاهر 
المثال إِنَما هو نهي المولى عن الخوض في الأسباب التي تكون موجبةً للقطع , 
فالمثال غير مطابق للممثّل ."١»‏ 

وأضف إلى ذلك بطلان قياس المولى المتحكّم بالشارع الأقدس الحكيم, 
وأضف إليه أيضاً أنّ البحث في المقام في القطاع , مع أنّ المنهىّ عنه في المثال هو 
نفس القطع , فافهم . 


)١(‏ قلائد الفرائد 97:١‏ و98. 


التنبيه الرابع 


الرابع : أ نَّالمعلوم إجمالاً هل هوكالمعلوم بالتفصيل ١!‏ أفي الاعتبار , 00 


وجه جعل الإجمال والتفصيل صفة للمعلوم دون العلم 

[1] حيث إن العلم أمد بسيط غير قابل للاتّصاف بصفة الإجمال 
والتفصيل, جَعَل المصنّف يله كلا منهما صفةً للمعلوم, أي صفة لمتعلّق العلم دون 
نفس العلم . 

وبعبارة حرق كل من الإجمال والتفصيل وصفٌ بحال متعلّق الموصوف 
-مثل زيد كريم الأب -لالنفس الموصوف_كما في زيد كريمٌ . ولذا قال بعض 
تلامذته ي: «إِنّ اتّصاف العلم بالتفصيل والإجمال إِنّما هو باعتبار متعلقه وهو 
المعلوم ‏ وإلا فالعلم بنفسه لا يصلح للاتّصاف بهما بعد كونه عبارة عن الصورة 
الحاصلة في الذهن أو عضول هلك الضووةوشرووة ا الضورة الور فوعة عيز 
قابلة للإجمال والتفصيل, كما لا يخفى. ثم إنّ الفرق بين المعلوم بالإجمال 
والتفصيل بأنّ الثاني ما كان قابلاً لأن يُشار إليه بالإشارة الحسيّة على التعيّن, 
بخلاف الأوّل. فإِنّهِ يُشار إليه على سبيل الترديد»!". 


.57 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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أم لا؟ 


والكلام فيه يقع !"!: 


تحرير محل البحث 

[1] اعلم أنّكلّ ما توجّه إليه المكلّف إمّا مجهولٌ محض ويعبّر عنه اصطلاحاً 
بالشبهة البدويّة, وإمّا معلوم محض المعبّر عنه اصطلاحاً بالعلم التفصيلي وإمَا 
مركب متهن وعدا لطلحعا بلقم الاجبان 01. ش 

أمَا الأول فلا نزاع في جريان البراءة وعدم ثبوت التكليف فيه .كما لا نزاع في 
ثبوت التكليف في الثاني به!". بخلاف الثالث. فإِنّه مختلفٌ فيه من حيث ثبوت 
التكليف به وعدمه, والحقّ هو الأوّل الذي اختاره المشهورء ويعبّر عنه اصطلاحاً 
بتنجّز التكليف بالعلم الإجمالي'". فانتظر توضيحه مفصّلاً. 


الكلام في العلم الإجماليّ 
[؟] مراده ## أَنّ البحث في التنبيه الرابع يقع في مقامين. 


. أي العلم المشوب بالجهل‎ )١( 

)١(‏ أي بالعلم التفصيلي. 

(؟) أقول : الأحكام الشرعيّة بل جميع القوانين الاجتماعيّة والمدنيّة لها مراتب أربع : أحدها: 
الشأن وقد يعبر عنه بالاقتضاء ؛ ثانيها: الانشاء ؛ ثالثها: الفعليّة ؛ ورابعها: التنجّز . والمقصود 
هو أن تنجّز التكليف ووجوب امتثاله شرعاً يثبت بعد وصوله إلى مرتبة البعث والزجر. 
والأمر والنهي. والتفصيل في محلّه . انظر كفاية الأصول: 70 عند قوله مله : « ثم لا يذهب 
عليك أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليّاً. وما لم يصر فعليّاً لم يكذ 
يبلغ مرتبة التنجّز ...». وأيضأ راجع فوائد الأصول .٠١ 1-1١١:‏ 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ لض 


تاه فق اغشبارة من حي إثبات التكليق به !"ا وآن!"!الشكم التعلوم 
بالاجمال هل هوكالمعلوم بالتفصيل في التنجّر على المكلف. أم هوكالمجهول 
1 


المقام الأول : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه 

]١[‏ إشارة إلى موضوع البحث في المقام الأوّل. ويبحث فيه عن تنجّز 
التكليف وثبوته بالعلم الإجماليّ. وبعبارة أخرى: هل يثبت التكليف بالعلم 
الإجماليّ أم لا؟ 

[؟] هذاعطف تفسير لما قبله. 


الأقوال والمباني حول العلم الإجماليّ 

[] إشارة إجماليّة إلى بيان الأقوال وتبيين المذاهب في تنجّز التكليف بالعلم 
الإجمالىّ وعدمه, وفيه ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأوّل : وجوب الموافقة القطعيّة ؛ وهذا هو مختار المشهور القائلين 
بتنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ وثبوته به؛ إلحاقاً له بالعلم التفصيلي بجامع العلم 

ويغبارة لشرئ: المشتهور آنه لا فرق بين العلم التفصيليّ بنجاسة هذا المائع 
المعيّن وبين العلم الإجماليّ بنجاسة أحد هذين المائعين من حيث وجوب 


ينض الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


الاجتناب عنهما معاً. كما صرّح به أكثر الأصحاب'", والوجه فيه!" عدم جريان 
أدلة البراءة في أطراف العلم الإجماليّ واختصاصها بالشبهة البدويّة'". 

المذهب الثاني دعن از المكالفة التطيحة ترر يجحا وهاه وهار السعسدك 
المجلسي ينه وبعض آخر ممّن ادّعى اعتبار حصول العلم النفصيليّ في ثبوت التكليف 
وعدم ثبوته بالعلم الإجماليّ؛ إلحاقاً له بالشبهة البدويّة بجامع الجهل بينهما!"". 


)١(‏ منهم المصئّف عله . كما صرّح به في مبحث البراءة وقال: « فالحقٌ فيه [أي في الشبهة 
المحصورة ] وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقاً للمشهور . وفي المدارك : أنه مقطوعٌ 
به في كلام الأصحاب [المدارك ,.]٠١1:١‏ ونسبه المحقّق البهبهانيَ في فوائده إلى 
الأصحاب [الفوائد الحائريّة: ١46‏ و48؟] وعن المحمّق المقدّس الكاظميّ في شرح 
الوافية : دعوى الإجماع عليه صريحأ [ الوافي في شرح الوافية ((مخطوط): الورقة 
٠]راجع‏ فرائد الأصول ؟: .5٠١‏ 

(1) أي في وجوب الاجتناب عنهما معاً. 

() أقول: القائلون بتنجّز التكليف بالعلم الإجمالي أيضاأً اختلفوا في أنه هل هو بنحو العلَيّة 
التائئة مطلقاً. أو بنحو الاقتضاء مطلقاً. أو بنحو العلّيّة التامّة بالنسبة إلى خصوص حرمة 
المخالفة القطعيّة, أو بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى خصوص وجوب الموافقة القطعيّة ؟ 
وسيجيء توضيح ذلك كلّه مفصّلاً في محلّه. وقد أجاد تفصيل الأقوال المحقّق المشكينيّ 
في حاشيته على الكفاية ا: ١١١3و١5١.‏ 

(؛) أقول: المناسب هنا نقل شيء من كلام المحدّث المذكور ْله في الأ ربعين . فإنّه مك قال في 
كلامه المفصّل : « قيل: يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة ‏ إلى أن قال -: وقيل : 
يحل له الجميع ؛ لما ورد في الأخبار الصحيحة : « إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على 
حل حتّى تعرف الحرام بعينه » وهذا أقوى عقلاً ونقلاً». (الأربعين: 087) ونقله المحقّق 
القمَىّ في القوانين 7: 77. [ الرواية المنقولة في الأأربعين لم نعثر عليها بعينها في المصادر 
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وبعبارة أخرى: أنه # لا فرق عنده بين الشكٌ فى التكليف_كالشكٌ فى نجاسة 
مائع معيّن ‏ وبين الشكٌ في المكلّف به_كالمائعين في المثال المذكور -في جواز 
ارتكاب كلا المشتبهين وعدم وجوب الاجتناب7", والوجه فيه جريان أدلّة 
البراءة فيهما وشمولها عليهما من حيث صدق الشكٌ والجهل فيهما معاً. وبعبارة 
أوضح: العلم الإجماليَ عند كالمجهول رأساً. بحيث لا يثبت به التكليف شرعاً, 
فافهم . 

المذهب الثالث :كفاية وجوب الموافقةالاحتماليّة ؛ وهذا هو مختار المحقق 
القمّىّ ### وإن نُسب إليه ما نسب إلى المحدّث المجلسئ #ة من جواز المخالفة 
القطعيّة وارتكاب أطراف العلم الإجماليّ في الشبهات الموضوعيّة -كالمائعين 
فى المثال المذكور _لكنّه ليس بتامٌ؛ لأنٌكلامه فى القوانين لا يطابق ما نسب إليه , 
وإليك بقوله يأ فى القوانين: «أقول: والأقوى فيه أيضاً أصالة البراءة. بمعنى أَنّه 


<- الحديثيّة. نعم ورد ما يقرب منها. مثل : قولهم بهم : «كلَ شيء فيه حلال وحرامٌ فهو لك 
حلال أبداً حتّى تغرف الحرام منه بقينه فتدعه» و «كلّ شيء هو لَك حَلالٌ حتّى تعلم أنه 
حرامٌ بغينه » انظر وسائل الشيعة 04:١7‏ و .1١‏ الباب ؛ من أبواب ما يكتسب به, الحديث 
١وغ].‏ 

)١(‏ ولا يخفى أنّ ما اختاره لله من جواز ارتكاب المشتبهين تدريجاً. هو على مبناه العلمّ. 
وأمًا في مقام الفتوى والعمل فإنّه مه قد احتاط وقال بعدم جواز ارتكابهما ولو تدريجاً. 
والشاهد عليه ما جاء في كلام صاحب الأوئق : 7177 حيث قال لل : « وأمًا المجلسيّ فعبارته 
المحكيّة غير صريحة في ذلك إلى أن قال -: لأنّه يحتمل أن يريد به تقوية هذا القول 
بحسب الدليل دون الفتوى. والفرق بينهما واضح 
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يجوز الاستعمال بحيث لا يحصل العلم بارتكاب الحرام. ونحن لا نحكم بحلية 
المجموع أبداً...76". فالصحيح أن ينسب إليه وجوب الاجتناب عن أحدهما 
مخيّرأبينهما .كما هو مختار بعض آخرا". 

وبعبارة أخرى : نسبة جواز ارتكاب أطراف الشبهة ولو تدريجاً إلى المحقّق 
الم  :‏ مع اشتهاره حتّى بين الخواصٌ -ممّا لاحقيقة له جداً. 

توضيحه : أن المحقّق المذكور # لم يذهب إلى ما ذهب إليه المحرّث المجلسيّ 
من تجويزه المخالفة القطعيّة العمليّة تدريجاً في أطراف مشتبهات الحرمة في 
الشبهات الموضوعيّة ولا إلى ما ذهب إليه مشهور الأصوليّين من إيجاب الموافقة 
القطعيّة فيهاء بل اختاركفاية الموافقة الاحتماليّة التي نتيجتها جواز ارتكاب بعض 
الأطراف ووجوب الاجتناب عن بعض آخر منها. 

نعم , له في أطراف الشبهة الحكميّة الوجوبيّة مذهب خاصٌ تبعاً للمحقق 
الخوانساريّ, كما سيوضح مفصّلاً في مبحث البراءة والاشتغال!", فتصمٌ نسبة 
جوازالمخالفة القطعيّة إليه في خصوص الشبهات الحكميّة الوجوبيّة بترك أطراف 


)١(‏ قوانين الأصول ؟:76. 

(؟) منهم السيّد العامليَ في المدارك 0١‏ و8 .,٠١‏ والمحقق السبزواريّ في الذخيرة: 
8 . 1 

(؟) قال تك في فرائد الأصول 515:١‏ و180: « ويظهر من المحقّق الخوانساريّ (انظر 
مشارق الشموس: 1717) دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع. وأنّ الحرمة في مثل الظهر 
والجمعة ناشئة منه. ويظهر من الفاضل القمّىَ يله الميل إليه (انظر قوانين الأصول !: 
317 )...». 


التنبيه الرابع في حجيّة العلم الإجمالي كنا 


وأخرى ١!‏ فى أنه بعدما نبت التكليفبالعلم التفصيلي أو الإجماليّالمعتبر !؟, 


العلم الإجماليّ فيها. كالظهر والجمعة لولا الإجماع . وسيوضح هذاكلّه في ما بعد 
أقول : هذا كلّه في العلم الإجماليَ الصغير, وأمًا العلم الإجماليّ الكبير فيبحث 
عنه مفصّلاً في محلّه(". 


المقام الثاني : فى سقوط التكليف بالعلم الإجماليٌ وعدمه 

]١[‏ إشارة إلى موضوع البحث في المقام الثاني. والبحث فيه عن كفاية 
الامتئال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ وعدمها . وبعبارةٍ أخرى : هل 
يسقط التكليف بامتثال العلم الإجماليّ أم لا؟ 

[1] احترارٌ عن العلم الإجماليّ في الشبهة القين المتتمتورة أل تحصو 
التي يضطرٌ المكلف فيها إلى ارتكاب بعض أطرافها. أو المحصورة التي يكون 
بعض أطرافها خارجاً عن محل الابتلاء. وغيرها من الموارد التي لا اعتبار فيها 
للعلم الإجماليّ على ماسياًتي توضيحها مفصّلاً في مبحث البراءة والاشتغال!". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال فوائد الأصول ١91:7‏ حيث قال : «وحاصل الفرق بين 
الانسداد الكبير والانسداد الصغير : هو أن مقدّمات الانسداد الكبير إِنّما تجري في نفس 
الأحكام ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ فيها. وأمَا مقدّمات الانسداد الصغير فهي إِنّما 
تجري في بعض ما يتوقف عليه استنباط الحكم من الرواية من إحدى الجهات الأربع 
المتقدّمة ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ في خصو ص الجهة التي انسدّ باب العلم فيها ...». 

(؟) انظر فرائد الأصول 7: 5517 و756. 
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فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجماليّة ولو مع تيسّر العلم التفصيلي , أم له!١!‏ 
0 "رك قشعي لعفاو 
مع التمكّن من معرفة زيدٍبالتفصيل , ولا فعل الصلاتين !' أفي ثوبين مشتبهين مع 
إمكان الصلاة في ثوب طاهر ؟ 


[1] إشارة إلى بحث طويل مقرّر في محلّه من أنه هل يجزي الامتثال 
الإجماليّ مع التمككّن من الامتثال التفصيلئ أم له؟1" 

توضيح ذلك: أنه إذا أمر المولى بإكرام زيدٍ مثلاً. وتمكّن العبد من أن يتعدف 
وبذا شخعصد ا ة سال أفيدقا رو عن فيك رس تنضيلا: فول تجوز له أن فهرك 
السؤال ويُكرم شخصين يعلم إجمالاً أنّ أحدهما زيدٌ؛ فيكرم كليهما معاً أم لا؟ 

[؟] الأولى والأنسب أن يقال: «لا يُُجري» بدل قوله ##: «لا يجوز» وهذا 


ابه رين 


صرّح به صاحب الأوثق 2 

[5؟] أي: «لا يجوز فعل الصلاتين...». والفاء في قوله: «فلا يجوز إكرام 
شخصين ولا فعل الصلاتين» تفريع على قوله ية: « لا يكتفى به...» ونتيجة له 
والفرق بين المثالين هو أنٌ الأول مثال عرف والثاني مثال شرع . 


)١(‏ أقول: وستعرف في ما بعد مفصّلاً أنَّ مراتب الامتثال أربعة: أحدها: الامتثال العلميّ 
التفصيلي ؛ وثانيها: الامتئال العلمىَ الإجماليّ؛ وثالتها: الامتئال الظنّيَ ؛ ورابعها: الامتثال 
الاحتمالي وعدم للدت ةركل مواقي ودف انسرد عفد كوه 32 بر ألم إذا يلي 
عقلاً أو شرعأ التعدّض لامتثال الحكم الشرعيّ. فله مراتب أربع: ‏ إلى أن قال : وهذه 
المراتب مترئّبةٌ لا يجوز بحكم العقل العدول من سابقتها إلى لاحقتها إلا مع تعدّرها...» 
فرائد الأصول 47١:١‏ و77غ.أيضاً انظر الصفحة 06/ا. 

(؟) راجع أوثق الوسائل: 59. 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ ينض 


والكلام من الجهة الأولى يقع من جهتين !"؛ لأنّ اعتبار العلم الاجمالىّ له 
مرتبتان : 

الأولى : حرمةالمخالفةالقطعيّة . 

والثانية : وجوب الموافقةالقطعيّة . 

والمتكّلللتكلّم فى المرتبة الثانية هى مسألة البراء ةوالاشتغال عند الشكٌ فى 
المكلّف به .فالمقصو د في المقام الأول التكلّم في المر به الول ْ 


مدار البحث في المقام الأول 

]١[‏ إشارة إلى جهة إثبات التكليف بالعلم الإجماليّ. ولعلٌ الصواب أن يقال: 
«المقام الأوّل» مكان «الجهة الأولى». والشاهد عليه قوله #2 في ما سيا تي: 
« فالمقصود في المقام الأوّل ... ولنقدّم الكلام في المقام الثاني...». 

وكيف كان . يقع البحث في المقام الأوّل من جهتين : 

الجهة الأولى : حرمة المخالفة القطعيّة العمليّة, وهي المرتبة الأدنى . 

الجهة الثانية : وجوب الموافقة القطعيّة العمليّة. وهي المرتبة الأعلى7". 


)١(‏ أقول: إنّ كلا من وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة حكم عقلىّ. والفرق 
بينهما أنّ الثاني عقليّ تنجيزيّ ‏ مثل قبح الظلم فلا يمكن أن يأذن الشارع الأقدس بجواز 
ارتكاب جميع أطراف الشبهة . وهو واضح ظاهر جدَّأ. وأمَا الأوّل فهو عقليّ تعليقيّ. فكأنَ 
العقل قال: إن لم يأذن الشارع الأقدس بارتكاب بعض الأطراف, أنا أحكم بوجوب 
الاجتناب عن جميعها, والتفصيل في محلّه ؛ أعني مبحث الشكٌ في المكلف به. (انظر فرائد 
الأصول ؟: .)١١١‏ 
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صور العلم الإجماليَ من حيث المخالفة والموافقة القطعيّتين 

ولا يخفى أن صُور العلم الإجماليّ من حيث إمكان المخالفة القطعيّة والموافقة 
القطعيّة أربع ولا بأس بذكرها مختصراً!". 

الصورة الأولى : ما يمكن فيه الموافقة والمخالفة القطعيّتين معاً؛كما في 
الإناءين المشتبهين بالنجس اللذين يمكن ارتكابهما معأكما يمكن الاجتناب 
عنهما أيضاً معاً. فافهم . 

الصورة الثانية : عكس ذلك. أي ما لا يمكن فيها الموافقة ولا المخالفة 
القطلمكين مدل :صر ذووان الأم ين النصدورين» كلق البدت العافق ميل 
المردّد بين الوجوب _إلحاقاً بالمُسلم وبين الحرمة _إلحاقاً بالكافر . 
والمكلف لا يمكن له الموافقة والمخالفة القطعيّتين في واقعة واحدة, سواء أراد 
الفعل أو الترك. 

الصورة الثالثة : ما يمكن فيه المخالفة القطعيّة, لا غير ؛كما إذا علمت المرأة 
بوجوب الصلاة أو حرمتها عليها في أيّام الاستظهار. فإنّه يمكن لهاالمخالفة 
القطعيّة بإتيان الصلاة في تلك الأيّام بلا نيّة القربة وبدون قصد الأمر'". 


)١(‏ وإن شئت توضيحها مفصّلاً. فراجع على سبيل المثال مصباح اللأصول ؟: 7514 و5706 

عند قوله لله : «إنّ العلم الاجمالئ على أربعة أقسام ...». 
(؟) أقول: أيَام الاستظهار هى الأيَام التى يتجاوز فيها الدم عن العادة. ولا يخفىأنٌ 
سه 


التنبيه الرابع في حجَيّة العلم الإجماليّ عض 


الصورة الرابعة : عكس ذلك, أي ما يمكن فيه الموافقة القطعيّة لا غير .كما إذا 
تكون الشبهة غير محصورة؛ مثل أن يعلم إجمالاً بنجاسة أحد مصانع الحُبز في 
بلدة طهران الكبيرة مثلاً, فإنّهِ يتمكّن من عدم شراء الحُبز من تلك المصانع 
بأجمعها. بأن يصنع الخُبز في منزله مثلاً. وأمّا المخالفة القطعيّة بأن يشتري الحُبز 
من جميعها فلا يمكنه ذلك . وتفصيل الكل في محلّه!". 


الأقوال في المسألة نقلاً عن المحقّق المشكيني 
والأقوال في المسألة خمسة على ما حقّقه المحقّق المشكينئّ #. فإنّهِ قال: 


6 


«إنّ الوجوه في المسألة وإن كان كثيرة إلا أن الأقوال خمسة: أحدها : أنّ العلم 
الأجمالة ليس غلة ثامة ولأ مقتضياً بالنسبة إلى كلعا المز عي خرهة الشغالفة 


صكة التمثيل بالمثال المذكور مبنيّة على كون حرمة الصلاة للحائض ذائيّة -كشرب 
الخمر مثلاً ‏ وأمًا بناء على حرمتها تشريعاً ‏ كالصلاة بلا طهارة أو مستدبر القبلة مثلاً -فلا 
يتم التمثيل به. واختلاف المبنى في هذه المسألة قد قرّر في الفقه مفصّلاً. فاختار المحقّق 
الهمدانيّ ينه في مصباح الفقيه [ ؛: ١١‏ ]. الحرمة الذاتيّة. حيث قال : « فالاأظهر كونها 
ذاتيّة كما يدل عليه جملة من الأخبار...» واختار الحرمة التشريعيّة الشيخ 0 
جراهر الكلدم 1 : .]١617‏ حيث قال : «أوَّلاً : نمنع الحرمة الذاتيّة وإِنّما هي تشريعيّة .. 
وقال المصئّف نيه في كتاب الطهارة : « لا إشكال في تحريم الصلاة من حيث التشريع. وهل 
هي محرّمة ذاتاً كقراءة العزائم أو لا حرمة له إلا من جهة التشريع بفعل الصلاة الغير المأمور 
بها؟ وجهان...» ( راجع كتاب الطهارة ": 71/4 و73076). 

)١(‏ انظر فرائد الأصول 7:/ا0؟. 
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القطعيّة ووجوب الموافقة كذلك, وربّما يستفاد ذلك ممّن قال بجواز ارتكاب كلا 
المشتبهين في الشبهة المحصورة!" إلى أن قال -: الشانى : أن يكون مقتضياً 
بالنسبة كاسوماء وخو بتار البعن فى :هذ انمق مالقا لت أن عل كاك 
بالنسبة إلى كلتيهما. وهو مختاره في باب الاشتغال. الرابع : أن يكون علّة تامّةَ 
بالنسبة إلى المرتبة الأولى ومقتضياً بالنسبة إلى الثانية. وهو مختار الشيخ # في 
الرسالة .الخامس : عدم الاقتضاء ولا العلّيّة بالنسبة إلى الثانية . والعليّة بالنسبة إلى 
الأولى: وهو مساوق لما اختاره المحقّق القمّىّ # في الشبهة المحصورة, كما 
حققناه في باب الاشتغال»7". 


مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ 

ما اللبحث عن الجهة الأولى من المقام الأوّل فيبحث عنها قريباً عند قوله #9 : 
«أمّا المقام الأوّل ‏ إلى أن قال _: والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل 
رقع تدرمة البخالفة القطينة جع وأيضاً في يتف الثراء# لامعال عسيد 
قوله :«أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجماليَّ 
وعدمه. وبعبارةٍ أخرى : حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمها»!". 


. إشارة إلى مذهب المحدّث المجلسئ نه‎ )١( 

(1) كفاية الأصول مع حواشي المحقّق المشكيني ني ”: ١11و١15.‏ 
() فرائد الأصول :١‏ /ا,. 

(؛) فرائد الأصول .5١5-١99:17‏ 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ لون 
ولنقدّم الكلام في المقام الثاني !'!, وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال . 


فنقول : 


وأمّا البحث عن الجهة الثانية من المقام الأوّل. فيجيء البحث عنها في مبحث 
البراءةٍ والاشتغال عند قوله #: « الثاني: وجوب اجتناب الكل وعدمه. وبعبارة 
أخرى : وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمه)١".‏ 

وأمّا البحث عن المقام الثاني , فيشرع في بيانه قريباً بقوله #2« فنقول : مقتضى 
القاعدة : جواز الاقتصار...»!". 


تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال) 

[1] اعلم أنّالمصئّف يه قبل الشروع في البحث عن الجهة الأولى!" من المقام 
الأول .شرع في البحث عن المقام الثاني بطريق اللفٌ والنشر المشوّش!؟. ووجهه 
ماذكره صاحب الأوثق :ك عند قوله : «فقدّم الكلام في المقام الثاني ؛ لاختصاره 
وقلة ما يتعلق به...)»(6. 


.1١١و١99-:؟ فرائد الأصول‎ )١( 
.,7١:١ (؟) فرائد الأصول‎ 
. (؟) أي حرمة المخالفة القطعيّة‎ 
١1 (4؛) راجع المطوّل: 0/. وشرح المختصر: 174 و150. وكما صنع ابن مالك في الألفيّة:‎ 
: في قوله‎ 
الاسم منه معربٌ ومبنيَ لشبهِ من الحروف مدني‎ 
."9 أوثق الوسائل:‎ )5( 
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مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي !١[‏ ساتيان 
المكلّف به ؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة !"أ ففى غاية 
الوضوح . وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة . فالظاهر 11011 


وتبعه المحقّق النائينئ يه في ذلك وقال: «ولنقدّم الكلام في المقام الثاني مع 
أنه كان حقّه التأخير ؛ تبعاً للشيخ 00 

[1] أي بحكم العقل وبناء العقلاء الذي هو المتّبع في باب الإطاعة والمعصية 
وتمييز المطيع عن العاصي . 


جواز الاقتصار على العلم الإجماليّ فى امتثال الواجبات التوصّليّة 
[1] إشارة إلى الواجبات التوضّليّة المطلوب فيها صرف الوجود بأيّ داع 
كان, وعليه لو أن أحداً دفن نينا بذاعق الخوف منه مثلاً لا باعي امتثال أمر 
الشارع مثلاً. لَعُدَ عاملاً بوظيفته , نعم لو فعله بداعي الامتثال له لأعطي الشواب 
عليه , والتفصيل في محلّه!". 
وبالجملة, لا إشكال فى جواز الامتثال الاجمالي المغبّر عنه اصطلاحاً بالعمل 
الاحتياطئ, ولا خلاف فيه عقلاً ولا شرعاً فى الواجبات التوصّليّة الغيرالمحتاجة 


.515:7 فوائد الأصول‎ )١( 

(؟) انظر كفاية الأصول: 7,. حيث قال ل : «الوجوب التوصّليّ. هو ما كان الغرض منه 
يحصل بمجرّد حصول الواجب ويسقط بمجرّد وجوده. بخلاف التعبّدي؛ فإنَّ الغرض منه لا 
يكاد يحصل بذلك. بل لاب - في سقوطه وحصول غرضه ‏ من الاتيان به متقرّباً به منه 
تعالى » . 
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أيضاً تحقّق الاطاعة ١!‏ إذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به . 


إلى قصد التقرّب. ولذا يجوز غَسل الثوب المتنجّس مرّتين احتياطاً إذا لم يعلم أنه 
تنجّس بالبول أو بغيره. وكذا يجوز غَسل الثوب النجس بماءين أحدهما مطلق, 
والآخر مضاف. ليحصل العلم بطهارته؛ وهذا معنى نفي الخلاف في جواز الاحتياط 
والامتثال الإجماليّ في ما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة. 


النزاع في جواز الامتثال الإجماليّ في الواجبات التعبّديّة 

]١1[‏ يعني الواجبات التعبّديّة المطلوب فيها قصد التقرّب. صارت معركة الآراء 
ومحل الخلاف والنزاع بين العلماء من حيث إِنّه هل يجوز الاحتياط والامتثال 
الإجماليّ فيها أم لا؟ والحقّ جوازه إلحاقاً لها بالتوصّليّات, بدليل حكم العقل 
وبناء العقلاء كما قدّمناه. فإنّه المُتبع في باب الإطاعة والمعصية وتشخيص أن 
العبد عاص أو مطيع . 

ولا يخفى أنّ المحتاط عندهم يُعَدَ مطيعاً من غير فرق بين الشبهة الحكميّة 
تك لكان بالفظير والعدطة كاذ عند امكياء التكل يدب وي العبهة الموتط ونين 
كالاتيان بالصلاة إلى أربع جهات مثلاً عند اشتباه القبلة . وإلى ذلك كلّه أشار 
المحقّق النائينئ لله وقال : «إِنّ حقيقة الطاعة عند العقل عبارة عن الانبعاث وكون 
الارادة الفاعليّة منبعثة عن الارادة الآمريّة!0...!". 


)١(‏ وهو يصدق في حقّ المحتاط قطعاً. 
(1) فوائد الأصول 7: 15. 
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أدلّة القائلين بعدم كفاية الامتثال الإجمالىّ في العبادات إذا استلزم التكرار 

]١1[‏ استدل الخصم على عدم كفاية الاحتياط والامتثال الإجماليٌ في 
الواجبات التعبّديّة المحتاجة إلى قصد التقرّب بأدلّة خمسة بل سئّة : 

أحدها : اعتبار قصد التقرّب في العبادة حين العمل, وهو لا يتحقّق إلا بإتيانها 
تفصيلاً لا إذا أتاها بنيّة الاحتياط .كما لا يخفى . 

ثانيها : إجماع الأصحاب و اثّفاقهم على عدم كفاية الامتثال الإجماليّ فيها . 

ثالثها : اقتضاء قاعدة الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة . ولا يخفى أنّ حصولها 
بالامتئال التفصيليّ قطعيّ وبالامتئال الإجماليّ مشكوك فيه. 

رابعها : اعتبار قصد الوجه في العبادات. وهو لا يتحقّق إلا بإتيانها تفصيلاً لا 
إذا احتاط المكلف وأتى بعملين مستقلين. 

خامسها : أنه يصدق على المحتاط المتمكّن من الامتثال التفصيلي أَنّه أخذ أمر 
المولى لعباً وهَّزلاً في بعض الصور؛ كالاتيان بمائة صلاة مثلاً احتياطاً مع إمكان 
الإتيان بواحدة منها خارجاً!". 

سادسها : مخالفة الاحتياط مع السيرة العمليّة المستمرّة بين العلماء. بل 


المتشرعة بأجمعهم . 


.109:1 سيجيء توضيح ذلك في خاتمة مبحث البراءة. انظر فرائد الأصول‎ )١( 
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لا يخفى أَنّ المصتّف عل ذكر الأخيرين منها في مبحث خاتمة البراءة والاشتغال!", 
ولكن ما اختاره هنا يغاير ما اختاره هناك, نعم يوافق ما اختاره فى مبحث 
الانسداد. حيث قال: « توضيح ذلك: أَنّه إذا وجب عقلاً أو شرعاً التعرّض لامتثال 


الحكم الشرعّ, فله مراتب أربع ؛ الأولى : الامتثال العلمىّ التفصيلىٌّ. وهو أن 
يأتى بما يعلم تفصيلاً أنه هو المكلّف به. وفى معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به 
بالطريق الشرعيّ وإن لم يفد العلم ولا الظنّ. كالأصول الجارية في مواردها, 
وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد . الثانية : الامتثال العلميت 
الإجمالىّ. وهو يحصل بالاحتياط . الثالثة : الامتئال الظنّىَّ , وهو أن يأتى بما يظنّ 
نه المكلّف به. الرابعة : الامتئال الاحتماليّ, كالتعبّد بأحد طرفي المسألة من 


)١(‏ قال نيك في فرائد الأصول ؟: :1١4‏ «لكنّ الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من 
الإطاعة الإجماليّة . وقوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة في العبادة. بأن يعلم المكلّف 
حين الاشتغال بما يجب عليه أَنّه هو الواجب عليه . ولذا يعدّ تكرار العبادة ‏ لإحراز الواقع - 
مع التمكّن من العلم التفصيليَ به أجنبيّاً عن سيرة المتشرّعة. بل من أتى بصلوات غير 
محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة ‏ بأن صلّى في موضع تردّد فيه القبلة بين أربع 
جهات. في خمسة أثواب أحدها طاهد. ساجداً على خمسة أشياء أحدها ما يصمح السجود 
عليه . مائة صلاة ‏ مع التمكّن من صلاةٍ واحدةٍ يعلم فيها تفصيلاً اجتماع الشروط الثلاثة, 
يعد في الشرع والعرف لاعباً بأمر المولى ». ولكنّ المحقّق الخراساني ثْلّهُ قد ردّ هذا في ذلك 
المبحث فقال: «أمًا كون التكرار لعبأ وعبثاً. فمع أنه ريّما يكون لداع عقلا يَ ٠‏ إنما يضر إذا 
كان لعباً بأمر المولى . لا في كيفيّة إطاعته ... » (كفاية الأصول : 4 ). 
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أنّالعلم بكون المأتىّ به مقرّباً معتبدٌ حين الإتيان به !'أولا يكفيّ العلم بعده 
بإنيانه !"1 ممنوعة !؟!؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الاطاعة بغير ذلك أيضاً . 

فيجو زا لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلى بأداء العبادات العمل 
بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلى . ْ 

لكنّ الظاهر كما هو المحكي عن بعض :_١*[‏ 11 


الاحتياط أو عدم إمكانه؛ وهذه المراتب مرنَبَةٌ لا يجوز بحكم العقل العدول عن 
سابقتها إلى لاحقتها إلا مع تعذّرها...»!". 

]1١[‏ أي حين الااتيان بالما تىّ به. 

[1'] أي العلم بإتيان العمل مقرّبا بعد الإتيان بالمأتيّ به إجمالاً لاايكفي في 
تحقق الامتثال بل الكافي له هو خصوص العلم به حين العمل . 


دعوى اعتبار قصد التقرّب فى العبادات حين العمل والمناقشة فيها 

[؟] رد منه ل الدليل الأوّل من الأدلة المذكورة الداة على عدم كفاية 
الاحتياط فى العبادات. 

[غ] تفر بع لقوله: «إذ لاشاهد لها...» وفاعله قوله يِل :« العمل بالاحتياط ...». 


دعوى الإجماع في المقام 
[9] إشارة إلى الدليل الثانى من الأدلّة المتقدّمة. وهى دعوى إجماع 
الأصحاب واتفاقهم على عدم كفاية الاحتياط والامتثال الإجمالئ. وقد حكاها 


)١(‏ فرائد الأصول 1١:١‏ و177. 
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المصئّف #2 عن صاحب الحدائق # فى مبحث الخاتمة وقال:« وببالى أن صاحب 
الحدائق ## يظهر منه دعوى الاثّفاق على عدم مشروعيّة التكرار مع التمكّن من 
العلم التفصيلت(")!". 

والحاصل: أَنّ معقد الإجماع هو عدم كفاية الاحتياط في ما يتوقف على التكرار 
-كالااتيان بصلاتين في ثوبين مشتبهين أحدهما طاهر والآخر نجس. وكالاتيان 
بالظهر والجمعة مثلاً . وأمّا الاحتياط فى غير المتوتّ على التكرار _كاتيان الصلاة 
مع الاستعاذة مثلاً عند الشلكٌ'" في جزئيّتها للصلاة وعدم جزئيّتها لها''_فليس داخلاً 
في معقد الإإجماع. وسيوضح هذا كله إن شاء الله في مبحث البراءة والاشتغال!8. 

ويناسب هنا نقل بعض من كلام المحقّق الخراساني ل. فإنّه قي قال: رلا 
إشكال فيه في التوصّليّات وأمّا في العباديّات فكذلك في ما لا يحتاج إلى 


.1١5-:0 انظر الحدائق الناضرة‎ )١( 

(؟) فرائد الأصول 7: 141٠١95‏ و١٠4.‏ 

(') أقول: منشأ الشكٌَ هنا اختيار ولد الشيخ الطوسي لله المعروف بالمفيد الثاني - وجوب 
الاستعاذة في الصلاة. والتفصيل في محلّه. قال الشهيد نَيُ في الذكرى 7: :71١‏ « وللشيخ 
أي علي ابن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسيّ قول بوجوب التعوّذ للأمر به. وهو غريب؛ 
لأنّ الأمر هنا للندب بالاتفاق . وقد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع منّا [[الخلاف :١‏ 
4 و10 المسألة 77]...». وأيضاً راجع زبدة البيان للمحقّق الأردبيلي :١‏ ٠1١و١5١.‏ 

(4؛) والفرق بين الاتيان بصلاتي الظهر والجمعة والاتيان بالصلاة مع الاستعاذة. أنّ الأوّل يعبر 
عنه اصطلاحاً بالمتباينين , والثاني يعبر عنه بالأقلَ والأكثر الارتباطيين. 

(0) راجع فرائد الأصول 7: 105. 1 
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ثبوت الاثّفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة , 
بل ١!‏ ظاهر المحكىّ عن الحلّي ‏ في مسألة الصلاة في الثوبين -: عدم جواز 
التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكن من العلمالتفصيلي . وإن كان ماذكره من 
التعميم ممنوعاً!'!, وحينئذٍ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماءالمطلق , 


التكرار. كما إذا تردّد أمر عبادة بين الأقلّ والأكثر إلى أن قال : وأمّا في ما 
احتاج إلى التكرار فربّما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارةً. وبالتمييز أخرى, 
وكونه لعباً وعبثاً ثالثئة...»(". 

[1] «بل» للترقي. وأشار # إلى مذهب ابن إدريس الحلَىّ 2. فإنّه ذهب إلى 
عدم جواز تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين؛ بل أوجب الإتيان بها عارياً؛ 
لكون رعاية قصد الوجه أهمّ من رعاية الستر'". وهذا قد ردّه المصنّف #ة في 
مبحث الخاتمة بقوله : « ولقد بالغ الحلّىّ في السرائر, حتّى أسقط اعتبار الشرط 
المجهول تفصيلاً ولم يجوّز التكرار المحر ز له. فأوجب الصلاة عارياً على من 
عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوّز تكرار الصلاة فيهما ...»!". 

[؟] مراده يي من «التعميم» هنا هو ما نقله عنه # بقوله هناك: «لقد بالغ 


)١(‏ كفاية الأصول: 17/4؟. 

)١(‏ انظر السرائر ١84 :١‏ و180١.‏ حيث قال: «وإذا حصل معه ثوبان, أحدهما نجس والآخر 
طاهر . ولم يتميّز له الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهما. قال بعض أصحابنا: يصلّي في كل 
واحد منهما على الانفراد وجوباً وقال بعض منهم: ينزعهما ويصلّي عرياناً. وهذا الذي 
يقوى في نفسي , وبه أفتي ». 

(*) فرائد الأصول ؟: .1٠١‏ 
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أو بجهة القبلة . أو في ثوب طاهر . أن يتوضأ !' أوضوءين يقطع بوقوع أحدهما 
بالماء المطلق , أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة . أو في ثوبين يقطع 
بطهارة أحدهما . 

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك !"أ : التأمّل ١"!‏ بل ترجيح الجواز !؛! 
في المسألة الأخيرة .ولعلّه متأمَّل في الكل ؛ لاس او او ا 


الحلّىّ...» وهو إشارة إلى ما ذهب إليه الحلّىّ تك من عدم جواز الاحتياط بتكرار 
العمل حتّى في صورة عدم التمكّن من تحصيل العلم التفصيليٌ؛ فضلاً عن صورة 
التمكن منه'", فافهم . 

]1١1[‏ هذا فاعل قوله «فلا يجوز» والجمل التي بعده عطف عليه بنحو اللفٌ 
والنشر المرتب., فلا تغفل. 


التشكيك في الإجماع المدّعى في المقام 
[؟] إشارة إلى التشكيك في الإجماع الذي ادّعاه صاحب الحدائق ##. 
[0] أي التأمّل في عدم جواز الاحتياط . 
[4] «بل» هنا للترقّي. ومراده # أنّ صاحب المدارك # تأمّل في المسألة 


)١1(‏ أقول: هذا كله سيوضحه المصّف طِلهُ مفصّلاً في مبحث الانسداد. قال في مطاوي كلماته 
الطويلة : « ولذا أجمعوا ظاهراً على عدم كفاية الامتئال الإجماليَ مع التمكّن من التفصيلىّ. 
بأن يتمكّن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع 
جهات .أو يصلّي في ثوبين مشتبهين أو أكثر مرَ تين أو أكثر مع إمكان صلاةٍ واحدة في ثوب 
معلوم الطهارة . إلى غير ذلك ...». (فرائد الأصول .)1١8:١‏ 
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إذ لاخصوصيّةللمسألة الأخيرة!١].‏ 


الأخيرة من المسائل الثلاث7؛ بمعنى أَنّه 2 شكّك فى عدم جواز الاحتياط فى ما 
يستلزم التكرار. بل رجّح فيه الاحتياط ؛ أعني الإتيان بصلاتين في ثوبين يُقطع 
نظي دهم 

[1] غرضه يِل منكلامه هذا أن لصاحب المدارك أن يتأمّل في جميع المسائل 
الثلاث ؛ لأنّه يجرّز الاحتياط فيها كلّها وللااخصوصية للأخيرة منها به. 

نعم , قد ورد في المسألة الأخيرة رواية معتبرة تدلّ على وجوب الصلاة في 
ثوبين عُلم بإصابة البول أحدهما إجمالاً من غير تعيين» إلا أن الظاهر منها صورة 
عدم التمككّن من الامتثال التفصيلىّ كما هو المفروض في المقام ‏ ويشهد عليه 
التصريح في الرواية بفقد الماء للتطهير. 

والرواية هذه: عن صفوان بن يحيى أَنّه كتب إلى أبي الحسن 34 يسأله عن 
الرجل معه ثوبان, فأصاب أحدهما بول, ولم يدر أيّهما هو. وحضرت الصلاة 
وخاف فوتها وليس عنده ماء .كيف يصنع ؟ قال ك9 : « يصلّي فيهما جميعاً»!". 


)١(‏ قال تيع في مدارك الأحكام ؟: 607: «متى امتنع الصلاة عارياً ثبت وجوب الصلاة في 
أحدهما أو في كلّ منهما؛ إذ المفروض انتفاء غيرهما., والأوّل منتف ؛ إذ لا قائل به. فيثبت 
الثاني ». 

(؟1) وسائل الشيعة 7: ٠١87‏ . الباب 55 من أبواب النجاسات. الحديث الأوّل. إن قلت : لم لم 
يفت ابن إدريس مله بمفادها ؟ قلنا: هذا مبنيّ على ما اختاره من عدم حجّيّة خبر الواحد 
(انظر السرائر :١‏ 79 15). وهذا ‏ أعني قوله بعدم اعتبار خبر الواحد حتّى في الفروع - 
تفريط من ابن إدريس يله مقابل إفراط الصدوق غْلْهُ القائل باعتباره مطلقاً حتّى في المسائل 
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التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ لذض 
وأمًا إذالم يتوقّف الاحتياط على التكرار ١!‏ !كما إذا أتىبالصلاة مع جميع ما 
يحتمل أن يكون جد ءأ!؟! -فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنه ["! ش12 


أقول : يُعلم بعد التدبّر أن لتأئل صاحب المدارك فى خصوص المسألة الأخيرة 
دليلاً شرعيّاً تعبّديّاً. مئل الرواية المذكورة, وعليه فلا يجوز التعدّي عنها إلى 
غيرها كما فعله المصبّف يلة. هذا تمام الكلام في الاحتياط المستلزم تكرار العمل 
وأما غير المستلزم له فيعجيء توضيحه ذيلاً مفصّلاً. 


تحرير البحث حول الاحتياط الغير المستلزم تكرار العمل 

[1] إشارة إلى كفاية الامتئال الإجماليّ في ما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار 
العمل!". 

[؟] كالاستعاذة.كما م توضيحه انفاً. 

[؟] هذا جواب قوله: «وأمّا», ومراده أَنّه لم يثبت إجماع على المنع من 
الاحتياط الذي لا يستلزم التكرار. وعليه فلا يجب تحصيل اليقين التفصيلىٌ 
والإتيان بالعمل تفصيلاً. 


<- الاعتقاديّة كمسألة سهو النبيّ والحبط وغيرها. وقد ذكرناها سابقاً. فإنّه مله قال في الفقيه : 
« ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نردّ جميع الأخبار. وفي ردّها 
إبطال الدين والشريعة (انظر الفقيه :١‏ 708؟. باب أحكام السهو في الصلاة. ذيل الحديث 
٠١‏ ). والتفصيل في محلّه . (راجع فرائد الأصول 71١٠ :١‏ وما بعده). 

)١(‏ أقول: مثاله الواضح الشكٌ في الأقلَ والأكثر كالشكٌ في أنّ الصلوات اليوميّة هل تجب 
فيها الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. أم لا. فإنّ الاحتياط فيه لا يستلزم التكرار قبال الشكَ 
في المتبائنين فإنّه يستلزم التكرار ‏ كالظهر والجمعة مثلاً. 
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ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي !' !, لكن لا يبعد !" ! ذهاب المشهور إلى ذلك . 
بل ظاهر كلام السيّد الرضى ينه فى مسألة الجاهل بوجو ب القصر _وظاهر تقرير 
أخية افك لمر تك لدأ" قرت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم 
أحكامها. 

هذاكلّه في تقديم العلم التفصيلىّ على الإجماليٌّ . 


[1] عطف على« المنع» وعليه تقدير الكلام هكذا: فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق 
على المنع وعلى وجوب تحصيل اليقين التفصيليّ. 

[؟] عدولٌ عمًا ادّعاه آنفاً من نفي الإجماع, وتثبيثٌ لما سيدّعيه عن قريب 
من تحقّق الإجماع والشهرة على المنع عنه مطلقاً. فاللازم أن يحكم بممنوعيّة 
الاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا. فانتظر توضيحه مفصّلاً. 

[*] الضمير المجرور في الموضعين يعود إلى «السيّد الرضيّ 42», والجملة 
بأسرها'" مبتدءٌ خبرها قوله 2: «ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم 
احكانها»#وسيدكر المضستقة به كدف قاننة دي كناش سيحف النراءة 
والاشتغال!". 1 


مذهب السيّد الرضيّ والمرتضى فى الاحتياط 
أقول : ملخّص ما جرى بين السيّد الرضيّ والمرتضى نلك. من الإشكال 
والجواب. أَنّهما توافقا في القول ببطلان عمل الجاهل بالحكم الشرعيّ بدليل 


)١(‏ أي المعطوف والمعطوف عليه. 
)١(‏ انظر فرائد الأصول .1١08:7‏ 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ يكن 


الإجماع”". ففي مثال الاستعاذة مثلاً من شك في وجوبها يصدق عليه الجاهل 
بالحكم الشرعيّ ويصح إطلاقه عليه . فيشمله الإجماع المذكور ويُحكم ببطلان عمله 
الاحتياطئ _أعني الصلاة مع الاستعاذة . ولانعني من ممنوعيّة الاحتياط إجماعاً 
حتّى في صورة عدم استلزامه التكرار إلا هذاء فيتمٌ ما قال المصنّف يه: «لكن لا 
يبعد إلى أن قال : ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها»!". 
ولذا'" اعترض السيّد الرضيّ يه على أخيه بأنّه كيف يحكم بصحّة صلاة 
المسافر الجاهل بحكم القصر الذي أتى بصلاته تماماً. مع قيام الإجماع على 
بطلان عمل الجاهل بالأحكام؟ وبعبارةٍ أوضحح: ما وجه الجمع بين قيام الإجماع 
على بطلان عمل الجاهل بالأحكام والحكم بصحة صلاة الجاهل بحكم القصر؟ 
وأجاب عنه المرتضى # بما ملخّصه أنّ الصلاة قصراً تجب على العالم بالحكم. 
فإنّ حكمه الواقعّ إقامة الصلاة قصراً. فإذا أتى بها تماماً فهي محكومةٌ بالبطلان؛ 
لتغاير المأتيّ به ظاهراً مع المأمور به واقعاً. وأمّا الجاهل بالحكم في خصوص 
هذه المسألة. حيث تغيّر الحكم الواقعيّ بالنسبة إليه بسبب جهله بالحكم فصلاته 


)١(‏ انظر رسائل الشريف المرتضى 7: 5787 و784. 

(؟) أقول: يستثنى من هذا الحكم أي بطلان عمل الجاهل بالحكم الشرعيّ إجماعاً ‏ 
مسألتان: إحداهما: مسألة القصر والاتمام. وثانيتهما: مسألة الجهر والاخفات. بالتقريب 
الآتي من المصئف ْله في أواخر كتاب البراءة. حيث قال شمْ في فرائد الأصول ؟1: 17: 
« وقد استثنى الأصحاب من ذلك: القصر والاتمام والجهر واللاخفات. فحكموا بمعذوريّة 
الجاهل في هذين الموضعين ...» ( انظر مفتاح الكرامة /ا: /41١و184.و7117:10و118).‏ 

(؟) أي لقيام الإجماع على بطلان عمل الجاهل بالأحكام. 
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تماماًمحكومة . بالصحَة ؛ إذ هو بمنزلة من أتى بوظيفته الواقعيّة ؛ لتوافق المأتي به 
خارجاً والمأمور به واقعاً بالنسبة إليه. فسكت بجوابه الرضئّ # ورضي به. 

أقول : هذا الجواب منه # ليس بتامٌ قطعاً. والعجب من سكوت الرضئ غ2 
بجوابه''" ووجهه: أوَلاً أنه مستلزم للتصويب وينطبق على مذهب المصوبة 
القائلين بدخل القطع والاعتقاد في الأحكاء'”". وثانياً: انّه يستلزم الدور, 
بالتقريب الآني عن العلامة يه في كتابه التحرير"". 

والغرض هنا من نقل ما جرى بين السيّدين الشريفين :ا هو مجرّد إثبات 
اعترافهما بقيام الإجماع الدال على بطلان عمل الجاهل بالأحكام الشامل لما 
نحن فيه بالتقريب المذكورء وقد عرفت آنفاً أنّ جواب المرتضى # غير تامّ 


)١(‏ أقول: الجواب الصحيح في المقام هو الالتزام بالتعبّد المحض في المسألتين. ويدلّ عليه 
قوله طلا : « ... إن كان قرئت عليه آية التقصير وفْسّرت له...» (وسائل الشيعة ,07١:6‏ 
الباب ٠7‏ من أبواب صلاة المسافر . الحديث ؛)؛ يعني : إن قُسَر قوله تعالى : فَلَيْس عَلَيْكُمْ 
جُناحٌ أن تَقُصُرُوا مِنَ الصّلأة4 (النساء: )1١١‏ للمسافر فصلاته تماماً باطلة. وإلَّا فهي 
صحيحة . وسيجيء توضيحه من المصئّف يه في مبحث الظنّ بمناسبةٍ. ( انظر فرائد الأصول 
١‏ غ١و8!!١).‏ ش 

(1) سيذكر المصئّف ملّهُ التصويب وأقسامه مفصّلاً في أوائل مبحث الظنّ. راجع فرائد الأصول 
(١١‏ ومابعده. 

() أقول: نقل المصئّف محذور الدور عن العلامة عَم . انظر فرائد الأصول 7: .18٠١‏ ونحن لم 
نعثر عليه في التحرير. نعم ذكره في المنتهى 4: 0٠7؟.‏ حيث قال ي: «الرابع: لو علم 
الغصب وجهل التحريم لم يكن معذوراً؛ لأنّ التكليف لا يتوقف على العلم بالتكليف, وإِلّا 
لزم الدور المحال». 


التنبيه الرابع فى حجَّيّة العلم الإجماليّ إنلينا 


وهل يلحق بالعلم التفصيليّ الظنّالتفصيليٌ المعتبرء فيقدّم!' على العلم 
الإجماليّ» أم لا؟ 


وسكوت الرضي يله غير مرضئّ فالصواب في الجواب أنّ الحكمين من باب 
التعبّد المحض'". 


الكلام في الامتثال بالعلم الإجماليّ مع التمكّن من تحصيل الظنّ التفصيليّ 

[1] الضمير المستتر يعود إلى الظنّ التفصيليّ المعتبر'"' الذي يحتمل كونه 
مقدّماً على العلم الإجمالت”"؛ مثاله: إذا أفتى المجتهد الجامع للشرائط بوجوب 
الجمعة مثلاً فهل يجوز للمقلّد العامَيّ أن يمتئل بالعلم الإجماليّ بأن يأتي بالظهر 
والجمعة احتياطاً أم لا؟ 

أقول : الالتزام بتقديم الظنّ التفصيليّ على العلم الإجماليّ مبنيّ على الالتزام 
بتقديم العلم التتفصيليّ عليه , وأمّا بناءً على عدم الالتزام بالثاني فلا تصل النوبة إلى 
الالتزام بالأوّل, فلا تغفل . 


)١(‏ أقول: هذا كلّه في الجاهل بحكم السفر. وأمًا الجاهل بموضوعه -أي الشاكٌ في تحقّق 
عتوان السفز خارجاً -:فشكبه الإحان بالضلاة تناماً لأضالة عدم تحقق السفر إلى أن يعلم 
تحقّقه. والتفصيل فى محلّه. 

0 أقول : لفظة «المعتبر » صفة «الظنّ ». واحترازٌ عن الظنّ الغير المعتبر الذي هو في حكم 
الشكّ . كالظنَ الحاصل من الرؤيا مثلاً. 

(1) أقول: وجهه كون الظنّ المعتبر في حكم العلم. كما أنَ غير المعتبر منه في حكم الشكٌ. 
كما سيصرّح به في مبحث البراءة ( راجع فرائد الأصول .)١١:7‏ 
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التحقيق !أن يقال : 111100010000008 25737700101010« 


تحرير محل البحث وتحقيق المصنف كه في المقام 

[1] ملخّص الكلام في المقام: أن المحتاط في العبادة تارةٌ يتمكّن من 
الامتئال التفصيليّ العلميّ -كالإتيان بصلاة الجمعة مثلاً التي دلّ على وجوبها 
الخبر المتواتر مثلاً ‏ وأخرى يتمكّن من الامتئال التفصيلي الظنّىَ بالظنَ الخاصٌ 
- كالاتيان بالجمعة التي دل على وجوبها خبر الواحد مثلاً وثالثةَ يتمكّن من 
الامتئال التفصيلي الظنَّ بالظنَ المطلق _كالاتيان بالجمعة التي ظَّنَّ بوجوبها من 
طريق الرؤيا مثلاً"". 

ولا يخفى أنّ الاحتياط في مثل صلاة الظهر والجمعة يستلزم التكرار. وأمّا 
الاحتياط الذي لا يستلزم التكرار, فمثاله الإتيان بالصلاة مع الاستعاذة بعد 
تكبيرة الإحرام, الذي ثبت وجوبه للمكلّف تارةً علماً. وأخرى بالظنّ الخاصّ, 
وثالثة بالظنَ المطلق , فلا تغفل . 

أمَا الأوّل فقد عرفت حكمه إثباتاً ونفياً» وأمّا الثاني والثالث فستعرف حكمه 


عن قريب. فانتظر . 


)١(‏ أقول: ذكر الخبر المتواتر مثالاً للامتئال العلميّ. وخبر الواحد مثالاً للظنّ الخاصٌ. 
والرؤيا للظنَ المطلق من باب التمثيل . وإِلّا فلكلَ منها أمثلة أخرى ؛ كالكتاب مثلاً للامتثال 
العلمىّ . والفتوى للظنَ الخاصّ. وخبر الفاسق للظنَ المطلق - المعبّر عنه اصطلاحاً بالظنَّ 


الانسدادي 79 


التنبيه الرابع فى حجَّيّة العلم الإجماليّ ديق 


إِنّالظنّ المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره!١!‏ 0000 


الظنّ الخاصٌ والمطلق ودليل اعتبارهما 

[1] مراده عله من «الظنّ المذكور» الظنّ بالحكم , والضمير المجرور يعود إلى 
الموصول الذي يراد منه الظنّ المطلق. وعدل الشرط هنا سيجيء عند قوله #2 : 
« وأمًا لوكان الظنّ ممّا ثبت اعتبارهبالخصوص ...». 

توضيح ذلك: أنّ الظنّ الخاصٌ ما دلّ على اعتباره دليل خاصٌ كخبر الثقة"" 
مثلاً. الذي يدلّ على اعتباره الأدلّة الأربعة من الكتاب والسنّة والعقل 
والإجماع'". بخلاف الظنّ المطلق المعبّر عنه اصطلاحاً بالظنٌ الانسدادي, فإنّه لا 
يدل على اعتباره دليل بالخصوص سوى المقدّمات الأربع التي ذكرها المصنّف : 
5 وهي أمور أربعة : 

احذها: العلم بالتكاليف الواقعيّة المجعولة من قبل الشارع الأقدس مع انسداد 
باب العلم لنا بالنسبة إليها. 
ثانيها : العلم بكوننا مكلّفين قطعاًبأخذها والعمل بها وعدم جواز إهمالها شرعاً 


2 


وعقلاً. 


فى مبحث الانسداد 


)١(‏ أقول: خبر الثقة مثال للظنَ الخاصٌ فى الأحكام. وأمّا فى الموضوعات فالمثال المناسب 
له هو سوق المسلم ويد المسلم والبيّئة . والتفصيل في محلّه. 

(؟) انظر فرائد اللأصول :١‏ 104 وما بعده. 

(') انظر فرائد الأصول :١‏ 7884 وما بعده. 
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إلا من جهة دليل الانسداد!'! المعروف بينالمتأخَّرين لاشبات حجّيّة الظنّ 
المطلق - 121 


ثالئها: عدم وجوب الاحتياط'' المستلزم للعسر والحرج بإتيان جميع 
مظنونات الوجوب. والاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة, مع أنّهما منفيّان في 
الشريعة بمتقضى قاعدة «ل حرج»!". 

رابعها: قبح ترجيح المرجوح (أي الموهومات والمشكوكات) على الراجح 
(أي المظنونات) ومن المعلوم أن مع هذه الأمور الأربعة تثبت حجّيّة مطلق الظنّ 
بالأحكام الشرعيّة كشفاً أوحكومة. 

[1] إشارة إلى ما ذكرناه آنفاً من المقدّمات الأربع. وزاد عليها المحقّق 
الخراسانيّ ## مقدّمة أخرى فصارت خمسة!". وكيف كان . يثبت بها اعتبار الظنّ 
من أيّ طريق حصل, حتّى لو حصل من طيران الغراب وجريان الميزاب. 
والتفصيل في محله . 


- أقول: قد أبدل بعض القائلين بالانسداد. المقدّمة الثالثة أعنى عدم وجوب الاحتياط‎ )١( 
بعدم جواز الاحتياط . أي بطلانه . وغبارة ا خرئ: فكأنه قال: لا يجوز الاحتياط بإتيان‎ 
جميع مظنونات الوجوب ومشكوكاته وموهوماته. وبالاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة‎ 
ومشكوكاتها وموهوماتها. المعبّر عنه اصطلاحاً بالاحتياط الام المستلزم لاختلال النظام,‎ 
وهذا - أي عدم جواز الاحتياط المذكور  سيشير إليه المصف يله عن قريب في مطاوى‎ 
. كلماته الا تية‎ 

(؟) لقوله تعالى : لأوَما جَعَلَ عَلَيِكُمْ ِي الدّينِ مِنْ حَرَحٍ؟ (الحجّ: 74). 

(1) راجع كفاية الأصول: .5١١‏ 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ ان 
فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط !'! إذا لم يتوقّف على 
التكرار . 


هل يُجزِي الاحتياط في ما لايستلزم التكرار 
مع التمكن من الامتثال بالظنّ التفصيليّ المطلق 

]١[‏ مراده ## أن المكلّف مخيّر بين الأخذ بالاحتياط وبين الامتثال التفصيلي 
الظنّيَ بظنّ مطلق بلا إشكالٍ وخلانيٍ. ولا يخفى أنّ اتتخيير في ما إذا تحقّق 
الاحتياط بالاتيان بالأكثر: وأما جواز الاحتياط في ما يستلزم التكرار ففيه 

قال بعض المحشّين : « قوله #: [فلا إشكال فى جواز ترك تحصيله والأخذ 
بالاحتياط ... ]. أقول: وذلك لأنّ الذي هو من مقدّمات دليل الانسداد_على ما 
سيأتي -إِنَما هو عدم وجوب الاحتياط ؛ للزوم العُسر والحرج, لا عدم جواز 
الاحتياط . إلا على القول باعتبار نيّة الوجه, وإذاكان الاحتياط جائز العملء فلا 
مانع من العمل به مع التمكن من الظّنّ التفصيليّ »". 

وتفصيل الفرق بين عدم وجوب الاحتياط وعدم جوازه. سيجىء توضيحه 


عند كلام المصّف ة: «لا الظنّ المطلق الذي لم يُثبت القائل به جوازه إلا 


)١(‏ انظر الصفحة 99 ومابعدها. ذيل عنوان « تحرير البحث حول الاحتياط المستلزم 


للتكرار » . 
(؟) قلائد الفرائد .98:١‏ 
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والعي كن يعمل بالأمارانت !ميات الل المطلق: 522200 


بعدم وجوب الاحتياط , لا بعدم جوازه. فكيف يُعقل تقديمه على الاحتياط ؟...»7١)‏ 
وملخّصه: أنّ بعد جواز العمل بالاحتياط إذا رضي المكلّف أن يتحمّل المشقّة 
ويعمل به من باب «أفضل الأعمال أحمَرُها»'" فلا دليل للمنع عنه عقلاً وشرعاً 
والحكم بتقديم الامتثال الظنَىَ التفصيلي عليه . فافهم . 
ويغبارة أخرق: إذا لا يستلزم الاحتياط التكرار فلا إشكال في العمل به. وإن 
يتمكّن المكلّف من الامتثال الظنّىّ التفصيليّ بالظنّ المطلق, مع أنّ المحقّق 
القمّئّ # منع عنه وحكم بكونه ممنوعاً شرعاً!". 


ذكر المذاهب في انسداد باب العلم وانفتاحها في الأحكام الشرعيّة 

[1] المصداق الأشهر للموصول هو المحقّق القمّىّ ي# الذي يدّعي انسداد باب 
العلم في الأحكام مطلقاً. خلافاً للسيّد المرتضى يل المدّعي انفتاح باب العلم فيها 
مطلقاً. وكلاهما قبال القول الثالث وهو القول بالتفصيل فيه. 

توضيحه: أن هنا ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأوّل : انفتاح باب العلم. وهو مختار القدماء من الأصحاب!. ولذا 


)١(‏ انظر الصفحة 559 ومابعدها. 

(؟) بحار الأنوار ,.151١ :7٠١‏ كتاب الإايمان والكفر . باب 07. ذيل الحديث ؟. 

(1) راجع قوانين الأصول ؟: .١411‏ 

(4) انظر فرائد الأصول 75١ :١‏ عند قوله يِل : « وقد وقع ذلك تصريحاً أو تلويحاً في كلام 


التنبيه الرابع في ححيّة العلم الإجمالي لذن 


هه ه» هه ها واه هش ها واه اه »د وو وهو ها هه ها ها ها هد هاه ههه هاه واه هه هه هاه ه وشاع هه عه .ا واو و . وا و و و ٠‏ 


تُسب إلى السيّد به أَنّه ادّعى انفتاح باب العلم فى معظم الأحكام الشرعيّة!". 
المذهب الثانى : انسداد باب العلم والعلمئّ. وهو مختار المحقق القمّئ "١2‏ , 
فإنّه ادّعى أنّ اعتبار ظواهر الكتاب والسئّة والفتاوى وغيرها من الأمارات الأخر 


من باب اللاعلاجيّة؛ لأجل اشتراك المسلمين في زماننا هذا مثلاً مع المسلمين 
العائشين فى الصدر الأوّل فى التكاليف الشرعيّة الالهيّة!". 


ولا يخفى أنّ منع الأخذ بظاهر الكتاب لغير المقصودين بالإفهام من قبل 


0 


المحقّق القمَئّ 2 على ما سيصرح به المصنّف #ة في مبحث الظن!؛)_صار منشأ 


جماعةٍ من القدماء والمتأخّرين: منهم: الصدوق 5 (انظر الفقيه 77:١‏ و74؟. ذيل 
الحديث ٠١7١‏ ).؛ ومنهم : السيّد م حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخير الواحد 
- إلى أن قال: ‏ فأجاب بما حاصله: دعوى انفتاح باب العلم في الأحكام (انظر رسائل 
الشريف المرتضى 7: ,)1١17‏ ومنهم : الشيخ ني ( راجع العدّة ١:77١)و...».‏ 

.7١7:7 انظر رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

(؟) راجع قوانين الأصول :١‏ ٠غ‏ عند قوله بي : «الأُوّل: إن باب العلم القطعئَ في الأحكام 
الشرعيّة منسدّ في أمثال زماننا في غير الضروريّات غالباً. ولا ريب أنَا مشاركون لأهل 
زمان المعصومين ليك في التكاليف ...». 

() أقول: إن المحقّق القمىَ © أيضأ تمسّك بالكتاب والسئّة وعمل على طبق ظواهرهما. 
والشاهد عليه فتاواه في جامع الشتات الذي هو رسالته العمليّة. نعم . إِنّه ادّعى أنّ اعتبار 
الظواهر ليس من باب الظنّ الخاصٌ. بل هو من باب الظنَّ المطلق واللاعلاجيّة؛ لأجل 
اشتراكنا في التكليف مع المسلمين الذين عاشوا في الصدر الأوّل. والتفصيل في محله. 
( وسيجيء تفصيل الكلام في مبحث الظنّ. راجع فرائد الأصول ١1١ :١‏ وما بعده). 

(؛) انظر فرائد الأصول .15١:١‏ 
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لالتزامه بالانسداد في باب الأحكاه!". 

المذهب الثالث : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلميّ في الأحكام. وهو 
مختار المشهور ومنهم المصنّف كله, والمقصود من العلمىّ هو الظنون الخاصّة كخبر 
الثقة مثلاً الذي يدل على اعتباره أدلّة خاصّة كخبر الثقلين الوارد متواتراً عن 
طريق الخاصّة والعامّة١"‏ والثابت به اعتبار الظنّ الحاصل من ظواهر القرآان 
الشريف والسنّة الصادرة عن العترة الطاهة 8545 , وأيضاً الظر الحاصل من فتوى 
المجتهد المعتبر شرعاً بمقتضى قوله 346: «يا أبان! اجلس في مسجد المدينة 
وأفت الناس. فإنّي أُحِبّ أن يُرى في شيعتي مثلك 76". 


)١(‏ إشارة إلى الأحكام المترتّبة على المقدّمات الأربع المعروفة بدليل الانسداد التي ثبت بها 
اعتبار الظنّ وحجيّته من أيّ طريق حصل . حتى من طيران الغراب وجريان الميزاب 
والرمل والجفر والاسط لاو ظوافر الكتان والنيئة وغيرها من أُمورٍ أخر. ثم اعلم أن 
مقدّمات الانسداد لم تجيء في كلام أحد من الانسداديين حتّى القمّىّ يه . بل هي مستنبطة 
من مبتاهم الذي التزموا به. وهو اختصاص ظواهر الكتاب والسئّة بالمقصودين بالإافهام لا 
غير هم . ولذا قال المحقّق النائيني طِلهُ : « نعم ؛ لو قلنا بمقالة المحقّق القمّى لله من أنّ اعتبار 
الظهورات مقصورٌ بمن قصد إفهامه من الكلام إلى أن قال _: كان لدليل الانسداد مجال. بل 
ممّا لابدّ منه ...» (فوائد اللأصول : 7179). 

(؟) انظر مسند أحمد 88:7" و93" (5: 14و9١‏ ). الرقم ١17١‏ و1/41١7.و0:؟91]‏ 
و0-٠5!:1(6"‏ و١لا؟),‏ الرقم -٠41/8١و18877.و98:5؟1و414؟185:0(1و190)ء‏ 
الرقم 5١١534‏ و50١١5.,‏ والمعجم الكبير ": 1., الرقم 514 ,. وه: .١104‏ الرقم "14 
و"!15 و14939و198-0 605609149819 و.... وبحار الأنوار ؟: .٠٠١‏ الحديث 09. 

() رجال النجاشي: .٠١‏ الرقم ,. 
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اعلم أنّ الدليل الدالٌ على اعتبار الكتاب والسنّة من باب الظنّ الخاصٌ لا 
ينحصر في حديث الثقلين7"'. بل يدل على اعتبا ركلٌ منهما دليل خاصٌ آخر أيضاً. 

أمَا الكتاب, فيدلٌ على اعتباره قوله كذ : « الله اهذفن القرآن» لا يتسيفكم 
بالعمل به غيركم »!"". 

وأمّا السنّة فدليل اعتباره قوله هلا مثلاً: «لا عذر لأحدٍ من موالينا فى 
التشكيك في ما يروي عنّا ثقاتنا»". [ 1 

وهكذا لا ينحصر دليل اعتبار الاجتهاد والفتوى أيضاً في حديث أبان. بل يدل 
عليه أدلّة أخرى كقوله 342: « وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 


حديثنا 1 


البحث حول المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد 

إذا عرفت ذلك كله . فاعلم أَنّه لو فرضنا المقدّمة الثالتة «عدم وجوب الاحتياط» 
لا «عدم الجواز»_كما هوالمعروف عند القائلين بالانسداد -يكون مقتضاه جواز 
العمل بالظنّ المطلق لا وجوبه, فلا يلزم منه عدم جواز الأخذ بالاحتياط . 


)١(‏ لا يخفى أنه استشكل المحقّق القمئ لْهُ في دلالة حديث الثقلين على ما ادَّعيناه من حيث 
كونه ظلناً خاضا. (انظر قوائين الأضول 0000 

(1) نهج البلاغة:  4!(014 ٠‏ ومن وصيّة له علي للحسن والحسين علي ). 

(') وسائل الشيعة .٠١8:14‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث .1١‏ 

كمال الذين 55 ةخفن الحديق 4 ووسائل 'العينة 511 البات: 15 من ايواتب 
صفات القاضي , الحديث 9. 
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وبعبارة أخرى: إن لازم القول بعدم وبعوب الاأحتياط شرعاً ججواز الأخذ 
بالاحتياط "١‏ والرخصة في ترك العمل بالظنّ'" ولو مع التمكن من تحصيله 
تفصيلاً. مع أنّ المحقّق القمّيّ ب حكم فيه بتقديم الامتئال الظبّيّ النفصيليّ بالظنّ 
المطلق على الاحتياط والامتثال العلمىّ الإجمالي!", ولذا تعجّب منه المصنّف 5 


وقال>زوالفحب مين غدل بالآمارات ف بات الطة المطلف 2 


. إشارة إلى ما ذكرناه انفاً من التخيير‎ )١( 

(؟) وسيصرّح بذلك عن قريب. 

(5) راجع قوانين الأصول ؟: .١54‏ يناسب الرجوع إلى مبحث الانسداد للردّ على المحقّق 
القمّي ْله . انظر فرائد الأصول .1١5 :١‏ 

(:) أقول: : استبعد المحقّق النائيني يله حكن العف 26 وال زوالا نضاك: 01 جعت 
العرع ليبن فى ,مله :تكن النست القع لل من القائلين بالكقيف:«فيكون شال القن حال 
العلم [أي حجّيّة الظنّ المكشوف شرعاً بمنزلة العلم التفصيلي , تعبّدأ ]...» ( فوائد الأصول 
م )١‏ 5 يخفى قد دفع الاستبعاد المذكور بعض محشّي الكفاية وقال يِللهُ : « بطلان 
الاحتياط هو مبنى الكشف. كما أنّ عدم وجوبه مبنى الحكومة. فتعيّن الامتثال الظنَيّ 
المكر تين على تطلان الاحتياط إِنّما هو على الكشف دون الحكومة؛إذ المفروض جواز 
الاحتياط عليها. لا بطلانه . ومن هنا يظهر: أنّ تعججّب الشيخ الأعظم نيع من ذهاب من يعمل 
بالطرق والأمارات من باب الظنّ المطلق إلى تقديم الامتثال الظنّيَ على الاحتياطيَ في 
محلّه ؛ لأنّ حجّيّة الظنَ كشفاً متوقّفة على بطلان الاحتياط لا جوازه. بخلاف حجّيّته على 
الحكومة ؛ لجواز الاحتياط عليها. فتقديم الامتثال الظْنَىَ عليه _بناءً على الحكومة . لا 
يخلو من لقي !5ل رقنا القدينه عله بيذ قر مواة الاحتياط أيضاً. نعم. لو كان 
تعجّبه بوي ناشئاً من مجرّد العمل بالظنَ المطلق ‏ ولو على الحكومة ‏ لم يكن في محلّه ». 
(منتهى الدراية 14+ 5. الهامش .)١‏ 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ مو 


ثم يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد !١[‏ 15250 


وبالجملة, فحيث كان مبنى المحقق القمّىّ فك تقديم الامتثال الظنّىّ التفصيلىّ 
بالظنّ المطلق على الاحتياط , ادّعى بطلان عمل العامل بالاحتياط التارك للعمل 
بالظنّ التفصيلي الحاصل من الاجتهاد والتقليد, مع أَنّه ‏ يرى حجَّيّتهما من باب 
الظنّ المطلق الثابت حجّيّته بمقدّمات الانسداد التي ثالثتها عدم وجوب 
الاحتياط , لا عدم جوازه. 


بطلان عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد عند المحقق القمّىّ 
]1١[‏ إشارة إلى قول المحقق القمّىّ ببطلان عمل غير المستند إلى الاجتهاد 
والتقليد_كالمحتاط في عباداته بإتيان الصلاة مع الاستعاذة مثلاً عند الشكٌ في 


- 


جزئيّتها للصلاة -مع أنه عرفت صحّته شرعاً. 

والحاصل: أنّ الفتوى مثلاً بعد أن كانت عنده # من الظنون المطلقة التي ثبت 
اعتبارها بالمقدّمات الأربع التي ثالثتها عدم وجوب الاحتياط. لا ينبغي له أن 
يلتزم بتقديم الامتثال الظنّىَ المطلق باعتبار كونه تفصيليًاً. على الامتثال العلميّ 
باعتبار كونه إجماليّاً. نعم. لا بأس أن يلتزم به" مَن جعل المقدّمة الشالثة عدم 
جواز الاحتياط وبطلانه!". 


)١(‏ أي بتقديم الامتثال الظْنّىَ على الامتثال العلمي الإجماليّ. 
(؟) أقول: ما نسب إلى المحقّق القمى لله من بطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد أصله 
من" المشهون: على ما"ذ كن 'التمتف عله كفن خامسة كه البراءة والامكتال :.وفال+ نقد 
-» 
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والأخذ بالاحتياط 3" ولعلٌ الشبهة !"من جهة اعتبار قصد الوجه . 


فائدة: اعلم أَنّهِ طَرَحَ هذا البحث ‏ أعني جواز العمل الاحتياطيّ مع التمكّن 
من الامتثال الظنّىّ التفصيليّ -المحقّق الخراسانيّ # وصوّر فيها أربع صورء 
وحكم في الأوّل منها بتقديم الامتثال الاحتياطيّ على غيره. وحكم في الفاني 
والثالث منها بتساوي الامتثالين. وحكم في الأخير منها بعكس الْأوَل تأييداً لما 
اختاره القمّىَ ه. وقال: «وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك 
طريقي التقليد والاجتهاد...»7". 

[1] مثال الأخذ بالاحتياط الاجتهاديّ: أن يفتي المجتهد المستنبط وجوب 
صلاة الظهر مثلاً. بالجمع بينه وبين الجمعة احتياطاً وأمّا مئال الأخذ بالاحتياط 
التقليديّ: أن يحتاط العامّىٌ الذي وظيفته تقليد المجتهد المعتقد بوجوب الظهر, 
بالجمع بين رأيه ورأي المجتهد المعتقد بوجوب الجمعة. فيأتي بكلتا الصلاتين معاً. 

[؟] إشارة إلى الشبهة العارضة على المحقّق القمّىَ ب في ما اختاره من كون 
العمل بالاحتياط ممنوعاً وغير صحيح شرعاً. والمصنّف #2 بصدد تصحيحها 
والبنين منشأ هوهق اعتبار قصد الوجه. 

وكأنٌ المحقّق القَمّىَ يل قال: العمل الاحتياطيّ حيث يلزم منه إهمال قصد 
الوجه فيلزم الحكم بكونه ممنوعاً وعدم صحّته شرعاً. بخلاف العمل المستند إلى 


<- اشتهر بين أصحابنا: أنّ عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد غير صحيحةٍ وإن علم 
إجمالاً بمطابقتها للواقع ...» (فرائد الأصول ؟:7١1).‏ لا يخفى أن المشهور في صورة 
توافقهم لمبنى القمى ْله يرد عليهم أيضاً ما يرد عليه من التعجّب, فافهم ولا تغفل. 

.١ا/ه كفاية الأصول:‎ )١( 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ أ 


ولإبطال هذهالشبهة . وإثبات صحّة عبادةالمحتاط محل آخر .!١1‏ 


الاجتهاد والتقليد, فإنّه يراعى فيه ما هو المطلوب عندي من الامتثال التفصيليّ 
دولواظتًا -التوجت لتحدق قد الونبنه قظها . 


إبطال مختار المحقق القمَيّ ل 

[1] اعلم أنّ ما ادّعاه القمَىَ ئ# واختاره من ممنوعيّة العمل الاحتياطيّ ‏ ولو 
مع عدم استلزامه التكرار _بعيدٌ عن الصواب, بل باطل قطعاً. لكن أغمضنا عنه ؛ 
خوفاً من الإطناب ورعاية للاختصار ونثبت بطلانه في المحلٌ المناسب له إن شاء اللّه. 

أقول : قد أنجز المصنّف #2 وعده هذا في موارد متعدّدة : 

منها : في مبحث الانسداد. حيث قال #: « وممّا ذكرنا ظهر أَنّ القائل بانسداد 
باب العلم وانحصار المناص في مطلق الظنّ ليس له أن يتأَمّل في صحّة عبادة تارك 
طريقي الاجتهاد والتقليد إذا أخذ بالاحتياط إلى أن قال : فالأخذ بالظنّ وترك 
الاحتياط عنده من باب الترخيص ودفع العسر والحرجء لا من باب العزيمة١"...»!".‏ 

ومنها: في خاتمة مبحث البراءة واللاشتغال. حيث قال #8: «فإن قيام 
الخبر الصحيح على عدم وجوب شيءٍ لا يمنع من الاحتياط فيه؛ لعموم أدلّة 
رجحان الاحتياط . غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط . وهذا مما لاخلاف فيه 


,١١4:١ ولتوضيح اصطلاحيّ الرخصة والعزيمة ينبغي الرجوع إلى نهاية الوصول‎ )١( 
وتمهيد القواعد: ه؛. قاعدة لا.‎ 
.1١5-:١ فرائد اللأصول‎ )١( 


به الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


ولا لشكال...»07, 

ومنها : في ذاك المبحث أيضاً. حيث قال #أة: «إِنّ الجاهل التارك للطريقين الباني 
على الاحتياط على قسمين؛ لأنّ إحرازه للواقع تارةً لا يحتاج إلى تكرار العمل 
كالآني بالسورة في صلاته احتياطاً -إلى أن قال : وأخرى يحتاج إلى التكرار.كما 
في المتباينين إلى أن قال .: أمّا الأوّل فالأقوى فيه الصحّة بناءً على عدم اعتبار نيّة 
الوجه في العمل'"', والكلام في ذلك قد حرّرناه في الفقه في نيّة الوضوء!"...»7. 


.1860 :7 فرائد الأأصول‎ )١( 

(1) أقول: بعد ما نفرض محل البحث الاحتياط الغير المستلزم للتكرار كإتيان الصلاة مع 
الاستعاذة مثلاً ‏ فلازم القول باعتبار قصد الوجه هو وجوب رعاية قصد الوجه حتّى في 
الأجزاء والشرائط للصلاة أيضاً. مضافاً إلى وجوب رعايته في أصل الصلاة. مع أنّ المحقّق 
المي غِْلهُ لا يلتزم بذلك قطعاً. نعم . قد التزم به العلامة ‏ أعلى الله مقامه ‏ على ما نسب إليه 
المصّف طْلْهُ في مبحث البراءة والاشتغال فقال يله : « ولذا صرّح بعضهم كالعلامة مله ويظهر 
من آخر منهم: وجوب تميّز الأجزاء الواجبة من المستحبّات ليوقع كلا على وجهه » فرائد 
الأصول ؟: ٠١‏ أيضاً راجع فرائد الأصول 4١7:١‏ حيث قال يله : « ... مذهب جماعةٍ من 
العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه. بمعنى تمييز الواجب عن المستحبٌ اجتهادأً 
أو تقليداً ‏ قال فى الارشاد فى أوائل الصلاة: « يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من 
متدوبها )وإيقاع كل بنتهيًا 1 انظر إرشاد الأذهان ,10١:١‏ وقواعد الأحكام 
١‏ ,و وجامع المقاصد ؟: .15١‏ ومفتاح الكرامة ": 557-5709. 

(؟) انظر كتاب الطهارة للمصّّف ؟: 44 عند قوله يل : «وقد تلخّص مما ذكرنا أنه لا يعتبر 
شىء فى الوضوء على وجه الغائيّة إلا القربة ...». وأيضاً انظر فرائد الأضول ١:١‏ و117, 
و0811 1. 

(4) فرائد اللأصول 7:/ا١1.‏ 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ اك 


وأما لو توقّف الاحتياط على التكرار !'!, ففى جواز الأخذ به وترك تحصيل 
الظنّبتعيين !' أالمكلف به أو عدم الجواز لوي 

من أنّ العمل بالظنٌ المطلق لم يثبت إلا جوازه! وعدم وجوب تقديم 
الاحتياط عليه , أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل . 


تحرير البحث حول الاحتياط المستلزم للتكرار 

[1] إشارة إلى كفاية الامتثال الإجمالىّ في ما إذا استلزم الاحتياط تكرار 
العمل 

[1] الجارٌ يتعلّق بالظنّ. 

[] الألف واللام عوض عن المضاف إليه ؛ ويكون تقديره: عدم جواز الأخذ 
بالاحتياط . 


وجه جواز الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار 

[4] هذا دليل جواز الأخذ بالاحتياط ولو استلزم التكرار'". وملخّص 
الكلام: أ أنّ الأخذ بالظنَ والعمل عليه - بعد تسليم تماميّة مقدّمات الانسداد- 
جائز. لا واجبٌ, فلا يُحكم بتقديمه على الاحتياط . وهو واضح لا خفاء فيه.كما 
صرّح به المصنّف أ بقوله : «أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل ...» 


)١(‏ ولا يخفى أنّ مفاد هذا القول أيضاً التخيير. كالتخيير في الاحتياط الغير المستلزم 
للتكرار . 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
ومن أنّ الظاهر !'! أن تكرار العبادة احتياطاً في الشبهة الحكميّة مع ثبوت 
الطريق إلى الحكم الشرعيّ 2111111000 


وبعبارة أوضح : إمضاء الشارع الأقدس الحجج الشرعيّة -كخبر الواحد الثقة 
مثلاً بناءً على حجّيّته من باب الظنّ المطلق ‏ تسهيلاً على العباد غايته الاجزاء 
وضخة العمل النتعلد النةب تو اما كون اكد وانها بعك لأ يكون: تركه و الخد 
بالاحتياط فيه جائزاً فلا دليل عليه . 


وجه عدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار في خصوص الشبهة الحكميّة 
[1] هذا دليل عدم جواز الأخذ بالاحتياط في خصوص الشبهة الحكميّة . قال 
الشبهات الموضوعيّة ؛ لانفتاح باب العلم فيها غالباًشرعاً؛ لأجل وجود الأمارات 
الشرعيّة فيها مثل اليد والسّوق وقاعدة الطهارة والبيّنة ونحوها. فلا تغفل »!". 
وبالجملة, الشبهات الموضوعيّة!" لا يتصوّر فيها انسداد أصلاً؛ لوجود الطريق 
فيها إلى تعيين المشكوك ععرفاً-كالأمارات المذكورة -فضلاً عن ترتيب 
مقدّماته!'" وإئبات جواز العمل بالظنّ فيها. ولذا لم يقل أحدٌ بالانسداد في 
الشبهات الموضوعيّة . بخلاف الشبهات الحكميّة!'. فإِنّه حيث يتصوّر فيها 


(؟) أوتق. الوشائل : 47 

(؟) أي الشبهات التي منشأ الشبهة فيها أمور خارجيّة . 
(8) أي مقدمَات الانسداة. 

(؛) أي الشبهات التي منشأ الشبهة فيها الشارع الأقدس. 


التنبيه الرابع في حجَيّة العلم الإجماليّ 5.١‏ 


- ولوكان هو الظ نّالمطلق!'!_خلاف السيرةالمستمرّة بين العلماء ‏ مع أن جواز 
العمل بالظنّ إجماعيٌ !"!, فيكف !"ا ب 0000 0 0 0 


الانسداد ويمكن تحصيل الظنّ تفصيلاً. فيصمٌ أن يقال: إِنّ مع ثبوت الطريق إلى 
الحكم الشرعيّ فيها _كالظنٌّ المطلق الانسداديّ لا يجوز ترك ذاك الطريق 
والرجوع إلى الأخذ بالاحتياط والعمل عليه عند المتشرّعة . 

[1] حرف «لو» هنا وصليّة . والضمير المستتر في «كان» راجع إلى «الطريق». 

وملخّص الكلام: أنّ مع كون الظنّ المطلق عند المتشرّعة طريقاً للوصول إلى 
تعيين الحكم الشرعيّ لا تصل النوبة إلى الأخذ بالاحتياط والعمل به. نعم. عند 
انتفاء الطريق إليه يجب الأخذ به كما ذهب إليه جماعة من العلماء. والتفصيل في 
محلّه . وسيشير إليه المصنّف يله في خاتمة مبحث البراءة والاشتغال!". 

[؟] إشارة إلى دليل اخر لعدم جواز الأخذ بالاحتياط . 

[] فاعله قوله ي: «احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلىّ في 
الامتثال». فكأنّه قال: يكفي في الحكم ببطلان الاحتياط المستلزم للتكرار 
احتمال كون الامتثال التفصيليّ مطلوباً عند الشارع الأقدس ولازم الرعاية عنده 
ولو ظَنَاً واحتمال كون الامتئال الإجماليّ غير جائز لديه. ولا يخفى أنّ هذه 
الدعوى بعينها هي الدعوى الثالثة من الدعاوي السنّة المذكورة سابقاً"". 


.1١5:؟ انظر فرائد اللأصول‎ )١( 
(؟) انظر الصفحة 7!4. ذيل عنوان «أدلة القائلين بعدم كفاية الامتثال اللإجمالئ فى العبادات‎ 
. » إذا استلزم التكرار‎ 


ل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
فى عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار !' الاعتقاد 
التفصيلت فى الامتثال . 

زالعريد 1 أنّ الأمر دائدٌ بين تحصيل الاعتقادالتفصيليّ ولو كان ظءً!", 
وده عضن لقا طق الخطاعة ولو يعن رقع فطلم امظرعي الكل 
الخارجيّ 01] يكون الثاني فقرماً على الأوّل في مقام الإطاعة بحكم العقل 


الوجه ...»7 
[1] عطف على قوله : «عدم». 


حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار 

[؟] هذا توضيح آخر للوجهين المذكورين. 

[*] أي طلقا 

[4] أي ولو تحقّقت الإطاعة إجمالاً بأن يعمل بمقتضى الاحتياط . 

[] إشارة إلى ما ادّعاه انفاً من أنّ الاحتياط التكراريّ على خلاف السيرة 
المستمرّة عند المتشرّعة. وغرضه # أنّ تكرار العمل بالأخذ بالاحتياط يوجب 
القطع بإتيان المكلّف به خارجاً. وتقديمه على الامتثال الظنّيَ التفصيليّ بالظنَ 
المطلق بحكم العقل والعقلاء أوضح من أن يخفى . 


(1) قرائف الأضؤل 43اة, 


التنبيه الرابع فى حجَيّة العلم الإجماليّ 5 


والعقلاء . لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكٌ في جواز الفاني!'!.في 
الشرعيّات!'١-‏ من جهة منع جماعة من الأصحاب !"! ل 


اعلم أنّ بعض تلامذة المصنّف 4 عل هذا" بأنٌ: «العلم من حيث هو مقدّم 
على الظنّ بحكم العقل والعقلاء »(") 

هذا بناءً على قطع النظر عن سيرة المتشرّعة التي اذَّعيت آنفاً. وإلا يلزم مع 
التوجّه إليها وبلحاظها تقديم الامتثال التفصيلي ‏ ولو كان ظَبَيَاً مطلقاً انسداديّاً - 
على الامتثال الإجماليّ ولوكان علميّاً. فافهم . 

[1] يعني بعد العلم بحجَيّة حية بحجّيّة الظنَ المطلق والشك في حّ حجِّيّة الاحتياط . 

[؟] لعلّه احترارٌ عن 9 الشارجحية ::والمراد أنه لا منافاة بين رجيحان الامتثال 
العلميّ في الموضوعات الخارجيّة ورجحان الامتثال الظتّيَ في الأحكام الشرعيّة. 

[8] مراده من الجماعة السيّد أبو المكارم'" والمحقّق الحلّى !“ا والعلحةا” 
ا ل ل 

ولايخفى أ نْ لفظة « من » هنا نشويّة ؛ يعنى 3 نّمنشأ الشكٌ في حجّيّة حجِّيّة الاحتياط 
منع جماعة من الأصحاب عن العمل به. 


)١(‏ أي تقدّم العلم على الظنَ بحكم العقل والعقلاء. 
)١(‏ قلائد الفرائد .98-:١‏ 

(؟) غنية النزوع .017:١‏ 

(؛) شرائع الإسلام ٠١:١‏ 

(0) نهاية الاحكام .55:١‏ 

(1) جامع المقاصد .٠١١:١‏ 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


عن ذلك ' | وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه!'! -فالأحوط ترك ذلك !؟! 50000 


[1] الجارٌ يتعلّق ب «منع ». ولفظة «ذلك» إشارة إلى الاحتياط . 

[؟] عطف على قوله :«منع ...». وهذا إشارة إلى مذهب القائلين باعتبار قصد 
الوجه مع التمككّن من تحصيل الظنّ بالحكم, ولا يخفى أنه بإطلاقه يشمل كلتا 
صورتي التمكن من الامتثال العلميّ التفصيليّ والظنّىَ التفصيلىّ, والظنّ منه يشمل 
أيضاً الظنّ بظنّ خاصٌ أو الظنّى بظنَ مطلق, فبناء عليه فالأحوط ترك الامتثال 
الاحتياطيئّ التكراريّ والالتزام بالامتثال الظنّىَ التفصيلي بالظنّ المطلق . 

والحاصل: أنّ منشأ الشكٌ في جواز الاحتياط أمران : أحدهما: منع جماعة 
من الأصحاب عن أخذه والعمل به , وثانيهما : كون نيّة الوجه معتبرةً عندهم مطلقاً 
وهي تنافي الاحتياط التكراريّ ة 
جواز العمل بالاحتياط »؛ يعنى الأحوط ترك العمل بالاحتياط . ووجهه ماهو 
المعروف عند الأصوليّين من أنّ الشكٌَ في الحجَّيّة مساوق للقطع بعدم الحجّيّة 
وإليه أشار المحقّق الخراسانيّ يه وقال: «مع الشكٌ في التعبّد به يقطع بعدم حجّيّته 
وعدم ثر بيب شيء من الاثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه ...»7". 

وبعد ذلك كلّه قد اعترض عليه" صاحب الأوثق 0". 


.18٠١ كفاية الأصول:‎ )١( 

(1) أي على كلام المصنّف كه . 

(؟) راجع أوثق الوسائل: 2٠‏ عند قوله مله : « لا يخفى أنه بعد استقلال العقل وثبوت بناء 
-©» 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ 6< 
وإن لم يكن واجباً!'!؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره!'! فلا نسلّمه إلا مع العلم 
بالواجة أو الظة الاش 11 000000001301 0 00 


[1] الضمير المستتر يعود إلى « ترك ذلك (الاحتياط )». أي نحن وإن ادّعينا 
آنفاً وجوب ترك الامتثال الاحتياطئ؛ لكن هو من باب الاحتياط ؛ فراراً من 
محذور مخالفة جماعةٍ من الأصحاب. لا من باب الوجو ب ؛ لفقد الدليل القطعىّ 


على اعتبار قصد الوجه مطلقاً. 
[؟1] الضمير يرجع إلى «نيّة ». فيلزم تأنيثه , إلا أن يُدَعى أَنّه يرجع إلى معناها. 
وهو القصد. فلا تغفل . 


[؟] الضمير المنصوب في قوله: « لانسلّمه » يرجع إلى «اعتبار قصد الوجه», 
والمقصود ما أشرنا إليه آنفاً من عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه مطلقاً؛ إذ 
الأدلّة الدالة عليه تختصّ بموارد العلم بالوجه_كالخبر المتواتر مثلاً, أو الظنّ 
الخاصٌ _كخبر الواحد الثقة مثلاً . وأمّا في مورد الظنّ المطلق الثابت اعتباره 
بمقدّمات الانسداد فلا تُسلّم دلالته على اعتباره أصلاً. كي تصل النوبة إلى الحكم 
بتقديمه على الاحتياط . ولذا قال # : «لا الظنَ المطلق»0". 


<- العقلاء على جواز تقديم الاإطاعة الاجماليّة على الاطاعة التفصيليّة الظنّيّة, لا وجه لفرض 
الشكّ في جواز ذلك في امتثال الأوامر الشرعيّة. ولو بملاحظة فتوى جماعةٍ بالمنع أو 
باعتبار قصد الوجه ؛ إذ القطع لا يجامع الشكٌ...». 

)١(‏ اقول: إن المقصود موارد إثبات الحكم الشرعيّ بالخبر المتواتر او خبر الواحد الثقة فإن 
قصد الوجه على فرض تسليم اعتباره يختصٌ بهذه الموارد وأمًا في موارد إثيات الحكم 
الشرعىّ بالظنَّ المطلق فلا نسلّم اعتبار قصد الوجه فيها. وأمثئلة ذلك ستجيء في المباحث 


»>- 
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لا الظنّالمطلق ١!‏ الذى لم يُتبت القائل به جوازه!"! إلا بعدم وجو ب الاحتياط ‏ لا 
بعدم جوازه!'!, فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط ؟ 


[1] ذكرية هذا في مبحث الانسداد أيضاً وقال: « وممّا ذكرنا ظهر أنّ القائل 
بانسداد باب العلم وانحصار المناص في مطلق الظنّ ليس له أن يتأمّل في صحّة 
عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد إذا أخذ بالاحتياط ؛ لأنّه لم يبطل عند 
انسداد ياب العلم إلا وجوب الاحتياط . لا جوازه...0", 

وبالحذلة :تيعد تائتة :دليق الاسمواة قد كزين الاتشباظ والطلة اعطاق 
حجّةَ يجوز العمل بهما عقلاً بناءً على الحكومة, وشرعاً بناءً على الكشف. ومن 
المعلوم أنّ مع جواز العمل بكلّ واحد منهما لا يبقى مجال للحكم بتقديم أحدهما 
على الآخرء وإليه أشار بقوله #: «فكيف يُعقل تقديمه على الاحتياط ...» أي لا 
يعقل تقديم الظنّ المطلق على الاحتياط . 

[؟] الأقرب أن الفعل هنا من باب الإفعال و «جوازه» مفعول به له. والضمير 
في «به» يعود إلى «الظنَ المطلق» وفي «جوازه» يعود إلى «العمل بالظنّ المطلق». 

[9] الضمير يعود إلى «الاحتياط ». وهذا إشارة إلى مذهب الانسدادئ, 
كالمحقق القمئّ :2 وغيره ممّن جعل مطلق الظنَ حجّة بالمقدّمات الأربع التي منها 


خد. ا الآية :ول حفن أن هذا التوضيح مع ذكر الأمثلة له في عين تشاميته وصكته لعله“لا 
يحتاج إليه بحيث جاز إبقاء ظاهر المتن بحاله بلا اححتياج إليه. والشاهد عليه كلام 
المصتف طِلّهُ في مبحث الانسداد عند قوله : «التحقيق : أنّ الظنَ بالوجه إذا لم يثبت حجّيّته 
فهو كالشكٌ فيه . لا وجه لمراعاة نيّة الوجه معه أصلاً...» (فرائد الأصول 1١1:١‏ و118). 
)١(‏ فرائد الأصول .4١9:١‏ 
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عدم وجوب الاحتياط , كما هو الحقّ, مقابل القول بعدم جوازه. كما أشرنا إليه 
سابقاً. فكأنّه # قال : بعد أخذ المقدّمة الثالئة «عدمٌ وجوب الاحتياط , بل جوازه 
شرعاً» يصير العمل بالظنّ المطلق أمراً جائزاً لا واجباًء فلا يبقى مانع من الالتزام 
بالتخيير بين الأخذ بالظنّ المطلق والأخذ بالاحتياط بالتقريب المتقدّم عند 
توضيح قوله : « فلا لشكال...»!". 

نعم, بناءً على فرض المقدّمة الثالثة «عدمٌ جواز الاحتياط شرعاأ». لابدٌ من 
الالتزام بتقديم الظنّ المطلق على الاحتياط . 

وبالجملة. على فرض تسليم اعتبار قصد الوجه في التعبّديّات وجوباً وندباً, 
هو يختصٌ بموارد إمكان العلم التفصيليّ بشيءٍ_كغسل الجنابة مثلاً الذي يدل 
على وجوبه الخبر المتواتر -ويختصٌ أيضاً بموارد إمكان الظنّ التفصيليّ الخاصٌ 
بشيءٍ_-كغسل الجمعة مثلاً» الذي يدلّ على استحبابه خبر الواحد. 

وأمّا ما نحن فيه أعني ما يتمكدّن فيه من الظنّ التفصيليَ المطلق بشيءِ؛ كالظنَ 
بوجوب شيءٍ من طريق الرؤيا مثلاً-فلا دليل على اعتبار قصد الوجه فيه أصلاً 
حتّى يُحكم بتقديم الامتثال التفصيلي الظنّىّ على الامتثال العلمىّ الإجماليّ. 
والوجه فيه ما عرفته مكرّراً من فرض المقدمة الثالئة «عدمٌ وجوب الاحتياط ». 
وإليه أشار بقوله : « فكيف يعقل تقدّمه على الاحتياط ...». 


)١(‏ انظر الصفحة 584. ذيل عنوان «هل 'يجزي الاحتياط في مالا يستلزم التكرار مع 
التمكّن مع الامتثال بالظنَ التفصيليّ المطلق ». 
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ولا يخفى أنّ أمئلة ذلك كثيرة؛ مثل العلم التفصيلىّ بوجوب الصلوات اليوميّة 
والظنّ التفصيليّ باستحباب صلاة الليل مثلاً. فلا يبعد الالتزام بوجوب مراعاة 
قصد الوجه فيهما. بخلاف ما نحن فيه فإنّ وجوبه مثلاً ثبت بالظنّ المطلق الغير 
الثابت اعتباره بدليل خاصٌ. فلا تجب مراعاته بعد كون الظنّ الغير المعتبر في 
حكم الشكٌ, ولذا قال المصئّف يل في مبحث الانسداد :« التحقيق : أنّ الظنّ بالوجه 
إذا لم يثبت حجّيّنه فهو كالشكٌ فيه. لا وجه لمراعاة نيّة الوجه معه أصلاً...»7". 

ملخّص الكلام في المقام: أنّ بناءً على الأُوّل'" لو أخذ أحد الاحتياط مبنىّ له 
في مقام العمل من باب «أفضل الأعمال أحمزها»؛ لكانت رتبة الامتثال العلميّ 
الإجماليّ مقدّمةً على الامتئال الظنّىَ التفصيليّ, ويكون هو مؤخَّراً عنه. فلا يبقى 
إذاً مانع من الالتزام بالتخييرء وهو المطلوب. 

وبالجملة, المقدرّمة الثالئة سواء فرضناها عدم وجوب الاحتياط أو عدم 
جوازه؛ يثبت بها بعد ضمٌ مرجوحيّة الشكٌ والوهم إليها -حجّيّة الامتئال ظنّاً. إلا 
الدمكتزيين الخفلبالخخفاط :و لاجد بال نا على الفركن الول وام بكاء 
على الفرض الثاني فيلزم الالتزام بالأخير, لا غير. 

هذا تمام الكلام في الامتثال التنفصيلي الظنّىّ بالظنَ المطلق: وأمًا الظنّىّ بالظنّ 
الخاصٌ ء فيجيء توضيحه ذيلا مفصاد. 


)١(‏ فرائد الأصول 1١7:١‏ و118. 


(؟) أعنى عدم وجوب الاحتياط . بل جوازه شرعاً. 
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وأمًا لوكان الظنّ ممًا ثبت اعتبارهبالخصوص ١!‏ , فالظاهر !"أن تقديمه على 
الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنئٌ على اعتبار قصد الوجه . 0 


حكم الامتثال الظنىّ التفصيليّ بالظنّ الخاصٌّ 

[1] هذا عدل قوله: «إن كان مما لم يثبت اععتباره إلا من جهة دليل 
الانسداد...». شرع المصنّف يله _بعد الفراغ من بيان حكم المكلف المتمكّن من 
الإمتئال العلمىّ الإجماليّ والظنّىّ التفصيلي بالظنَ المطلق إثباتاً ونفياً-في 
بيان حكم المكلّف المتمكّن من الامتثال التفصيلي الظنّىَ بالظنَ الخاصٌ . ومثاله 
الواضح قيام خبر الثقة أو فتوى المجتهد بشيءٍ-كوجوب الصلاة بلا استعاذة أو 
وجوب صلاة الجمعة مثلاً-عند شخص . فإنّ وظيفة المكلّف هنا هل هو خصوص 
الامتئال التنفصيلي الظتّى مع قصد الوجه والتميبز بأن يأتي بالصلاة بلا استعاذة 
وَأ يأتي بالجمعة وحدها فحسبء أو التخيير بينه وبين الامتئال الإجماليَ العلميّ 
بإتيان الصلاة مع الاستعاذة وإتيان الظهر والجمعة معاً احتياطاً؟ فيه وجهان اللذان 
قد مر توضيحهما عند الكلام في فرض التمكن من الامتثال الظنّىَ بالظنَ المطلق 
من التخيير بين الامتثالين وتعيّن الامتثال الظنّىَ قطعاً. 

ولا يخفى أنّ المصنّف 4 هنا لم يلتزم بقول معيّن ولم يختر مذهباً خاصّاً. بل 
مازال أثبت شيئاً مرّة ونفاه أخرى, بحيث يصمح أن يقال في حقّه : في كلّ يوم بل 
في كلّ سطر من كلامه هو في شأنء فافهم . 

[؟] خبره قوله: «مبنيٌ على اعتبار قصد الوجه » والمقصود اعتبار قصد الوجه 
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وحيث قد رجّحنا فى مقامه عدم اعتبار نيّة الوجه , فالأقوى !' أجواز ترك تحصيل 
الظنّ والأخذ بالاحتياط . ومن هنا!" يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ 
بالاحتياط وترك التقليد ‏ إلا أنّه خلاف الاحتياط أ" !؛ من جهة وجود القول بالمنع 


في جميع الأجزاء. ويعبّر عنه أحياناً بقصد التمييزء وقد عرفت سابقاً نسبة ذلك 
إلى العلامة أعلى الله مقامه"". 

[1] هذا تتيجة قوله #: «عدم اعتبار نيّة الوجه» وجواب قوله «حيث». 

[1] أي وممّا ذكرنا من عدم اعتبار نيّة الوجه. 

[*] هذه عبارة أخرى لقوله يِه انفاً: «فالأحوط ترك ذلك»؛ فيعود الضمير 
المنصوب إلى «الأخذ بالاحتياط ». 

[4] لفظة «من » هنا نشويّة . والمقصود أنّ الأخذ بالاحتياط خلاف الاحتياط 
مشاه منع جماعة من الأصحاب عنه , ويحتمل أن يكون كلامهم هو الحقٌّ واقعاً. 
فافهم . 

ولا يخفى أنّ المراد من الجماعة هنا غير الجماعة المذكورين انفاً. فإنهم أي 
الجماعة هناك قد اعتبروانيّة الوجه في أصل العمل ؛ لا في أجزائه ولذا منعوا عن 
الاحتياط التكراريّ فقط لا غير بخلاف الجماعة المانعين هناء فإنّهم مضافاً إلى 
هذا المنع قد منعوا عن الاحتياط الغير التكراريّ أيضاً. كما مر توضيحه سابقاً""". 


)١(‏ انظر الصفحة 98", الهامش ؟. 
(1) انظر الصفحة 591 و798, ذيل عنوان «إبطال مختار المحقّق القمئ مل ». 
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وإن توقّف الاحتياط على التكرار فالظاهر- أيضاً -_جواز التكرار . بلأولويّته 
على الأخذ بالظنّ الخاصٌ ؛ لما عم امن اباتصيل الداع وظريق الكو بر 
إجمالاً أولى ١!‏ ! من تحصيل الاعتقاد الظئّئَ به !" أولو كان تفصيلاً تفصيلاً. وأدلّة الظنون 
الخاصّة !"نما دلت على كفايتها عن الواقع الاتعين العمل بها في مقام الامتثال . 


[1] وجه الأولويّة : إمكان وقوع الخطأ في الاعتقاد التفصيليّ الظْنَىٌ ولو مع 
كونه ظنّاً خاصّاً معتبراً. بخلاف الاحتياط فإِنَّه يدرك به المصالح الواقعيّة النفس 
الأمريّة .كما لا يخفى. 

[3] الضمير يعود إلى «الواقع ». 


إشكال وجواب حول الأخذ بالاحتياط وتشريعه 

[] هذا جوابٌ عن إشكال مقدّرء بتقريب أنّ أدلّة حجّيّة الظنون الخاصّة تدل 
اده عل برع اسزبيها نوكا دع ها لا بن سال لي رن ضير 
خبر الثقة وفتوى المجتهد مثلاً أن يرفع اليد عنهما ويأخذ بالاحتياط بتكراره العمل . 

وبعبارة أخرى :مع وجود أدلة دالّة على وجوب العمل بالظنون الخا صّة- كخبر 
الثقة والفتوى -لا يبقى وجهٌ لتشريع الاحتياط . 

والجواب عنه : أن غاية ما يستفاد من تلك الأدلّة إجزاء العمل بها وأنّ العمل بها 
مبرئ للذمّة وإن لم يُصب الواقع . فلا دلالة لها على تعيّن الأخذ بها والعمل عليها. 

وبعبارة أخرى: أنّ وظيفة الملكّف هو تحصيل تكليفه من طرق شرعيّة معتبرة, 
وتشريع العمل بالخبر والفتوى هو من باب أنّهما أسهل الطرق في مقام الامتثال, 
لا أنْهما متعيّنان لاغير . 


إلا أن شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعة, بل المشهور بين 
المتأخّرين -جَعَلَ الاحتياط فى خلاف ذلك !. مضافاً!'! إلى ماعرفت من 
مخالفة التكرار للسيرةالمستمةة. 

مع إمكان أن يقال : إِنّه إذا شك - بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد 
بالمأموربه!"!, ااا 


وبعبارةٍ أوضح : الرجوع إلى تلك الظنون الشرعيّة هو من باب الإخصة 
وتسهيل الأمر على العباد. لا من باب التعيّن والعزيمة, والتفصيل في محلّه!". 

[1] وهذا أيضاً عبارة أخرى لقوله آنفاً: «فالأأحوط ترك ذلك». ولا يخفى أن 
«جَعَلَ» خبر قوله : « أنٌّشبهة ....» فعلى هذا يلزم تأنيثه إلا أن يُدَّعى أَنّه خبر قوله : 
« اعتبار», فافهم . ولفظة « ذلك » إشارة إلى الاحتياط . 

[1؟] هذا بمنزلة دليل آخر على كون الاحتياط التكراريّ خلاف الاحتياط, 
كما أنّ قوله #: « مع إمكان» بمنزلة دليل ثالث . فانتظر توضيحه. 


إرجاع الشك فى المقام إلى الشك فى المحصّل الموجب للاحتياط !"ا 
[] هذا يصمّ في العبادات خاصّة؛ لأنّ داعي الأمر بالصلاة مثلاً هو محض 
التعبّد ومجرّد حصول التقرّب بإتيان المأمور به. بخلاف التوصّليّات. حيث إن 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : نهاية الوصول .١١4 :١‏ مبحث السابع: في الرخصة والعزيمة, 
وتمهيد القواعد: ه4. قاعدة ل, وأوثق الوسائل: 57 و٠74.‏ وفوائد الأصول ,.1١١8:*‏ 
ومصباح الأصول 7: 817. 

(1) اعلم أنّ الاحتياط هنا غير العمل الاحتياطي الذي هو محل الخلاف إثباتأ ونفياً. فلاتغفل . 
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داعي الأمر بها هو مجرّد التحقّق خارجاً. ولذا يقال: المطلوب في التوصّليّات هو 
صرف الوجود في الخارج بأيّ وجدٍ اتفق, كما مرّ توضيحه في أوَّل المبحث في 
ضمن التمثيل بدفن الميّت7". 

فإذا شك المكلّف عند قيام الخبر أو فتوى المجتهد بوجوب صلاة الجمعة مثلاً 
في أنّ الداعي له هل هو الإتيان بها متميّزة عمّا عداهاء أو هو الإتيان بها ولو في 
ضمن أمرين كالظهر والجمعة معاً. فالمتعيّن هو الأوّل. إِمّا من باب قاعدة اقتضاء 
الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة, أو من باب قاعدة دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير أو من باب قاعدة لزوم تحصيل الغرض . أي غرض المولى!". 

أقو ل : إرجاع الشكٌ في المقام'" إلى المحصّل الموجب للاحتياط وإن ادّعاه 


.7177 انظر الصفحة‎ )١( 

(1) لا يخفى أن المصنّف مْلْهُ سيذكر هذه العناوين والأبواب الثلاثة مفصّلاً في محلّه المناسب 
أعني كتاب البراءة والاشتغال _إِلَا نا اكتفينا هنا بالأأخير منها, فإنّه نح بعد إجراء البراءة 
في الشكٌ بين الأقلّ والأكثر مع كون الشكَ فيه شكَّأً في المكلف به قال: «نعم. قد يأمر 
المولى بمركبٍ يعلم أنّ المقصود منه تحصيل عنوان شك في حصوله إذا أتى بذلك المركب 
بدون ذلك الجزء المشكوك . كما إذا أمر بمعجونٍ (كالسقمونيا) وعلم أن المقصود منه إسهال 
الصفراء. بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة, أو علم أنّه الغرض من المأمور به. فإِنٌ 
تخضيل النلن ايان العأموزيه لازم , كنا سيجىء فى المسألة الرابعة (انظر فرائد الأصول 
:59و05 ). 0( 

(؟) أي الشكٌَ في الغرض الداعي بإتيان المأمور به في خصوص العبادات المطلوب فيها 
حصول التقرّب. 
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احضو لدبا وجاائفق!١!‏ ق أن الواعى !"! هوالتعد بانحادهولو فى عنمن 


أمريق أو أذين!"! أو العو تسو مدوعن] ع غير 01111 


المصنّف يِل في خاتمة مبحث البراءة والاشتغال!". لكنّ المحقّق النائيني يك ردّه 
هناك وقال: «وتوهم الفرق بين قصد القربة وبين فروعها برجوع الشك فيها إلى 
الشكٌ في المحصّل لاحتمال أن يكون لقصد الوجه مثلاً دخل في حصول القربة 
عقلاً. فلا تتحقّق الطاعة والامتثال بدونه فاسدٌ, فإنّ أقصى ما يمكن أن يدّعى هو 
أن يكون قصد الوجه قد اعتبر قيداً في حصول القربة وتحقّق الامتثال, إلا أن 
اعتباره على هذا الوجه إِنّما يكون بجعل من الشارع؛ وليس من المجعولات 


وظيفة العقل اعتبار شيءٍ قيداً أو جزءٌ في المأمور به. بل ذلك من وظيفة الشرع ؛ 
فيرجع الشكٌ بالأخرة إلى أخذ الشارع قصد الوجه قيداً في المأمور به وتجري فيه 
البراءة...»(". 

[1] احترارٌ عن الواجب التوصّليّ ؛كغسل الثوب النجس مثلاً. 

[؟] الجارٌ يتعلّق بقوله : «إذااشكٌ» فلا تغفل. 

[؟] اعلم أنّ«أمرين » ينطبق على صلاة الظهر والجمعة عند اشتباه المكلف به 
و« أزيد» ينطبق على الصلاة إلى أربع جهات عند اشتياه القبلة . 


.1١08و‎ 1١1:7 انظر فرائد الأأصول‎ )١( 
(؟) فوائد الأصول 14:-1778و519.‎ 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ ل 


فالأصل ١!‏ عدم سقوط الغرض الداعى إلا بالثانى . وهذا!' اليس تقييداً فى دليل 


أصالة عدم سقوط الغرض الداعي إلا بإتيان المأمور به متميّزاً عمًا عداه 

[1] الأصل هنا يراد منه الاستصحاب. والمقصود أصالة عدم سقوط الغرض 
واستصحاب بقائه إلى زمان إتيان العبادة متميّزةٌ عمًا عداها. فالأصل في المقام 
هو التعيين دون التخيير وحينئذٍ فالمكلّف المتمكّن من الامتثال التفصيليّ لا يجوز 
له الاحتياط والامتثال الإجماليّ. 

[؟] أي اعتبار التعبّد بالمأمور بوبخصوصه متميّزاً عن غيره, ولا يخفى أنّ هذا 
نظير ما ذكره سابقاً نقلاً عن بعض بقوله : «ودعوى أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّباً 
معتبد حين الاتيان به ...». وكيف كان . لا يخفى ما فيه من استلزامه الأصل المثبت 
كما ادّعاه بعض المحشّين!2. 


جواب عن إشكال مقدر 
[؟] قد علّل القيد بعض تلامذة المصئّف يل وقال: « وذلك لأنّ القيد المزبور 
د أعتى إتيانه متتت زا عماعذاة شر ط للامتعالبالمامؤرية «وهومتا حر عن وجود 


)١(‏ قال يك في أوئق الوسائل: 47: «لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الغرض وعدم سقوطه إِنّما 
يئبت بقاء الأمر من باب الملازمة العقليّة. فيصير الأصل متبتاً. فالأولى أن يتمسّك في 
المقام بحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشارع . ولا يحصل العلم به إلا بإ تيان المأمور به 


6 
متميّزا عمًا عدأه...». 
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الأمر لا أنّه شرط لنفس المأمور به حتّى لزم التقيبد فيه ويرفعه إطلاقه»". 

أقول : قول المحشّي: «شرط للامتثال بالمأمور به» إشارة إلى اعتبار 
خصوصيّة كيفيّة الإطاعة . ويعبّر عنه اصطلاحاً بالشروط الثانويّة . وقوله : «شرط 
لنفس المأمور به» إشارة إلى اعتبار خصوصيّة في المأمور به ويعبّر عنه 
اصطلاحاً بالشروط الأُوّليّة. 

ولا يخفى أنّ التمسّك بالإطلاق والحكم بعدم اعتبار الخصوصيّة أي عدم 
اعتبار القيد يختصٌ بالصورة الأخيرة منهما!", ولذا لوشككنا في اعتبار 
جلنة الأيعرائجة :بعد المعنافن علا لأخندنا باطلؤق قوله تعاان: كيكو 
الصّلأةَ4'" وحكمنا بعدم اعتبارها'''. وهكذا لو شككنا في اعتبار الإيمان في 
عتق الرقبة مثلاً لأخذنا بإطلاق قوله تعالى: #تَحْرِيرُ رَقَيَةِ4!* وحكمنا بعدم 
اعتباره, وكذا سائر القيود المشكوكة المحتمل اعتبارها في المأمور به شرعاً 
وهذا معنى حكومة أصالة الإطلاق عقلاً وشرعاً إلى أن يثبت التقييد بنحو الجزم 
والقطع خارجاً. 


.19:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(؟) أي الشكٌ في اعتبار الخصوصيّة في المأمور به. 
(*) البقرة: 537. 

(8) آي جلسة الاستراحه: 

(6) المجادلة: ”؟. 
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هذا كلّه في الصورة الأخيرة, وأمّا الصورة الأولى7". فلا يجوز فيها التمسّك 
بالإطلاق والحكم بعدم اعتبار تلك الخصوصيّة , والوجه فيه تأخَّر مرتبة الإطاعة 
خارجاً عن الأمر. فإنّ الإطاعة عبارة عن الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر 
المعلوم وعلى هذا فلابدٌ في الأمر من إحرازه أوَّلاًكي يتحقّق به إتيان المأمور به 
انياً فيصدق الإطاعة خارجاً وإِلا يلزم محذور الدور المستحيل, كما صرّح به 
المحقّق الخراساني ل في بعض كلماته”". 

أقول : فعلم بهذا البيان الجواب عن الاشكال المقدّرء أمّا التشكال فملخّصه: 
أنّ الأصل في المقام هو التخيير بين الامتثالين -أي الامتثال الإجماليّ 
والتفصيليّ لا خصوص التعيين أي الامتثال التفصيليّ رعايةً لقصد الوجه كما 
ادّعاه المصنّف يه, والوجه فيه أنّ التعتد بخصوصه متميّزاً عن غيره تقييد في 
إطلاق الدليل بلاحجّة معتبرة. 

فكما يؤخذ بإطلاق ل#أَقِيمُوا الصّلأة4" ويُحكم بعدم اعتبار جلسة 
الاستراحة مثلاً شرعاً. كذلك يؤخذ بإطلاق الأدلّة وعمومها ويحكم بعدم اعتبار 
التعبّد متميّزاً عن الغير شرعاً. 


)01 أي الشكَ في اعتبار خصوصيّة كيفيّة الاطاعة أي متميّزةً عن غيرها. 

)١(‏ قال نح في كفاية الأصول: 14: « لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إِلّا من قبل الطلب في 
متعلقه ... ». وقال أيضاً في الصفحة 77: « وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إِلَا من قبل 
الأمر بشىء فى تعلّق ذاك الأمر...». 

فة البقرة: 17 7 
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حتّى يدفع بإطلاقه !'!.كما لا يخفى . 


وأمّا الجواب فملخّصه: أن ما نحن فيه هو من قبيل الصورة الأولى من 
الصورتين المذكورتين التي لا يجوز فيها الأخذ بالإطلاق بالتقريب المتقدّم 
أنفأ وسيصرّح بذلك المصئّف يه في خاتمة مبحث البراءة والاشتغال عند قوله: 
«هذا الشرط ليس على حدّ سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في 
حيّز الأمر إلى أن قال -: بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقّق الاطاعة 
وسقوط المأمور به وخروج المكلف عن العهدة, ومن المعلوم أن مع الشكٌ في 
ذلك لابدٌ من الاحتياط وإتيان المأمور به على وجِدٍ يقطع معه بالخروج عن 
العهدة...)(". 

وأضف إلى ذلك كلّه كون الشكٌ في المقام شكَّاً في حصول الغرض المحكوم 
بوجوب الاحتياط فيه بالتقريب الآني في مبحث البراءة والاشتغال عند قوله #: 
«نعم , قد يأمر المولى بمركّب...»!". 

[1] أي حتى رفع" القيد بسبب إطلاق الدليل (أي دليل تلك العسبادة): 
والمقصود أنّ ما نحن فيه ليس من مصاديق الإطلاق_كما زعمه المستشكل بل 
هو من مصاديق الإجمال اللازم فيه الأخذ بالقدر المتيقّن. وهو العمل على طبق 
الظن التفصيليّ الخاصٌ مع رعاية نيّة الوجه. وهو المطلوب. 


.1١08و‎ 1١7:7 فرائد الأصول‎ )١( 

.8١9:؟ فرائد اللأصول‎ )١( 

(؟) في نسخة الشيخ رحمة الله نيعٌ: «يرفع » بدل «يُدفع » ولعلّه الصواب. راجع الرسائل 
المحشّى: .١5‏ 
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وحينئزٍ['!: فلا ينبغي , بل لا يجو ز أ" ترك الاحتياط - في جميع موارد إرادة 
التكرار!"! بتحصيل الواقع | أأوَلاً بظئّه المعتبر , من التقليد أو الاجتهاد بإعمال 
الظنون الخاصّة أو المطلقة!*!. وإتيان الواجب مع نيّة الوجه. ثم الإاتسيان 
بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط . 


[1] أي حين كو ن المسألة ذات وجهين من أولويّة العمل بالاحتياط الموجب 
لدرك الواقع , وأولويّة الامتئال ظنَاً الموجب لرعاية نيّة الوجه ؛ بالتقريب المتقدّم. 

[1"] قال المحقّق الهمدانئ يل : أي بالنظر إلى الوجه الذي أشار إليه بقوله © : 
[مع إنكار... ])0". 

[؟] المقصود تكرار العبادةكالجمع بين الظهر والجمعة في المثال. 

[4] الجارٌ هنا يتعلّق بالاحتياط, والمقصود أن وظيفة المكلف الذي أدَى طريقه 
الظنّيّ الاجتهاديّ أو التقليديّ إلى وجوب الجمعة مثلاً العمل بظنّه المعتبر أي الاتيان 
بالجمعة مع نيّة الوجه والتمييز -أوّلاً. ويأتى بالمحتمل الآخر أي الظهر قربة إلى الله 
بلا نيّة الوجه ثانياً. فإن كان التكليف الواقعيّ الجمعة فقد أتى بها مع قصد وجهها. وإن 
كان الظهر فقد أتى بها تقّباً إلى الله تعالى, وبه يوْدّيٍ الغرض الداعى للأمر بالصلاة. 

[4] إشارة إلى المجتهد الانفتاحي العامل على طبق مؤدّيات ظنونه الخاصّة, 
والانسداديّ العامل على طبق مؤدّيات ظنونه المطلقة بالتقريب المتقدّم توضيحه 
عانقا 


.534 خاشية فرائد الأصؤل:‎ )١( 
ذيل عنوان «ذكر المذاهب فى انسداد باب العلم وانفتاحها في‎ .59٠ انظر الصفحة‎ )؟١(‎ 
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وتوهمّم : أنّ هذا !قد يخالف الاحتياط ؛ من جهة احتمال كون الواجب ما أتى 
به بقصد القربة . فيكون قد أخل فيه بنيّة الوجوب . 

مدفوع!"!: بأنّ هذا المقدار من المخالفة للاحتياط ممًا لا بدّمنه ؛ إذ لو أتى به 
بنيّة الوجوب كان فاسداً قطعاً ؛ لعدم وجوبه !"! ظاهراً على المكلّف بعد فرض 
الإتيان بم وجب عليه فى ظنّهالمعتبر . 

وإن شئت قلت : إِنْ نيّة الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط |؟! 


توهمٌ ودفع 

[1] لفظة «هذا» إشارة إلى الاتيانبالمحتمل الآخر قربة إلى الله بلانيّة الوجه 
كالظهر فى المثال الذي تداخل فيه نيّة الوجه, ولذا ادّعى المتوهّم كونه خلاف 
الاحتياط. 

[؟] شرع #ه في تقريب دفع التوهّم المذكور, وملخّصه: أنّه يجوز مخالفة 
الاحتياط التامٌ بهذا المقدار. بتقريب أنّ الأمر يدور بين الفعل المحوّم أعني 
التشريع, كإتيان صلاة الظهر في المثال بداعي الوجوب بعد إتيان الواجب 
الظاهريّكالجمعة بقصد الوجوب جزماً ‏ وبين ارتكاب خلاف الاحتياط ‏ أعني 
ترك قصد الوجه في صلاة الظهر مع احتمال وجوبه واقعاً-. ومن المعلوم أَنّهِ يجب 
ترك المحم وارتكاب خلاف الاحتياط عند دوران الأمربينهماءكما لايخفى. 

[8] الضمير المجرور هنا وفى ما قبله يعود إلى« المختمل الآخر». 

[] هذا صرح ايه فى اتنة ضحت البراءةوالاشعال يبان اخ وقال» 
«إعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهراً من باب الاحتياط , فلا يشبه ما نحن فيه ؛ 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ فق 


إجماعاً حتّى ١!‏ من القائلين باعتبار نيّة الوجه ؛ لأنّ لازم قولهم !' باعتبار نيّة 

الوجه فى مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط وكونه لغواً!", ولا أظنّ أحداً 
8 3 

يلتزم بذلك! ١‏ لولمه وح ووو مده واو ل الس بإ وا امد قاع و ودع عه ول ار تسمل اهز جاور بوت اوفرع مها اية 


لأنّ الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلا بهذا النحو, فهو أقصى 
ما يمكن هناك من الامتعال ...0(6, 

[1] متعلّق بقوله :«ساقطة ». 

[؟] تعليل لسقوط قصد الوجه في موارد إرادة الاحتياط التامٌ إجماعاً. 


عدم إمكان الجمع بين الاحتياط التامٌ وبين اعتبار قصد الوجه 

[؟] يعني أنّ اجتماع الاحتياط التامّ مع قصد الوجه غير ممكن ؛ لاستلزامه 
كون الاحتياط لغواً وغير مشروع . 

توطنيعة أ مدّعي اعتبار قصد الوجه في موارد الاحتياط التامٌ كالسيّد أبي 
المكارم ي# كان في الحقيقة منكر للاحتياط رأساً وبالمرّة؛ لعدم إمكان اجتماعهما 
معاً. فاللازم إِمّا رفع اليد عن اعتبار قصد الوجه في الاحتياط التام. وما الالتزام 
بلغويّة الاحتياط وعدم مشروعيّته رأساً بنحو الإطلاق, ولا أظنّ أحداً يلتزم بذلك. 

وبالجملة . التزام الفقهاء يك بأأجمعهم بمشر وعيّة الاحتياط في العبادات يكشف 
عن عدم لزوم قصد الوجه في موارد الاحتياط التامٌ. 

[4] أي عدم مشروعيّة الاحتياط رأساً. 


.479:7 فرائد الأصول‎ )١( 
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عدا السيّد أبى المكارم فى ظاهر كلامه فى الغنية فى رد الاستدلال على كون 


لذن للوتواف مم ل ل 1 مأ سس نمطا ا 310 اا لوال الفا اق ا 


[1] الجارٌ هنا يتعلّق بالاستدلال. 

اعلم أنّ من مهامٌ المسائل الأصوليّة أن صيغة الأمر هل تدلّ على الوجوب إلا 
ما خرج بالدليل: أو على الاستحباب إلا ما خرج بالدليل: أو على مطلق 
الرجحان الشامل على الأُوّلين ؟ فيه وجوه بل أقوال7": 

اختار الأخير جمعٌ كثير ؛ بدليل أن الأخذ بالمأمور به والعمل على طبقه يوافق 
الواقع ونفس الأمر بالمآل سواء كان واجباً أو مستحباً!". 

واختار الآخرون الثاني ؛ بدليل كثرة استعماله في الاستحباب. بحيث صار 
مجازاً مشهوراً. 

وأمًا الأوّل فاختاره المشهور بأدلة متعدّدة.عمدتها: أنّ الأمر لو لم يُحمل على 
الوجوب بادّعاء ظهوره في الاستحباب لما وُجِدّ داع غالباً إلى الأخذ به والعمل 
على طبقه خارجاً مع كونه محتمل الوجوب في الواقع ونفس الأمر. فالأحوط 
حمله على الوجوب حتّى يلتزم المكلّف بأخذه والعمل عليه. 

هذا الاستدلال قد ردّه السيّد أبو المكارم ‏ وادّعى كونه ضدّ الاحتياط 
باعتبار عروض بعض التوالي الفاسدة المترتبة عليه : 

أحزنها: اعتعاد ودوي الفعل الما مون يفده 


.١ راجع معالم الدين: 47. وكفاية الأصول:‎ )١( 
(؟) راجع معالم الدين: 7ه.‎ 


التنبيه الرابع في حجَيّة العلم الإجماليّ زفق 


وسيأتى ذكره عند الكلام على الاحتياط | أفى طىّ مقدّمات دليل الانسداد . 


وثانيها : اعتقاد قبح تركه . 

وثالثها: التزام المكلّف بأدائه بقصد وجهه. أي بقصد الوجوب, وحيث إنّ هذا 
كلّه قبيح قطعاً فاللازم الإعراض عنه جدّاً. وإلا يلزم التشريع . ولا نعني من كونه 
ضدّ الاحتياط إلا هذا|(". 

وبالجملة, لازم إصرار السيّد أبي المكارم يه على اعتبار نيّة الوجه حتّى في 
موارد الاحتياط على ما فهمه المصنّف يِه هو إنكار الاحتياط ظاهراً. وعدم 
مشر وعيّته رأساً؛ لأجل استلزامه المفاسد المذكورة. 

[1] قال بعض تلامذة المصئّف : «الظاهر أنّه لم يف بعهده على ما 
لاحظناه»!". 

وقال المحقّق الهمدانئ أ أيضاً: « الظاهر أنه # لم يتعررض لكلام السيّد # في 
طىّ مقدّمات دليل الانسداد. ويمكن أن يكون مقصوده ذكر عدم اعتباريّة الوجه 
في مقام الاحتياط , لا ذكر كلام السيّد»7". 

ويناسب هنا نقل كلام صاحب الأوثق ‏ أيضاً فإنّه قال: «لا يذهب عليك أَنّه 


)١(‏ ويناسب هنا نقل كلام السيّد أبى المكارم مله بنصّه . فإنّه قال في كتابه الغنية : « قولهم : إن 
ذلك[ اع الحمل »على الزننويي ) أحوظ فى الذي غير ميتديع بل هوق الأخاط لاله 
يؤدّى إلى أفعال قبيحة : منها: اعتقاد وجوب الفعل . ومنها: العزم على أدائه على هذا الوجه 
(أي الاعتقاد بوجوب الفعل ). ومنها: اعتقاد قبح تركه ...». ( غنية النزوع ؟7: 978). 

(؟) قلائد الفرائد .55-:١‏ 

(') حاشية فرائد الأصول: .7١‏ 
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ما المقام الأول !' وهو كفاية العلم الاجمالىّ فى تنجّزالتكليف , 57 


لم يتعرّض المصئّف يله عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد 
للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط ولا لكلام السيّد مع إطنابه الكلام ثمّة في 
وجوف الاخنياط وميعة )11 

وكيك كان أن المصنّف يل قد فهم من كلام السيّد أي المكارم أن الاحتياط 
المذكور ليس بمشروع؛ لأجل استلزامه التوالي الفاسدة, واللّه أعلم بحقائق 


الامو 


تفصيل الكلام في المقام الأوّل (كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف) 

[1] بعد الفراغ من البحث في المقام الثاني شرع يأ في البحث عن المقام الأوّل 
على خلاف الترتيب الطبيعيّ .كما مر توضيحه سابقاً"". 

وكيف كان. فموضوع البحث هنا هو تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ كتنجّزه 
بالعلم التفصيليّ, وقد عرفت سابقاً أنَّ له جهتين ومر تبتين : 

الأولى : مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة التي ستعرف توضيحها في السطور 
الآنية'"". والثانية : مرتبة وجوب الموافقة القطعيّة التي ستعرف توضيحها مفصّلاً 


114 أوثق الوسائل:‎ )١( 
ذيل قوله ْله : « ولنقدّم الكلام فى المقام الثانى ...». (فرائد الأصول:‎ 7/١ انظر الصفحة‎ )1( 
ْ ْ .)ال١٠١‎ 
وقد عرفت سابقاً الخلاف والنزاع إجمالاً في أنّ تنجيز العلم الإجماليَ للتكليف هل هو‎ )( 
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التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ 3 
واعتبار !'أكالتفصيلىٌ . فقد عرفت : أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب 
الموافقة القطعيّة وعدم كفاية الموافقةالاحتماليّة راجمٌ إلى مسألة البراءة 
والاحتياط ["أ, والمقصود هنا بيان اعتباره فى الجملة !"الذي أقلّ مرتبته [؟! 
حرمةالمخالفة القطعيّة , فنقول : 


في مبحث الشكٌ في المكلّف 0" 

]١[‏ الضمير يعود إلى «العلم الإجماليّ». 

[؟] إحالة إلى ما ذكرناه آنفاً في مبحث الشكَ في المكلّف به”". 

[] احترارٌ عن مذهب المحدّث المجلسيّ # الذي لا اعتبار للعلم الإجماليّ 
عتده ابل عو عننةكالمجهؤل رأسا. كلا أو ضحتاةسابي”. 

فالمراد من قوله #: «في الجملة» أنّ موضوع البحث في المقام مجرّد إثبات 
التكليف بالعلم الإجماليّ وحرمة المخالفة القطعيّة فيه. قبال السلب الكلّيّ من 
المحدّث المذكور المعتقد بإلحاق العلم الإجمالىّ بالقنبهة البدّويّةوانّه كالمجهول 
نأسا: 

[4] الضمير يعود أيضاً إلى « العلم الإجمالي». 


<- بنحو الاقتضاء مطلقاً. أو بنحو العلّة التامّة مطلقاً, أو بنحو التفصيل فيهما. وأيضاً قد عرفت 
إجمالاً صور العلم الإجماليّ وأنْها أربعة. انظر الضفحة 758 ديل غبنوان « ضور العلم 
الإجمالي من حيث المخالفة والموافقة القطعّيتين ». وانتظر توضيح الكلّ مفصّلاً. 

(١1و١)‏ انظر فرائد الأصول ؟: 5١١‏ 

(؟) انظر الصفحة .171١‏ ذيل عنوان «الأقوال والمباني حول العلم الإجماليّ». 
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إنّللعلم الإجمالى صورأكثير ١15‏ ا ا ا ا 0 


صور العلم الإجمالي 

[1] إشارة إلى صور العلم الإجماليّ الست سواء كانت الشبهة فيها حكميّة أو 
موضوعيّة , وسواء كانت الحكميّة منها شكَاً في التكليف أو في المكلّف به. فانتظر 
توضيح الكل مل . 

وقبل الشروع في البحث في صور العلم الإجماليّ لابرّ من تعريف الشبهة 
الموضوعيّة والحكميّة وتوضيح الشكٌ في التكليف إجمالاً. فنقول: الشبهة 
الموضوعيّة هي التي يكون منشأها أموراً خارجيّة, مع بيان الشارع الأقدس 
حكمها في الكتاب والسئّة, وأمًا الشبهة الحكميّة فهي التي يكون منشأها نفس 
الشارع من ناحية عدم النصٌّء أو إجمال النصّء أو تعارض النصّينء بالتقريب 
الآتي توضيحها مفصّلاً في كتاب البراءة والاشتغال7". 

وال يكقق ا" الشكٌ في التكليف المبحوث عنه في باب العلم الإجماليَ هو 
خصوص الشكٌ في التكليف النوعيّ مع العلم بجنس التكليف؛ كدفن الميّت المنافق 
مثلاًء فإنَ جنس التكليف فيه معلوم وهو الإلزام المتوجّه إلى المكلف, وإِنّما 
المشكوك نوع التكليف من وجوب دفنه إلحاقاًبالمُسلم. وحرمته إلحاقاً بالكافر, 
فالإلزام فيه لا يُعلم تفصيلاً وجوبه ولاحرمته, والأمر فيه دائر بين المحذورين. 


.١18:7 انظر فرائد الأصول‎ )١( 


التنبيه الرابع في حجِيّة العلم الإجمالي يفة 
لأنّ الاجمال الطارىء!!: 
اما من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا !" أ, 1570000 


وبعبارة أخرى: المناسب بمبحث القطع هو البحث عن خصوص الشكٌ في 
التكليف النوعيّ, وأمّا التكليف الجنسيّ المعبّر عنه بالشبهة البدويّة -كالشكٌ 
في حرمة التتتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً-. فلا يناسب هذا 
المبقيت ول سحله العامة التراءة ولاه شاك تف انو نيه 
علمٌ أصلاً لا إجمالي ولا تفصيليّ, ومعه لا يبقى مجال لاندراجه في صور العلم 
الإجمالىّ. فافهم . 

[1] إشارة إلى الاشتباه العارض على العلم الإجمالي. وهو السرّ في التعبير 
عن العلم الإجماليٌ بالعلم المشوب بالجهل : قبال العلم التفصيليٌ المعتر عنه بالعلم 
المحض الخالي عن الجهل والاشتباه. 

إذا عرفت ذلك, فاعلم أن الاشتباه في أطراف العلم الإجماليٌ تارةٌ يكون في 
الموضوع فقط مع تبيّن الحكم تفصيلاً. وأخرى يكون بالعكس. أي يكون 
الاشتباه في الحكم فقط مع تبيّن الموضوع تفصيلاً. وثالثة يكون الاشتباه في كل 
من الموضوع والحكم معاً. 

والشبهة في هذه الصور الثلاث قد تكون حكميّة وقد تكون موضوعيّة, 
فصارت صور المسألة سنّاً فانتظر توضيح الكل مع ذكر أمثلتها مفصّلاً. 

[؟] بعد كون المتعلّق بمعنى الموضوع تصير هذه الجملة عبارة أخرى 
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كما لوشككنا أنّحكم الوجوب في يومالجمعةيتعلّقبالظهر أوالجمعة !' أ.وحكم 
الحرمةيتعلّق بهذا الموضوع الخارجىّ منالمشتبهين أو بذاك . 


أبما © ٠ 7 ٠‏ .5 
وَإِمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه أ " فمافاما ما م مهام امم هنمام من 


لقولنا آنفاً: « تارةٌ يكون في الموضوع فقط مع تبيّن الحكم تفصيلاً». وكيف كان , 
غرضه يل الاشارة إلى الصورة الأولى منها أي كون المكلّف به مجملاً مشكوكاً 
والتكليف معيّناً معلوم ا بالتفصيل _كما سيوضح في ضمن التمثيل . 

]1١1[‏ شرع كه في تقريب التمثيل الموعود آنفاً. 

توضيح ذلك: أنّه إذا خاطب الشارع الأقدس المكلّف بقوله: «صلّ يوم 
الجمعة». فإنّ وجوب الصلاة عليه في ذلك اليوم معلومٌ لا خفاء فيه. إلا 
أنَّ تعلّقه''' بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة مشكوك فيه. وهذا هو السرٌ في 
التعبير عنه بالشكٌ في المكلّف به في الشبهة الحكميّة, قبال الشكٌ في تعلّق 
الحرمة بأحد الإناءءين المشتبهين في الخارج. فإِنّه يُعبّر عنه بالشكٌ في المكلّف 
به في الشبهة الموضوعيّة . وإليه أشارية بقوله: «حكم الحرمة يتعلّق بهذا 
الموضوع ...» 

[؟] هذه عبارة أخرى لقولنا آنفاً: «وأخرى يكون بالعكس» ومراده ب 
الأقنارة إلن ضورة كون التكليف مجلا سكوك والمكداتة يمينا متعلوماً 
بالتفصيل , وفي هذا القسم أيض ا أشار أ إلى الشبهة الحكميّة والموضوعيّة من دون 


(1) أي تعلق الوجواب: 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ اق 
كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلّىّ أو الجزئيّ يتعلّق به الوجوب أو 
الحرمة!١!.‏ 

وإمّا من جهة الحكموالمتعلق جميعاً!"أ؛ 000 


أن يذكر لهما مثالاً. وكان من حقّه أن يبيّتهما بالمثال؛ فانتظر توضيحه بذكر المثال. 

[1] اعلم أنّلفظة «الكلّىّ» إشارة إلى الشبهة الحكميّة ولفظة «الجزئيّ» إشارة 
إلى الشبهة الموضوعيّة . 

ما مئال الأولى فما ذكرناه آنفاً من دفن الميّت المنافق الذي هو موضوع كلَىّ 
مُبيّن مشتبه الحكم في النوع أي من حيث الوجوب والحرمة _مع كونه معلوماً 
فى جنسه وهو الإلزام» بالتقريب المتقدّم هناك. 

وأمّا مثال الثانية فما سيذكره المصئئّف #4 من المرأة المردّد أمرها بين من خُلف 
بوطيها حتّى يجب وطيها, أو خُلف على تركه حتّى يحرم'". فإنّ الموضوع هنا 
واضح والحكم مجمل!". 

[؟] هذه عبارة أخرى لقولنا آنفاً: «وثالثةٌ يكون الاشتباه فى كلّ من الموضوع 
والحكم معا». وفى هذا القسم مضافاً إلى عدم ذكره المثال لم يشر فيه إلى الشبهة 
الحكميّة والموضوعيّة . فانتظر توضيحهما بذكر المثال. 


.87:١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(1) أقول: ولهذا أمثلة كثيرة. منها ما سيذكره المصنّف عله في مبحث البراءة. لكنّ المئال الذي 
ذكره هنا أولى وأوضح جدَّاً. راجع فرائد الأصول 1: ١97‏ عند قوله لل : « والأولى : فرض 
المثال فى ما إذا وجب !كرام العدول وحرم !كرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق 
والعدالة ». 
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مثل أن نعلم أنّحكماً من الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين !'!. 
ثمالاشتباه فى كل من الثلاثة : 
اما من جهة الاشتباه ف الخطاب الصادر عن الشارع .كما فى مثا لالظهر 
والجمعة . 


]1١[‏ كلامه ي هنا مجمل يحتاج إلى توضيحات وافية وبيانات شافية كافية 
بذكر أمثلة من الشبهة الحكميّة والموضوعيّة . فنقول: 

مئال الشبهة الحكميّة :كما أن يعلم المكلّف إجمالاً تعلّق أحد حكمي الوجوب 
والحرمة بإحدى صلاتي الظهر والجمعة مثلاً. وهو بحيث لو علم أحياناً أن الحكم 
هنا هو الوجوب مثلاً لما ينقضي شكّه في أنّ متعلّقه هو الظهر أو الجمعة. 

وأمّا مثال الشبهة الموضوعيّة : فكما شك من له زوجتان في أنّه كان قد حلف 
بوطي إحدى زوجتيه معيّنة أو بترك وطيها. فهو عالم بالجزم والقطع أنّ واحدةٌ 
منهما إِمَا يجب عليه وطيها وإمّا يحرم؛ وهو بحيث لو علم أحياناً بوجوب الوطي 
عليه مثلاً ليبقى بعدٌ شاكّاً في أنّ متعلّقه هذه أو تلك. 

وبالجملة . الإجمال الطاريّ على العلم الإجماليّ بعد تصوّر الصور الشلاث 
فيه بالتقريب المتقدّم وبعد ضربها في قسمي من الشبهة الحكميّة والموضوعيّة, 
يحصل منه الصُور الست التي أوضحناها مفصّلاً وذكرنا لها أمثلة مناسبة, فافهم 
77 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ لفق 


تصوير صور العلم الإجمالي 
إِمَا حكميّة 
إِما في الحكم. 
والشبهة 


والشكٌ 
وإمًا فى المكلف به 
انا احكيية 
الإجمال | وإمًا في الموضوح. / إِمَا يكون واحداً مع احتمالين 
والشبهة إِمَا فى المكلف. 
والمكلف 
وإمّا موضوعيّة. وإمّا يكون اثنان مع احتمالين 
والشكٌ 
وإمّا فى المكلف به 
اما حكميّة 
وإمّا في كليهما. 
والشبهة 


إمَا فى المكلف 
والشكُ 


ف الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
وأما من جود اها مضاد ب متعلق ذلك الخطات كنا فى المان العا 111 
والاشتباه في هذا القسم!"!: إمَا في المكلّف به كما فى الشبهة المحصورة . 

وما في المكلف !"!. 
وطرفا الشبهة في المكلف : إِمَا أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في 

الخنثى /*!. و إمًا أن يكونا احتمالين في مخاطبين .كما 552 فى 

الثوبالمشترك . 


[1] لا يذهب عليك أنَّالجملة الأولى من كلامه”' إشارة إلى الشبهة الحكميّة , 
والثانية منه!" إشارة إلى الشبهة الموضوعيّة . والصواب هنا رعايةً للاختصار أن 
يقال : ثم الاشتباه في كل من الثلاثة إِمّا حكميّة وإِمّاموضوعيّة . 

["] يعنى في الشبهة الموضوعيّة . 

[؟] غرضه يه تعميم الحكم في الشبهة الموضوعيّة, أي أنّها كما تتصوّر في 
الشكَ في المكلّف به_كالإناء.ين المشتبهين في المئال -كذلك تتصوّر في المكلّف 
أيضاً. وستعرف قريباً انقسامه!" إلى قسمين: قسم يكون طرفا الشبهة فيه 
احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى, وأخسر يكونان احتمالين في 
مخاطبين كما في واجدي المنيّ في الثوب المشترك , فانتظر توضيحه. 

[4] توضيحه: أنّ الخنثى لا تعلم أَنّها مشمولة لخطاب: #قُل لِلْمُؤْمِنِينَ 


.»... أي قوله: «إمًا من جهة الاشتباه فى الخطاب‎ )١( 
.»... زفة أي قوله : « وإمّا من جهة اشتباه مصاديق‎ 
(؟) أي المكلف.‎ 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ نلك 


يَعْضُّوا مِنْ أُنُضارِهِم4١"‏ أو مشمولة لخطاب: #وَقُلْ لِلْمؤْمِنَاتِ يَفْضُْضْنَ مِنْ 
أبضارِمِنٌ 4!"". فتكون مردّدة بين الاحتمالين, وبمقتضى العلم الإجماليٌ يجب 
عليها احتياطاً غضٌ البصر عن النساء والاستتار من الرجال معاً. كما سيوضح 
مفصّلاً. وهي تُقابل واجدي المنيّ في الحكم .كما يأتي قريباً. وقد أوضحهما 
صاحب الأوثق يه بقوله : «لا يخفى أنّالشبهة في المكلّف لا تكون إلامصداقيّة, 
نعم قد يرجع الشكٌ فيه إلى الشكٌ في التكليف كما إذاكان طرفا الشبهة في المكلّف 
احتمالين في مخاطبين_كما في واجدي المنيّ في الثوب المشترك ؛ لأنّكلاً منهما 
شاك في توجّه الأمر بالاغتسال إليه. وقد يرجع إلى الشكٌ في المكلّف به كما إذا 
كان طرفا الشبهة فيه احتمالين في مخاطب واحد كالخنثى بناءً على عدم كونه 
طبيعة ثالثة ...»!". 

ملخّص الكلام في المقام: أن المصنّف كأ بعد تقسيم الجنس أي الشبهة إلى 
قسمين : الحكميّة والموضوعيّة, قسّم الثاني منهما إلى نوعين: الشكَ في المكلّف 
به والشكٌ في المكلّف . والثاني منهما أيضاً قسّم إلى صنفين :كما في الخنثى 
وواجدي المنيّ في الثوب المشترك . وسيجيء توضيح الكلّ في ما بعد مفصّلاً. 
فانتظر توضيحه!). 


.7٠١ النور:‎ )١( 

(؟) النور: "١‏ 

(5) أوثق الوسائل: 514. 

(4) انظر الصفحة 061 ومابعدها. ذيل عنوان «حكم ما بقى من الصور الست للعلم الااجماليَ». 


2*5 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
ولا بدٌ قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام !' من التعرّض لأمرين : 
الأوّل : أنّك قدعرفت فى أوّل مسألة اعتبا رالعلم !'!: أنّ اعتباره قد يكون من 
باب محض الكشف والطريقيّة ‏ وقد يكون من با بالموضوعيّة " أبجعل الشارع. 
والكلام هنا! أفى الأُوّل ؛ 1000 1[ ؤ11111111/ 


لا يقال : إنّ مع هذين القسمين يتصوّر للعلم الإجماليّ مان صورء مع أنّ 
المدعن آولا امات 

لأنَا نقول : هذان القسمان ليسا مستقلين في قبال السمّة. بل يندرجان تحت 
واحد منها وهي الشبهة الموضوعيّة . فلا يبقى إشكال في البين. 

ولا يخفى أنّ اندراج الخنثى في الشبهة الموضوعيّة مبنجٌ على عدم كونها طبيعة 
الثة وإلا يندرج في الشبهة الحكميّة .كما ستعرف في ما بعد مفضّلاً1". 

[1] أي الأقسام السنّة المتقدّمة. 

[1"] إشارة إلى مبحث حجّيّة القطع . 

[] إشارة إلى القطع الطريقيّ والموضوعيّ. 

[] أي في باب العلم الإجماليّ. 


بقي أمران : الأول : اختصاص البحث بالقطع الطريقي 
نص الكلام في المقام: أن البحث عن كون العلم الإجماليَ كالعلم التفصيلي 


في تنجّز التكليف به_كما هو مذهب المشهور _أوكالشبهة البدويّة في عدم تنجّز 


.» ذيل عنوان «الخنثى ليست طبيعة ثالثة‎ ,.08٠١ انظر الصفحة‎ )١( 


التنبيه الرابع في حجَيّة العلم الإجمالي زاوف 
إذ اعتبار العلم الاجمالى وعدمه فى الثانى تابعٌ لدلالة ما دلّ!' على جعله 
مواشوعا ‏ قن دل على كون العلم التفصيليٌ داخلاً في الموضوع 0ظ5ظ 


التكليف به _كما هو مذهب المحدّث المجلسي ‏ _إِنّما هو في خصوص القطع 
الطريقيّ المحض.ء وأمّا القطع الموضوعيّ المأخوذ في لسان الدليل موضوعاً 
للحكم الشرعيّ, فلا وجه للبحث عنه أصلاً بعد كونه من حيث العموم والخصوص 
تابعاً لدليله الذي أخذ فيه القطع موضوعاً له0". 

[1] هذه عبارة أخرى لقوله سابقاً: « يُتبع في اعتباره مطلقاً أو على وجدٍ 
خاصٌ -_دليل ذلك الحكم "١...‏ وغرضه يه أن الدليل الدالٌ على اعتبار العلم في 
الموضوع لو كان أعمّ من التفصيليّ والإجماليّ فلا يعتري ريبٌ في إثبات 
التكليف بالعلم الإجماليّ ولزوم متابعته كالأمثلة المتقدّمة, وأمًا لو دل الدليل'" 
على اعتبار خصوص العلم التفصيليّ وإثبات التكليف به فقط , فلا يبقى إشكال في 
عدم اعتبار العلم الإجماليّ. 

وبعبارةٍ أخرى: لو قال الشارع الأقدس: «اجتنب عن معلوم النجس 
مثلاً» يشمل كلا من النجاسة النفصيليّة والإجماليّة. وأمَا لو قال: «اجتنب 
عن النجس المعلوم بالتفصيل مثلاً» فلا يشمل النجاسة المعلومة بالإجمال. 
بل يشمل خصوص النجاسة المعلومة تفصيلاً. بحيث يصير العلم بنجاسة 
(1) أي للحكم:الشر عزن 


(؟) فرائد الأصول .5١:١‏ 
(#) تسيل قرقة دخات أ خارص : 
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- كما لووفرضنا "!أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عمًا علم تفصيلاً 
نجاسته فلا إشكال فى عدم اعتبار العلم الاجماليّبالنجاسة . 

الثاني(" أنه إذا تولّد من العلم الإجماليّ العلم التفصيلي بالحكم الشرعىّ في 
مورد. وجب اتّباعه وحرمت مخالفته !"أ ؛ لما تقدّم : من اعتبار العلم التفصيله [؟! 


- 


من غير تقييد بحصو له من منشأ ا 50 .ا ةا ما .د وا هوا م وا ةد وا ها وا .د م وا اه ماما 6د هد مث 


أحد الاناءرى احنالاً كالسجيول :رابا غدر كر الكل اعلا قلا يتصور 
النزاع بين المشهور والمحدّث المذكور يِه هنا في تنجيز العلم الإجماليَ وعدمه. 
[1] إشارة إلى هذهب القضوزيب. كما أوضكنا وسابق1": 


الثاني : حجّيّة العلم التفصيليّ المتولد من العلم الإجماليّ 

17 إشارة إلى الأمر الثاني؛ يعني كما أَنّ العلم التفصيليّ الذي هو الطريقي حجّة 
مطلقاً. كذلك العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليَ حجّة مطلقاًء فإذا تولّد العلم 
التفصيليّ بالحكم الشرعيّ من العلم الإجماليّ في مورد. يجب اتباعه وتحرم مخالفته. 

[] هذا عطف تفسيريّ لقوله : « وجب اتباعه». 

[4] العلم التفصيليّ هو القطع الطريقيّ المحض الذي قد عرفت سابقاً حجّيّته 
ذاتاً بحكم العقل المستقلٌ!". 

[4] هذه عبارة أخرى لقوله # سابقاً: ‏ ثم ماكان منه طريقاً لا يفرّق فيه بين 


.» انظر الصفحة 84. ذيل عنوان «بحث إجمالي حول المخطئة والمصوّبة‎ )١( 
.» انظر الصفحة 160. ذيل عنوان «وجه لزوم متابعة القطع وكون طريقيّته ذاتيّة‎ )١( 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ يضق 
فلا فرق ا ا اا ل أو بواحدٍ مردّدٍ بين 
الحدث والاستدبار !؟ أ. أو بين ترك ركنٍ وفعل مبطل | أو بين فقد شرط من 
شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة الها بناء!! !على اعتبار 

وجود شرائظ الاماء فى عل م الماموم -. إلى غير ذلك 1" . 


خصوصيّاته. من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ١»...‏ 

[1] أي في البطلان وعدمكفاية ما وقع من الصلاة خارجاً عن واجبه. 

[1] كمن علم بحدوث النوم أو البول أو الغائط أو المنيّ منه في حال الصلاة. 

[5] قوله: «بواحدٍ» عطف على قوله:«بالحدث»., أي علم ببطلان صلاته, 
لكن علماً تفصيليَاً متوداً من العلم الإجماليّ ببطلانها وهو مردّد بين كون المبطل 
هو الحدث أو الاستدبار عن القبلة. 

[4] هذا وما بعده أيضاً من موارد العلم بالبطلان تفصيلاً متولّداً من العلم 
الإجماليّ. وبالجملة , من تيف أَنّه إِمَا ترك الركوع في صلاته أو تكلّم فيها عمداً. 
تبطل صلاته البثة . 

[8] مثل من اقتدى بإمام وعلم إجمالاً بجنابته أو جنابة إمامه. فإنّه أيضاً علم 
ببطلان صلاته تفصيلاً متو ل العلم الإجماليّ. 

[3] إشارة إلى أحد الأقوال في المسألة التي سيجيء توضيحها مفصّلاً. 

[10] مثل من علم ببطلان صلاته إِمّا من ناحية وقوع صلاته في المكان 
المغصوب أو في اللباس المغصوب. 


.5١:١ فرائد الأصول‎ )١( 
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وبالجملة : فلا فرق [' بين هذا العلم التفصيلي !' أوبين غيره من العلوم 
التفصيليّة . 


إلا أنه أ" أقد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك !*!: 
منها : ماحكم به بعضٌ فيما إذا اختلفت الأمّة على قو لين [*! 011 


1] أي فى وجوب المتابعة وحرمةالمخالفة. 
[] إشارة إلى العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجماليّ. 
[] استثناء من قوله : «فلا فرق ...» والضمير للشأن . 


مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ 
[] إشارة إلى المسائل الآتية الموهمة بظاهرها عدم اعتبار العلم التفصيلىٌ 
المتولّد من العلم الإجمالىّ. 


الأولى : خرق الإجماع المركب وإحداث القول الثالث 

[4] هذاسيوضحه # مفصّلاً في كتاب البراءة0". ومثاله :كما إذا اختلف 
الأصحاب في صلاة الجمعة وجوباً وتحريماً في زمن الغيبة!". فإِنّه بعد موافقة 
رأي المعصوم 32 قطعاً لأحد القولين يُعدَ الأخذ بالأصل والالتزام بالبراءة من 


.187:7 فرائد الأصول‎ )١( 


5 ان يدهت سفن الأملنات الن روسوي: النندفة يعض اخس تمنهو الى ومو الظهر 
راق الس 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ أرق 


ولم يكن مع أحدهما دليل!'!: من أنّه يطرح القولان!' أويرجع إلى مقتضى 
الأصل ؛ فإنّ إطلاقه يشمل ما لو علمنابمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعت !"! 
المعلوم وجوده بين القولين. 0 ااا اا 000 


الوجوب والحرمة مخالفاً للعلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ المعبّر عنه 
اصطلاحاً بخرق الإجماع المركّب وإحداث القول الثالث المخالف للواقع قطعاًا". 

[1] أي ولم يكن مع أحدهما دليل يترجّح به على الآخر. 

[1] بيان للموصول في قوله : « ما حكم به بعض ...». 

[؟] هذا دفع توهم في المقام. 

ما التوهّم فملخّصه: أنّ جريان الأصل في مورد اختلاف الأمّة على قولين 
يختصٌ , بموارد لا يستلزم من إجراء الأصل فيها المخالفة التفصيليّة ؛ كالاختلاف 
في حرمة التتن وحلّيته واقعاً. فإنّ طرح القولين حينئذٍ والرجوع إلى الأصل الذي 
مفاده الإباحة الظاهريّة لا محذور فيه من ناحية المخالفة بعد توافقه!" مع القول 
الثاني , وعليه فالاختلاف في صلاة الجمعة مثلاً من حيث الوجوب والحرمة خارج 
عمّا نحن فيه من طرح القولين؛ لأنّ إجراء الأصل فيه مستلزم للمخالفة التفصيليّة . 

وأمّا الدفع فملخّصه: أن إطلاق الكلام الحاكم بطرح القولين في موارد اختلاف 
الأمّة يشمل جميع الموارد من غير فرق بين أمثلتها . 


)١(‏ أقول: ولعلّ بعد كون الأصل حكماأ ظاهريّاً كما هو شأن الأصول العمليّة ‏ لا يلزم من 
إجرائه في المقام محذور طرح الحكم الواقعيّ. وعلى أيّ حال خرق الإجماع المركب 
وجهه مخالفة الكل مع الإباحة. 

() أي الأصل. 
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بل ظاهر كلام الشيخ يل القائل بالتخيير ١!‏ : هو التخيير الواقعيّ المعلوم تفصيلاً 
مخالفته لحكم الله الواقعىّ فى الواقعة . 


كلام الشيخ الطوسي في المقام وما قيل فيه من النقض والإبرام 

[1] غرضه له أنّ المحذور المذكور_أعني لزوم المخالفة التفصيليّة وإحداث 
القول الثالث - يلزم حتّى على مذهب الشيخ الطوسئ يه القائل بالتخيبر الواقعىّ 
عند اختلاف الأمّة على قولين777", ووجهه: أنّ الحكم الواقعيّ إِمّا هذا معيّناً. وما 
ذاك معيّناً. فحينئذٍ الالتزام بالتخيير بينهما واقعاً يعدّ مخالفةً للواقع وإحداثاً تقول 
الثالث قطعاً. وهو باطل عقلاً وشرعاً 

نعم, إِنّا لا نكر التخيير الواقعيَّ في بعض 0 الكفارات 
في الصوم'"_أي العتق وصيام سئَّين يوماً وإطعام سئّين مسكيناً» - 


)١(‏ راجع العدّة في أصول الفقه :١‏ 777 و71 عند قوله ْله : « لأنهم إذا اختلفوا على قولين 
عُلِمَ أنَ قول الإمام موافق لأحدهما لا محالة ‏ إلى أن قال -: نحن مخيّرون في الأخذ بأيّ 
القولين شئنا. ويجري ذلك مجرى خبرين تعارضا ولا يكون لأحدهما مزيّة على الآخر. 
فإنا نكون مخيّرين في العمل بهما ..وهذا الذي يقوى في نفسي ». 

(1) أقول: غرضه يِه من نقل مذهب الشيخ الطوسي لله أنّه خُولف في اعتبار العلم التفصيليَّ 
المتولد من العلم الإجماليَ حتّى على مذهبه أيضأ ٠‏ وقد عرفت أنه لا فرق بين العلم 
التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ وبين غيره. 

(') أقول: والمثال الآخر للتخيير في الحكم واقعاً الصلاة في الأماكن الأربعة أي المسجد 
الحرام. ومسجد النبي تبكر . ومسجد الكوفة. والحائر الحسيني نقذ فإنّ المسافر تخيّر 
فيها بين القصر والإتمام (راجع الروضة البهيّة .)5١١ :١‏ 


(4؛) أقول: التخيير الثابت في خصال الكقّارات شرعيّ واقعيّ مقابل التخيير في خبرين 
ت>» 
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والتفصيل في محلّه!". 
تنبية : اعلم أنّ نسبة التخيير الواقعيّ إلى الشيخ الطوسيّ #ه ولازمه 
إحداث قول ثالث جاءت أوّلاً في كلام المحقّق الحلَّ صاحب الشرائع لله على ما 


رين 


وبعد ذلك كلّه لا يبعد كون ما ادّعاه الشيخ الطوسيّ خجاماً بعد إزادة إمكنان 
التخيير الظاهريّ من كلامه, ولذا قال المحقّق الخراسانيّ ‏ فى توجيه كلامه 
ضمن كلما تهالمفصّلة : « وأمّا ما اختاره الشيخ يك من التخيير , فالظاهر أَنّه تخيير 
فن القولئى كالمتيو كن الخير يق المتعار ضوو:فيعتن علية كل سا اها رمي 
القولين من دون قطع بالمخالفة أصلاً لاحتمال الموافقة مع كلّ واحدمنهما ...»!". 


<- متعارضين. فإنّه شرعيَ ظاهري, وكلٌ منهما يقابل التخيير الواقعىَ العقلىّ كما في 
المتزاحمين - والتخيير الظاهريّ العقلىَ الذي هو أصل من الأصول العمليّة الجاري عند 
دوران الأمر بين المحذورين. والتفصيل فى محلّه. انظر الصفحة .5١٠‏ ذيل عنوان «فائدة: 
في أقسام التخيير وأنواعه ». ولا يخفى أنّ منشأ التخيير الشرعيّ الظاهريَ في خبرين 
متعار ضين قوله لي فى بعض الأخبار العلاجيّة : «إذن فتخيّر» المعبّر عنه اصطلاحاً 
بالتخيير فى المسألة الأصوليّة . مقابل التخيير العقلئ الظاهريّ المعبّر عنه اصطلاحاً بالتخيير 
فى المسألة الفرعيّة . فافهم . 

)310( راجع الروضة البهيّة :١‏ /ا١1‏ و8١‏ 4غ . وكتاب الصلاة للمصئف ”: 7هة. 

(1) فرائد الأصول ؟7: *18. قال المصّف مله هناك : «إنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير 
-كما سيجيء ‏ هو إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام طيِّةٍ في المسألة. ولذا 
اعترض عليه المحقّق بأنّه لا ينفع التخيير فراراً عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ؛ لأنَّ 
التخيير أيضأ طرح لقول الإمام عجّلة ...». 

(9) درر الفوائد: 64. 
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ومنها: حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة ال 1 


2 2 
دفعةاوتدريجا 0 ع واه لمح ا مها عم مره ماه ماع 6 باتع ارم أمإام اق الفح اام ها لم مام عام عاالة 


وبالجملة؛ إن ردّ الشيخ الطوسيّ ي# في ضمن بعض كلماته القول بطرح كلا 
القولين لاستلزامه طرح الحكم الواقعئّ وإحداث القول الثالث يُعدَ قرينة واضحة على 
أنّ مراده من التخيير هو التخبير الظاهريّ دون الواقعئ كما زعمه المحقّق الحلّى إه!"" 
وتبعه المصّف يله مستشهداً ببعض قرائن خفيّة, والله العالم بحقائق الأأمور. 


الثانية : جواز ارتكاب المشتبهين في الشبهة المحصورة 

]١[‏ القائل بجواز ارتكاب كلا المشتبهين بالشبهة المحصورة هو المحدّث 
المجلسيّ يل في الأربعين.كما مر توضيحه”". 

ووجهه أنه" مشمول أدلّة البراءة» فإنٌ في بعض تلك الأدلّة توجد لفظة 
« بعينه ». مثل قوله مِقِذ :«كلّ شيءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف 


)١(‏ قال تيع في معارج الأصول: *17: «المسألة الثانية: إذا اختلفت الإماميّة على قولين 
- إلى أن قال -: فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعيّة توجب العلم وجب العمل على 
قولها؛ لأنَّ الإمام معها قطعا. وإن لم يكن مع إحداهما دليل قاطع . قال الشيخ مله : تخيّرنا في 
العمل .بأتهمًا شثنا: قال بعضن أضحابنا - طرعنا القولين واليمسنا ذليلاً من غيرهما وَمْكَكَ 
الشيخ مله هذا القول (أي القول بالطرح ) بأَنّه يلزم منه إطراح قول الإمام ليه . قلت : وبمثل 
هذا يبطل ما ذكره مله ؛ لأنّ الاماميّة إذا اختلفت على قولين. فكلّ طائفة توجب العمل 
بقولهاء وتمنع من العمل بالقول الآخر, فلو تخيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عَقِلةٍ ». 

(؟) انظر الصفحة ١77و777,‏ ذيل عنوان «الأقوال والمباني حول العلم الإجماليّ ». 

(*) أي المشتبهين بالشبهة المحصورة. 
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الحرام منه بعينه فتدعه 0 


وقد عرفت سابقاً أنه ألحَقّ العلم الإجماليّ بالشبهة البدويّة قبال المشهور 
الذين ألحقوه بالعلم التفصيلىّ. 

ولايخفى أن المحدّث المجلسيّ + في تجويزه ذلك١"‏ حيث لم يُصرّح بكيفيّة 
الأرتكاب: قاطلاق كلافة وان يمل ارتكات الاناءين دفغة بأن يخلطهما 
ويشرب دفعة كما يشمل صورة ارتكابهما دروا بأد تشيرت أعندهما وَل 
والآخن تانياء لك المسلم أن مزادة هو الضورة الثانية. له الأولى + والصدورة 
الأولى لا قائل بها أصلاً”".كما صرّح به صاحب الأوئق !). وعليه فقول 
المصنّف 2: «دفعة أو تدريجاً» ليس بصحيح قطعاً. وإن صحًحه المحقّق 
الهمدانيّ ## بتقريب آخر وقال: «ارتكاب كلا طرفي الشبهة دفعة, ما بفعل واحدٍ 
كما إذا جمعهما فى لقم واتحدة او حدليها كفنا ف بيع واحد. فهو على هذا 
التقدير بنفسه مخالفة للعلم التفصيلىّ . أو بفعلين فى زمان واحد_كما إذا شرب 
أحد الإناءين: وأراق الآخر فى المسجّد مثلاً. فإنّه يعلم إجمالاً بأنّ أحد الفعلين 


(١).وسائل:‏ الشينة 1# ؤة.و :1 الباب 4 من أبواب.ما يكضسب بذ الخديث الأول 

(؟) أي ارتكاب كلا المشتبهين. 

(؟) أقول: إنَ نسبة جواز ارتكاب أطراف الشبهة ولو تدريجأ إلى المحقّق القمَيّ ييه مع 
اشتهاره بين العلماء حتّى الخواصٌّ منهم لا حقيقة له. كما أوضحناه سابقاأ (انظر الصفحة 
نض انض ' 

(؛) أوثق الوسائل: 0غ. 
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فإنّه لأ أقد يؤدّى إلى العلم التفصيلي بالحرمة !"أ والنجاسة, ل 


محرّمٌ عليه, فلو سجد في ذلك المكان يتولّد من علمه الإجماليّ علم تفصيليّ 
ببطلان صلاته . إمّا لنجاسة مسجّده أو بدنه -. والقائل بجواز ارتكابهما دفعة 
بحسب الظاهر لا يقول إلا في الفرض الأخيرء وأمًا الأول فممًا لا يُظنَ بأحدٍ 
الالتزام به ؛ لكونه بديهئّ الفساد والله العالم»7". 

[1] الضمير هنا يعود إلى «ارتكاب كلا المشتبهين». 

[؟] الحٌرمة هنا أعمّ من الحكم التكليفيّ والحكم الوضعيّ_كبطلان البيع في 
المئال الآتي _بخلاف النجاسة. فإنّها حكم وضعيئٌ محض بلا خلاف. فلا تغفل . 

ولا يخفى أنّكلامه هذا احترارٌ عن ارتكاب إناءين مشتبهين بالنجس . الذي 
لا يؤدّي إلى العلم التفصيليّ بالمخالفة. بتقريب أَنّه يُدَعى حين ارتكاب الأُوّل أن 
النجس هو الإناء الآخر. وحين ارتكاب الثاني يُدَعى نجاسة ما ارتكبه أُوَّلاً, 
وعليه فلا يحصل العلم التفصيلي بالمخالفة عند ارتكاب كل واحد منهما بخلاف 
ارتكاب المشتبهين بالميتة في المثال الآتي. فإنّه يحصل فيه العلم التفصيليّ 
بالمخالفة حين البيع قطعاً. ولكن اعترض عليه المحقّق الخراسانئ يه في الحاشية 
في عدّ هذا البيع من موارد تولد العلم التفصيليّ من العلم الإجمالت!". 


. والمقصود من « بدنه » هو « قمه » الذي أصاب الإناء‎ ٠٠ حاشية قزائد الأضول:‎ )١( 
(؟) قال تيك في درر الفوائد: 0:« وأمَا ما حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين . فلا وجه‎ 
فى عدّه من تلك الموارد أيضاً. فإنّ الميتة المشتبهة بينهما إذا جاز الاقتحام فيها والمعاملة‎ 


معها معاملة المذكّى شرعاً كما هو المفروض - لا يكون البيع بالنسبة إلى ما يقع بإزائها 
» 
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كما لو اشترىبالمشتبهين | أبالميتة جاريةٌ!"!؛ فنا نعلم تفصيلاً بطلان البيع في 
تمام الجارية ؛ لكون بعض ثمنها ميتةً . فنعلم تفصيلاً بحرمة وطئها!'!. مع أن 
القائل بجواز الارتكاب لم يظهر منكلامه إخراج هذه الصورة!9!. 


]١7[‏ أي في ما يشتبه المذقّى بالميتة» بأن كان هناك ذبيحان ولا يُعلم أيهما ذبح 
بع العام كو واد ينهدا فكة. 

"١‏ اشتراء الجارية بالمشتبهين د يقع تارةٌ بفعل واحد, بأن يجعلهما ثمن 
الجازية دفي :تو اغوي يعن ريسا 0 يشتري نصف الجارية بأحد المشتبهين 
ونصفها الآخر بالآخر منهماء وعلى أىّ حال من اشترى الجارية بثمن يعلم إجمالاً أنه 
لا يملك بعضه_كالميتة -يحصل له العلم التفصيليَ بالمخالفة حين الوطى. 

ولا يخفى أنّ مخالفة العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ في المقام 
يكون في فرض تعدّد البيع وتحققه تدريجأ في الخارج. وأمّا في فرض تحققه 
دفعة فتحصل المخالفة بمجرّد وقوع نفس البيع , ولذا قال المحقّق الهمدانئ #: 
« هذا في ما إذا تعدّد البيع , وإلا فهو بنفسه مخالفة تفصيليّة ١7»...‏ 

[] إشارة إلى الحكم التكليفيّ .كما أن بطلان البيع إشارة إلى الحكم الوضعيّ. 


[] يعني انْ مجوّز ارتكاب المشتبهين حيث لم يستئن صورة جواز شراء 


<- باطلاً. كي يكون وطي الجارية التي يكون هذه الميتة المشتبهة بعض ثمنها محرّماً. بل 
يكون شراؤها ( أي الجارية ) بالمشتبهين بها (أي الميتة ) في تمامها صحيحاأً حتّى في ما يقع 
بإزاء الميتة المشتبهة ‏ إلى أن قال: ‏ ومنشأً توهّم كون هذا من الموارد الموهمة كونٌُ الميتة 
غير قابلة للنقل والانتقال». 

٠٠١ حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 

ومنها : حكم بعض بصحّة ائتمام أحد واجدى المنىّ فى الثوب المشترك بينهما 
بالآخرأ' أ. مع أنٌّالمأموم يعلم تفصيلاً ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث 
أمامه . 


الجارية بالمشتبهين بالميتة. فإطلاق كلامه'" يشمله أيضاً. فظهر أنّ العلم 
التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ غير معتبر عنده مطلقاً. 


الثالثة : صحّة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك . بالآخر 

[1] الجارٌ في «في الثوب...» متعلّق ب« واجدي المنىّ» وفي «بالآخر» 
متعلّق ب« ائتمام»؛ والمراد من «البعض» هو العلامة ‏ أعلى الله مقامه . وانتظر 
مصادر كلامه. 

اعلم أَنّ لهذه المسألة فروعاًكثيرة سيوضحها المصنّف يل في ما بعد مفضّلاً". 

وما نحن فيه الآن هو ائتمام أحد واجدي المنيّ بالآخرء أو ائتمام ثالث بكلّ 
منهما في صلاتين, فعلى الأَوّل يعلم المأموم فساد الجماعة تفصيلاً وبطلانها رأساً إِمَا 
من جهة صلاة نفسه وإمّا من جهة صلاة الإمام, وأمّا على الثاني فيعلم فساد جماعة 
أحد الإمامين إجمالاً. فإنّهِ يدي إلى فساد إحدى صلاتي المأموم تفصيلاً. وفي كلا 
الفرضين لا يجب الغسل على أيّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك. 

قال السيّد اليزدىّ # في العروة في مبحث الأغسال: «مسألة ؟٠:‏ في الجنابة 


)00( أي تجويز ارتكاب المشتبهين بنحو الإطلاق وبلا ذكر مثالٍ خاصٌ. 
(1) راجع الصفحة 014. ذيل عنوان « حكم الاقتداء بأحد واجدي المنىّ». 
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الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما والظنّ كالشكٌ...؛مسألة غ: 
إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخرء للعلم 
الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه ...»7 وقد جوّزه العلامة يه في أكثر كتبه!". 

قال المحقّق الخراساني # عقيب كلامه المتقدّم : «أَمّا مسألة حكم بعض بصحّة 
الائتتمام فيمكن أن يكون نظره إلى منع مانعيّة الحدث للصلاة ما لم يعلم حدوثه 
من شخص معيّن, أو منع شر طيّة صحّة صلاة الإمام لصحّة الائتمام بل الشرط إِنّما 
هو مجرّد إحراز المأموم أنّ الإمام يصلّي على نحو لا يخلٌ بما يجب عليه ظاهراً 
ولو كان إحرازه ذلك مستنداً إلى عدالته مطلقاً, ولو ظهر بعد ذلك أنّه أخلّ ببعض 
ذلك سهواً أو عمداً. تقصيراً أو قصوراً. كما يظهر من فتواهم بعدم بطلان صلاة 
المأموم لو انكشف بطلان صلاة الإمام بل ولو ظهر كونه يهوديّاًكما في الخبر...". 

ولا يخفى أنّ حكم ائتمام واحدة من واجدتي الحيض في الثوب المشترك 
بالأخرى أيضاًكذلك . 

ويناسب نقل كلام المحقّق النائينيّ يله في المقام توضيحاً للمرام, فإنّ قال: « قد 
يتولّد من العلم بجنابة أحد الشخصين ما يقتضي تعارض الأصلين ؛ وذلك يتصوّر 
في موارد: منها: ما إذا اجتمعا في صلاة الجمعة بحيث كانا من المتمّمين للعدد 


.18١:١ العروة الوثقى‎ )١( 
6 :١ وتحرير الأحكام‎ 0350١ :١ ونهاية الإحكام‎ .,»" "1 :١ زفة راجع تذكرة الفقهاء‎ 


060 : درر الفوائد‎ ١ 


224 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


ومنها : حكم الحاكمبتنصيف العين التي تداعاها رجلان ,!١[‏ 5200 


المعتبر فيها. سواء كانا مأمومين أو كان أحدهما مأموماً والآخر إماماً. فلا تصحَّ 
صلاة كل منهماء بل لا تصمّ صلاة كلّ من اجتمع معهما؛ لأنّه يعتبر في صلاة 
الجمعة أن يكون كل من المأمومين محرزاً ولو بالأصل -صحّة صلاة الإمام 
وبقيّة المأمومين . ومع العلم بجنابة المجتمعين لصلاة الجمعة لايمكن إخرارضحخة 
صلاة الجميع. فلا يمكن أن يجري كلّ شخص أصالة عدم الجنابة في حقّ 
لس اك 
الرابعة : الحكم بتنصيف عين قد تداعاها اثنان 

[1] لفظة « تداعا» فعل ماض لمفرد مذكّر من باب التفاعل وفي بعض النسخ 
القديمة «تداعياها» وهو غلط؛ لأنّ الفعل إذا اسند إلى الظاهر يأتي مفرداً مطلقاً 
كما في المقام'". 

وكيف كان, فمراده أ توضيح مثال آخر لإيهام مخالفة العلم التفصيليّ المتولّد 
من العلم الإإجمالىّ فى مسألة حكم الحاكم بتنصيف عين كالدار مثلاً الذي ادّعى 
زيدٌ مالكيّة تمامها وادّعى عمروٌ أيضاً مالكيّة تمامها. فإنّ الحاكم بالتنصيف يعلم 
بالقطع واليقين كذب أحد المتداعيين ومخالفة حكمه الواقع بعدكون الدارباًجمعها 
تلكا لالحدهنا واقماووسمه النضيرك قندورؤه فض الزوايات التكيوة العفو 


)١(‏ فوائد اللأصول 8١:‏ و875. 
(؟) كما صرّح به ابن مالك: ١67‏ عند قوله: 
وجرّد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا 
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بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ؛ فإنّ لازم ذلك ١!‏ ! جواز شراء ثالث 
للنصفين من كل منهما . مع أنّه يعلم تفصيلاً عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه 
الواقعىّ . 


بها عند الأصحاب7"كما صرّح به المحقّق النائيني # بقوله: «لو ادّعى أحد 
الشخصين ملكيّة جميع الدار وادّعى الآخر ملكيّة الجميع انضاء وكات الذا رفن 


يدكلٌ منهماء أو أقام كلّ منهما البيّنة, أو حلف كل منهما على نفي ما يدّعيه الحو 
فالذي عليه الأصحاب ونطقت به الروايات هو الحكم بالتنصيف ...»!". 

وسيذكر المصدّف يل هذه المسألة في مبحث التعادل والتراجيح نقلاً عن 
الشهيد ليه فى تمهيد القواعد'". 

[1] أي لازم حكم الحاكم بالتنصيف صحّة شراء شخص ثالث نصف الدار من 


زيدٍ ونصفها الآخر من عمرو مع أنّه يعلم تفصيلاً عدم انتقال المال إليه من مالكه 
)ع 


الواقععي 


)١(‏ أقول: وقد وقع نظير هذا التداعي في زمن حكومة أمير المؤمنين علي عي . حيث تداعى 
رجلان بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة شرعيّة فجعله علي بينهما. راجع وسائل الشيعة ,17١:1‏ 
الباب ٠١‏ من أبواب في أحكام الصلح. الحديث الأوّل. 

(؟) فوائد الأصول ": 86. 

(؟) انظر فرائد اللأصول ؛: 19. وتمهيد القواعد: 814؟. 

(؛) أقول: قال المحقّق الخراساني نل عقيب كلامه المتقدّم: «أمَا مسألة حكم الحاكم بتنصيف 
العين التي تداعاها رجلان. فحالها كحال المسألة الأولى في أنّ عدّها من الموارد إِنّما يكون 
على مذهبه, وعليه لابدٌ أن يلتزم بأنّ تلقّى الملك فهو حكم له شرعاً بسبب ملك كهبة. أو 
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ومنها :حكمهم فيما لوكان لأحدٍ درهم ولآخردرهمان .فتلف أحد الدراهم من 
عند الودعى : أن لصاحب الاثنين واحداً!' أونصفاً وللآخر نصفاً ؛ فنّهِ قد يتّفق 
إفضاء !"ذلك إلى مخالفة تفصيلية .كما لو أخذ الدرهمالمشترك بينهما ثالث !"!, 
فإنّه يعلم تفصيلاً بعدم انتقاله من مالكه الواقعىّ إليه . 


الخامسة : الحكم بتنصيف الدرهم المشترك 

[1] مسألة : لو أودع شخص درهماً عند الودعىّ الأمين وأودع شخص آخر 
عنده درهمين , فتلف درهم من المجموع المشترك فيردٌ درهمٌ ونصف لصاحب 
الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم على ما حكم به الأصحاب. مع أنّ من 
يشتري منهما الدرهم المشترك يعلم تفصيلاً بعدم انتقال بعض المال إليه من مالكه 
الواقعىّ.كالمسألة المتقدّمة بعينها. 

ولا يشفى هذَه العسالة أيضاً سيذكرها المصئّف ## في مبحث التعادل 
والتراجيح"". وورد فيها أيضاً رواية معتبرة ذكرها الشيخ الح العاملى ‏ في 
الوسياتل 5 

[1] أي قد ينجرٌ. 

[9] هذا فاعل قوله:«أخذ». 


<- شراء.أو غيرها. يوجب كون المتلقّى مالكاً له ظاهراً. كما سيأتي شرحه...». (درر 
الفوائد: 66). 

.5١:14 انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) انظر وسائل الشيعة .17١:17‏ الباب ١١‏ من أحكام الصلح. الحديث الأوّل. 
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ومنها :مالو أقرّبعينِ لشخص ثمّأقرٌ بها لآخر . فإنّه يغرم للثاني قيمة العين بعد 
دفعها إلى الأول أ ١أوفائه‏ قدديوقى ذلك ك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد 
ويبيعهما بثمن واحد ‏ فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ؛ لكون بعض مثمنه مال 
المقرّ في الواقع 


السادسة :إقرار شخص واحدٍ بعين لشخصين 

]1١[‏ إشارة إلى قاعدة مستفادة من بعض الروايات المرسلة وهو قوله ,َلِبْكَلَا: 
«إقرار العقلاء على أنفسهم ان التي يستفاد منها مشروعيّة الإقرار 
ونفوذه”"ا 

ولا يخفى أَنُ الشيخ الطوسيّ له لم .يلتزم بهذه القاعدة وحكم بكون الإقرار 
الثانى لكو لومي إلى المجوور تكن را جد النن المتانها تككنات مثلاً من 
اميد -كخالد مثلاً_وتسليمها إلى المقَرٌ له الأوّل _كزيد مثلاً ‏ وأخذ قيمتها من 


)١(‏ المراد من الجواز هو النفوذ ومشروعيّة الإقرار. انظر العناوين ؟: 3776 3759, العنوان 
١‏ والقواعد الفقهيّة للبجنورديّ ": /ا7. 

(؟) وسائل الشيعة .١١١:١17‏ الباب ” من كتاب الاقرار. الحديث ؟. قال صاحب 
الجواهر لله عنه : « النبوىّ المستفيض أو المتواتر » ( جواهر الكلام 8: 7). 

ف أقول: يوجد مورد في الشرع قد اتّفق الأصحاب فيه على بطلان الإقرار الأوّل وعدم نفوذه 
شرعاً. وهو: إذا أقرَ أوَلاً باللواط أو الزنا مع المحصنة. وعدل عنه ثانياً فلا يجوز في هذا 
المورد إجراء الحدّ عليه استنادأ إلى إقراره الأوّل. والتفصيل في محلّه. انظر على سبيل 
المثال : كتاب الخلاف 6: 7748, المسألة ١77‏ قال : « إذا أقَرَ بحد . ثم رجع عنه. سقط الحدّ». 

(4) لم نعثر عليه . 
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ومنها :الحكم بانفساخ العقدالمتنازع في تعيين ثمنه أومثمنه !' أعلى وجه!"! 
ع . ["] 5 
يقصى كيده بالتحالف, ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المقِرَ للمَُد له الثاني_كعمرو مثلاً -, ولا يخفى أنّ فيه أيضاًمخالفة العلم التفصيليٌ 
بالنسبة إلى الثالث. 

توضيح ذلك: إذا وهب كلّ من زيد وعمرو مثلاً الكتاب والغرامة أي القيمة - 
إلى شخص ثالث فحصل عنده العين والغرامة فباعهما الثالكث بشخص رابع بثمن 
واحد. فإنّه أي الشخص الثالث _بعد علمه الإجمالي بكون بعض المُّثمَّن 0 
الكتاب أو قيمته -في الواقع ملكاً للحت غلم تفصيلاً بعدم انتقال تمام الثمن إليه0". 


السابعة : ما لو تنازع المتبائعان في الثمن أو المثمن ... 

[1] إشارة إلى تنازع المتبائعين في الثمن أو المثمن بعد توافقهما على وقوع 
أصل البيع . 

["] الجار يتعلّق بالتنازع المستفاد من «المتنازع ». 

[] الضمير هنا يعود إلى «العقد المتنازع...». والمقصود إذّاء التنازع بينهما 
إلى التحالف واليمين عند الحاكم , وقد قرّر في محلّه أَنّهِ ينفسخ البيع قهراً ويرجع 
كلّ من الثمن والمثمن إلى مالكه الأصلي . 


)١(‏ أقول: ولعل الحقّ في المسألة مع الشيخ الطوسي مل , فإنّه مضافاً إلى محذور اللغويّة يلزم 
مون ١‏ كوه وهو أنة لابدٌ من لزوم الإقرار في الملك. مع أَنّه بعد الإقرار الأوّل لا ملك للمقرٌ 
خارجاً حتّى يتحقّق فيه الإقرار. والتفصيل في محلّه. 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ ولعت 


كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعيّن عبداً أو جارية!'؛ فإنّ رد الثمن إلى 
المشتري بعد التحالف مخالفٌ للعلم التفصيليٌ بصير ورته ملك البائع ثمناً للعبد أو 
الجارية . وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة !' أعشرة دنانير أو مائة 
درهم ؛ فإن الحكم برد الجارية مخالفٌ للعلم التفصيليٌ بدخولها في ملك 
البقترى: 


وقد قرّر في محله أنه إذا أقام أحد المتنازعين بيّنة على إثبات مدّعاه شرعاً. 
يحكم الحاكم له وعلى المدّعى عليه" ويلزم العقد. وهكذا إذا حلف أحدهما مع 
نكول الآخر. فإنّه يحكم أيضاً له وعلى صاحبه, وأمًا إن حلفا معاًّفيحكم بانفساخ 
العقد قهراً ورجوع العوضين إلى صاحبهما. 

[1] هذا مثال لصورة التنازع والاختلاف في تعيين المثمن؛ فإذا ادٌعى 
أدهي الدكانت هاويد والكير أنه كان عبداً, مع و افقهما في الثم نكمائة درهم 
مثلاً. فكلٌ واحد منهما يعترف بكون البائع مالكاً يمائة درهم , ومن المعلوم أن مع 
انفساخ البيع وحكم الحاكم برد الثمن إلى المشتري يحصل له العلم التفصيليّ 
بالتصرف في ملك الغير, أي البائع . 

[1] هذا مئال لصورة التنازع والاختلاف في تعيين الثمن. فإذا ادّعى أحدهما 
أنه كان عشرة دنانير والآخر أَنّه كان مائة, مع توافقهما في المثمن بأليا جبارية 
مثلاً. فكلٌ منهما يعترف بكون المشتري مالك الجارية, ومن المعلوم أنَّ مع 


)١(‏ أي يحكم الحاكم بنفع ذي البيّنة وبضرر الفاقد لها وأيضأ يحكم بنفع الحالف وبضرر 
الناكل . 


ومنها : حكم بعضهم بأنّه لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة . وقال الآخر : 
وهبتنى إيّاها : أنّهما يتحالفان!' أوتردٌ الجارية إلى صاحبها. مع أنَا نعلم تفصيلاً 
بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر . 


انفساخ البيع وحكم الحاكم برد المثمن إلى البائع يحصل له العلم التفصيليّ 
بالتصوّف في ملك الغير أي المشتري. 

أقول : إنّ في طرح المسألة في كلا الموردين تسامحاً. سينبه عليه المصنّف ل 
في ما بعد إن شاء الله'", وقد نبّه عليه أيضاً صاحب الأوثق يه هنا وقال: «رلا 
يخفى أنه مع الحكم بانفساخ العقد لا يلزم منه مخالفة العلم التفصيلي أصلاً؛ إذ مع 
الانفساخ يُردَ كلّ مال إلى صاحبه الأوّل. والإشكال إِنّما هو في الحكم بوجوب 
رد الثمن إلى المشتري في الفرض الأوّل. ورد الجارية المبيعة إلى البائع في 
الفرض الثاني مع الحكم ببقاء العقد وعدم انفساخه, وإلا فلا إشكال في ما ذكر مع 
الحكم بالانفساخ 00 


الثامنة : فى ما إذا اختلف المتعاقدان فى كون العين مبيعة أو موهوبة 

[1] هذا مثال لصورة تنازع المتعاقدين في أنّ تمليك الجارية كان هبة 
مجّاناً أو بيعاً مُعوّضاًء فكلّ منهما يعترف بكون مدّعي الهبة مالكاً لها. فيلزم 
من رد الجارية إلى مدّعي البيع بعد التحالف مخالفةٌ العلم التفصيليّ؛ للقطع 


)١(‏ انظر الصفحة 477. ذيل عنوان «التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان». 
)١(‏ أوثق الوسائل: 44. 
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إلى غير ذلك من الموارد !' )التي يقف عليهاالمتتبّع . 
فلا بدَ فى هذه الموارد من التزام أحد أمور ["! 2111 


بانتقال ملكيّة الجارية من مدّعي البيع إلى مدّعي الهبة وخروجها عن ملكه إمّا 
بالبيع أو بالهبة . 

[1] إشارة إلى أمثئلة كثيرة منتشرة في أبواب الفقه , منها : جعل أطراف الشبهة 
الغير المحصورة ثمن جاريةٍ مثلاً. بناءً على جواز ارتكاب جميع أطرافها. كما 
سيوضح مفصّلا7". 


ستة توجيهات في المسائل الثمانية الماضية 

[1"] إشارة إلى التوجيهات الاتية لدفع ما توهّم في المسائل المذكورة من 
جواز مخالفة العلم التفصيليّ فيها. ولعل بعضها خلاف الظاهر بل في غاية الضعف 
جدّاً. ولذا قال صاحب الأوثق 6« لمّاكان جوازمخالفة العلم التفصيليّ المأخوذ 
نات الطريفقة غير فقول فالمقصوه مق ذكر هده ور ءامنا لي 
الموارد المذكورة لدفع ما يتراءى من لزوم مخالفة العلم التفصيليّ من فتوى بعضهم 


اوجماعة 24 ليل 


)١(‏ اعلم أن المصنئف يِلّهُ سيتعرّض لبعض تلك الأمثلة في ما بعد إن شاء الله عند قوله يِه : «ولا 
بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ...». راجع فرائد الأصول :١‏ 17؛ كما ذكر المحمّق 
النائينئ م بعضأ آخر منها وقال مْلّهُ في فروع مسألة واجدي المنيّ: « ومنها : ما إذا اسن جر 
كلّ منهما لما يكون مشروطأ بالطهارة كالصلاة والصوم. فإنّ المستأجر يعلم بفساد صلاة أحد 
الأجيرين . فلا تفرغ ذمّة المنوب عنه...» ( فوائد الأصول *: 87). 

.16 أوثق الوسائل:‎ )١( 
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على سبيل منع الخل !"أ : 

الأوّل : كون العلم التفصيليّ في كل من أطراف الشبهة موضوعاً للحكم !"!, 
بأن يقال : إن الواجب الاجتناب عمًا علم كونه بالخصوص بولاً .فالمشتبهان 
طاهران فى الواقع , وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلاً من 
لعا ,فالمأموم والإمام متطهّران في الواقع . 


[1] احتراز عمّا إذا كان مانعة الجمع , والمراد أنّ المسائل الثمانية المتقدّمة 
التي توهّم فيها عدم اعتبار العلم التفصيليّ, لابدٌ في دفعه من الالتزام بإحدى 
التوجيهات السمّة . ولا مانع من اجتماع أكثر من توجيه واحد في مسألة منها ولا 
يجوز خاو واحدة منها من هذه التوجيهات كلها . 

وبعبارةٍ أخرى : بعد عدم جواز مخالفة العلم التفصيليّ عقلاً وبعد توهّم وقوع 
تلك المخالفة في المسائل الثمانية فلابدٌ لنا من الالتزام بإحدى التوجيهات السنّة 
على الأقل وإن جاز كونها متعدّدة في واحدة منها. ولا نعني من منع الخلوٌ وعدم 
منع الجمع إلا هذاء فانتظر توضيح كلّ واحد منها مفصّلاً. 


التوجيه الأوّل الذي يوجّه به المسألة الثانية والثالثة 

[7] ملخّصه : اعتبار العلم التفصيليّ في تنجّز التكليف .كما هو المستفاد ظاهراً 
من كلمة «بعينه» في الرواية, كما أوضحناه سابقاً عند توضيح مذهب المحدّث 
المجلسئت 04". 


.7517 انظر الصفحة‎ )١( 
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وقد صرّح به المصئّف يله قبل أن يشرع في تلك المسائل عند قوله : « لوو فرضنا 
أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عمّا علم تفصيلاًنجاسته فلا شكال في 
عدم اعتبار العلم الإجماليّبالنجاسة)(". 

قال بعض المحشّين : «وأمّا ما حكم به بعض من جواز ارتكاب كلا المشتبهين 
في الشبهة المحصورة فيندفع أوّلاً بالمنع عن صحّته , بل ولا قائل به صريحاً وإنّما 
قوّاه المحقّق القمّىَ'" والعلامة المجلسىّ بحسب الدليل ولم يظهر منهما القول 
والعمل به؛ وإذا كان العلم الإجماليّ متّبعاً عندهم في مقام العمل فالعلم التفصيليّ 
بطريتي أولى ...7. 

وبالجملة, في هاتين المسألتين لا يجب الاجتناب عن المشتبهين في أطراف 
العلم الإجماليّ المحصورء بل الواجب هو الاجتناب عمّا علمت نجاسته تفصيلاً 
بناءً على دخل العلم التفصيلي في تنجّز التكليف, وأيضاً المانع من صحّة اقتداء 
أحد واجدي المنّ بالآخر هو الحدث المعلوم تفصيلاً. لا المعلوم إجمالاً. ومع 


)١(‏ فرائد الأصول 78:١‏ و79,. 

(؟) لكن كما مر سابقا أنَ هذه النسبة إلى المحقّق المذكور لا وجه لها انظر الصفحة 7717. 

(') تسديد القواعد: 514. 

(؛) أقول: ما أوضحناه في المقام من احتمال دخل العلم التفصيليَ في الحكم قد أوضحه 
المحقّق الهمدانئ لْلّهُ فى ضمن بعض المباحث الآتية. حيث قال: « ثم إنَا لو قلنا بهذا 
التفصيل . فلا يتوجّه عليه النقض بما لو تولد من الخطابات الإجماليّة علمٌّ تفصيليَ بحرمة 
شيء أو وجوبه في الشبهات الموضوعيّة أو الحكميّة كما لو تردّد مائعٌ معيّنٌ بين كونه بولاً أو 
خمراً. أو علم إجمالاً بوجوب !كرام العالم أو العادل...». ( حاشية فرائد الأصول: 9/8). 
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الثاني : أن الحكم الظاهريّ في حقّ كل أحدٍ نافذٌ واقعاً في حقّ الآخ_ !'! 


تماميّة هذا البناء لا يرد الإشكال على القائل بجواز الارتكاب في المسألة الثانية 
وجواز الاقتداء في المسألة الثالثة . 

وقد عرفت سابقاً بطلان هذا المبنى من أصله ؛ لانطباقه على مذهب التصويب 
الذي قال به العامة . 


التوجيه الثاني الذي بوجّه به المسائل المذكورة عدا الأولى والثانية 

[1] محصّل هذا الجواب تبدّلُ موضوع الحكم الواقعيّ بالحكم الظاهريَ!", 
وقد أوضحه المحقّق النائينئ # وقال: «فإنٌ هذه الأمورا" توجب تبدّل 
موضوع الحكم. إمّا تبدّلاً واقمياً وإمًا تبرّلاً ظاهرياً. وتفصيل ذلك: هو أنّه 
في مورد التحالف يتبدّل الموضوع واقعاً؛ لأنّه يقتضي فسخ العقد المتنازع 
فيه ورجوع كلّ من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه قبل العقد إلى أن قال : 
وأا حكم الحاكم : فبالنسبة إلى غير المحكوم له يوجب التبدّل الواقعىّ 
أيضاً...» 7" 


)١(‏ أقول: هذا الجواب يتفرّع عليه فروعاتٌ كثيرة في أبواب الفقه. منها: المجتهد المعتقد 
بطهارة الغسالة مثلاً. ينفذ هذا الحكم الظاهريّ منه في حقّ المعتقد نجاسته بحيث لا يجب 
عليه الاجتناب منه. وهكذا الحكم في اعتبار العربيّة والماضويّة في صيغ المعاملات 
كالبيع والنكاح وغيرهما ‏ والتفصيل في محلّه. 

(١؟)‏ أي « حكم الحاكم» و «التحالف» و «الإقرار». 

(*) فوائد الأصول ": 84 و486. 
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بأن يقال : إنْ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فلالا حاورتت 
عليها آثار الصحّة الواقعيّة ‏ فيجوز له !' الائتمام به . وكذا!" من حل له أخذ 
الذاز فتن وصل التدنضقه!", ل 


[1] أي للآخر. 

["] أي وكذا المورد الآتي أيضاً من قبيل كون الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ 
أحد نافذاً في حقّ الآخر واقعاً. 

[*] الموصول الأوّل7) ينطبق على الشخص الثالث الذي اشترى النصفين في 
المسألة الرابعة, وأمًا الثاني!" منه فينطبق على أحد المتداعيين الذي ملك النصف 
بحكم الحاكم ظاهراً. 

وبالجملة, فهذا المورد أيضاً يصحّحه تبدّل الموضوع. كما قال المحقّق 
النائيني 2 : «لا أثر للعلم الإجماليّ بكون الدار كلّها لأحد المتداعيين وأخذ 
أحدهما النصف بلا حقٌ...»©. 

أقول : ويمكن تقريب هذا الجواب بأنّ العلم الإجماليّ وإن اقتضى تنجّز 
التكليف إلا أنه مشروط بعدم وجود المانع عنه. ولا يخفى انتفاء هذا الشرط في 
كثير من المسائل المذكورة ؛ لاشتمال بعض منها على حكم الحاكم . وبعض آخر 
منها على إقرار المقِرّ. والأخير تان منها على التحالف . ولعلّ كلا منها يعد مانعاً, 
ولذا يقال في محلّه : إنّ تنجيز التكليف بالعلم الإجمالىّ حدوثاً وبقاءً يوجب تنجّز 


)1( أي قوله : « من » فى « من حلٌّ». 
زفة أي قوله : « من » فى «مِمّن وصل ». 
(9) فوائد الأصول : 80. 
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إذا لم يعلم كذبه في الدعوى !"1 بأن استند !'' إلى بِيةِ , أو إقرار . أو اعتقادٍ من 
اء |" 

القرائن "1 _ ل 


التكليف. ومن المعلوم أنه لا بقاء للعلم الإجماليَ بعد عروض تلك الموانع. وهذا هو 
السرّ في انتفاء التكليف عند انحلال العلم الإجمالي حقيقة أوحكماً فراجع محلّه!". 

[1] أي لا يثبت الحكم الظاهريّ في حقّ من عُلم أنّه كاذب في دعواه, 
ووجهه أنه لايصح تنزيله شرعاً منزلة الواقع . 

وبعبارةٍ أخرى: إن معلوم الكذب_سواء عُلم كذبه عند الحاكم أو عند الثالث - 
لا يجري الحكم الظاهريّ فيه كي ينفذ في حقّ غيره واقعاً. بل يشترط في 
جريانه''! فيه عدم العلم بكذبه, فافهم . 

[1] الضمير المستتر في الفعل يعود إلى «من وصل إليه النصف» والضمير 
المجرور في قوله: «لم يعلم كذبه» يعود إلى أحد المتداعيين الذي وصل إليه 
النصف بحكم الحاكم ظاهراً. 

[] مراده # بيان مصاديق عدم العلم بالكذب .كأن يثبت الملكيّة عند الحاكم 
بالبينة, أو بإقرار المالك السابق. أو بالقرائن الخارجيّة المفيدة للاعتقاد والقطع به 
ظاهراً. 


)١(‏ الانحلال حكماً قال به المحقّق الخراساني يل في موارد متعدّدة: منها: في مبحث 
الاستدلال بالوجوه العقليّة لاثبات حجَّيّة خبر الواحد حيث قال: «لانحل علمنا 
الإجمالي ...» (كفاية الأصول: ؛١).‏ ومنها: في مبحث الانسداد حيث قال: «قد عرفت 
انحلال العلم الإجمالي ...» (كفاية الأصول: .)5١1‏ 

)١(‏ أي الحكم الظاهريّ. 
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فإنّه (' أيملك هذا النصف في الواقع , وكذلك!'! إذااشترى النصف الآخر, فيثبت 


ملكه للنصفين في الواقع . وكذا الأخز!؟!] ممّن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة 
الصلح ! !ءومسألتى التحالف !*!. 


وبالجملة, إذا ادّعى واحد منهما الدار كلّها واستند إلى البيّنة, أو أقرٌ له المالك 
السابق وشهد بصدقه عند الحاكم في ما ادّعاه. أو حصل القطع بصدقه ظاهراً من 
القرائن الخارجيّة وحكم القاضي بكون نصفها له. فيجوز للثالث أن يرتّب الأثر 
عليه ويأخذ نصفها منه بالبيع أو بعقد آخر, فافهم . 

[1] الضمير المنصوب يعود إلى «من حل له الأخذ» أي الثالث. 

["] يعني كما أنّ المشتري يصير مالكاً واقعاً للنصف الذي اشسترى من 
أحدهما , كذلك يجوز له أن يصير مالكاًللنصف الآخر الذي اشتراه ممّن وصل إليه 
النصف الآخر ظاهراً بحكم الحاكم فيصير مالكاً لكل من النصفين واقعاً. 

[] الألف واللام عوض عن المضاف إليه. أي أخذ الدرهم. ومراده # أن 
أخذ الدرهم ممّن وصل إليه أيضاً من قبيل الحكم الظاهريّ النافذ واقعا في حقّ 
الآخر. 

[5] إشارة إلى مسألة الوّدَعىَّء ووجه التعبير عنها بالصلح عنوان الفقهاء هذه 
المسألة في باب الصلح .كما صرّح به صاحب الأوثق 76" فكأنّه قال: في مسألة 
الودعىّ المذكورة في باب الصلح . 

[4] إشارة إلى المسألتين الأخيرتين أعني الاختلاف والنزاع في تعيين 


.17 انظر أوثق الوسائل:‎ )١( 
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الثالث : أن يلتزم : 
بتقييد7'! الأحكام المذكورة بما إذا لم يُفض إلى العلم التفصيلىّبالمخالفة !"!, 
والمنع ممّايستلزم المخالفةالمعلومة تفصيلاً مكمسألة اختلاف الأمّة على قولين . 


الثمن أو المئمن. وفي أنّ سبب التمليك هو البيع أو الهبة ‏ ومراده ة هو أن 
التحالف فيهما يوجب تبدّل الواقع وسقوط العلم الإجماليّ عن التأثير بالتقريب 
المتقدّم. 


التوجيه الثالث الذي يوجّه به المسألة الأولى 

[1] أي بأن يحمل كلام الأصحاب على التقييد وأنّ مُرادهم من تجويز الأصل 
في صورة اختلاف الأمّة على قولين هو خصوص المثال الأوّل١"‏ دون الثاني'"'. ومن 
المعلوم أن مع التقيبد ورفع اليد عن إطلاق كلامهم يرتفع المحذور بالمرّة!", فافهم . 

[؟] مثال عدم الإفضاء إلى العلم التفصيليّ بالمخالفة هو صورة توافق الأصل 
مع أحد القولين.كاختلاف الأمّةَ مثلاً على حرمة التتن وحلَّيّنه واقعاً. فإنٌ طرح 
القولين والرجوع إلى الأصل الذي مفاده الإباحة الظاهريّة, بعد توافقه مع القول 
الثاني لا محذور فيه. قبال اختلافهم في وجوب صلاة الجمعة أو الظهر الذي قد 
عرفت سابقاً إفضاء الأصل فيها إلى العلم التفصيليّ بالمخالفة . 


)١(‏ وهو اختلاف الأصحاب في حرمة التتن وحليّته واقعاً. 

(؟) وهو اختلاف الأصحاب في صلاة الجمعة وجوباً وتحريماً في زمن الغيبة. 

(؟) قال طِليْهُ في قلائد الفرائد :١‏ ١٠٠:«إنّ‏ الدليل على التقييد المزبور إِنّما هو استقلال العقل 
55000065 العلم التفصيليَ عن الاعتبار ». 


التنبيه الرابع في ححيّة العلم الإجماليٌ ولت 


وحمل أخذ المبيع !"فى مسألتى التحالف على كونه!'! تقاصّاً شرعيّاً قهرياً 
عمّا يدّعيه |" من الثمن » أو انفساخ البيع بالتحالف!* من أصله . أو من حينه . 


التوجيه الرابع الذي يوجّه به المسألة السابعة والثامنة 

[1] هذا بجملته عطف على «بتقييد الأحكام» أي «ويلتزم بحمل أخذ 
المبيع ...», ومراده 2 تصحيح المسألتين الأخيرتين بهذا الجواب مضافاً إلى 
تصحيحهما بالجواب الثاني -كما هو شأن موارد منع الخلوّ. وملخّص التوجيه 
هو جريان حكم التقاصٌ الشرعيّ فيهما قهراً. بتقريب أنّ البائع والمشتري وإن 
ملك كل منهما الثمن والجارية, إلا أنهما لما لم يصلا إلى ما يدّعيانه. أَخَذ 
اذتهنا العبوؤتاتيهدا الخارية تفاضا بعد اكلا نينا يعد تفن ذاحث 
شرعاً. وهذا التوجيه يجري أيضاً في صورة الاختلاف في أنّ سبب التمذيك هو 
البيع أو الهبة. ْ 1 

[؟] الضمير يعود إلى «أخذ المبيع ». 

[] الضمير يعود إلى «البائع ». 


التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخير تان 

[4] هذا أيضاً عطف على قوله: «بتقييد الأحكام». ومراده 4 تصحيح 
المسألتين المذكورتين أيضاً بالالتزام بانفساخ العقد إمَّا من أصله أي من حين 
صدور البيع بحيث يرجع كلّ من الثمن والمثمن إلى مالكه ‏ وإمّا من حين وقوع 
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وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهريّة !'. 


التحالف من المتخاصمين كما أوطعد صاحب الأوئق وق عق مفصلةً1", وهذاهو 
التسامح الذي وعدناه سابقاً وقلنا إنّ المصتّف طِل سَينبّه عليه في ما بعد إن شاء الله!"". 


التوجيه السادس الذي بوجّه به المسألة الخامسة 

[1] هذا أيضاًعطف على قوله:« بتقييد الأأحكام». والمقصود من هذا التوجيه 
تصحيح المسألة الخامسة بتقريب أَنّه يلتزم بكون أخذ نصف الدرهم من باب 
الصلح القهريّ وأنّ الدرهم المعهود وإن كان في الواقع ملكاً لأحد المراجعين إلى 
الوَدَعيَء إلا أنّ الشارع الأقدس حكم بالتنصيف بينهما حسما لِمادّة النزاع .كما 
هو مقتضى صريح بعض الروايات الواردة في الباب, المعمول بها عند الأصحاب, 
فتصرّف الشخص الثالث في مجموع النصفين يصير جائزاً له بعد وصول كلّ منهما 
إليه من مالكه الشرعي التعبّدي”". 

ولا يخفى أنّ التوجيهات المذكورة في كلام المصئّف # ئلاثة, لكنّها في 
الحقيقة سنّة بالتقريب المذكور إلى هنا. 


)00 راجع أوثق الوسائل: 41. 

(؟) راجع الصفحة 6804. 

(") أقول: لا يتوهّم أنّ هذا التوجيه يشمل المسألة الرابعة أي مسألة تنصيف الدار ‏ أيضاً؛ 
لأنّ المالك الواقعيّ لجميع الدار بعد أن يعلم كذب خصمه المدّعي مالكيّة جميع الدار 
تفصيلاً. لا ير ضى بالمصالحة قطعاً. 
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وعليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كل موره بأحد الأمورالمذكورة ؛ فإنٌ 
اعتبار العلم التفصيليّ بالحكم الواقعيّ وحرمة مخالفته ممّا لا يقبل التدتخصيص 
00 
إذا عرق هذا !" أ.فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجماليّ ‏ فنقول : 


[1] إشارة إلى عدم تطرّق التخصيص والتقييد في الأحكام العقليّة 
بالإجماع أو نحوه'" في موردٍ علم الحكم الواقعىّ تفصيلاً. وفي المسائل 
الثمانية المتقدّمة حيث يتوهّم تخصيص الحكم الواقعئّ المعلوم تفصيلاً. فلابرٌ من 
الالتزام بإحدى التوجيهات السئّة المتقدّمة. مع أن بعضها خلاف الظاهر جدّاً. 


فافهم . 
اعلم أنّ المصنّف © سيذكر المسائل المذكورة مع اجوبتها أيضاً في مبحث 
الاشتغال!'"'. 


[؟] أي حجّيّة العلم التفصيلي مطلقاً وبلا فرق بين كونه متولّداً من العلم 
الإجمالىّ وغيره وقد عرفت سابقاً أن العلم التفصيلي هو القطع الطريقىَ المحض"" 
الذي هو حجّة ذاتاً بحكم العقل المستقلٌ!). 


)١(‏ كالسيرة العمليّة قبال الإجماع الذي هو القول ولذا يقال: اللإجماع على قسمين: القوليَ 
والعمليّ والثاني يعبّر عنه بالسيرة. 

.1١9و‎ 7١5:37 انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة 474 -477. ذيل عنوان «اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ ». 

(4) راجع الصفحة 10. ذيل عنوان « وجه لزوم متابعة القطع وكون طر يقيّته ذاتيّة ». 
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مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصوّر على وجهين :!١!‏ 
الأوّل :مخالفته من حيث الالتزاء !"أ, 2ط 


أقسام مخالفة الحكم المعلوم بالعلم الإجماليّ وبيان أحكامها 

]١[‏ بعد تعرّضه # للأمرين المهمّين في المقام. شرع في بيان حكم مخالفة 
المعلوم بالإجمال, وقد قال سابقاً: «ولابدٌ قبل التعرض لبيان حُكم الأقسام من 
التعررض لأمرين ...». وكيف كان, يكون مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال تارةٌ 
ناطناء ويقتز غنءك ((المخالفة الالترامتة» وأخرئ ظاهرا ويك عتدن «المخالنة 
العمليّة ». 

[1] هذا هو الوجه الأوّل ويأتي الوجه الثاني عن قريب عند قوله: «الثاني 
تخ القع مق حيث الففل :0 


المخالفة الالتزاميّة والعمليّة والنسبة بينهما 

اعلم أنّ كلا من المخالفة والموافقة الالتزاميّتين عمل الجوانح. بأن يعتقد 
المكلّف ويتديّن بالأحكام الواقعيّة قلباً أو لا يعتقد. وهذا في قبال المخالفة 
والموافقة العمليّتين فإنّهما عمل الجوارح . بأن يعمل المكلّف بوظيفته أو لا يعمل 
بها خارجاً. وستعرف أنّ الممنوع عقلاً والحرام شرعاً هو خصوص المخالفة 
العمليّة . دون الالتزاميّة . 

فمورد النزاع أن مع العلم بالتكليف ولزوم موافقته عملاً في الخارج هل يجب 
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موافقته التزاماً في القلب أيضاً بحيث يجب على المكلّف امتثالان أم لا؟ وقد طرح 
هذه المسألة المحقّق الخراسانيّ ## واختار يك القول الثاني منها!". 

قال بعض تلامذة المصئّف يل : «إِنّ النسبة بين المخالفتين ‏ أعني الالتزاميّة 
والعمليّة -عمومٌ وخصوص من وجه؛ مورد الاجتماع بينهما ما إذا ارتكب جميع 
أطراف الشبهة المحصورة مع الالتزام بإباحتها ومورد الافتراق من جانب 
المخالفة العمليّة ما إذاشرب الخمر مع الالتزام بحرمته واقعاً. ومورد الافتراق من 
جانب المخالفة الالتزاميّة ما هو مرقومٌ في المتن من المثالين. ومحل النزاع إنّما 
هو القسم الأوّل والثالث. سواءٌ كانا في الشبهة الموضوعيّة أ والحكميّة بأقسامها. 
دون القسم الثاني؛ فإنّه لا دخل له بمحلّ النزاع ,كما أنه لا دخل له بمسألة العلم 
الإجماليّ؛ فإنه موجودٌ في جميع موارد صدور المعصية عن المسلمين مع العلم 
التفصيلي بالوجوب أوالحرمة»!". 


أقسام المخالفة وتحرير محل النزاع 
اعلم أنّالمخالفة تتصوّر على أربعة أوجه: 

١‏ -المخالفة العمليّة للأحكام الفرعيّة الشرعيّة ؛ وهذا القسم مما لا إشكال ولا 
لاقن تحرمته واترتل العقوبة غلنها نطلقاً+شؤاء كانت تتديةتكالصلاةاب. او 


.514 انظر كفاية اللأصول:‎ )١( 
.٠٠١ :١ (؟) قلائد الفرائد‎ 
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توفلةة كدقن الحية العمسلدت 

؟ -المخالفة الالتزاميّة للأحكام الأصوليّة الاعتقاديّة ؛ وهذا القسم أيضاًممًا لا 
إشكال ولا خلاف في حرمته وترتّب العقوبة عليها قطعاً؛ كعدم الاعتقاد بالمبدء 
والمعاد مئلاً بعد كون المطلوب فيهما أوّلاً وبالذات هو الاعتقاد والتديّن بهما قلباً. 

_المخالفة الالتزاميّة للأحكام الفرعيّة التعبّديّة ؛ وهذا القسم أيضاً لا إشكال 
ولاخلاف في حرمته, لكن لا أوَلاً وبالذات بل من حيث كونها مقدّمة؛ لأجل عدم 
التمكّن من قصد التقرّب عند عدم الالتزام بها قلباًكما في الصوم والصلاة 
وغيرهما من الأمور العباديّة المحتاجة إلى قصد التقررب . 

غ -المخالفة الالتزاميّة للأحكام الفرعيّة التوصّليّة ؛ وإِنّما وقع الخلاف والنزاع 
في هذا القسم . ومثاله دفن الميّت المسلم مثلاً. وستعرف الخلاف والإشكال فيها 


بين مشهور العلماء وغيرهم . 


توضيح مذهب المشهور وغيرهم في المخالفة الالتزاميّة 
ذهب غير المشهور من الأصحاب إلى حرمة المخالفة الالتزاميّة لدلالة بعض 
الأدلة الآتية عليها. بل أوجبوا الموافقة الالتزاميّة وحويا تسيا وبعبارة أخرى: قد 
ألزموا التديّن قلباًبجميع الأحكام الفرعيّة تعبّديّة كانت أو توضّليّة . بحيث حكموا 
باستحقاق عقوبة غير الملتزم بهاكما في سائر الواجبات النفسيّة كالصلاة مثلاً. 
وأمًا المشهور فإنّهم أوجبوها بالوجوب الغيريّ المقدّمي أعني وجوبها مقدّمة 
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للعمل لا نفساً-. وعلى هذا لا يستحقّ من لا يلتزم بها عقوبة»كما في سائر 
الواجبات الغيريّةكالوضوء مثلاً -. وستعرف في ما بعد إن شاء الله توضيح معنى 
الموافقة الالتزاميّة نقلاً عن كلام المحقّق النائينئ 8(". 

وملخّص الكلام: أنّ المشهور . ومنهم المصنّف #2 ذهبوا إلى عدم وجوب 
الموافقة الالتزاميّة شرعاً وعدم ترتّب العقوبة على مخالفتها عقلاً بشرط عدم 
سراية المخالفة إلى العمل خارجاً. ووجهه أنّ الأمر لا يخلو من أربع حالات: 

إحداهما : أن يدفن المكلّف الميّت المُسلم خارجاً ويلتزم بوجوبه قلباً. وهذا 
يعبّر عنه بالموافقة القطعيّة العمليّة . وحكمه واضح لا إيهام فيه. 

وثانيتها : أن يترك العمل والالتزام به معاً. وهذا يعبّر عنه بالمخالفة القطعيّة 
العمليّة, وحكمه أيضاً واضح . 

وثالثتها : أن يعتقد ويلتزم بوجوبه قلباً ومع ذلك يتركه ويذهب إلى سبيله. 
وهذا أيضاًحكمه واضح من ترتّب العقوبة عليه. 

وأمًا الرابعة : الذي هو محل الخلاف, فهو عكس الثالث, وهو أن يدفن الميّت 
خوفاً منه أو كراهةٌ من رائحته أو حفظأً لمحيط الحياة عن الأمراض المسرية بلا 
التزام به قلباً. وهذا لا تترتّب العقوبة على مخالفته الالتزاميّة؛ لأنّه ليس من 
الأصول الاعتقاديّة حتّى يجب التزام به ذاتاً ولا من الفروع التعبّديّة حتّى يجب 


)010( انظر فوائد الأصول #: ٠‏ موكالف حيث قال ني : « فانّ المراد من الموافقة الالتزاميّة إن كان 
هو التصديق بما جاء به النبئ لِك فهذا ممًا لا إشكال فى وجوبه...» 
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كالالتزام بإياحة وطء المرأة المردّدة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب 


الالتزام به مقدّمة بل المطلوب فيه هو صرف الوجود أي الوقوع خارجاً بأيّ 


أمثلة حول المخالفة الالتزاميّة 

]1١[‏ صورة الفرض: أن الزوج حلف إمّا بوطي زوجته وإمًا بترك الوطي لهاء 
وتردّد الأمر بينهما بحيث لا يعلم أنّ متعلّق الحلف هو الوطي أو تركه, وهذا يعبّر 
عنه بالشبهة الموضوعيّة اصطلاحاً ويجوز فيها الالتزام بالاباحة فعلاً وتركاً. لكونه 
من التوصّليّات الغير المحتاجة إلى قصد التقردب. 

ولا يكن أن اندراج هذا المثال في ما نحن فيه ان المخالفة الالتزاميّة 
للعلم الإجماليّ ‏ مشروط ومقيّد باتحاد زماني الوجوب والحرمة _كالزوال 
مثلاً -. فإنّ التزام المكلّف بالإاياحة في خصوص هذه الصورة خال عن المخالفة 
العمليّة القطعيّة. بل هو مخالفة التزاميّة محضة؛ لكونه في مقام العمل إمّا فاعلاً 
مؤافقا امال الوجكونت» أو تارك موزافقاً لاتعتمال الحرءة كبا لايحقن يشدف 
صورة اختلاف زماني الوجوب والحرمة,. فإن الالتزام بالإباحة فيها لا يخلو من 
المشالفة العدلةةالقطدية: 

والمثال الموضح له هو أن يعلم المكلّف باشتغال ذمّته إمّا بوجوب الوطي في 
زمانٍ وإمّا بحرمته في زمانٍ آخر, بأن يعلم إجمالاً إِمَا يجب عليه الوطي بالحلف 
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مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة ١!‏ !.وكالالتزام بإباحة موضوع كليٌ مردّد أمره 


" 
عن الوب والشكون 1 از ؤز زؤ1ؤ1ذ12111111 


في وَل الظهر مثلاً. وإِمّا يحرم بالحلف في أَوّل الغروب مثلاً. فيترك الوطي في 
الفرض الأُوَّل ويفعله في الفرض الثاني . ولا يخفى أَنّه يعلم في هذا الفرض تحقّق 
المخالفة القطعيّة العمليّة خارجاً مضافاً إلى المخالفة الالتزاميّة قلباً. 

وَالخاضل: اث انفكا ك المخالفة الالترامتة عن العثلية يشتض بنصورة اتحاد 
الزمان فقط, وأمّا في فرض اختلاف الزمان_كالمثال المذكور -فهما متلازمان, 
بحيث يُعلم تحقّق المخالفة الالتزاميّة قلبأوالمخالفة العمليّة القطعيّة خارجاً. وهذا 
واضح ظاهر جدّاً. 

]1١[‏ إشارة إلى القيد المذكور الذي يحترز به عن صورة اختلاف زماني 
الوجوب والحرمة بالتقريب المتقدّم آنفاً. فلا تغفل . 

[]ا إغنازة إلى العتبهة الشكدتة النتطيفة غعان أمقلة دؤران الأموبين 
المحذورين ؛ كدفن الميّت المنافق مثلاً المعلوم إجمالاً إِمّا وجوبه إلحاقاًبالمسلم 
أو حُرمته إلحاقاً بالكافر. فإنّه يجوز فيه أيضاً الالتزام بالإباحة فعلاً وتركاً؛ لكونه 
من التوصّليّات الغير المحتاجة إلى قصد التقردب. 

ولا يخفى أنّ اندراج المثال المذكور في ما نحن فيه مشروط ومقيّد بعدم كون 
كلا طرفي الشبهة تعبّديّين بل بعدم كون أحدهما المعيّن أيضاً تعبّدياً. 

وبعبارةٍ أخرى :كما أنّ الالتزام بالاباحة في الشبهة الموضوعيّة مقيّدٌ باتحاد 
زماني الوجوب والحرمة, كذلك الالتزام بالاباحة في الشبهة الحكميّة أيضاً مقيّد 
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مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّدياً !' أيعتبر فيه قصد الامتثال ؛ فإنَالمخالفة فى 
المثالين ليست من حيث العمل ؛ لأنّه لاايخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك 
الموافق للحرمة , فلا قطعبالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل . 


بانتفاء التعبّد فيها. إمّا في جميع أطراف الشبهة _كالمثال المذكور؛ أعني دفن 
الميّتالمنافق وإمّا في أحدهما المعيّن , وأمّا إذاكانا تعبّديّين معاًأوكان أحدهما 
المعيّن تعبّديّاً-كصلاة الحائض في أيّام الاستظهار مثلاً"''-, فهما خارجان عمًا 
مضيو السك هده د اعت المخالفة الالتزاميئة -. وداخلان في عنوان المخالفة 
العمليّة, ولا يخفى أنّهِ لا يوجد مورد يكون طرفا الشبهة فيه معاً تعبّديّين ظاهراً. 
فافهم . 

[1] إشارة إلى القيد المذكور الذي يحترز به عن موارد العلم الإجماليّ بالوؤجوب 
والحرمة مع كو ن كليهما أو أحدهما المعيّن تعبّديّاً بالتقريب المتقدّم, فلا تغفل . 

اعلم أنّ الصور المتصوّرة في المقام أربع قد أوضحها بعض تلامذة المصنّف #2 
مفصّلاً ولا بأس بنقل كلامه عيناً؛ فإنّه ف قال:« تفصيل المقام: أنّ الوجوب 
والحرمة إذا حصل العلم بأحدهما: إمّا أن يكونا تعبّديّين, أو توضّليّينء أو يكون 
أحدهما المعيّن تعبّديّاً والآخر توصّليّاً. أو يكون أحدهما لا بعينه تعبّديّاً والآخر 
توصّليّاً؛ فإن كانا من القسم الأُوّل والثالث: فلا إشكال في خروجهما عن محل 
البحث ودخولهما في المخالفة العمليّة ؛ كيف ومع الرجوع إلى أصالة الإياحة كيف 
يُراعى قصد القربة في كلا الطرفين في القسم الأوّل. وفي الطرف المعيّن المعتبر 


)١(‏ انظر الصفحة 78", الهامش 5. ذيل عنوان « صور العلم الإجماليّ (الصورة الثالثة)». 
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الثانى :مخالفته من حيث العمل !' .كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما. 


فيه قصد القربة في القسم الثالث ؟! وإن كانا من القسم الثاني وكان الزمان واحداً 
فلا إشكال في دخوله في محلّ البحث؛ لامتناع خلوّ المكلّف عن الفعل الموافق 
لاحتمال الوجوب. والترك الموافق لاحتمال الحرمة. فعلى كل من التقديرين قد 
أ بما يكون فوافقاً لأخد الاعسالين: :وان كان اتيانهة بغتزان الأنناحة: لأن 
المفروض كون كلّ منهما توصّلياً كما أنّ الرابع أيض اًكذلك؛ فإنّ مع اختيار أحد 
من الفعل والترك بعنوان الإباحة_كما هو محل الفرض -يحتمل الموافقة بحسب 
العمل ؛ لاحتمال كون حكم الواقعة توصّليّاً ساقطأً بما أتى به من الفعل أو الترك, 
فلا يلزم المخالفة القطعيّة العمليّة . وغير خفيّ على الوفيّ أنّ عبارة المصنّف يأ في 
المقام أوفى ببيان تمام الأقسام. بخلاف ما ذكره في باب أصالة البراءة؛ فإِنّه قد 
أهمل فيه ذكر القسم الرابع. فراجع7"'. والعجب من صاحب الفصول يأ حيث قال 
بعد تحرير العنوان -: والظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون أحدهما عبادةً 
أو التي , 

]١[‏ هذا عِدلٌ قوله: «الأوّل: مخالفته من حيث الالتزام...». والضمير 
المجرور في كلا الموضعين يعود إلى « الحكم المعلوم بالإجمال». فلا تغفل . 


)١(‏ فرائد الأصول ؟: ١794‏ عند قوله يله : « ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب 
والتحريم توضّليّاً بحيث يسقط بمجرّد الموافقة؛ إذ لو كانا تعبدييين محتاجين إلى قصد 
امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك ...». 

.501 الفصول الغرويّة:‎ )١( 


("') قلائد الفرائد ١:١١٠١1و5١٠.‏ 
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وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما ' !, فإ نّالمخالفة هنا من حيث العمل . 

وبعد ذلك!", نقول : 

أمّا المخالفة الغير العمليّة !"أ فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعيّة 
والحكمية معاً . سواء كان الاشتباهوالترديد بين حكمين لموضوع واحدكالمثالين 
0000 0 

]١[‏ مثال الأُوّل أن يترك صلاتي الجمعة والظهر معاً بعد علمه الإجماليّ 
بوجوب إحداهما شرعاً. ومثال الثاني أن يرتكب الإناءين المشتبهين بعد علمه 
الإجماليّ بحرمة ارتكاب أحدهما. 

["] أي: وبعد بيان انقسام المخالفة إلى الالتزاميّة والعمليّة فلنشرع في بيان 
حكم كل منهما فنقول : « أمّا المخالفة الغير العمليّة ... وأمّا المخالفة العمليّة ."١...‏ 


بيان حكم المخالفة الالتزاميّة 
[؟] تفنّن به في التعبير؛ فإ نّالمخالفة الغير العمليّة هي عبارة أخرى للمخالفة 
الالتزاميّة, وبهذا البيان تعرف حكم المخالفة الالتزاميّة جوازاً وحرمةً. كما 
ستعرف في ما بعد إن شاء الله حكم المخالفة العمليّة كذلك, فانتظر توضيح الكل . 
[4] إشارة إلى مثال المرأة المردّدة بين من وجب وطؤها ومن حرم وطؤها 
بالحلف وأيضاً إلى مثال دفن الميّت المنافق المردّد بين وجوبه وحرمته. فإِنٌ 
الموضوع في كل منهما واحد والحكم مردّد بين الوجوب والحرمة. 


.57:١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ 0 


أوبية حكبية لمورضوغين كظهارة النون وبقاءالحيق ١!‏ 11111111 


]١[‏ إشارة إلى المتوضي بمائع مردّدٍ بين الماء والبول. فإنّه يجري في حقه 
ااانه اذ روات : فشك قا ناته رطها ر وجرا وسور فا صيق 
جهة العلم الإجمالىٌّء وسيصرّح المصنّف يِه بذلك في آخر مبحث الاستصحاب 
تحت عنوان الصورة الثالثة بقوله أ : « وأمّا الصورة الثالثة ‏ وهي ما يُعمل فيه 
بالاستصحابين فهو ما كان العلم الإجماليّ بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير 
مؤنّر شيئاً. فمخالفته لا توجب مخالفةً عمليّة لحكم شرعيّ, كما لو توضّأ اشتباهاً 
بمائع مردّد بين البول والماء, فإنّه يُحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحاباً 
لهماء وليس العلم الإجماليّ بزوال أحدهما مانعاً من ذلك ...)7©. 

ولا يخفى أن موضوع الخبث وتطهيره هو ظاهر الجسم والبدن, قبال الحَدّثْ 
والطهارة عنه . فإنّ موضوعهما أمد باطنيّ كالروح والنفس . ويشهد عليه قوله لق 
على ما في بعض الروايات -: « الوضوء نورٌ والوضوء على الوضوء نورٌ على 
نورٍ»!", والتفصيل في محلّه". 

وملخّص ما أفاده © أن المتوضّي غفلةً بمائع مردّد بين البول والماء يحصل له 


.1١ : فرائد الأصول‎ )١( 

5 :ؤضائل الي 6:5 و لبا مهن أبوات الوضوي» العديف 8 

(؟) قال تيُ في قلائد الفرائد :٠١* :١‏ «أقول: إنّ تعدّد الموضوع في المثال المزبور ظاهه ؛ 
فإنَ موضوع الطهارة من الخبث ظاهر البدن. وموضوع الحدث النفس؛ حيث إنه من 
الحالات الرذيلة القائمة بها. ثمَّ إن وجه التقييد بالغفلة : أنّه إن توضّأ مع الالتفات بأنّ المائع 
مردّد بين الماء والبول. فهو فاسد جزماً وإن كان في الواقع ماءٌ؛ لأنّ قصد القربة غير ممكن 


مله حينئذ له ». 
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لمن توضّأ غفلةٌ بمائع مردّد بين الماء والبول!". 


العلم الإجماليّ بأحد حكمين لموضوعين: إِمّا حصول الطهارة من الحدث 
والخبث على فرض كون المائع ماءٌ» وإمّا بقاء الخبث والحدث على فرض كونه 
و 

وبعبارةٍ أخرى: الالتزام بطهارة البدن وبقاء الحدث في المثال وإن كان تفكيكاً 
بين المتلازمين. حيث إن استحصاب بقاء الطهارة ملازم لارتفاع الحدث, 
واستصحاب بقاء الحدث ملازم لنجاسة البدن, إلا أنّه مع ذلك حيث لا يلزم منه 
سوى مجرّد المخالفة الالتزاميّة دون العمليّة فلا محذور فيه, ولذا قال صاحب 
الأوثق: «فالالتزام بطهارة البدن وبقاء الحدث مستلزم لما ذكر ولكن لا يلزم منه 
سوى مجرّد الالتزام بما يخالف الواقع من دون علم بمخالفة العمل له7"؛ لأنّه لو 
توضًا عو ونا رطام :لمان موحت رمعلاب يله افر لاشنا لكو العا 
المردّد فيه ماءً في الواقع , فلا يحصل العلم بنجاسة البدن...»7". 

[1] قال صاحب الأوثق #: «إِنّما اشترط الغفلة لأنّه لو توضّأ بالمائع المردّد 
فيه مع الالتفات يحصل القطع ببقاء الحدث؛ لاشتراط صحّة الوضوء بقصد القربة 
غير المجامع مع احتمال كونه بولاً. فلا يكون ثبوت الحدث حيئئذٍ بالأصل, 
وأصالة عدم بوليّته في الواقع غير مجدية في صحّة الوضوء'"؛ لعدم كون صحّته 


. أي العمل بخلاف الواقع‎ )١( 
(؟) أوثق الوسائل: اغ.‎ 
أي وإن كانت مجدية للشرب.‎ )*( 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ يف3 


ما في الشبهة الموضوعيّة عة آلا 111111110000 
مربّبةَ على عدم كون ما يتوضّى به بولاً بل على كونه ماءً طاهراً وهي”" لا 


وبالجملة, فوجه التقييد بالغفلة في كلام المصتف 2 هو إمكان تمشىي قصد 
القربة من المتوضي ؛ إذ مع الالتفات لا يمكن تمشّيه قطعاً. وهو واضح ظاهر جدّاً. 


المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة 

[1] شرع في تقريب دليل جوازالمخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة , 
وأمًا الشبهة الحكميّة فلها تقريب آخر ستعرفه عن قريب مفصّلاً. 

قال بعض المحشّين : « الكلام في جواز المخالفة القطعيّة بحسب الفتوى في 
الشبهة الموضوعيّة من حيث الكبرى فستعرفه في حكم الشبهة الحكميّة . والكلام 
هنا من حيث الصغرى ؛ بمعنى إنكار تحقّق المخالفة؛ لأنّ بالأصل يخرج مجراه 
عن موضوع التكليفين وليس غرضه #ك خروج المورد بإجراء الأصل عن 
موضوع التكليفين حقيقة!؛)؛ لوضوح أنه غير معقول, بل غرضه أنّ الأصل الجاريّ 


. أي أصالة عدم البوليّة‎ )١( 

(؟) أي كونه ماءً طاهراً. 

(') أوثق الوسائل : 47. أقول: ما ادّعاه المحشّي أخيراً من عدم صحّة الوضوء بأصالة عدم 
البوليّة وجهه ما قرّر في محله من عدم ثبوت الأمر الوجوديّ بالأمر العدميّ. والتفصيل في 
محله . 

)بل تكد :كما هق شأن الأصوال: 
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فلأنَ الأصل في الشبهة الموضوعيّة إِنّما يُخرج مجراه!' أعن موضوعالتكليفين , 
فيقال : الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه وعدم تعلّق الحلف بترك وطئها. 


في الشبهة الموضوعيّة يكون حاكماً على دليل الحكم ومُبيّناً له. بخلاف الأصل 
الجاريّ في الشبهة الحكميّة . وفيه نظر ...76" وانتظر توضيح ذلك في الشبهة 
الحكمية!". 

]١[‏ الضمير المجرور يعود إلى «الأصل» الذي مجراه في المثال الأوّل هو 
المزاة: وفي المثال الأخير هو النفس والبدن, فيقال: الأصل عدم كون هذه المرأة 
المعيّنة محلوفة لا بفعل الوطي ولا بتركه, وأيضاً الأصل عدم ملاقاة البدن للنجس 
وعدم كون النفس طاهرة بالتوضيء فالمرأة كأنّها لم يتعلّق بها الحلف رأساً لا فعلاً 
ولا تركاً. وأيضاً المتوضّي طاهر جسماً ومُحدث نفساً. فإجراء الأصل لا يبقى 


)١(‏ تسديد القواعد : /ا9. 

(1) أقول: المناسب هنا نقل كلام بعض تلامذة المصنّف طِله. فإنّه قال: « توضيح المقام: أن 
المخالفة التي تستلزم العقاب هي ما يلزم فيه طرح قول الشارع. وإن لم يلزم طرحه كما 
هو المفروض من جهة إخراج الأصل الموضوعيّ نفس الموضوع عن كونه موضوعاً 
للحكمين فلا يلزم المخالفة التي هي مستلزمة للعقاب. فيجوز المخالفة من حيث الالتزام 
حينئذٍ في الشبهة الموضوعيّة . وبالجملة. إن طرح الحكم ولو بحسب الالتزام يتوقف على 
ثبوته . وهو يتوقف على ثبوت موضوعه. وإذا بني على عدم ثبوت موضوعه - ولو بمقتضى 
الأصل ‏ لم يكن ثمّة طرح أبداً؛ لأنّ عدم الحكم ولو بواسطة عدم ثبوت موضوعه لا يكون 
طرحاً له. فالأصل الجاريّ في موضوع الحكم حاكم على دليل الحكم. فتدبّر» (قلائد 
الترائد لذو 15) زولا يش أو اخعلاف القريب بين الشبهدين تكلف مخض دا له 
يحتاج إليه ؛ بعد كفاية نفي الحكمين في كلّ منهما بالأصل. والوجه له هو عدم استلزامه 
المخالفة العمليّة خارجاً بعد كون المكلف فيهما فاعلاً أو تاركاً. فتأمّل. 


التنبيه الرابع في حجَيّة العلم الإجمالي الحف 


فتخرج المرأة بذلك ١‏ ]عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ٠فيحكم‏ بالإياحة ؛ 
لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة, لا لأجل طرحهما!"!. حو ا 


موضوع"" حتّى يترتّب عليه الحكم إثباتاً ونفياً. وهذا معنى تقدّم الأصل 
الموضوعيّ على الحكميّ بالتقريب الآتي مفصّلاً في مبحث البراءة تحت عنوان 
,0 الأمر الأوّل)»7". 

ملخّص الكلام: أنّ المرأة في المثال لا يجري فيها أصالة عدم وقوع الحلف 
بوطيها أو عدم وطيها خارجاً. ولا أصالة عدم وجوب وطيها وعدم حرمته شرعاً 
كي يُدَعى تنافيهما بوقوع الحلف بهما إجمالاً ووقوع أحد عنواني الوجوب 
والحرمة إجمالاً. بل الجاريّ فيها هى أصالة عدم تعلّق الحلف بوطيها وتركه رأساً 
بنحو السالبة بانتفاء الموضوع, ولا نعني من الأصل الموضوعيّ الحاكم على 
الأصل الحكمئ إلا هذاء فلا تغفل . 

]١[‏ لفظة «ذلك» إشارة إلى الأصل الموضوعيّ العدمي. 

[1] هذه عبارة أخرى لقولنا آنفاً: «ولا أصالة عدم وجوب وطيها وعدم 
حرمته شرعاً...», وغرضه يل أن خروج المرأة عن تحت الحكم إثباتاً ونفياًيُستند 
إلى خروجها عن موضوع الوجوب والحرمة اها دالن يعبّر عنه بالخروج 
الموضوعيّ اصطلاحاً . لا إلى طرح الوجوب والحرمة ابتداءً كي ينافي مع وقوع 
أحدهما إجمالاً ويعارض مع أدلّة وجوب الوفاء بالحلف شرعاً. فافهم . 


)١(‏ أي تعبداً لا حقيقةٌ. 


(؟) راجع فرائد الأصول .١515-1١117:17‏ 
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وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث فى الوضوء بالمائع المردّد!'!. 


]1١[‏ يعني الحكم بطهارة البدن لأجل أصالة عدم ملاقاته للبول يخرج 
الموضوع'" عن كبرى هي :كل جسم لاقى نجساً فهو نجس . 

وأيضاً الحكم ببقاء الحدث لأجل أصالة عدم تحقّق الوضوء بالماء يخرج 
الموضوع'" عن كبرى هي :كل نفس تطهر بالتوضّي بالماء. 


المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الحكمية 

[1"] بعد تقرير دليل جوازالمخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة شرع 8 
في تقريب جوازالمخالفة الالتزاميّة في الشبهة الحكميّة, إلا أن بينهما فرقاً إثباتاً, 
بأنَّ المسألة في الشبهة الموضوعيّة كبرويّة ‏ أعني إنكار تحقّق المخالفة رأساً بعد 
خروج مجرى الأصل عن موضوع التكليفين -بخلاف الشبهة الحكميّة. فإنٌ 
المبالداقها صعروة داع إتكار قبح المخالفة الالتزاميّة واختصاصه"ا 
بالمخالفة العمليّة -. ولا يخفى أنّ ما وقع من التقريب هنا أولى وأوضح من 
التقريب المذكور أنفاً. 

والحاصل: أنّ إجراء الأصل في موارد الشبهة الحكميّة -مثل دفن الميّت 


المنافق الدائر أمره بين الوجوب والحرمة ‏ وإن لا يوجب خروج مجرأه عن 


)010( أي البدن. 
() أي القبح. 
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فلأنّ الأصول الجارية فيها وإن لم تُخرج مجراها!! أعن موضوع الحكم الواقعيّ . 
بل كانت منافية لنفس الحكم- كأصالة الاباحة مع العلم بالوجوب أوالحرمة ؛ فإنّ 
الأصول في هذه |" أمنافيةٌ لنفس الحكم الواقعىّ المعلوم إجمالاً!'!, 0 


موضوع التكليفين, لكن لا محذور فيه أصلاً بعد عدم إِذّاءه إلى المخالفة العمليّة ؛ 
لأن المكلف فيه اما فاغل ها نؤاقق احتمال الوحويء اوثتار كما توافق اتسبال 
الحرمة , ولا نعني من كون المسألة فيها صغرويّة إلا هذاء فافهم ولا تغفل. 

[1] لفظة «مجراها» تنطبق على دفن الميّت المنافق. والضمير يعود إلى 
«الأصول الها ريه 6 والضوابة قزاءة الفعل 81 من بات الأقعاك دنا جوقناغلة 
«الأصول الجارية». والمراد منها أصالة الاباحة مثلاً. 

[1] أي في الشبهة الحكميّة . 

[؟] إشارة إلى كون مفاد الأصول الجارية في الشبهة الحكميّة منافياً مع الحكم 
الواقعىّ المعلوم إجمالاًكمنافاته مع الحكم الواقعئّ المعلوم تفصيلاً. ووجهه بقاء 
الموضوع فيها خارجاً. كدفن الميّت المنافق المحكوم بالوجوب أو الحرمة واقعاً 
المنافيين مع أصالة الإباحة . بخلاف الشبهة الموضوعيّة فإِنّها لا يبقى لها موضوع 
بإجراء الأصل أصلاً. فلا منافاة فيها تعبّداً. 

وبعبارةٍ أخرى : بعد انتفاء الموضوع في الشبهة الموضوعيّة بالأصل _كالمرأة 
في المئال لا يتصوّر فيها المخالفة أصلاً بخلاف الشبهة الحكميّة . فإنّه وإن يُتصوّر 
فيها ذلك , لكنّه حيث لا تسري إلى الخارج فلا بأس به. وهو المطلوب. 


)01( أي قوله مله : « لم تخرج ». 
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لامخرجة عن موضوعه ١١!‏ إل أنّالحكم الواقعّ المعلوم إجمالاً لا يترتّب عليه 
أذ إلااوجوب الإطاعة وحرمةالمعصية .والمفروض أنّه لاايلزم من إعمال 
الأصول مخالفة عمليّة له ليتحقّقالمعصية . 

ووجوب الالتزام بالحكم الواقعىّ مع قطع النظر عن العمل غير ثابت!"!؛ لأنّ 
الالتزام بالأحكام الفرعيّة إِنّما يجب مقدّمة للعمل . وليست كالأصول الاعتقاديّة 
يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات . 


[1] تقدير الكلام هكذا: الأصول الجارية فى الشبهة الحكميّة ليست كالأصول 
الجارية في الشبهة الموضوعيّة . فلا تكون مخرجة لمجراها عن موضوع الحكم . 

ملخّص الكلام: أنّ وجه عدم خروج مجرى الأصل في الشبهة الحكميّة ‏ أعني 
دفن الميّت المنافق - عن موضوع الحكم الواقعيّ أنّ أصالة الإباحة مثلاً هي في 
عرض حكمين معلومين إجمالاً ‏ أعني الوجوب والحرمة بلا رجحان لها 
عليهما. بخلاف الأصل الجاري فى الشبهة الموضوعيّة أعنى المرأة فى المثال - 
فإنّه حيث هو حاكم على أدلّة الأحكام, فلا تصل النوبة معه إلى جريانها أصلاً 
كما هو شأن الأصل الموضوعيّ مع الأصل الحكميّ في جميع الموارد.كما 
ا 

أمّا ل وجوب الالنزام من الواجبات 
المستقلّة أي النفسيّة -يُحتمل تحقّق المعصية بتركه احتمالاً قويّاً. فلا يتمّ إنكار 


.١171:7 راجع فرائد الأصول‎ )١( 
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المصتف يه إيّاه بنحو القطع والجزم . 

وأما الجواب فملخصة: آنا لأسلم كون ووب الالشزاة مين الواجبيات 
المستقلّة النفسيّة ؛ إذ غايته أن يكون واجباً تبعيّاً غيريّاً. أي مقدّمة للعمل في 
خصوص التعبّديّات التي عرفت خروجها عن مفروض الكلام. 

وبالجملة, الأحكام الفرعيّة التوضّليّة -كدفن الميّت المسلم مثلاً بعد إمكان 
تحقّق الإطاعة فيها خارجاً بلا موافقة التزاميّة. بل حتّى مع الالتزام بخلافها, لا 
مجال للحكم بوجوب الالتزام فيها مستقلاً, بل غايته الوجوب المقدّميّ-كنصب 
السُلّم للصعود على السطح مثلاً لا مطلقاً بل يجب في خصوص التعبّديّات منها . 
خلافاً للأحكام الاعتقاديّة كالمبدأ والمعاد مثلاً. فإنٌ وجوب الالتزام فيها أمر 
مطلوب نفسىّ, وهو واضح ظاهر لاغبار عليه . 

هذاكله على مذهب المشهور. كما عرفته سابقاً. وأمَا غيرهم فقد 
استدلوا لإثبات مُدّعاهم أعني وجوب الالتزام في جميع الأحكام. حتّى 
في التوصّليّات بوجوه عقليّة ونقليّة. وملخصها ماسننقله عن المحقق 
الخراسانيّ ## من أنّ كل تكليف شرعيّ توضَليّاً كان أو تعبّديّاً. يجب فيه إطاعتان 
وامتثالان, أحدهما عملي والآخر التزاميَّ بحيث يستحقّ العقوبة على عدم 
الالتزام به(". 


» ذيل عنوان وانقد اذل وهوات الموافقة الالتزاميّة وحرمة مخالفتها‎ . 41٠ انظر الصفحة‎ )١( 
.514 نقلً عن كفاية الأصول:‎ 
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ولو فرضاتيوّت الدلئلت عقلة أو !1ن 21100 


ولا يخفى أنّالمصئّف يِه قد ردّ عليهم مفصّلاً في مبحث البراءة أيضاً وقال: 
«أمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ؛ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع 
ففيها ...»(". 


أدلة غير المشهور القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة مخالفتها 

[1] إشارة إلى عموم أدلّة دالّة على وجوب الانقياد للشرع مستقلاً حسب ما 
زعمه غير المشهور. 

منها : قوله تعالى : ا أَيّهَاالّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 74", فإنّ معناه: يا 
أيها الذين أمَنوا با لسنتهم وظاهرهم آمنوا بقلوبكم وباطنكه'". 

ومنها : دعوى الإجماع والاتفاق على وجوب تصديق ما جاء به النبي يليد , 
بل يُدّعى قيام الضرورة عليه. وستعرف توضيح ذلك في ما بعد!) عند نقل كلام 
المحقق النائينئ ه(0. 

ومنها : حكم العقل بأنّ العبد لابدٌ له من التزامه وتديّنه قلبأبكلٌ ما أمربه 
المولى وما نهاه عنه , وإلا يعدّ طاغياً. 


.١18٠١:؟ فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) النساء: 75 .١‏ 

(؟) انظر كنز الدقائق وبحر الغرائب 56017:7. 
(؛) انظر الصفحة 197. 

(0) انظر فوائد اللأصول 7: ١٠8/و81.‏ 
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وهذه الأدلّة هي التي أقاموها لوجوب الالتزام بكلّ ما أمر به الشارع الأقدس, 
تعبّديّاً كان أو و 

أقول : إنّ لهم دليلاً آخر سيصرّح المصنّف ل به في ما بعد عند قوله : «ويمكن 
استفادة الحكم أيضاً من فحوى أخبار التخيير عند التعارض)1". 

توضيح ذلك : أَنّهم قاسوا ما نحن فيه" بالخبرين المتعارضين المتكافئين. في 
وجوب أخذ أحد الخبرين مخيّرأبينهما . بمقتضى الأخبار العلاجيّة التي أصرّ فيها 
الإمام .آذ على عدم جواز طرح كليهما مهما أمكن'". فإذا وجب ذلك في 
الخبرين الظتّيِين اللذين يحتمل عدم صدورهما عن المعصوم أو عدم موافقتهما 
الواقع معاً-كما هو شأن كلّ ما يقع طريقاًللحكم -فوجوب أخذ أحدهما والالتزام 
به في صورة العلم بموافقة أحد الحكمين للواقع_كالمثال المذكور على ما هوشأن 
العلم الإجماليَ يكون بطريتي أولى!". 

لا يخفى أنّ الدليل الأخير!*) منهم قد ردّه المصنّف يِل في مبحث البراءة عند 


قوله: « ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين ...)0( ورده 


.47؟:١ فرائد الأصول‎ )١( 

)١(‏ أي العلم الإجماليّ بالتكليف ؛ كوجوب دفن الميّت المنافق وحرمته. 

(*) راجع وسائل الشيعة 14: 88. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث أو ؛. 

(4) هذا كله سيصرّح به صاحب الأوثق في الحاشية وسننقله إن شاء الله في محله المناسب. 
انظر الصفحة .07١‏ نقلاً عن أوثق الوسائل: 18. 

(4) أي فحوى أخبار التخيير عند التعارض. 

(1) فرائد الأصول .18١:7‏ 
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على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعىّ , لم ينفع ١!؛‏ 2 


انها التعقق الخراساني يل في الكفاية!". 

وأَمًا أدلتهم الأخر فقد ردّها بعض تلامذة المصئّف ب وقال: «أقول: عدم 
الدليل على المنع'" دليلٌ على الجواز؛ فإنّ ما يتصوّر دليلاً للمنع أحد الأمرين: إمّا 
لزوم المخالفة العمليّة. والمفروض عدمه. وإمّا لزوم المخالفة لما دل من العقل 
والنقل على وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ؛ أمّا العقلىَ: فهو حكم العقل بوجوب 
الالتزام والتديّن لكل من تديّن بدينٍ بالأحكام الثابتة في هذا الدين, وأمًا النقليّ: 
فهو قوله تعالى : يا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِتْابٍ الَّذِي تَرّلَ عَلى 
رَسُولِهِ وَالْكِنْابٍ الَذِي أَنْرّلَ مِنْ قَبْلُ4!". وتحقيق الجواب عنهما'.: أنّ الالتزام 
بالأحكام يتصوّر على وجوهو...»(©. 


نقد أدلّة وجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة مخالفتها 

[1] أي الدليل العقليّ أو النقلى على فرض ثبوته واقعاً لا ينفع لما نحن فيه 
- أعنى دفن الميّت المنافق وغيره من الأحكام المردّدة بين الوجوب والحرمة 
إجمالاً-. وعليه فلا يثبت ما ادّعاه الخصم من وجوب الموافقة الالتزاميّة فيه, 


7017-8060 انظر كفاية الأصول:‎ )١( 
. (؟) أي المنع عن المخالفة الالتزاميّة‎ 
.١5 النساء:‎ )( 

(4) أي عن الدليل العقلىَ والنقلى. 
(0) قلائد الفرائد 000( 
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بتقريب أَنّه مع إمكان وقوع المثال المذكور مجرى الأصل ببركة عروض الشكٌ فيه 
-كما هو'' شأن العلم الإجماليّ في جميع الموارد لا يبقى لنا حكم أصلاً كي 
يجب الأخذ به عقلاً والالتزام به شرعاً. فيخرج المثال من أصله عن موضوع 
وجوب الالتزام بأحكام الله بعين التقريب المتقدّم في الشبهة الموضوعيّة. وهو 
الفطلوهه 

والحاصل : أنه بعد كون المطلوب في الأحكام الفرعيّة التوصّليّة صرف الوجود 
خارجاً بأيّ داع كان, لا نسلّم رأساً وجوب الالتزام بها عقلاً ونقلاً. هذا أوَلاً. 

نانب خلى فرض تسليمه, نحن نقول به!"! في خصوص المعلوم بالتفصيل 
-كدفن الميّت المُسلم مثلاً المعلوم وجوبه تفصيلاً. وكدفن الميّت الكافر مثلاً 
المعلوم حرمته تفصيلاً . أمّا دفن الميّت المنافق المشكوك وجوبه وحرمته؛ فلا 
يشمله الدليل أصلاً؛ لأنّ مع الشكٌ وجريان الأصل فيه فكأنّه لاحكم له واقعاً 
حتّى يجب الالتزام به عقلاً ونقلاً. وهوالمطلوب. 

وبعد معرفة ذلك كلّه صار تقدير كلامه يِل هكذا: الدليل العقليّ والنقلّ الدالٌ 
على وبحوب الالترام عل فر مامه ديتفع فى موازه العل التفصيلة 
بالحكم _كدفن الميّت المُسلم مثلاً -. وأمّا في ما نحن فيه أي في فرض حصول 
العلم الإجماليّ بوجوب دفن الميّت المنافق وحرمته مثلاً فلا ينفع . 


)١(‏ أي بوجوب الالتزام. 
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لأنّ الأصول تحكم في مجاريها !' أبانتفاء الحكم الواقعي !"!, 8 ش95 


[1] لفظة «مجاري» هنا وفي ما بعد ينطبق على المثال المذكور _أعني دفن 
الميّت المنافق, والضمير المؤنّث في كليهما يعود إلى «الأصول». 

[؟] اعلم أنّكلامه هذا يه لا يتمّ ظاهراً؛ لأنّ الأصول شأنها نفي الحكم 
الظاهريّ, والعجب أنه تكّر ذلك منه #ذ ثانياً عند قوله: «طرحاًللحكم 
الواقعيّ...». وقد اعترض عليه هناك المحقّق الآشتياني لله بأنّ مفاد الأصل هي 
الإباحة الظاهريّة والرجوع إليه ليس طرحاً للواقع". 

أقول : هذا يمكن توجيهه بأن يُراد منه الحكم الواقعيّ الفعلىّ الجائز نفيه 
بالأصل , بخلاف الحكم الواقعيّ الإنشائي!". فإِنّه ل.يمكن طرحه أصلاً. فافهم . 

وكيف كان. فالمثال المذكور'" وإن يعد في بادئ النظر شبهة حكميّة من حيث 
الجهل بالوجوب والحرمة, لكنّه بعد التأمّل يعد شبهة موضوعيّة من حيث عدم 
العلم بكونه ممّا يجب الالتزام بوجوبه -كدفن الميّت المسلم -أو مما يجب 
الالتزام بحُرمته_كدفن الميّت الكافر .فأ صالة عدم كونه منهما يخرج عن تحت 
موضوع الأدلة الدالة بعمومها على وجوب الالتزام بالواجبات والمحوّمات 
الإلهيّة . وإليه أشار يه بقوله : «فهي كالأصول في الشبهة الموضوعية ...». 


)١(‏ انظر بحر الفوائد. الجزء الأوّل: 5ه ولاة. 

(؟) لا يخفى أنّ مقابل الحكم الواقعيّ والإنشائيّ هو مرتبة الاقتضاء والتنجيز, وقد يعبّر عن 
كلّها اصطلاحاً بمراتب الاأربعة للك د والشميل قن بطل انق الصفدة 5 الهافش 2 
ذيل عنوان « تحرير محل البحث». 

() أي دفن الميّت المنافق. 
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فهي ١١!‏ كالأصول في الشبهة الموضوعيّة _مُخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك 


الحكم ؛ أعنى وجوب الأخذ بحكم الله . 


وسيصرّح المصئّف يه بما قلناه في المقام من إرجاع الشبهة الحكميّة إلى الشبهة 
الموضوعيّة في مبحث البراءة بقوله:« الشبهة من هذه الجهة موضوعيّةٌ لا يجب 
الاحتياط فيها ...»(0. 

]1١[‏ الضمير يعود إلى الأضول الجارية لنفي الوجوب والحرمة, وقد مرّ وجه 
تقريب إرجاع الشبهة الحكميّة إلى الشبهة الموضوعيّة مفصّلاًوملخّصه: أنّ الشبهة 
الموضوعيّة كما أنّ إجراء الأصل فيها يُخرج مجراه'" عن موضوع وجوب الوفاء 
بالحلف شرعاً. كذلك إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة يُخرجٍ مجراه'" عن 
موضوع وجوب الالتزام بحكمه الواقعيّ الشرعيّ. 

تقنبيةه : بعد ذلك كلّه بقي هنا محذور. وهو جريان الأصل في أطراف العلم 
الإجماليّ؛ مع أَنّه يختصّ بالشبهة البدويّة, ولعلّ المصنّف غفل عن ذلك في 
المقام بزعم أَنّه!؛) لا يستلزم المخالفة العمليّة. ويشهد على صدق ذلك قول بعض 
محشّي الكفاية # فإنّه قال في مقام الردّ عليه : «إنّ الأصول العمليّة لا تكاد تجري 
في أطر اف العلم الإجماليئ, لموانع عديدة 50 الإشارة إليها إجمالاً, ويا دئ 
شرحها مفصّلاً في صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالى. فهي!* مع تلك الموانع 


.01:7 فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) أي مجرى الأصل . كالمرأة مثلاً. 

() أي دفن الميّت المنافق مثلاً. 

(:) أي جريان الأصل في أطراف العلم الإجماليّ. 
(5) أي الأصول العمليّة . 
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لا تكاد تجري كي ُدفع عنّا محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعيّ, وكأنّ الشيخ 00 
لم يخطر بباله الشريف في المقام مانعٌ عن جريان الأصول في أطراف العلم 
الإجماليَ سوى ازوم المخالفة العمليّة وأنها حيث لا تلزم في دوران الأمر بين 
المحذورين فتجري الأصول ويُدفع بها محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعىّ 
وغفل عمّا سيا تي منه ## بنفسه من الاعتراف بمعارضة الأصول في أطراف العلم 
الإجمالئٌ. وقصور أدلتها'" عن الشمول لأطرافه!' رأساً...»!". 

أقول : ويمكن الدفاع عن ساحة المصنّف أ بأنّ العلم الإجماليّ الماع عن 
جريان الأصول في أطراف العلم الإجماليَ هو في ما إذا يمكن المخالفة والموافقة 
القطعيّة العمليّة كالإناءين المشتبهين بالحرام وكالظهر والجمعة وغيرهما من موارد 
الشكٌ في المكلّف به. وأمّا العلم الإجماليّ الذي لا يمكن فيه ذلك خارجاً 
فوجوده كالعدم من حيث إمكان جريان الأصل فيه, ولذا يعدّ موارد الترديد بين 
الوجوب والحرمة شكّاً في التكليف!؛, كما أوضحناه سابقاً بالتفصيل!* وأيّدناه 


)١(‏ أي الأصول. 

(؟) أي أطراف العلم الإجمالي. 

(*') عناية الأصول 8: 19. 

(4) :هذا يعن غنه اضطلاخا بدوراق الأمز بين الخد وريق. 

(0) انظر الصفحة 87 ومابعدها. ذيل العناوين «أقسام الشكَ في التكليف وبيان أحكامها » و 
«دفع توهّم إلحاق الشكٌ في التكليف النوعيّ بالشكٌَ في المكلف به» و «مناط تشخيص 
الشكٌ في التكليف والمكلف به». 
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هذا . و لكي التحقيق :أنه لو ثبت هذاالتكليف - أعني وجوب الأخذ بحكم الله 
والالتزام به مع قطع النظر عن العمل !'! لم تجرٍ الأصول ؛ 5000000 


بكلام السيّد الخوئيئ ,'"١84‏ فنسبة الغفلة هنا إلى المصنّف ناش عن عدم التأمّل في 
كلامه ومرامه يلثة. 

فعلى هذا ينحصر الردٌ على مذهب غير المشهور القائلين بوجوب الموافقة 
الالتزاميّة بما قاله المحقّق الخراسانيّ يله فإِنّه قال: «الأمر الخامس: هل تنجّز 
التكليف بالقطع , كما يقتضي موافقته عملاً, يقتضي موافقته التزاماً والتسليم له 
اعتقاداً وانقياداً؟ كما هو اللازم في الأصول الدينيّة والأمور الاعتقاديّة. بحيث 
كان له امتثالان وطاعتان, إحداهما بحسب القلب والجنان. والأخرى بحسب 
العمل بالأركان... - إلى أن قال -: الحقّ هو الثاني؛ لشهادة الوجدان الحاكم في 
باب الإطاعة والعصيان بذلك, واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر 
سيّده إلا المثوبة دون العقوبة, ولو لم يكن متسلّمأ وملتزماً به ومعتقداً ومنقاداً له. 
وإن كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيّده. لعدم اتصافه بما يليق 
أن يتّصف العبد به من الاعتقاد بأأحكام مولاه والانقياد لها...»'") 


التحقيق فى المسألة 
[1] غلم أنّ المصتف © بعد أن تيت ما ذهب اليه المشهور فى المسالة من 
جواز المخالفة الالتزاميّة مطلقاً ‏ أي فى الشبهة الموضوعيّة والحكميّة معا-شرع 


)١(‏ راجع مصباح الأصول 17١:1‏ و551. 
)١(‏ كفاية الأصول: 158. 
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في تحقيق المسألة, وهو أَنّه على تقدير قيام الدليل على كون وجوب الالتزام 
بالأحكام واجبأ نفسيّاً مستقلاً مع قطع النظر عن العملء لا يجوز الرجوع إلى 
الأصول العمليّة النافية للحكمين اللذين قد علم وجوب أحدهما إجمالاً. ووجهه 
أ الرجوع إليها يستلزم المخالفة القطعيّة العمليّة لالخطاب الواقعىّ التفصيلىّ 
الصادر من الشارع الأقدس بقوله مثلاً: « أيّها المسلمون التزموا با حكام الله »؛ إذ 
من المعلوم حينئذٍ أنّه يحرم المخالفة له حتّى في الشبهة الموضوعيّة فضلاً عن 
الحكبية وعلن هذا تصير السيالة خارجة عن المخالفة الالتزاميّة وداخلة في 
المخالفة العمليّة . 

ولا يذهب عليك أنّ هذا البيان منه ‏ مجرّد فرض وليس بمختاره. ويشهد 
عليه أوَلاًلفظة «لو» الامتناعيّة في تعبيره ي, وثانياً ماسيأتي من قوله: «فالحقّ 
منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام...», وثالثاً قوله في ما سيأتي بُعَيد 
هذا:« يمكن أن يقرّر دليل الجواز""...»١".‏ 

هذاء ونقول في توضيح محصّل كلام المصف يلة: إن مع ثبوت أدلة وجوت 
الالتزام بكلٌ ما جاء به الشارع الأقدس وتماميّتها دلالةَ, لابدٌ من الحكم بوجوب 
الموافقة الالتزاميّة قلباً في جميع التكاليف الفرعيّة شرعاً. تعبّديّة كانت_كالصلاة 


. أي جواز المخالفة الالتزاميّة‎ )١( 

(؟) أقول: بعد الدقّة والتأمّل في الشواهد الثلاثة. يعلم بطلان ما نسبه بعض محشّي الكفاية إلى 
المصّف ظِلْهُ حيث قال: « ولعلّه لذلك رجع الشيخ أخيراً عمّا أفاده أوَلاً فقال ما لفظه : [ ولكنّ 
التحقيق ... ]...». ( عناية الأصول : 6٠‏ ). 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ ولق 


لكونها موجبةًللمخالفةالعمليّة للخطاب التفصيلى ١!‏ !أعنى وجوب الالتزام بحكم 
الله وهو ا" أغير جائز حتّى في الشبهة الموضوعيّة 110ظهطظ1 


مئلاً - أو توضّليّة. وهي١''‏ موضوعيّة كانت _كالمرأة المحلوفة بوطيها أو تركه - 
أو حكميّة , وهي!" تفصيليّة كانت -كوجوب دفن الميّت المسلم وحرمة دفن 
القت الكا فرت أو العوالنة كوجوي وفق الننكك الحتافق وسرية د وأكتار 
المصنّف يل إلى كلّ ذلك بقوله: «لم جر الأصول؛ لكونها موجبةً للمخالفة 
العمليّة ...». 

وأمّا مع عدم تماميّة تلك الأدلّة كما هو الحقّ _فلا مجال للحكم بوجوب 
الموافقة الالتزاميّة مستقلاً. وهذا سيشير إليه له بقوله: «فإذا فرض العلم تفصيلاً 
بوجوب شيء فلم يلتزم به المكلّف إلا أَنْه فعله لا لداعي الوجوب. لم يكن عليه 
شيع ...0 . 

[1] قد أوضحنا الخطاب التفصيليّ من الشارع آنفاً بقولنا: أيّها المسلمون 
التزموا بأحكام الله. وعرفت أَنّه يلزم من إجراء الأصل فيه مخالفة قطعيّة عمليّة, 
وخُرمتها مسلّمة حتّى في الشبهة الموضوعيّة -كارتكاب إناءين مشتبهين 
بالحرام -فضلاً عن الشبهة الحكميّة _كالأمثلة المذكورة. 

[؟] الضمير يعود إلى « الإجراء » المستفاد من قوله : « لم تجر ...»؛ يعني إجراء 
الأصول يستلزم المخالفة العمليّة القطعيّة . وهو غير جائز حبّى .... 


)١(‏ أي التوضّليّة. 
)١(‏ أي الحكميّة. 
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كما ديى: ١"!‏ _فيخرج عن المخالفة الغيالعملية!؟1, 
فالحقّ: منع!"أفرض قيام الدليل على وجو ب الالتزام بما جاء به الشارع . 
فالتحقيق : أن طرح الحكم الواقعّ ولو كانمعلوماً تفصيلاً ليس محرّما !*! . . 


[1] إشارة إلى ما سيذكره يل في ما بعد عند قوله: «فالظاهر عدم جوازها. 
سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة .كارتكاب الإناء ين المشتبهين ...»!". 

[؟] أي يخرج عدم الالتزام بحكم الله عن المخالفة الالتزاميّة ويدخل في 
المخالفة العمليّة. 

] نّ هذا المنع يؤيّد ما قلناه آنفاً من بطلان ما نسبه بعض محشّي الكفاية إلى 
المصتف 2!". 

[4] عبارتهية هنا يغاير ما في بعض النسخ القديمةكنسخة الشيخ رحمة الله . 

وإليك نص عبارتها: «فالحقٌ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما 
جاء به الشارع على ما جاء به أنّ ترك الحكم الواقعيَّ ولوكان معلوماً تفصيلاً ليس 
محرماً...»١.‏ 1 

وبناءً على تلك النسخة لفظة « فالحقٌ» مبتدأ وقوله: «أنّ ترك الحكم 
الواقعيّ...» خبره. وأمّا بناءً على هذه النسخة الموجودة بأيدينا خبره قوله : «منع 
فرض قيام الدليل ...». وعليه تقدير الكلام هكذا: لكنّ الحقّ منع قيام الدليل على 
وجوب الالتزام بما جاء به الشارع . فالتحقيق: أنّ طرح الحكم الواقعيّ.... 


.97:١ فرائد الأصول‎ )١( 
انظر الصفحة 697 . الهامش ؟.‎ )١( 
.١9 (؟) انظر الرسائل المحشّى:‎ 


التنبيه الرابع في حجَيّة العلم الإجماليّ 50> 

إلا من حيث كونهامعصية!' د ل العقل على قبحها !' أواستحقاق العقاب بها , فإذا 

فرض العلم تفصيلاً بوجوب شىء فلم يلتزم به المكلّف إلا أنّه فعله !"لا لداعى 
1 غ 

الوجوب . لم يكن عليه شيء ذا 0 1000ط1ظ 


]١[‏ الضمير المؤنّث يعود إلى «طرح الحكم». ولعلٌ تأنيئه كان باعتبار تأنيث 
الخبر , أعني « معصية ». 

[؟] غرضه ية أن طرح الالتزام بالحكم الواقعيّ ليس محرّماً حتّى على فرض 
كونه معلوماً بالتفصيل . فضلاً عن المعلوم بالإجمال إلا من ناحية سرايته إلى 
الخارج . بحيث يودي إلى المخالفة العمليّة الموجبة لتحقّق المعصية المحكومة 
بالقبح عقلاً.كعدم الالتزام بوجوب الصلاة قلباً فإنّهِ يؤدّي قطعاً إلى مخالفة عمليّة 
قطعيّة ؛ لعدم إمكان تمشي قصد القربة حينئزٍ , كما لا يخفى . 

[*] أي فَعَل ذاك الشيء الواجب عليه شرعاً خارجاً؛كأن يدفن الميّت المسلم 
بغير داعي الوجوب الشرعي. 

[4] ووجهه عدم سراية المخالفة الالتزاميّة الجوانحيّة إلى المخالفة العمليّة 
الجوارحيّة حتّى في المعلوم التفصيليّ من الأحكام_كدفن الميّت المُسلم الذي 
يكون المطلوب فيه صِرفّ الوجود.كما عرفت توضيحه مفصّلاً!". 

ولا يخفى أنّلفظة «شيء»كناية عن العقوبة والمؤاخذة .فكأتّه # قال: بعد فقد 
الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع. وبعد عدم كونه!" مقدّمةَ للعمل, 


.» وما بعدها. ذيل عنوان «المخالفة الالتزاميّة فى الشبهة الحكميّة‎ 48٠0 انظر الصفحة‎ )١( 
(؟) أي وجوب الالتزام.‎ 
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تعمغ لو أخذ في ذلك الفعل !١[‏ نيّة القربة!"!, فالاتيان به لاللوجوب مخالفةٌ عمليّة 


05 
معيصيةه ؛ 
و خا ع تم وخ وام لقع مو جا ماعنا مخ تود ألا جع ممه ستو و4 للج بن ا ل 1 ا 


وبعد انتفاء سرايته إلى المخالفة العمليّة كما هو المفروض في التوضّليّات, 
كالمثال المذكور؛ أعني دفن الميّت المسلم لا يبقى وجه عقلاً لعقوبة مّن امتثل 
بوظيفته خارجاً لا لداعي وجوبه شرعاً؛ لاستلزامها العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا 
برهان القبيحين عقلاً. سيّما للحكيم تعالى جل شأنه. 

وبعد ذلك كلّه قداستشكل المحقّق النائينيئ #4 في ما نحن فيه موضوعاً وحكماً 
وقال: «في أصل الموافقة الالتزاميّة موضوعاً وحكماً إشكالٌ, فإنٌ المراد من 
الموافقة الالتزاميّة إن كان هو التصديق بما جاء به النبئّ تَلبْكلة فهذا ممّا لا إشكال 
في وجوبه؛ لأنّ عدم الالتزام بذلك يرجع إلى إنكار النبي يل . وإن كان المراد 
منها معنىّ آخرء فلو سلّم أنّ وراء التصديق بما جاء به النبيّ تلك معنى آخر فلا 
دليل على وجوبه؛ ولو سلّم قيام الدليل عليه فهو يختصّ بما إذا علم بالتكليف 
تفصيلاً ليمكن الالتزام به؛ ولو سُلَم أن الدليل يعم العلم الإجماليّ فالالتزام بالواقع 
على ما هو عليه في موارد العلم الإجماليّ بمكانٍ من الإمكان ...»7 

[1] أي الفعل المعلوم وجوبه تفصيلاً. 

[] إشارة إلى المورد الثالث من موارد عدم الخلاف في حرمة المخالفة 
الالتزاميّة ووجوب الموافقة الالتزاميّة فيها مقدّمة للعمل . فراجع ما تقدّم!". 


.41١و48٠‎ :" فوائد اللأصول‎ )١( 
.» (؟) انظر الصفحة 1717 ومابعدها. ذيل عنوان «أقسام المخالفة وتحرير محل النزاع‎ 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ لف 


لترك المأمور به !'!؛ ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدرالمسألة بغير ما علم 
كون أحدهما المعيّن تعبّديا . 

فإذ كان هذا !"حال العلم التفصيلىٌ . فإذا ع لم إجمالاً بحكم مردٌّدٍ بين 
الحكبين !"رضنا اجراء الأصل !*انى تفن الحكهمين اللاي عت 0 
أحدهما حكم الشارع , تخد ديه اله الا مقن ند مود نموة ايه مدا 


[1] تعليل لقوله : «مخالفة عمليّة ومعصية» وإشارة إلى أنّ عدم الالتزام قلباً 
بالواجب التعبّديّ التفصيليّ_كالصلاة مثلاً ‏ يسري إلى المخالفة العمليّة القطعيّة, 
فيجب رعايته شرعاً مقرّمة للعمل . وهو المطلوب. 

[1] لفظة «هذا» إشارة إلى جواز المخالفة الالتزاميّة وعدم وجوب الموافقة, 
والتقيوة اذ إذا لم تجب الموافقة الالتزاميّة عند حصول العلم التفصيليَّ بحكم 
فرعيّ توصّلىّ_كدفن الميّت المُسلم والكافر وجوباً وتحريماً. كما عرفته انفاً-. 
ففي ما نحن فيه أعني صورة حصول العلم الإجماليّ بحكم دائرٍ بين وجوبه 
وتحريمه_كدفن الميّت المنافق مثلاً لا تجب بطريق أولى, وقوالمظارى: 

[] هذا ينطبق على دفن الميّت المنافق. وجواب الشرط أعني «إذا» يأتي 
عند قوله يِه : « فلا معصية ...» . 

[4] إشارة إلى فرض عدم تماميّة أدلّة وجوب الالتزام بكلّ ما أمر به الشارع 
الأقدس ؛ إذ في هذه الصورة يجري الأصل ويُنفى به وجوب دفن الميّت المنافق 
وحرمته . وتثبت إباحته المعبّر عنها اصطلاحاً بجواز المخالفة الالتزاميّة وعدم 


2 


وجوب الموافقة شرعاً. ووجهه عدم سراية ذلك إلى المخالفة العمليّة. بعد كون 
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والمفروض أيضاً عدم مخالفتهما!' أفي العمل . فلامعصية ولا قبح !"أ. بل وكذلك 
لوفرضنا عدم جريان الأصل!"!؛ ز ز ز ز ز ز ز 22111 


المكلت) كا فاعلا يوافق المحوي» او تاركا يوافق الحرمة غلى عا نهو المفروضن 
في المقام. وإليه أشار المصنّف يله بقوله : « المفروض"'" أيضاً عدم مخالفتهما في 
الع ب 

[1] الضمير التثنية يرجع إلى « الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم 
الشارع». والضمير في بعض النسخ المصحّحة مفرد ولعلّه الصواب. وعليه يعود 
إلى « الأصل ». 

[1"] هذا جواب للشرط المتقدّم؛ أعني قوله: «فإذا».كما عرفته آنفاً. 
والمقضود اتقاء المعضية شرعاً والقبح عقلاً في إجراء الأصل عند العلم الإجماليّ 
بالتكليف المردّد الذي نتيجته جوازالمخالفة الالتزاميّة وعدم حرمتها عقلاً ونقلاً. 

[*] إشارة إلى عدم حرمة المخالفة الالتزاميّة عند دوران الأمر بين 
المحذورين حبّى بناءً على عدم جريان الأصل فيه, فضلاً عن تسليم جريانه؛ 
يعني على فرض تسليم عدم جريان الأصل في دوران الأمر بين المحذورين كما 
زعمه بعضٌ -لا يحرم المخالفة الالتزاميّة أيضاً. وهو المطلوب, فعلم أنّجملة «لو 
فرضنا عدم جريان الأصل» يقابل قوله انفاً: «فرضنا إجراء الأصل ...». 


)١(‏ أقول: الأولى أن يعيّر ب «فرضنا» بدل «المفروض» لتحصل المشاكلة بين المعطوف 
والمعطوف عليه. لكن الأمر سهلٌ؛ لوضوح المراد. وهو أن مع فرض جريان الأصل في 
أطراف العلم الإجمالي الذي هو نتيجة عدم تماميّة أدلّة وجوب الالتزام, وأيضأً مع فرض 
عدم سراية المخالفة الالتزاميّة إلى الخارج . لا يبقى محذور أصلاً من ناحية الأصل . فافهم . 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ 54 
لماعرفت من ثبوت ذلك !فى العلم التفصيلىّ . 

فملخّص الكلام : أنّالمخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة . ومخالفة 
الأحكام الفرعيّة إنّماهي في العمل !"أ ولا عبرةبالالتزام وعدمه!"!. 


[1] لفظة «ذلك» إشارة إلى جواز المخالفة الالتزاميّة. والمقصود أَنّه إذا ثبت 
جوازالمخالفة الالتزاميّة في مثل دفن الميّت المسلم المعلوم وجوبه تفصيلاً فيجوز 
في مثل دفن الميّت المنافق المعلوم وجوبه إجمالاً بطريق أولى. 

وبالجملة, إِنّ أصالة الإباحة في أطر اف العلم الإجماليّ عند دوران الأمر بين 
المحذورين حبّى لو قلنا بعدم جريانها فيه كما هو مدّعى البعض١"‏ لا يوثّر("" 
في حرمة المخالفة الالتزاميّة, بل تكون محكومة بالجواز شرعاً وعقلاً بعد ثبوت 
جوازها في موارد العلم التفصيليّ بالتقريب المتقدّم . 

[؟] غرضه يف أن المانع من جريان الأصل إِنّما هي المخالفة العمليّة فقط . وأمًا 
المخالفة الالتزاميّة فلا تصلح للمانعيّة عنه. 

[5؟] إشارة إلى ما قلناه آنفاً من : «عدم قبح المخالفة الالتزاميّة عقلاً», وبعبارة 
أخرى :المخالفة في جريان الأصل هي خصوص المخالفة العمليّة, وأمّا المخالفة 
الالتزاميّة فلا يُمنع عنها بحكم العقل أصلاً. لا في الشبهة الموضوعيّة ولا في 
الشبهة الحكميّة بالتقريب المتقدّم مفصّلاً. 


)١(‏ إشارة إلى مذهب المنكرين لإجراء الأصل في أطراف العلم الإجماليَ مطلقأ زعماً منهم 
باختصاصه بالشبهة البدويّة المحضة. 
)١(‏ أي عدم الجريان. 
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.ا ده 1 7 ١‏ " 
ويمكن أن يقبّر دليل الجواز ١|‏ بوجو أخصر , وهو : أنّه لو وجب الالتزاه ("!: 


تقرير أخصر وأوفى لجواز المخالفة الالتزاميّة 

[1] الألف واللام في قوله: «الجواز» عوض عن المضاف إليه. أي جواز 
المخالفة الالتزامية"©. 

وكيف كان, صرّح يِه هنا بما اختاره آنفاً من جواز المخالفة الالتزاميّة بتقرير 
وتوضيح آخرء والفرق بينه وبين ما قرّره هناك أن الجواز بناءً على التقرير المتقدّم 
هو بحكم العقل. وبناءً على هذا التقرير ستعرف توضيحه في ما بعد مفصّلاً, 
وملخّصه: أنه أوَلاً: لا دليل على وجوب الموافقة الالتزاميّة, وثانياً: على فرض 
وجوده فهو غير معقول أصلاً(". 

[1] شرع يله في تقريب الاستدلال على الجواز. وملخّصه: أنّ الخصم في 
دعواه وجوب الالتزام بأحد الحكمين'" نفسيّاً ‏ الذي يوجب تركه العقوبة. كما 
هو تدان الواجب النفسي في جميع الموارد - إن أراد الالتزام بوجوبة معيّناً أو 
حرمته معيّناً. فلا يتم ما ادّعاه جدّاً-بل لم يلتزم به أحدٌ من الأصحاب أصلاً ؛ 


)١(‏ جاء في نسخة الشيخ رحمة الله ميق هكذا: « ويمكن أن يقرّر دليل الجواز فيه ... ». وبناءً 
عليه يعود الضمير المجرور إلى «الالتزام» (انظر الرسائل المحشَّى: ١؟).‏ 

(1) قد عرفت سابقاً أنَّ كلامه يل هذا شاهد ثالث على بطلان ما نسبه بعض محشّي الكفاية 
-أي عناية الأصول ": 00 إلى المصّف ْله . انظر الصفحة 4537. الهامش ؟. 


() أي الوجوب والحرمة. 
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فإن كان !' أبأحدهما المعيّن واقعاً فهو تكليفٌ من غير بيان ٠‏ ولايلتزمه أحد : 
وإن كان بأحدهما المخيّر فيه !"أ فهذا !"ألا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب 


لأنّه يستلزم التكليف بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان؛ إذ لا يعرف المعيّن منهما واقعاً 
إلا الله تبارك وتعالى .كما لا يخفى. 

[1] الضمير المستتر فى «كان» هنا وفى ما بعد يعود إلى « وجوب الالتزام » 
المستفاد من « لو وجب الالتزام ». 

[؟] الضمير المجرور يعود إلى «الواقع». والمراد: وإن أراد الخصم من 
وجوب الالتزام بأحد الحكمين الالتزام بأحدهما مخيّراً قبال الالتزام بأحدهما 
معيّناً فنقول له :كان في الفرض الأول محذور التكليف بلا بيان بالتقريب المتقدّم ‏ 
وفي هذا الفرض يان محذوران بالتقريب الاتي: 

[؟] لفظة « هذا» إشارة إلى وجوب الالتزام التخييري. 

[4] المراد من الخطاب الواقعىّ المجمل , هو الأمر الثابت المكتوب في اللوح 
المحفوظ المعلوم عند الله المجهول عند المكلّف, الدالٌ على وجوب الالتزام بأأحد 
الحكمين مخيّراًبينهما كما في خصال الكقّارات المخيّرة بين إطعام سئّين فقيراً 
وصيام سين يوماً والعتق'", فكما أنّ فى خصال الكقّارات خطاباً واقعيّاً يدل 
على التخيير بينها. كذلك فى دفن الميّت المنافق لابدٌ من خطاب واقعئّ يدل على 
الشيدر بين الدفئ وتركة: 


.1١8و‎ 1٠ا/:١ انظر الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة‎ )١( 
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فلا بدّله من خطاب آخر ١!‏ أعقليّ أو نقلىّ. 21111111 


لكن يقال: حيث جاءت خصال الكفّارات مخيّراً في الأدلّة الشرعيّة فلا 
محذور فيها من الالتزام بالتخيير الواقعيّ» وأمّا دفن الميّت المنافق فحيث لم يُذكر 
في دليل رأساًء فلا مجال فيه للالتزام بالتخيير الواقعيّ .كما لا يخفى. 

وبالجملة, إثبات التخيير الواقعىّ في ما نحن فيه يحتاج إلى خطاب آخر 
وصدور أمر جديد من ناحية الشارع الأقدسء بأن يقول مثلاً: أيّها المسلمون 
يجب عليكم في التكاليف المجملة عندكم _كدفن الميّت المنافق مثلاً المردّد بين 
الوجوب والحرمة أن تأخذوا بأحدهما مخيّراً. مع أنّ هذا الخطاب أوّلاً: نعلم 
بانتفائه في الأدلة الشرعيّة. وثانياً: على فرض وجوده فيها يعدٌ أمرأبتحصيل 
الحاصل المستحيل عقلاً في حقّ الحكيم تعالى!", بعد كون المكلّف بالطبع إِمَا 
فاعلاً يوافق الواجب الواقعىّ وإِمّا تاركاً يوافق الحرام الواقعىّ. 

وأضف إلى ذلك أنّ هذا الخطاب الواقعىّ لو دلّ على التخيير الواقعئّ يلزم منه 
استعمال لفظ واحد'" في المعنيين!", فافهم. 1 

[1] إشارة إلى خطاب جديد غير الخطاب الأوّل المعلوم عند اللّه المجهول 
عند المكلف. 


)١1(‏ أقول: إن هذا الخطاب التخييريّ موجود في الأدلة الشرعيّة بلا لزوم محذور اللغويّة 
ومحذور تحصيل الحاصل ., وهو قوله نال - على ما في الأخبار العلاجيّة : «إذن فتخيّر » 
والوجه فيه هو أنّ التخيير هناك تخيير في المسألة الأصوليّة أي الالتزام بحجّيّة أحد 
الخبرين المتعارضين -ولا يخفى أن هذا لم يحصل خارجاً حتى يلزم محذور تحصيل الحاصل. 

(؟) أي الخطاب الواقعيّ. 

(*) أي التعييني والتخييري. 
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وهو - مع أنّه لا دليل عليه -غير معقول!'!؛ لأنّالغرض من هذا الخطاب!"! 
الحقنوق كوقه تو اع "1 قضو نيد !ا 10 


[1] هذه عبارة أخرى قولنا آنفاً: «أوّلاً: نعلم بانتفائه... وثانياً: على فرض 
واصوةوين أءذا كحضر ا الساضا لمعمل عفاد برد 

[؟"] تعليل لكون الخطاب التخييريّ الجديد غير معقول في حقّ الحكيم تعالى ؛ 
لأجل استلزامه تحصيل الحاصل بعد كون المكلّف بطبعه إمّا فاعلاً أو تاركاً. آخذاً 
بأحد طرفي الفعل أو الترك.كما عرفته انفاً. 

توضيح ذلك: أنّ الخطاب التخييريّ الجديد, تارةً يكون توضّليَاً ناظراً إلى 
العمل الجوارحيّ بأن يقول الشارع مثلاً: إفعل هذا أو اتركه. وأخرى يكون 
تعبّديّاً ناظراً إلى العمل الجوانحئّ, بأن يقول: هذا العمل التزم بفعله أو بتركه قلباً 
وأنت مخيّدُ بينهماء ولا يخفى أنّ محذور تحصيل الحاصل يأتي في الأوّل كما 
سيشير إليه المصئّف له بقوله : «إيقاع الفعل أو الترك ...» دون الثاني. كما سيشير 
إليه بقوله : « بأن يُقصد منه التعبّد بأحد الحكمين ...». 

[9] هذا نعت للخطاب الذي فرضنا من أوّل البحث كونه توضّليًاً وأمَا 
التعبّديّ منه فقد عرفت خروجه من موضوع البحث رأساً. 

[4] هذا خبر قوله: «لأنّ الغرض...». والضمير فيه يعود إلى «الخطاب 
المفروض كونه توضّليّاً» الذي يكون الغرض منه هو حصول مضمونه خارجاً ولو 
من غير اختيار كما في الأمر بغسل الثوب النجس مثلاً للصلاة, فإنّ الغرض منه 
حصول الطهارة خارجاً بأيّ وجهٍ اتّفق؛ كأن يلقيه الريح مثلاً في ماء الكرّء فإنَ 
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- أعني إيقاع ١!‏ الفعل أو الترك تخييراً وهو حاصلٌ من دون الخطاب 
5 3 

التخييرى أ "١‏ ل م عل وما ا و ا تو فا طون افق لق نيوو وول :توك ولوق رد اد هلظ ميق ار 16 حزق لوكا وات 


الطهارة تحصل حينئذٍ بلا قصد واختيار. 

ملخّص الكلام: أنّ مدّعي وجوب الالتزام بالأحكام نفسيّاً ‏ حتّى في موارد 
دوران الأمر بين المحذورين كدفن الميّت المنافق إن أراد الالتزام با حدهما 
معيّناً. فيلزم فيه مضافاً إلى محذور التشريع -محذور التكليف بالمجهول, وإن 
أراد منه الالتزام بأحدهما مخيّراً, فنقول: المدّعي المذكور إن اكتفى في ذلك 
بالخطاب الواقعيّ الثابت في اللوح المحفوظ فيجيء فيه أيضاً المحذور المذكور 
- وهو التكليف بالمجهول -. وإن ادّعى خطاباً جديداً ظاهريّاً كأن يقول الشارع 
مثلاً: أيها المكلّف سواء عليك أن تدفن الميّت المنافق أو لا تدفنه , ففيه أَُوّلاً: أَنَا لا 
نجد مثل هذا الخطاب في الخارجء وثانياً: على فرض وجوده فيه يلزم منه 
محذور اللغويّة بعد كون المكلف بطبعه فاعلاً أو تاركاً. 

[1] جاء في بعض النسخ «قيام» بدلاً عن «إيقاع». ولعلٌ الأولى والأنسب 
هو « الإقدام» كما لا يخفى. وكيف كان, فهو تفسير قوله :« حصول مضمونه ». 

[؟] الضمير المرفوع المنفصل يعود إلى « حصول المضمون» أي الإقدام 
على الفعل أو الترك -. والمراد من « الخطاب التخييريّ» هو الخطاب الجديد 
الذي يخيّر فيه المكلّف بين الفعل والترك. وحيث إنّ حصول واحدٍ منهما أمدٌُ 
قهري لابدّ منه. فيُعدٌ الأمر به طلباً لأمر حاصل الذي هو غير معقول سيّما من 


الحكيه الى : 
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فيكون الخطاب طلباًللحاصل , وهو محال .!١!‏ 
ِل أن يقال : إن المدّعى للخطاب التخييريّ إِنّما يدّعى ثبوته بأن يقصد منه ["! 
التعيّدبأحدالحكمين !"أ لامجرّد حصول مضمون أحدالخطابين الذي هو حاصل, 


: فده غبازة أخرئ لقوله :© غير تقول ولفن الأو والأنسو نيما‎ ]١[ 
وهو لغو»؛ لأنّ طلب الحاصل ؛ فى نفسه ليس بمحال ذاتاً. نعم , لا يبعد استحالته‎ « 
. بالنسبة إلى الحكيم تعالى , والتفصيل في محله‎ 

[] إشارة إلى القسم الثانى من الخطاب التخييريّ الذي أوضحناه انفاً عند 
قولنا: «وأخرى يكون تعبّديّاً ناظراً إلى العمل الجوانحي...». والمقصود: أنّ 
غرض مدّعى خطاب جديد لعلّه ثبوت ذاك الخطاب للتوصّل إلى الالتزام القلبَ. 

ولتي هذا امه زان على ها هو التعاض] كنا رسا ولي القروط ند 
مجرّد التوصّل إلى الفعل أو الترك كي يرد المحذور المذكور أعني تحصيل 
الحاصل, فافهم . 

[] لا يراد من التعبّد هنا معناه المتبادر ظاهراً. بل المراد منه الالتزام القلبىّ, 
ولذا قال يعض المحشين:«الابد وآن :يكون مزادة'فن الشعتد بالح د الحكفين 
الموجود فيها هو الالتزام, لا ما هو ظاهر لفظ التعبّد. وذلك لوضوح أنّ مفروض 
البحث هو الدوران بين الوجوب والتحريم التوضّليّينَ»!". 

وبعد ذلك كله . فيه أيضاً محذور التشريع .كما سيذكره المصنّف يل في ما بعد 


(:3) نيد القواعن 5 
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فينحصر دفعه !١[‏ حينئز !" أبعدم الدثيل 1؟], فافهم [؟!. 
وأمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي يلي !* فلا يُنبت إلا الالتزام بالحكم 


]١[‏ الضمير يعود إلى «الخطاب التخييريٌ». 

[؟] أي حين إرادة التعبّد بأحد الحكمين من الخطاب التخييرىّ. 

[1؟] في نسخة محمّد علىّ: «في عدم الدليل...». وعلى أىّ حال, الجارٌ هنا 
يتعلّق بقوله :« فينحصر », وكيف كان إِنّهِ # بعد أن ردٌ صدور الخطاب التخييرّ 
بأمرين : أحدهما عدم الدليل عليه, والآخر أنه مع فرض وجود الدليل غير 
معقول , عدل عنه فردّه بعدم الدليل عليه . منحصراً. 

[5] هذه اللفظة لا توجد في نسخة الشيخ رحمة الله # وعلى فرض الوجود 
أم بالدقة والتأمّل. 


إشكال ودفع 

[9] إشارة إلى أدلّة وجوب التصديق والالتزام بكلّ ما جاء به النبى يَفْظةٍ وقد 
أشرنا إلى بعض منها سابقاً!". ْ 

وهنا إشكال ملخّصه: أنه لا يتم ما ادّعاه المصنّف أ من نفي الدليل على 
وجوب الالتزام بأحدهما المخيّر. ويشهد عليه وجود الأدلّة المتعرّدة الدالّة على 
كون الالتزام واجباًنفسيّاً. مع قطع النظر عن العمل . 


)١(‏ انظر الصفحة 485 ومابعدها. ذيل عنوان «أدلة القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة 
وحرمة مخالفتها ». 
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الواقعىّ على ما هو عليه , لا الالتزام بأحدهما تخييراً عند الشكٌ . فافهم !'!. 


وبعبارة أخرى : كما يجب على المسلم الالتزام بما جاء به النبئ يلي في 
الأصول الاعتقاديّة , يجب عليه أيضاً الالتزام بالوجوب في الفروع الشرعيّة حتّى 
التوصّليّة منهاء ومن المعلوم أنّمعه لا يبقى مجال لإنكار الدليل عليه وادّعاء نفي 
الدليل على ذلك . 

وأا الدفع فملخّصه: أنه أَوّلاً: تختصٌ تلك الأدلّة بموارد الحكم المعلوم 
بالتفصيل, وثانياً: على فرض شمولها الحكم المعلوم بالإجمال. لا تدلّ 
على وجوب الالتزام بأحدهما المخيّرء بل تدلّ على الالتزام بما هو الثابت واقعاً 
بنحو الكبرى الكليّة كما أوضحناه سابقاً”" بالنقل عن كلام المحقّق 
الخراساني 2!". وسيصرّح به المصنّف 2ه أيضاً في مبحث البراءة عند قوله : «فإن 
علم تفصيلاً وجب التديّن به كذلك, وإن علم إجمالاً وجب التدّين بثبوته في 
الواقع ...»0". 1 

[1] لعلّه أمربالدقّة والتأمّل .كما يحتمل كونه تصديقاً لما ادّعاهالمستشكل من 
520000 الالتزام بما جاء به النب تلإفئة هو الالتزام بأحدهما مخيّراً في 
خصوص المقام. ووجهه أَنا نعلم بأنّ الواقعة المشكوكة _كدفن الميّت المنافق 


.» ومابعدها. ذيل عنوان « التحقيق في المسألة‎ 41١ انظر الصفحة‎ )١( 

(1) انظر كفاية الأصول: 178. حيث قال لله : « ... كما إذا علم إجمالاً بوجوب نأو 
حرمته. للتمكّن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً. والانقياد له والاعتقاد به يما هو الواقع 
والثابت . وإن لم يعلم أَنّه الوجوب أو الحرمة». 

(") فرائد الأصول ؟: .١8٠١‏ 
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ولكنّ الظاهر من جماعةٍ من الأصحاب ١!‏ - فى مسألة الاجماع المركّب!'! _: 


مثلاً إمّا واجب وأقعاً وإمّا حرام واقعاً. وحيث إنّالمكلف لا يَعلم الوجوب 
والحرمة بالتعيين, فاللازم عليه الالتزام بأ حدهما مخيّراً. 

وبعبارةٍ أخرى: إنّلفظة «فافهم »كأنّه إيراد منه # على نفسه الشريفة , بتقريب 
أن نفس أدلّة وجوب الالتزام بما جاء به النبئ يَف تكفي لإثبات الالتزام 
بأخذهما متكتر ا من دون حابعة الى خطاب جيذ كن زد غليهاما أورذه غلة مفضّللا. 


تأييد نظريّة غير المشهور 
[1] هذا تأييدٌ منه #2 لمذهب القائل بوجوب الموافقة الالتزاميّة, ولذا قال 
صاحب الأوثق أ : « هذا رجوعٌ عمّا ذكره في الشبهة الحكميّة بذكر ما يُوهنه»!", 
لكن ستعرف عن قريب الردٌّ عند قوله ه: «نعم صرّح غير واحدٍ من المعاصرين ...». 
[؟] الإجماع المركب مثاله الواضح: اختلاف الأصحاب في قراءة صلاة الظهر 
يوم الجمعة . فإنّه ذهب جمع منهم إلى استحباب الجهر فيها'"'. وذهب آخرون إلى 
حرمته''' وعليه فطرح القولين والقول بوجوبه يُعنَ خرقاً للإجماع المركّب!. 


.60 أوثق الوسائل:‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ الطوسئ نيك انظر المبسوط .5١7:١‏ والخلاف .377:١‏ 

(') منهم المحقّق في المعتبر ؟: .7٠8‏ وانظر تفصيل الأقوال في ذكرى الشيعة 741١:‏ 
1 

(؛) قال المحقّق القمّىَ في القوانين :!/8:١‏ « فالقول بوجوبه خرق للإجماع المركب ...». 
أقول: ولعلّ التمثيل بالاباحة بدلاً عن الوجوب كان أولى كما يظهر بعد الدقّة والتأمل» فافهم. 
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إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم عُلم عدم كونه حكم الإمام 990 !' في 
الواقع ؛ 14 للق وود > ان سويد بد يي الوه لاا وا ولزن لان 1 


وفي قبال ذلك خرق الاإجماع البسيط؛ مثل أن يتّفّق الأصحاب مثلاً على لزوم 
طهارة مواضع الوضوء غَسلاً وسّسحاًء فالقول بخلافهم يُعدٌ خرقاً للإجماع البسيط. 

م اعلم أنّكلاً من البساطة والتركيب وصف بحال متعلّق الموصوف ‏ نظير 
زيد كريم الأب مثلاً-. لا بحال الموصوف نظير زيدكريم -؛ بمعنى أنّ الاثفاق 
على حكو واخد يعد الجماعا بيطأ وعلى حكمن يعد إجماعا مركباً <ولدًا يقال: 
الإجماع باعتبار وحدة الحكم المجمع عليه وتعدّده ينقسم إلى بسيط ومركّب١",‏ 
والتفصيل في محلّه!". 

[1] كلامه يه هذا برمّته خبر قوله: «لكنّ» والمقصود الاستشهاد بظاهر كلام 
جماعة من الأصحاب لتأييد مذهب القائل بوجوب الالتزام في الأحكام, ولذا 
فسّر صاحب الأوثق #: « قوله: [إطلاق القول... ] سواء لزمت منه المخالفة 
العمليّة أو الالتزاميّة »7". 

والحاصل: أن جماعة من الأصحاب”/ قد منعوا في مسألة الإجماع المركّب 


(١و١)‏ أقول: : النسبة بين الإإجماعين عموم وخصوص من وجه. لأنّ لهما مادّة اجتماع ومادتا 
افتراق ؛ وللإجماع المركب أمثلة أخرى وإن شئت الاطلاع عليها ٠‏ فراجع قوانين الأصول :١‏ 
4” والفصول الغرويّة: 566؟. 

(9) أوقق الوسائل + 

(4) كالمحقّق 5 ,١‏ وصاحب المعالم في المعالم: .١7‏ والمحقق القمَّيَ في 
القوانين :١‏ 17/8. وصاحب الفصول في الفصول: 1760 و5037. والفاضل النراقيَ في مناهج 
الأحكام: .٠١‏ ْ 
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وعليه !' أبنوا عدم جواز الفصل!' أفيما علم كون الفصل فيه!"أطرحاً لقول 
الامام اا . 


عن الرجوع إلى قول ثالث في الشبهة الحكميّة مطلقاً أي سواء لزم منه المخالفة 
عملاً.كالجهر'" في المثال الأخيرء أو لم يلزم منه كدفن الميّت المنافق في المثال 
السابق وخيك لم يتذاهذاً انع متهم ع بمواره ااام الميخالفة العنلية فيظهر 
منه عدم جواز الرجوع إلى حكم ثالث مطلقاً المعبّر عنه اصطلاحاً بعدم وان 
الفصل وعدم جواز إحداث قول ثالث في المسألة. 

[1] أي على المنع من الرجوع إلى حكم عُلم أنّه ليس حكم الإمام 91ة. 

[1] أي بنى الأصحاب ْله عدم جواز الفصل في المسألة وعدم جواز خرق 
الإجماع المركّب على المنع من الرجوع إلى قول ثالث. وبعبارةٍ أخرى: 
حكمهم يِل بعدم جواز القول بالفصل مبناه عدم جواز الرجوع إلى الحكم الذي 
علم أنه ليس حكم الامام اق وإليه أشار المحقّق القمّىّ 4# بقوله: «وقد يسمّى 
هذا'" قولاًبالفصل, ويقال: لا يجوز القول بالفصل!"...)!. 

["] الضمير المجرور يعود إلى الموصول في قوله: «فيما» الذي مصداقه 
الإجماع المركّب. كالإجماع في مسألة الجهر في القراءة, وقد عرفت أَنّهِ يلزم من 


)١(‏ التمثيل بالجهر للمخالفة العمليّة مجوّد فرض؛ لأنّ التارك له بزعم إباحته يوافق عملاً مع 
القول بالحرمة؛ كما أنّ العامل به بزعم وجوبه يوافق عملاً مع القول بالاستحباب. 

(؟) أي خرق الإجماع المركب. 

(؟) ولا يخفى أنه فرقٌ بين القول بعدم الفصل وعدم القول بالفصل. والتفصيل في محلّه, 
فراجع على سبيل المثال قوانين الأصول 179:١‏ و580. 

(4) قوانين الأصول ١:8/ا7.‏ 
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نعم . صرّح غير واحدٍ منالمعاصرين ١!‏ فى تل كالمسألة -فيما إذا اقتضى 
الأصلان حكمين يلم بمخالفة أحدهما للواقع . بجواز العمل بكليهما!'!, 0 


طرح القولين والذهاب إلى قول ثالث فيها طرح قول المعصوم نف . فكما أنّ طرح 
قوله 0 ممنوع عند الأصحاب, كذلك طرح الوجوب والحرمة في مسألة دفن 
الميّت المنافق والقول بالالتزام بإباحته ممنوع عندهم, ولا نعني من تأييد نظريّة 
غير المشهور إلا هذا. 


استدراك عمًا سلف منه من تأييد نظريّة غير المشبهور 

[1] شرع # في تقريب الردٌ على نظريّة غير المشهور ثانياً بعد أن أيّدهم أُوَلاَ 
بقوله: « ولكنّ الظاهر ...». وملخّصه : أنّه صرّح كثير من المعاصرين -كصاحب 
الفصول ١١‏ وغيره!'_بجواز أخذ كلا الأصلين!"' وإن استلزم إحداث قول ثالث إذا لم 
يؤْدّ إلى مخالفة عمليّة قطعيّة, فيقال في مثال دفن الميّت المنافق: الأصل عدم وجوبه 
والأصل عدم حرمته, فيلتزم بإباحته شرعاً. كما هو المطلوب عند المصنّف ل . 

[5] الجارٌ في قوله: « بجواز» يتعلق بقوله : «صرّح ...». ولا يخفى أن تجويز 
العمل بكلا الأصلين يشمل بإطلاقه حتّى صورة لزومالمخالفة العمليّة أيضاً. فضلاً 


عن غيرها. 


.٠١4 كالفاضل النراقي في المناهج:‎ )١( 
أي أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة.‎ )*( 
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وقاسه بعضهم !' أعلى العمل بالأصلين المتنافيين فى الموضوعات . 


]1١[‏ والمراد من البعض صاحب الفصول #2. على ما صرّح به صاحب 
الأوثئق ية!"؛ لأنّه الذي قاس العمل بالأصلين المتنافيين في الشبهة الحكميّة , 
بالعمل بهما في الشبهة الموضوعيّة . 

والمناسب هنا نقل عين كلام صاحب الفصول بقدر الحاجة, فإِنّه :# قد عقد 
فصلاً مشبعاً في مبحث الإجماع متجاوزاً عن صفحتين وقال: «فصلٌ: ينقسم 
الإجماع إلى بسيط ومركّب إلى أن قال -: فلابدٌ لنا هنا من تحقيق مقامات, 
الأوّل: لا يجوز عندنا مخالفة الإجماع البسيط إلى أن قال : الثاني: إذا انعقد 
الإجماع على قولين أو أقوال في موضوع, لا يجوز إحداث قول آخر فيه بلا 
خلاف إلى أن قال -: والتحقيق أَنّه إن قام دليل من الإجماع وغيره على المنع من 
التفصيل إلى أن قال : لم يجز التفصيل وإِلا جازء لنا على المنع في الصورة 
الأولى - إلى أن قال -: ولنا على الجواز'" في الصورة الثانية عدم قيام دليل صالح 
للمنع'". فيجب اتباع ما تقتضيه الأدلة التي مفادها الظاهر وإن أدَى القول 
بالتفصيل وخرق الإجماع, ولا يقدح العلم الإجماليّ ببطلان أحد القولين بحسب 
الواقع ؛ لأنّ ذلك لا ينافي صحتّهما بحسب الظاهر .كما يكشف عنه ثبوت نظائره 
في الفقه في موارد كثيرة ؛ كقولنا بصحّة الوضوء بالماء القليل الذي لاقى أحد 


.6٠ انظر أوثق الوسائل:‎ )١( 
(؟) الألف واللام عوض عن المضاف إليه أي جواز التفصيل.‎ 
():ولا يحفى أن المصتف 2 اخذاجواز العمل بالاً صلق دن خراله 4ف » #النااغلى الخواة.:©.‎ 
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الثوبين المشتبه طاهرهما بالمتنجّس وبطلان الصلاة فيه , مع أنّ هذا التفصيل باطل 
بحسب الواقع قطعاً؛ لأنَّ الثوب المٌُلاقي إن كان نجساً بطل الوضوء والصلاة معاً, 
وإن كان طاهراً صحًا معاً- إلى أن قال _: وهذا عند التحقيق من قبيل مسألة 
واجدي المنىّ في الوق المسترك حيث يحكم عليهما بالطهارة...)7". 

أقول : إنّ محلّ الاستشهاد هو كلامه الأخير, بأن يحكم بأصالة عدم كون زيدٍ 
مثلاً جنباً وبأصالة عدم كون عمرو مثلاً جنباً. فيقاس عليه الشبهة الحكميّة فيحكم 
فيها أيضاً بأصلين متنافيين. 

اعلم أنّ مثال الأخذ بالأصلين فى الشبهة الحكميّة الذي جوّزه صاحب 
الفصول يله ماذكر ناه من دفن الميّت المنافق . ومن حكم الجهر في صلاة الظهر يوم 
الجمعة, فإِنّه # جوّز فيهما إجراء الأصلين عند الشكٌ والرجوع إلى حكم ثالث, 
بأن يقال: الأصل عدم وجوب الدفن وعدم حرمته , وأيضاً الأصل عدم استحباب 
الجهر وعدم حرمته , فيلتزم بوجوب الجهر وبإباحة الدفن مثلاً ولو مع القطع بكونه 
خلاف رأي الإمام اك واقعاً. واستند يه فى ذلك إلى الأصل الجاريّ فى الشبهة 
الموضوعية كاغالة عدم جنابة هذا وعدم جنابة ذاك في مورد واجدي المنيّ في 
الثوب المشترك مع القطع يجنا اعد هك وافنا ب والمدال الكشر' لاسا ميد كه 
المصئّف يله من المرأة المردّدة!". 


)١(‏ الفصول الغرويّة: 501-566؟. 
(؟) انظر فرائد اللأصول .١11:7‏ 
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لك القياس فى غير محله ؛ لما نقرء ١!‏ :من أن الأصول فى الموتضوغات !"! 
حاكمةٌ على أدلّة التكليف ؛ 17000 


الرد على صاحب الفصول بمنع القياس 

[1] شرع يله في تقريب الردّ على صاحب الفصول بأنّ القياس المذكور قياس 
مع الفارق . على ما ذكره سابقاً في مقام الفرق بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة 
من« أن الأضل في الشسبهة الموضوعية إِنَما يُخْرجٍ مجراه عن مسوضوع 
التكليفين...0". 

وملخّصه: أنّ مع إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة لا يبقى موضوع أصلاً 
كي يلزم تنافي الأصلين ومخالفتهما مع الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال أعني 
وجوب الوفاء بالحلف فعلاً أو ترك -. بل يحكم بتقدّم الأصل الجاريّ في 
الموضوع وحكومته على أدلّة وجوب الوفاء بالحلف, بخلاف إجراء الأصل في 
الشبهة الحكميّة . فإنّ معه يبقى الموضوع بحاله فيلزم التنافي بين مفاد الأصلين مع 
الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمالء ومن المعلوم أنّ مع هذا الفرق الفاحش م 
ما ذهب إليه صاحب الفصول يِه من القياس الذي هو قياس مع الفارق. 

3 إشارة إلى ما قال يه في الأصل الجاريّ في الشبهة الموضوعيّة, قال #2 
في مبحث البراءة عند كلامه في الشكُ في الشبهة الموضوعيّة وجريان البراءة فيها: 


.84 :١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 
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فإ نٌّالبناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء !'!- بحكم الأصل على عدم تعلّق 
الحلف بترك وطئها. فهي خارجةٌ عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على 
ترك وطئها. وكذا الحكم بعدم وجوب وطتها لأجل البقاء!" اعلى عدم الحلف 
على وطئها. فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من ححلف على 
وطئها. وهذا بخلاف الشبهةالحكميّة ؛ فإن الأصل فيها معارضٌ لنفس الحكم 
المعلوء بالاجمال»وليس مُخرجاً لمجراه عن موضوي !"! 5100000 


وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل: أنّمحل الكلام في الشبهة الموضوعيّة'' المحكومة 
بالاباحة ما إذا لم يكن هناك أصلّ موضوعيٌ!" يقضى بالحرمة؛ فمثل المرأة المردّدة 
بين الزوجة والأجنبيّة خارحٌ عن محلّ الكلام؛ لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة 
- المقتضية للحرمة -بل استصحاب الحرمة .حاكمة على أصالة الاباحة ...»", 

[1] هذا خبر قوله ع : « فإن البناء ...». 

[؟] هذا خبر قوله يأ : « الحكم بعدم ...»» فلا تغفل . 

[؟] الضمير المرفوع المستتر في قوله #: «ليس» وأيضاً الضمير المجرور 
البارز في «لمجراه» يعود إلى « الأصل », وأمّا الضمير المجرور في «موضوعه» 


)١(‏ أي في الحكم بالبراءة والإباحة فيها. 

(؟) المراد من الأصل الموضوعيّ هو الأصل الذي يُنقّح ويتعيّن به الموضوع تعيّداً ‏ نظير 
أصالة عدم التذكية مثلاً التى بها يتعيّن كون الحيوان ميتة شرعاً . ومن المعلوم أنّ معها لا 
تصل النوبة إلى عل الحكمئ . أي أصالة الإباحة والحلَيّة. وهذا معنى تقدّم 
الأضل! الب على الأضل: السبين : ْ 


() فرائد الأصول .١١7:7‏ 
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حبّى لا ينافيه جعل الشارع!'!. 
لكن هذا المقدار من الفرق غير مُجد !"!؛ 017111 


فيعود إلى « الحكم ». وقوله #: « مجراه» مصداقه دفن الميّت المنافق وغيره من 
الشبهات الحكميّة الآخر. 

]١[‏ الضمير المنصوب بالفعل يعود إلى « الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال», 
وقوله ‏ : «جعل الشارع » فاعله. 

[؟] يعني ما أوضحناه من الفرق بين الشبهتين ‏ بكون الأصول في الشبهة 
الموضوعيّة حاكمة وفي الشبهة الحكميّة منافية''" لا يوجب عدم إجرائها في 
الشبهة الحكميّة. بل تجري فيها حتى مع افتراقها عن الشبهة الموضوعيّة, ولا 
ينافي هذا بطلان القياس ؛ لأنّه مع الفارق .كما عر فته آنفاً. 

وبعبارةٍ أخرى: إِنّ قياس صاحب الفصول #ه وإن كان باطلاً من جهة الفرق 
بين الشبهتين, إلا أنّ أصل ما ادّعاه ## _من الأخذ بالأصلين والعمل بهما في 
الشبهة الحكميّة والموضوعيّة معاً-صحيح, ووجه الصحًّة استلزام ذلك مجوّد 
المخالفة الالتزاميّة دون العمليّة. وقد عرفت مفصّلاً أن المحرّم منهما هي الثانية 
قوق ال ولن: 

وبعبارةٍ أوضح: الفرق المذكور وإن كان مجدياً في إبطال القياس. لكنّه غير مجدٍ 
في عدم جواز العمل بالأصلين؛ فيجوز العمل بهما والأخذ بكليهماء وهو المطلوب. 

قال المحقق الهمدانيّ يله : « قوله : [لكن هذا المقدار من الفرق غير مجدٍ ] 


)١(‏ أي منافية لنفس الحكم الواقعيّ. 
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إذاللازم من منافاة الأصول !' النفس الحكم الواقعىّ, 000 


أقول : يعني أَنّه(" وإن أَثّر في بطلان القياس. إلا أَنّه لا يؤثّر في عدم جواز العمل 
بالأصلين ؛ لأنّ مناط الجواز وعدمه لزوم المخالفة العمليّة وعدمه . سواء كانت فى 
الشبهة الموضوعيّة أوالحكميّة , فالمانع عن الرجوع إلى الأصول مخالفة الشارع 
من حيث العمل . من دون فرق بين المقامين»'". 

وبالجملة. يجوز الأخذ بالأصول العمليّة والاعتماد عليها مطلقاً" عقلاً 
وشرعاً. ما دام لا يؤدّي إلى المخالفة العمليّة خارجاً وقد صرّح المصنّف يله بذلك 
آنفاً عند قوله : «فملخّص الكلام: أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة, 
ومخالفة الأحكام الفرعيّة نما هي في العمل . ولا عبرة بالالتزام وعدمه»!". 

]هذ سعدا ويأتى خبرة عبد قوله :4 «هوكون اذل بالأضول موجباً :4 
والمراد أنّ غاية ما يلزم من تنافي الأصول في أطراف العلم الإجماليَ مع الحكم 
الواقعيّ المعلوم بالإجمال هو مجرّد المخالفة الالتزاميّة من غير ان يؤدّي إلى 
المعصية والمخالفة العمليّة خارجاً. وهذا!*' لا محذور فيه بعد إثبات جوازه 
بالتقريب المتقدّم ؛ 56 صدق الاطاعة عند العقلاء من دون أن يكون للمخالفة 
الالتزاميّة فيها دخل . 


)١(‏ أي الفرق. 

(؟) حاشية فرائد الأصول: 1/,. 
إلية أ مواضوعا وحكما. 

(؛) فرائد الأصول .87:١‏ 

(05) أي مجرّد المخالفة الالتزاميّة. 
(1) أي في الاطاعة . 
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حبّى مع العلم التفصيلي ١!‏ أومعارضتها له!"!, 8ل ش51 


[1] إشارة إلى قوله # سابقاً: «فالتحقيق أنّ طرح الحكم الواقعىّ 
ولو كان معلوماً تفصيلاً ليس محرّماً إلا من حيث كونها معصية...!". وقد 
عرفت هناك انطباقه على دفن الميّت المُسلم الذي ليست المخالفة الالتزاميّة فيه 
فرظا 

تنبيية : وحيث إن البحث هنا في الشبهة الحكميّة _كدفن الميّت المنافق -. 
فلا يناسب قوله ##: « حتّى مع العلم التفصيليّ » المنطبق على دفن الميّت المسلم, 
ولذا اعترض عليه صاحب الأوثق # بقوله : «لا يخفى مافيه ...»!". 

أقول : الاعتراض المذكور يندفع رأساً إذا ذكر المصنّف يل جملة : «حتّى مع 
العلم التفصيليّ» بعد قوله الآتي: «فإذا فرض جواز ذلك». هكذا: «فإذا فرض 
جواز ذلك'" حتّى مع العلم التفصيليّ لأنّ العقل والنقل...» وعليه فليس الطرح من 
حيث الالتزام مانعاً عن إجراء الأصول المتنافية . 

[1] هذا عطف على قوله : «من منافاة الأصول». والضمير المؤْنّث يعود إلى 
«الأصول» والمذكّر إلى « الحكم الواقعئ». فكأنّه به قال: غاية ما يلزم من كون 
الأصول معارضة للحكم الواقعىّ هو طرح الحكم الواقعيّ التزاماً. وهذا لامحذور 
فيه أصلاً إن لم يؤدَّ إلى المخالفة العمليّة خارجاًكما عرفته انفاً. وإليه أشار 


.85-:١ فرائد الأصول‎ )١( 
.0١ (؟) أوثق الوسائل:‎ 
. أي جواز المخالفة الالتزاميّة‎ )*( 
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هو كون العمل بالأصول موجباً لطرح الحكم الواقعيّ من حيث الالتزام . فإذا فرض 
جواز ذلك ١!‏ لأنّ العقل والنقل لم يدلا إلا على حرمةالمخالفةالعمليّة -فليس 
الطرح من حيث الالتزام مانعاً عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع . 

ولا يبعد حمل إطلا قكلمات العلماء !"! 11 1 52170111 


المحقق الخراسانئ ئ بقوله: «لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء 
الأصول ...»00. 


[1] إشارة إلى جوازالمخالفة الالتزاميّة وعدم ممنوعيّتها عقلاً ونقلاً. 


توجيه إطلاق كلام الأصحاب في الإجماع المركب 

[1"] بعد إثبات أنّ المانع من إجراء الأصو ل هي المخالفة العمليّة دون 
المخالفة الالتزاميّة. تصدّى 4 لتوجيه إطلاق كلمات الأصحاب في مسألة 
الإجماع المركب. 

وملخّصه: أنّ ظهور كلامهم فيه وإن دل بإطلاقه على حرمة المخالفة 
الالتزاميّة, ولكن لابدٌ من رفع اليد عنه'" بحمله على خصوص صورة المخالفة 
العمليّة دون الالتزاميّة. فما ذهب إليه المصئف © من عدم ممنوعيّة إجراء 
الأصل في أطراف العلم الإجماليّ والالتزام بجواز المخالفة الالنزاميّة ‏ يبقى 
بحاله. وهوالمطلوب. 


.5158 كفاية الأصول:‎ )١( 
. أي عن الظهور‎ )1( 
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في عدم جواز طرح قول الإمام ئذ في مسألة الإجماع!'!. على طرحه !"من 
حيث العمل ؛ إذ هوالمسلّم المعروف من طرح قول الحجّة , فراج عكلماتهم فيما إذا 
اختلفت الأمّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل !"؛ فإنّ ظاهر الشيخ ة الحكم 


]1١[‏ الجارٌ في الموضعين - أي في قوله ي: « في عدم » وقوله 4: « في مسألة» 
يتعلّقب «كلمات» _والمراد من الإجماع . هو الإجماع المركّب, فلا تغفل. 

[1] الجارٌ يتعلّقب « حمل ». والضمير يعود إلى « قول الإمام يذ ». والمقصود 
أّفزا د هؤلاة الأضيعاي هو سمتوغنة المالقة هو خضوص المخالفة التسملنة: 
أنه القدر المتيّن والمسلّم . فيلزم حمل إطلاق قولهم بعدم جواز طرح قول 
الإمام لكا على ما هو المسلّم عندهم والمعروف بينهم , وهو عدم جواز الطرح إذا 
أدَى إلى المخالفة العمليّة , لاما إذا لم يؤدّي إليها. 

[؟] لفظة « دليل » هناكناية عن المرجّح . أي إذا اختلفت الأمّة على قولين ولا 
يوجد لأحدهما مرجّح ومزيّة على الآخر. 

توضيح ذلك: أنّ من راجع إلى كلمات الأصحاب في مسألة اختلاف الأمَّة 
على قولين اللذين لم يكن لأحدهما مرجّح علم بالقطع والجزم أَنّهِم لا يمنعون عن 
طرح قول الإمام كذ مادام لم يلزم منه مخالفة عمليّة, بل الممنوع منها عندهم هو 
خصوص صورة طرح قوله ليذ من حيث العمل . 

ولا يخفى أنّ اختلاف الأمّة على قولين هي عبارةٌ أخرى عن الإجماع 
المركّب. والتوجّه بذلك ستعرف فائدته في ما سيا تي. 
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وظاهرالمنقول عن بعض ١|‏ أطرحهما والرجوع إلى الأصل , 0 


]١[‏ إشارة إلى مذهبين موجودين في باب اختلاف الأمّة على قولين؛ ولعلّه 
يتوهّم من ظاهر كلام المصنّف ‏ أنّه يستشهد بذكر هذين المذهبين على عدم 
جواز طرح قول الإمام نيه من حيث العمل, لكنّه ليس كذلك بل مراده # منه 
الاستشهاد بهما على جواز المخالفة الالتزاميّة , وبالجملة, لفظة «فانّ» استشهادٌ 
على جوازالمخالفة الالتزاميّة, لا على عدم جواز الطرح من حيث العمل_كما هو 
المتوهم من ظاهر كلامه ( زيد في علو مقامه ) -فافهم ولا تغفل. 

أقول : الموجود في كلام الشيخ يِه هو التخيير الظاهريّ'' كما عرفته سابقاًا"" 
وأمّا المصنّف تبعاًللمحقّق يلك فحمله على التخيير الواقعيّ بادّعاء انصرافه إليه. 

وكيف كان, فالالتزام بالتخيير الواقعيّ يعد حكماً ثالثاً يوجب طرح قول 
الإمام لي . كما أنّ الرجوع إلى الأصل على ما هو المنقول عن بعض'"أيضاً 
يعد حكماً ثالثاًيوجب طرح قول الإمام نئة . ولذا قال المصبّف :« التخيبر الواقعيّ 
كالأصل حكم ثالث ...» 

بخلاف الالتزام بالتخيير الظاهريّ الذي هو أحد الأصول العمليّة. فإِنّه لا 


)١(‏ قال تيع في العدّة 7: 7117: «ومنهم مَنْ يقول: نحن مختيرون في الأخذ بأيّ القولين شئنا. 
ويجري ذلك مجرى خبرين تعارضا. ولا يكون لأحدهما مزيّةٌ على الآخر . فإنا نكون 
مخيّيرين في العمل بهما. وهذا الذي يقوى فى نفسي ». 

0 ال لصي 4 ااوماسدها :حال بكو ايم كلام الع اللوبن فق لهات بين 

(1) نقله الشيخ في العدّة ؟:775. 
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ولاريب أن ف يكليهما طرحاً للحكم الواقعئ !'!؛ لأنّالتخيير الواقعيَّ كالأصل 
حكم ثالك: 


يوجب ذلك7" أصلاً بعد عدم التنافي بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ .كما لايخفى, 
وسيجيء هذا البحث منه يأ في مبحث البراءة مفصّلاً"". 

[1] هذا لا يتجٌ منه #6 بالنسبة إلى الأصل بعد كونه ناظراً إلى الظاهر لا غير. 
فافهم . 

أقول : مع قطع النظر عمّا أوردناه هنا من الإيراد كأنّ المصبّف يله قال: عند 
اختلاف الأمّة على قولين يكون الحكم الواقعيّ إِمَا الوجوب معيّناً وإمّا الحرمة 
معنا ومعلوم أن رأي الإمام لق يوافق مع أحد القولين فحسب. فلذا يعد الحكم 
بالتخيبر الواقعىّ كما هو ظاهر كلام الشيخ أو الإباحة الواقعيّة -كما هو ظاهر 
المنقول عن بعض -قولاً تالثاًوطرحاً للحكم الواقعيّ. غير أنه من حيث عدم إدّائه 
إلى المخالفة العمليّة بعد كون المكلّف إمّا فاعلاً وإمًا تاركاً. لا يأتي فيه محذور 


2 


عقلاً. 
ولا يخفى أنّ ما أوردناه انفاً على المصئّف 4 وجدناه بعداً فى كلام المحقّق 
الاعتيانة 1 


. أي طرح قول الإمام طلقا‎ )١( 
و184.‎ ١87:5 (؟) راجع فرائد الأصول‎ 
انظر بحر الفوائد, الجزء الأوّل: 09 حيث قال تيع : « يمكن أن يقال: إنّ مراده من التخيير‎ )'( 


هو التخيير الظاهريَ حسبما استفاده جماعة. وأجابوا عن إيراد المحقّق على الشيخ يا 
-»ه 
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نعم , ظاهرهم فى مسألة « دوران الأمر بين الوجوبوالتحريم» : الاثّفاق على 
عدم( !الرجوع إلى الإباحة . وإن اختلفوا بين قائل بالتخيبر وقائل بتعيين الأخذ 
بالحرمة . 


[1] استدراك عمًا اختاره البعض في مسألة الإجماع المركّب من طرح كلا 
القولين والرجوع إلى أصالة الإياحة!". 

تنبية: إِنّ هنا مسألتين : إحداهما: الإجماع المركّب_المعيّر عنه أيضاً 
بتسألة اخدلاق الأكذاعلى توليى جاثاكهما ذوران الأمزيين الوسوق والدرية 
- المعبّر عنه أيضاً بدوران الأمر بين المحذورين -والفرق بينهما أنّالمسألة الأولى 
أعمٌ من الثانية ؛ لاحتمال وقوع اختلاف الأمّة على قولين في غير دوران الأمر 


بين المحذورين. 


<- -بأنَ في التخيير أيضأ طرحاً لقول الإمام لا _بأنَ مراده من التخيير هو التخيير 
الظاهريّ. فلا يكون طرحاً لقوله للج ويكون ما ذكره من اللازم مبنيّاً على زعم التلازم بين 
القول بالتخيير وبطلان التعيين مطلقاً. وفي قسمي التخيير غفلة عن حقيقة الحال. ثم على 
تقدير ظهوره لا يقاوم ما هو صريح المحقّق وغيره ممّن أجابوا وممّن أوردوا على الشيخ أ , 
ولعمري ان في مثل هذا كفاية في منع الحكم بإمكان كون المراد من كلماتهم المطلقة ما ذكره 
دام ظلّه . هذا وأمًا ظهور كلام القائل بالرجوع إلى الأصل في ما ذكره_دام ظلّه - 
فممنوع ؛ إذ لم يظهر منه الالتزام بخلاف الحكم المعلوم إجمالاً بحسب الواقع ؛ بمعنى الحكم 
بالاباحة الواقعيّة في ما كان القولان على الوجوب والحرمة. بل غاية ما يظهر منه الحكم 
بالكباعة ظاهرا . قان عفاد الا ال ل سمل 21 أن وكوف لان كنا نهو للاهز الا عفن د قن قد 
عرفت في طئ ما قدّمنا لك أنّ التخيير الظاهريّ كالإباحة الظاهريّة ». 

.377 :1 نقله الشيخ في العدّة‎ )١( 
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توضيح ذلك : أن عنوان دوران الأمر بين المحذورين يختصّ بصورة الوجوب 
والخرمة::و انا عتواق الخعلاف الأمّه على قولين كما يعمل هذ الصورة د كجوت 
دفن الميّت المنافق وحرمته -يشمل غيرها أيضاًكوجوب غسل الجمعة 
واستحبابه. فإنّ الصدوق ومن تبعه له ذهبوا إلى وجوبه”". واخرون إلى 
انتعحنابي!؟), 

إذا عرفت ذلك كله . فاعلم أن اختلاف الأمّة على قولين وإن شمل بعمومه دفن 
الميّت المنافق وغسل الجمعة الذي لازمه جواز الرجوع فيهما إلى أصالة الإياحة, 
لكنّه بعد انتفاء الإجماع والاتفاق على عدم جواز الرجوع إليها في الأوّل لدورانه 
بين الوجوب والحرمة المستلزم لتحقّق المخالفة العمليّة تدريجاً في واقعتين. بأن 
يدفن المنافق في مورد ولا يدفنه في موردٍ آخرء فلا يجوز الرجوع فيه إلى أصالة 
الإباحة ؛ لتقبيح العقل المخالفة العمليّة ولو تدريجاً في واقعتين. 

وبعبارةٍ أخرى: ذاك البعض الذي جوّز طرح القولين والرجوع إلى أصل ثالث 
في مسألة الإجماع المركّب غرضه الرجوع إليه في خصوص المسألة الثانية أي 
غسل الجمعة وغيره من المسائل الغير المستلزم فيها مخالفةٌ عمليّة خارجاً من 
جريان الأصل فيهاء دون المسألة الأولى أي دفن الميّت المنافق. وغيره من 


)١(‏ انظر من لا يحضره الفقيه 7١:١‏ حيث قال #مّ: « وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال 
والنساء في السفر والحضر ...». 

(؟) انظر منتهى المطلب 7: 569 حيث قال م : « منها: غسل الجمعة . وهو مستحبٌ عند أكثر 
علمائنا ...». 
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المسائل المستلزم فيها مخالفةٌ عمليّة ولو تدريجاً من جريان الأصل فيها. 
والشاهد على ذلك الاتّفاق المُدّعى في المقام الذي أيّده وقوّاه المصنّف #6 بقوله : 
«والانصاف أنه لا يخلو عن قوّة...» 

وبعبارةٍ أوضح: إِنّ الأصحاب يِه بعد اتّفاقهم على عدم جواز الرجوع إلى 
الإباحة في مسألة دوران الأمر بين المحذورين, بل ذهب بعض منهم فيها إلى 
واجخواي الالتزاء يأ حذاهما مخير "اوعض اخ متهم إلى وتجؤب الأحد بالجرمة 
مننداة"'بولكل منهو أدله تعاكتسيد زعا النستك: في مبحث البراءة مفصّلاً 
عند قوله :« ثم على تقدير وجوب الأخذء هل يت ل 
وبين الأخذ بالوجوب ؟ وجهان. بل قولان: يستدلٌ على الأوّل...»!” 

والحاصل: أَنّ جواز الرجوع إلى قول ثالث في مسألة 0 الذي 
ذهب إليه بعضٌ يختصّ بمورد غير المحذورين _كالغسل في المثال -, وأمًا في 
مورد المحذورين_كالدفن مثلاً. فالرجوع إلى قول ثالث فيه ممنوع ترعاءرولم 
يذهب إليه هذا البعض . وهذا معنى الاستدراك عمّا اختاره البعض بقوله لله: «نعم, 
ظاهرهم ...»؛ فلا تغفل . 


."65 كصاحب الفصول فى الفصول:‎ )١( 

0( كالسلاظ ف نياية الرسرل 167 ",. عند قوله بنك : ««الوجه الثالث: إذا تعارض 
خبران في الحظر والإباحة وكانا شرعيّين ‏ إلى أن قال : وقال الكرخيّ وجماعة من 
الفقهاء : خبر الحظر راجح لوجوه...» 

(') راجع فرائد الأصول ؟: .١80‏ 
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والإنصاف : أنه لا يخلو عن قرّة!١!؛‏ لأنَّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في 
المقا قام !" أهي المخالفة دفعة وفي واقعةٍ, وأمّاالمخالفة تدريجاً وفي واقعتين فهي 
لازمة البنّة , جل ان ل اد وم ود اق إفبكاه و حو ذه به ورد وسو ول وجو 4 :ا دوك فوره لقف قن 6ن قا مره تنك لق لل 260 وده 2 وجول - 6-13 5 


مختار المصنّف يِل في المسألة 

]1١[‏ الضمير المنصوب يعود إلى «عدم جواز الرجوع إلى الإياحة», 
وغرضه يل الانصراف عمّا اختاره سابقاً من الرجوع إلى الأصل في أطراف العلم 
الإجماليّ الدائر أمره بين المحذورين استناداً إلى عدم إذّائه إلى المخالفة العمليّة . 

وملخّ ص كلامه #: أن" عدم لزوم المخالفة العمليّة في مثال دفن الميّت المنافق 
مثلاً جاء من جهة الابتلاء بذلك في العمر مرّةٌ واحدة, فلو افق الموضوع مرّات 
والتزم المكلّف بالاإباحة فيه مرَةٌ بن يدفنه, ولا يلتزم بها أخرى بأن لا يدفنه, تلزم 
المخالفة العمليّة التدر يجية قطعاً. 

وبعبارة أخرى : المكلّف حيث لا يعلم الوجوب والحرمة في واقعة تتفق في 
العمر مرّة, لا يحصل له القطع بحرمة ما ارتكبه خارجاً بعد احتمال موافقة الفعل 
للوجوب وموافقة الترك للحرمة, بخلاف الوقائع المتعدّدة, فإنّ المكلّف يعلم 
بالقطع واليقين بصدور الحرام فيها عن قصدٍ وعمدٍ ويعلم إجمالا أن وقوع الحرام 
ما في هذه الواقعة أو في تلك الواقعة. وإليه أضار كيه بقوله: «وأمّا المخالفة 
تدريجاً وفي واقعتين فهي لازمة البئة ...» 

[؟] إشارة إلى صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة, فإنّه وإن لم تلزم 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ يفك 


والعقل كما يحكم !| بقبح المخالفة دفعةً عن قصدٍ وعمد . كذلك يحكم بحرمة 
المخالفة في واقعتين تدريجاً عن قصد إليها !' من غير تعبّد !" أبحكم ظاهريّ عند 


مخالفةٌ عمليّة فيها عن علم في واقعةٍ واحدة, لكنّها تلزم في واقعتين تدريجيّتين 
قطعاً كما لا يخفى. 

[1] أي العقل لا فرق عنده بين المخالفة في واقعة واحدة دفعة عن علمٍ وقصدٍ 
ا ا ا ا ا 

[؟1] القع ادك يعود إلى «المخالفة» أي المخالفة عن علم وقنصي و 
ا لا اعترض عليه المحقّق 
قطعاً؛ ضر ورة إمكان اختيار الترك فى كلّ واقعةٍ أو الفعل كذلك»)7". 

[؟) جاء في نسخة الشيخ رحمة الله : « تقييد» بدل « تعبّد»!" والمعنى 
واحد. كما لا يخفى. 

[4] يعني حكم العقل بقبح المخالفة تدريجاً في واقعتين مشروطٌ بعدم استناد 
عمل المكلف في كلّ واقعةٍ إلى دليل شرعيّ تعبّديّ كالتقليد مثلاً-. وأمّا مع 
الاستناد إليه فلا يحكم العقل فيها بالقبم أصلاً. كما سيوضح في ضمن المثال 


)١(‏ حاشية فرائد الأصول: /ال. 


(؟) انظر الرسائل المحشّى: .7١‏ 
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وحينئز!' أفيد 3 العقل الالتزاءٌ بالفعل أو الترك ؛ إذ فى عدمه!' !ارتكابٌ 
٠.‏ 35 3 4 ا 5 ِ 
لما هو مبغوض للشارع !"أيقيناً عن قصدأ " 


وتعدّدالواقعة إِنّمايبجدى مع الإذن من الشارع أ" أعند كل واقعة, 01 


]١1[‏ يعني حين تقبيح العقل المخالفة العمليّة التدريجيّة الغير المستندة إلى 
طريقي شرعيّ تعبّديّ يجب على المكلف إِمّا أن يلتزم بوجوب الدفن مثلاً إلى آخر 
العُمرء وإمّا بحرمته مثلاً إلى آخر العُمرء ويبني على ما التزم به واختاره في مقام 
العدل.. 

[1] أي في عدم الالتزام بالفعل فقط أو الترك فقط . 

[] يعني يلزم من عدم الالتزام بأحد طرفي المسألة المخالفة العمليّة التي 
يبغضها الشارع الأقدس.ء وهذا واضح. 

[؛] الجارٌ يتعلّق ب«ارتكاب». 

[6] هذا جواب عن إشكال مقدّر على ما أوضحه صاحب الأوثق 4# مفصّلاً. 

ما الاشكال فملخّصه: أن قبح المخالفة العمليّة عقلاً يختصٌ بصورة وحدة 
الواقعة كشب الخمر مثلاً وأمّا مع تعرّدها بأن علم إجمالاً بتحقّق المخالفة العمليّة 
في ضمنها فلا قبح فبها أصلاً. ويشهد عليه تخبير الشارع الأقدس المقأّدين في 
رجوعهم إلى 4 رأي شاؤوا من اراء مختلفة صادرة عن المجتهدين الجامعين 
للشرائط . فيجوز للمقلّد مستمرّاً أن يعدل عن أحدهم إلى آخر في المسائل الدائر 
أمرها بين المحذورين _كدفن الميّت المنافق مثلاً ‏ فإنّ المقلّد يُعَدٌ عقلاً وشرعاً 
عبداً ممتغلاً في كل واقعة بأن يقلّد المجتهد القائل بالوجوب ويعمل به ثم يقلد 
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56 500 إلى 0 0 م 
للشارع يستحقّ عقلاً العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض , 6 ش515ظ 


المجتهد القائل بالحرمة فيتركه , فعلم أَنّ مع تعدّد الواقعة لا قبح في استلزامها 
المتغالفة العملية وهو المطلوماء 

وأمّا الجواب فملخّصه: أنّ ذلك" يختصٌ بموارد وجود دليل تعبّديّ برعا 
-كالتقليد في المئال -. وأمّا مع عدمه_كما هو المفروض فعلاً -فيبقى على حاله. 
وهوالمطلوب""ا 

]1١[‏ مبنى الإشكال المذكور هو التخيير الاستمراري؛ إذ بناءً عليه يلزم جواز 
المخالفة القطعيّة العمليّة في الدفعات, فافهم. 

أقول : قد اختار المصئّف # التخيير الاستمراريّ في مبحث البراءة» فإِنّه بعد 
ردّأَدلّة التخيير البدوىّ قال: « فالأقوى : هو التخيير الاستمراريٌ, لاللاستصحاب 
بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأُوّل)'". 

[1] الضمير المجرور يعود إلى «الإذن».: و«القادم»: هو المرتكب لأمر 
بلاطريق شرعيّ, ولعلّ الأولى أن يقال: «المُقدِم» بدلاً عن «القادم», 
والأمرسهل. 


)١(‏ أي عدم القبح عقلاً مع تعدّد الواقعة. 
(1) انظر أوثق الوسائل: .6١‏ 
(1) فرائد الأصول 185:7. 
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ما لو التزم بأحدالاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع !ألو اتفقت . 
ويمكن !' استفادة الحكم !"أأيضاً من فحوى أخبارالتخيير عندالتعارض | ؟!. 


[1] يعني لو التزم بوجوب دفن الميّت المنافق وعمل به خارجاً مثلاً فانكشف 
كونه حراما واقعاء لا يعاقب على فعله . ووجهه جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
والمو اشن ةياو سان قي 

[؟] هذا يناقض صريح قوله ‏ في مبحث البراءة: «ولا يمكن أن يقال: إنّ 
المستفاد منه ‏ بتنقيح المناط -وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كل 
واحدٍ منهما دلِيلٌ معتبد معارضٌ بدليل الآخر ...»0". 

[] المراد من الحكم هو وجوب الالتزام بالفعل أو بالترك. 

[4] « الفحوى» هي «الأولويّة القطعيّة » المعبّر عنها تارةّب «المفهوم الموافق» 
وأخرى ب « لحن الخطاب» ٠وغرضه‏ يل تأييد حكم العقل المذكور بما ورد في 
بعض الأخبار العلاجيّة من قوله هل : «إِذّن فتخيّر »!' بتقريب أَنّه إذا وجب الأخذ 
بأحد الخبرين المتعارضين المتكافئين اللذين يحتمل مخالفة كلّ منهما للواقع, 
يجب الأخذ بأحد المحتملين اللذين أحدهما موافق للواقع قطعاًبطريق أولى .كما 
أوضحناه في السابق مفصّلاً". 

وقد أوضح هذا صاحب الأوئق # بقوله: «لأنّه إذا وجب التحفّظ على 


.18١:؟ فرائد الأصول‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل 117: 707, الباب 4 من أبواب صفات القاضي. الحديث ؟. وعوالي 
اللآلي غ: .١77‏ الحديث 5؟5. 

(؟) راجع الصفحة 180 ومابعدها. ذيل قولنا: «أقول: إنّ لهم دليل آخر ...». 
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لكن هذا الكلام !١لا‏ يجري فى الشبهة الواحدة التى لم تتعدّد فيها الواقعة 
حبّى تحصل المخالفة العمليّة تدريجاً . فالمانع فى الحقيقة هى المخالفة العمليّة 
القطعيّة ولو تدريجاً مع عدم التعبّد بدليل ظاهريّ . فتأمّل جدًاً!"!. 


الخبرين الظَبيِّين وإبقاء حكمهما بقدر الإمكان الذي مقتضاه الالتزام بحكم 
أحدهما وإن لم تلزم هنا مخالفة عمليّة على تقدير طرحهما. ففي ماكان هناك علم 
إجماليّ بتحقّق أحد الاحتمالين بطريق أولى ؛ إذ الاهتمام بالعلم فوق الاهتمام 
بالظنّ ...07 , 

[1] إشارة إلى الكلام المذكور آنفاً في الوقائع المتعدّدة التي قد عرفت أنّ 
إجراء الأصل فيها يستلزم المخالفة العمليّة . فكأنّه ب قال: التلازم بين جريان 
الأصل والمخالفة العمليّة إنَما هو في خصوص الوقائع المتعدّدة, وأمّا في الواقعة 
الواحدة فلا ملازمة بينهما أصلاً. وغاية ما يأتي فيها هي المخالفة الالتزاميّة التي 
قد عرفت جوازها مفصّلاً. فعلم أنّ المانع الوحيد من إجراء الأصل في المقام 
استلزامه المخالفة العمليّة ولو تدريجاً. وأمّا الالتزاميّة فقد عرفت غير مرّة عدم 
صلاحيّتها للمنع عنه . فراجع قوله يِه مثئلاً: « فليس الطرح من حيث الالتزام مانعاً 
عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع »0". 

[؟] جاء في بعض النسخ المصحّحة «فافهم» بدل «فتأمّل»؛ والفرق بينهما أن 
الأمر بالفهم مر بالدقّة مشعرٌ بتماميّة ما ذكره إلى هناء بخلاف الأمر بالتأمّل فإنّه 


(0) أوثق الوسائل :248 
(؟) فرائد اللأصول .1١ :١‏ 
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هذا كله فى المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم إجمالاً من حيث الالتزام , بأن لا 

يلتزم به أو يلتزم بعدمه فى مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك . 
وأمّاالمخالفةالعملية ١!‏ 


أهة بالدقة وتشَكيْك قن نا 3 كردئولا يشفى اتندهو السؤات فى نا عن فيف ومن 
هنا ذكر المحشّون يه له وجوهاً عديدة في حواشيهم . فراجع حاشية المحقّق 
الهمدان يه" والشيخ غلامرضا القمَىّ فى حاشية القلائد''' وهكذ|!". 


حكم المخالفة العمليّة 
[1] هذا عدل قوله سابقاً: «أمّا المخالفة الغير العمليّة ...4 أي الالتزاميّة . 
لما بيّن يي حكم المخالفة الالتزاميّة . شرع في بيان حكم المخالفة العمليّة . وهي 
قد تكون لخطاب معيّن مفصّل وقد تكون لخطاب مردّد بين الخطابين. 


)١(‏ قال تيك في حاشية فرائد الأصول: 77 و7/8: « قوله عله : [ فتأمّل ] أقول : لعلّه إشارة إلى أن 
أصل الإباحة على تقدير القول بجريانه مع العلم الإجماليَ في خصو ص كلّ واقعةٍ. فهو حكم 
ظاهريّ بالنسبة إلى كل واقعة. كالتخيير الشرعي أو التقليد...». 

)١(‏ انظر قلائد الفرائد ٠١7:١‏ عند قوله مْلهُ : « لعلّه إشارة إلى التأييد لأصل المطلب؛ بمعنى 
أنّ ما ذكرنا سابقاً من الكلام في المخالفة الالتزاميّة. إِنَما هو في حال الدفعة فقط. مع قطع 
النظر عن لزوم المخالفة العمليّة في حال التدريج». 

() انظر أوثق الوسائل: 07 عند قوله مل : «لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما تقدّم عند شرح 
قوله يلك : [وأمًا الشبهة الحكميّة ... ] من ضعف التفصيل المذكور». 

(؛) فرائد اللأصول .84:١‏ 
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حكم المخالفة العمليّة لخطاب تفصيليّ 

[1] هذا عِدلٌ ما سياتي من قوله يأه: «وإن كانت المخالفة مخالفةَ لخطاب 
مردّدٍ بين خطابين...»(". 

وقد أوضح كلّ ذلك المحقّق الهمدانيّ 2, ولكون بيانه أكمل وأوضح من بيان 
سائر المحشّين ننقل عين كلامه بقدر الحاجة, فإنّه قال: «أقول: الأقوى تبعاً 
للمصئّف :يي عدم جوازالمخالفة القطعيّة للحكم المعلوم بالإجمال مطلقاً. من دون 
فرتي بين أن تكون المخالفة لخطاب تفصيليّ أو إجماليّ ؛ في الشبهة الموضوعيّة أو 
الحكميّة ؛ لأنّ الأحكام الشرعيّة محمولةٌ على الموضوعات الواقعيّة. من دون 
اشتراطها بعلم المكلّف أو جهله بالأحكام أو بموضوعاتها؛ لعدم معقوليّة الأوّل 
- أعنى اشتراط التكاليف الواقعيّة بعلم المكلّف بها أو جهله -. وأمّا اشتراطها 
بالعلم بموضوعاتها (فإنّه ) وإن كان معقولاً, إلا أنه خلاف الفرض ؛ لما عرفت من 
أن الكلام فى المقام إِنْما هو فى ما إذا علم إجمالاً بثبوت حكم لم يكن العلم مأخوذاً 
في موضوعه. وحينئذٍ نقول: ثبوت الأحكام الشرعيّة في الواقع مُقتضِ لوجوب 
امتثالها. والذي يصلح أن يكون مانعاً عن تنجيزها ‏ بمعنى كون المكلّف معذوراً 
في ترك امتثالها -ليس إلا جهل المكلّف, وهو مع وجود العلم الإجماليّ لا يصلح 
للمانعيّة لا عقلاً ولا نقلاً. أمّا عقلاً فلعدم استقلال العقل بقبح عقاب الجاهل مع 


.141:١ فرائد اللأصول‎ )١( 
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علمه الإجماليّ بالتكليف وتمكنه من الامتثال, بل العقل مستقلٌ بعدمه؛ إذ لا فرق 
بنظر العقل في قبح مخالفة المولى بين أن يُعرف حكمه بالإجمال أو مفصّلاً. وأمًا 
نقلاً فلعدم الدليل عليه على تقدير جوازه, وعدم مخالفته للعقل المستقلٌ. ويأتي 
توضيحه في الشبهة المحصورة إن شاء الله'". ولو منعنا كون العلم الإجماليّ 
كالتفصيلي موجباً لتنجّز الأحكام الواقعيّة. وقلنا: إن الجهل التفصيليّ بالحكم 
الواقعيّ عذرٌ عقليّ أو شرعيّ, فالمتّجه جواز المخالفة القطعيّة مطلقاً في جميع 
اورم انا القول بالتفصيل بين مخالفة الخطابات التفصيليّة والإجماليّة''" ففي 
غاية الضعف , خصوصاً في ما إذاكان الحكم المشتبه في موضوعين متّحداًبالنوع , 
كما لايخفى»!". 

ملخص الكلام في المقام: أنّ بعد وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة كالخمر 
تارود قب التكاء لشي الكتريات العرده قدا عليه :لا ريق فرق ين 
الخمر المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال من حيث وجوب الاجتناب عنها 
عقلاً. فلا وجه لجريان الأصل في أطراف العلم الإجماليّ وارتكاب الإناءين 
التعفيين بالعفر عضافا الى ها وود هن زوايتات ععيدة #أسرنابالاتضاط 


)١(‏ راجع حاشية فرائد الأصول : ١١‏ ومابعده. وفرائد الأصول ١19:7‏ ومابعده. 

(؟) هذا تعريضٌ على المحدّث المجلسي عله القائل بأنّ العلم الإجماليّ كالمجهول رأسأً وأنّ 
الجهل التفصيلي عذرٌ مجوّز للمخالفة العمليّة القطعيّة. وقد مرّ توضيحه مفصّلاً. فراجع 
الصفحة 3515 و5"”8,. 

(') حاشية فرائد الأصول: 78 و9/,. 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ ١ه‏ 


سواء كانت فى الشبهة الموضوعيّة . كارتكاب الاناءين المشتبهين المخالف !١!‏ 
لقول الشارع :« اجتنب عن النجس » . وكترك القصر والاتماء ["! 121070 


والاجتناب من جميع أطراف الشبهة, وقد نقل المصنّف 4 بعضاً منها في مبحث 
الشكٌ في المكلّف به7". 

]1١[‏ لفظة« المخالف» صفة «ارتكاب». 

[؟] الخطاب التفصيليّ هنا هو عل استافا أوقصر )ارول يعس ان 
الصواب في العبارة هكذا:« سواء كانت في الشبهة الموضوعيّةكارتكاب الإناءين 
أو في الشبهة الحكميّة كترك القصر والإتمام».فكلامه يه_كما ترى لا يخلو عن 
تشويش وحزازةٍءكما قاله صاحب الأوثق يل في الحاشية!". 

ويشهد على وجود التشويش في كلامه تصريحه :# بذلك في مبحث المخالفة 
الالتاميّة حيث قال: «فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة 
معاً....»!). وشاهد آخر على ذلك أنّ الموجود في بعض النسخالمصحّحة : «أو في 
الشبهة الحكميّة كترك القصر والإتمام...». 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 7١9:7‏ و170. 

(؟) اعلم أن هذا الخطاب التفصيليّ يتوجّه إلى من سافر من وطنه أربعة فراسخ ولم يرجع من 
يومه فشكٌ في أنّ وظيفته شرعاً هل هي إتيان الصلاة تمامأ أو إتيانها قصرأ وحيث يعلم 
إجمالاً باشتغال ذمّته بوجوب إحدى الصلاتين فيجب عليه إتيانهما معأ؛ تفريغاً للذمّة. فإذا 
تركهما ولم يأت بأيّ واحدة منهما فقد خالف الخطاب التفصيلي أعني قول الشارع الأقدس : 
شل كماما او قضراء 

(؟) انظر أوثق الوسائل: 07. 

(؛) فرائد الأصول :١‏ 44. 


مه الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
فى موارد اشتباه الحكم !'!؛ لأنّ ذلك معصية !"' لذلك الخطاب ؛ لأنّالمفروض 
وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين. ووجوب صلاة الظهر 
والعصر مثلاً -قصراً أو إنماماً!'!. وكذا لو قال:أكرم زيداً.واشتبه بين 
شخصين !* إن ترك اكزافهمامعضية. 


[1] إشارة إلى الشبهة الحكميّة التي لا يجري فيها الأصل_أي 
الاستصحاب ؛كالمسافر الذي يسافر أربعة فراسخ ولم يرجع في يومه ولا يعلم 
أنّ وظيفته إتيان الصلاة تماماً أو قصراً وستعرف أنّه يجب عليه الجمع بين 
الصلاتين فيه كما في الظهر والجمعة وقد أشار المصئّف يه إلى كلّ منهما في مبحث 
البراءة والاشتغال بقوله : «كما إذا تردّد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم 
الجمعة. وبين القصر والإتمام في بعض المسائل ...»7". 


86 
0 
0 


ولا يخفى أن غرضه كه في كلا الموضعين الاحتراز عن الشبهة الموضوعيّة. 
كمن يعلم الحكم الشرعيّ ويشكٌ في أنّسفره هل يبلغ حدّ المسافة الشرعيّة أم لا؟ 
فإنّ وظيفته حينئذٍ الإتيان بالصلاة تماماً. لا غير ؛ عملاً باستصحاب عدم تحقّق 
السفر. فافهم. 

[؟ى] تعليل لقوله : «فالظاهر عدم جوازها ...». 

[*؟] لفظة «قصراً أو إتماماً» لا توجد في نسخة الشيخ رحمة الله :# مع أَنّها لابدّ 
منها جدّا؛ فلا تغفل . 

[5] الفرق بين المثال الثالث والمثالين الأوّلين أنّ الخطاب في الأوّلين 


.7717:7 فرائد الأصول‎ )١( 
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فإن قلت إذ) أجرينا ضالة الظهارة فى كل من الاتازين وأ غترجتافما عدن 
موضوع النجس ١!‏ أبحكم الشارع !"أ فليس في ارتكابهما 00000 


معلومٌ تفصيلاً وإِنّما الإجمال في متعلّقه .كما لايخفى. وأمّا الثالث مضافاً إلى كون 
الخطاب فيه تفصيليًاً وهو أكرم -فمتعلقه أيضاً - وهو زيد _معلومٌ تفصيلاً وإِنّما 
الاجمال في مصداقه, بمعنى أنّ زيداً هل هو أو ذاك. وعليه فتقدير الكلام هكذا: 
الظاهر حرمة المخالفة العمليّة للخطاب التفصيليّ سواء كانت في الشبهة الحكميّة 
كترك القصر والإتمام» أو في الشبهة الموضوعيّةكارتكاب الإناءين. أو في الشبهة 
المصداقيّة كترك إكرام الشخصين معاً. 

[1] اعلم أن غرض المستشكل قياس ما نحن فيه_أعني الإناءين 
المشتبهين _بالمرأة المردّدة بين محلوفة الوطي ومحلوفة ترك الوطي التي مر 
توضيح مثالها سابقاً!", فانتظر رد هذا الإشكال. 

[؟] الجارٌ يتعلّق بقوله #: «أخرجنا». والمقصود من الحكم هو جواز 
ارتكاب الأطراف بمقتضى أدلّة الأصول الشرعيّة. كقوله 0ة: «كلٌ شيء لك 
حلال»!" و«كلٌ شيء طاهر»'' وغيرهما من أدلّة البراءة!. 

ملخّص الإشكال: أنّ المخالفة العمليّة لا تتصوّر في المقام بعد حكومة تلك 


.» انظر الصفحة 41/7 ومابعدها. ذيل عنوان «المخالفة الالتزاميّة فى الشبهة الموضوعيّة‎ )١( 

90 وعائل العيظ عن اذوالنات ككمن أبراي الأطلسة الباهة باتغي 3 

(*) وسائل الشيعة 7: .٠١514‏ الباب 7” من أبواب النجاسات. الحديث 4. وفيه: «كلّ شيء 
نظيف ... » . 

(4) انظر فرائد الأصول ؟: 7١‏ ومابعده. 


04 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


- بناءً على طهارة كلّمنهما -مخالفةٌ!'لقول الشارع :« اجتنب عن النجس » . 
1 ] 
قلت ["!: 0ؤ ؤز زؤ ؤ ؤ 11111111 


الأدلّة على الأدلّة الواقعيّة ‏ أعني حرمة أكل النجس مثلاً _بالتقريب المتقدّم في 
المرأة المردّدة, فإنّ الأصول فيها مخرجةٌ لمجاريها عن موضوع الخطابات 
الواقعيّة . فكما لا بأس بجريان الأصل فيها هناك , كذلك لا بأس بجريانه فيها هناء 
وهوالمطلوب. 

اعلم أنّ إشكال المستشكل توجّه في ما نحن فيه إلى خصوص الشبهة 
الموضوعيّة ؛ لخروج مجراها عن تحت موضوع الحكم الواقعيّ. فتجويزه 
المخالفة العمليّة يختصّ بالاناءين المشتبهين, وأمّا فى الشبهة الحكميّة -كمثال 
القصر والإتمام فلا يجوز إجراء الأصول فيها؛ لتنافيها'' مع الحكم الواقعىّ 
الثابت لها( . 

]1١[‏ خبر قوله : « فليس». 

[1] ملخّص الجواب :أنه لا تشمل أدلّة الأصول'" أطراف العلم الإجمالىّ بعد 
اختصاصها بالشبهة البدويّة بالتقريب الآتي مفصّلاً في مبحث الشكٌ في المكلف به!؟". 


)١(‏ أي الأصول. 
(1) أي للشبهة الحكميّة. 
() مثل قوله علا : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه ». (وسائل الشيعة ؟١:‏ 
لوالباب اهن آبوات ما يكتسوية) الحديت )1 
(4) أقول: المناسب هنا نقل كلام المصنّف مْلْهُ في مبحث البراءة بنصّه. حيث قال: «أمَا 
قوله علا : «فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه » فله ظهورٌ في ما ذكر (أي جواز 
35 


التنبيه الرابع في حجَيّة العلم الإجمالي 01 


أصالة الطهارة في كل منهمابالخصوص إِنّما يوجب جواز ارتكابه من حيث 
هو أ'!, وأمًا الاناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته!"!؛ لأنّه 
نجس يقيناً . فلا بد إِمّا من اجتنابهما ؛ تحصيلاً للموافقة القطعيّة , وما أن يجتنب 


]1١[‏ أي مع قطع النظر عن النجاسة المعلومة بالإجمال. 
والمناسب هنا نقل كلام صاحب الأوثق ## بنصّه . حيث قال:« حاصله!"': منع 
لزوم المخالفة العمليّة في الشبهة الموضوعيّة بعد فرض كون الأصول فيها مخرجة 
يمجاريها من موضوع الخطابات الواقعيّة ؛ إذ بعد الحكم بطهارةكل من الإناءين لا 
تلزم مخالفة العمل لقوله : « اجتنب عن النجس». وحاصل ما أجاب به أوّلاً: هو 
منع شمول أدلّة الأصول لصورة العلم الإجماليّ كما هو مختار المصتّف غذه. وأنّ 
إجراء الأصل في كل من المشتبهين إِنّما هو مع ملاحظة كلّ من المشتبهين في نفسه 
مع قطع النظر عن مخالفة أحدهما إجمالاً للواقع ...»!". 
[؟] الضمير يعود إلى « الإناء النجس ». وغرضه يله الإشارة إلى ما ذكرناه آنفاً 
من عدم شمول أدلّة الأصول أطر اف العلم الإجمالىّ واختصاصها بالشبهة البدويّة. 
<- ارتكاب المشتبهين بالخمر  )‏ إلى أن قال -: إلا أنّ إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب 
المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه ؛ مثل قوله: «اجتنب عن الخمر» ...» 
فرائد الأصول 1: ؟١3).‏ وأيضأ في مبحث الاستصحاب حيث قال مله : « تقدّم نظير ذلك 
في الشبهة المحصورة وأنّ قوله ليا : كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرامٌ. لا يشمل شيئاً 
فن المشتبهين :-:» (فرائد الأضول 1# 41), 
)١1(‏ أي حاصل الاشكال. 
)١(‏ أوثق الوسائل: 67. 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
فراراً عن المخالفة القطعيّة . على الاختلاف المذكور فى محلّه .!١[‏ 
٠.‏ س 5 م 5 7 غْ 
هذاء مع !"أ أنّحكم الشارع بخروج مجرى ("الأصل عن موضوعالتكليف !4 


[1] إشارة إلى ما اختلفوا في إرتكاب أطراف العلم الإجماليّ في الشبهة 
المحصورة من حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال. أو وجوب 
الموافقة القطعيّة له بحيث لا يجوز ارتكاب واحد من الأمرين المشتبهين!". 

[؟] هذا جواب آخر عن الاشكال المذكور. 

[؟] وهوكل من الإناءين المشتبهين. 

[4] المراد من ال« موضوع» هو النجس في المثال المذكور. و من 
« التكليف » هو وجوب الاجتناب عنه, فافهم ولا تغفل . 

وهذا الجواب قد أوضحه صاحب الأوثق # عقيب كلامه المتقدّم وقال: 
«وحاصل ما ذكر ثانياً. هو دعوى قبح ترخيص الشارع في العمل بالأصول في ما 
يودي إلى مخالفة العمل للواقع وإن سلّمنا شمول أدلّة الأصول للمقام...»!". 

أقول : لا يخفى الفرق بين الجوابين المذكورين على المتأمّل ؛ إذ الجواب الأُوّل 
فيه اقتضاء جريان الأصل مع وجود المانع من ناحية العلم الإجماليّ؛ وأمَا 
الجواب الثاني فليس فيه اقتضاؤه رأساً بعد وجود الدليل الاجتهاديّ على خلافه , 
بمقتضى قاعدة أنّ الأصل أصيل حيث لا دليل, فافهم . 

ملخّص الكلام: أنّ المستشكل بعد قياس ما نحن فيه بالمرأة المردّدة كأنّه قد 


.١59 :7 راجع فرائد الأصول‎ )١( 
.07 (؟) أوثق الوسائل:‎ 
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الثابت بالأدلّة الاجتهاديّة !' ألا معنى له إلا رفع حكم ذل كالموضوع , 0 


ادّعى التهافت والتناقض بين ما ذكره المصنّف يله في موضعين من كلامه. حيث 
حكم في الشبهة الموضوعيّة هناك بعدم التنافي بين الأصول الموضوعيّة 
والخطابات الواقعيّة. وحكم في الشبهة الموضوعيّة هنا بالتنافي بينهما كما في 
الشبهة الحكميّة . وأمّا ملخّص الجواب عنه: فبطلان القياس رأساً بعد استلزام 
الأصل هنا المخالفة العمليّة القطعيّة وعدم استلزامه إيّاها هناك. فافهم. 

وإليه أشار صاحب الأوثق #ه بقوله: «ممّا ذكرناه يظهر فساد ما يتوهّم من 
التهافت والتنافي بين كلمات المصتّف 6 ...»1". 

[1] هذه صفة « التكليف» المنطبق على «اجتنب عن النجس» الثابت بدليل 
اجتهادّ؛كخبر الواحد مثلاً. 

وبالجملة, بعد ثبوت هذا التكليف الشرعيّ الثابت بالدليل الاجتهاديّ المعلوم 
تفصيلاً لا يبقى مجال لترخيص الشارع في إجراء الأصل'" في كلا المشتبهين معاً 
وإخراجهما عن موضوع الحكم'" رأساً. ووجهه أَنّه يستلزم المخالفة العملية 
القطعيّة . بخلاف مثال المرأة المردّدة فإنّه لا يستلزمها , فافهم . 

وقد أشار إليه المصنّف يأ إلى كلّ ذلك بقوله: «لا معنى له إلا رفع حكم ذلك 
الموضوع ...». 


0) أوئق الوجائل: 7ه 
)١(‏ أي أصالة الطهارة. 


فك الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله :« اجتنب عن 
النجس ١١»‏ فافهم!'!. 


[1] قال المحقّق الهمدانيّ © : «كان الأولى أن يُعبّر عن النجس بنوع من أنواع 
التجاسات»كالخمر والبول والدَّم وغيرها...)21. ْ 

["] جاء في بعض النسخ : «فتأمّل» بدل «فافهم »؛ وكيف كان, فغرضه #8 
التتشكيك في ما ادّعاه أخيراً. وتصديقٌ في الحقيقة لِما ادّعاالمستشكل من جريان 
الأصل في أطراف الشبهة الموضوعيّة _كالإناءين المشتبهين -. ولذا قال بعض 
تلامذة المصنّف يل : « قوله #: [فتأمَل ] أقول: لعلّه إنشارة إلى المنع من كون مرجع 
أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقول الشارع: (اجتنب عن 
النجس )؛ من جهة كونها حاكمة على أدلّة وجوب الاجتناب عن النجسء هذا...)!". 

والحاصل : أن المستشكل القائس ما نحن فيه بامرأةٍ مردّدة كأنّه ادّعى حكومة 
الأصل الموضوعيّ على أدلّة الأحكام في جميع الشبهات الموضوعيّة من دون 
فرتي بين أمثلتها. والمصنّف + وإن ذه جهو ابي يدكورين الفا كته ا عق فونيقة 
ذلك بصحّة مدّعاه بقوله: «فتأمّل». وسيجيء منه اعتراف آخر بذلك صريحاً 
بقوله : «إلا أن حاكمٌ عليه لا معارضٌ له. فافهم »''". وسيجيء توضيح الحكومة 
مفضّلا فى محله!!. 


)١(‏ حاشية فرائد الأصول: 9/او80. 
(؟) قلائد الفرائد .1١5١‏ 

(”) فرائد اللأصول .56:١‏ 

(؛) انظر فرائد الأصول .١7:1‏ 
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وإنكانت المخالفة ١!‏ أمخالفة لخطاب مردّدٍ بين خطابين _كما إذاعلمنا بنجاسة 
هذا المائع أوبحرمة هذه المرأة!"!. أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر 
رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبئ يَإنِكة -ففى المخالفة القطعيّة حينئذ !"ا 


المخالفة العمليّة لخطاب إجماليّ 

[1] هذا عطف على قوله: «فإن كان لخطاب تفصيليٌ...». 

هذ سال العيهه التوتتوعلة لطاب مركديين خظابين :قال اننال 
الآتي يعده أي العلم بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان أو وجوب 
الصلاة عند ذكر النبئ يد فإنّ مئال الشبهة الحكميّة لخطاب مردّد بين خطابين, 
ويصمّ التمثيل لهما أيضاً بمثالين آخرين كالعلم الإجماليَ بكون أحد المائعين 
خمراً أو الآخر مغصوباً!"'. وكالعلم الإجماليَ بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو 
عروسة ال 

[؟] يعني حين ازوم المخالفة لخطاب مردّد بين الخطابين في المثالين المذكورين. 


)١(‏ هذا المئال سيذكره المصنّف تله في مبحث الشكٌ في المكلّف به (انظر فرائد الأصول ؟: 
24؛ ووجه العدول هناك عن المثال المذكور هنا أي العلم بنجاسة هذا المائع أو بحرية 
هذه المرأة خروجه رأسأ عن تحت الأقوال الأربعة الآتية عن قريب وقد صرّح به صاحب 
الأوئق عله وقال: «ربّما يقال بخروج هذا المئال من مورد الوجوه الأربعة المذكورة؛ 
لاختصاص موردها بما إذا لم يكن أحد طرفى الشبهة مورداً لأصل موضوعئّ؛ لحكومته 
على الأصل الحكمئ ؛ لأنّ أصالة الإباحة في المرأة والظهازة اا وات تعار ضتا إلا أنه إذا 
ثبتت حرمة مباشرة العرأة بأضالة عدم الزوجيّة أو حرمة المباشرة . تبقى أصالة الطهازة أو 
البراءة في الطرف الآخر سليمة من المعارض ...» (أوئق الوسائل: 05). 


نك الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


[1]. 
وجوه 08 

أحدها : الجواز مطلقاً!'!؛ لأنّالمردّد بين الخمر والأجنبيّة لم يقع النهى عنه !؟! 

فى خطاب من الخطابات الشرعيّة حتى يحرم ار تكابه , قا انر ال د اا 


الأقوال في المخالفة العمليّة لخطاب مردّد 
[1] إشارة إلى الوجوه الأربعة, والمختار منها عند المشهورومنهم 
المصئّف 2 هو الوجه الثاني, وسيصرّح بذلك عند قوله: «والأقوى من هذه 


الوجوه هو الوجه الثاني ...»1". 


القول الأوّل : الجواز مطلقاً 

["] شرع : في تقريب الوجه الأوّل. واعلم أنّلفظة «مطلقاً» يعني 
سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة . وسواء كانت الخطابات من نوع واحد 
أو من نوعين؛ قبال التفصيل الآتي في الوجه الثالث والرابع من هذه الوجوه 
الأريعة. 

ولا يخفى أنّ القائل بجواز المخالفة هنا مطلقاً إِنّما يخالف المشهور في 
خخوض القطابات المتجملة المرذدة وام 0 القنطانات التجعلومة تتفضية 
فيوافقهم في عدم الجواز لها . فلا تغفل . 

[؟] الضمير المجرور هنا وفي ما بعده يرجع إلى «المردّد». 


.15:١ فرائد الأصول‎ )١( 
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وكذا المردّد بين الدعاء والصلاة ؛ فإنٌ!'! الاطاعةوالمعصية عبارة عن موافقة 
الخطاباتالتفصيليّةومخالفتها. 


[1] شرع يله في تقريب الاستدلال للجواز مطلقاً. 

ولايخنى أن يعطن تلام المفكف اتسين الوجه الأول الى:ضاحب الحذائق 
وقال #2: «أقول : حُكي عن صاحب الحدائق ذهابه إلى هذا الوجه. وملخص ما 
يدلّ عليه : أنّ الشكٌ بالنسبة إلى كلّ من الخطابين المزبورين راجع إلى الشكٌ 
البدويّ. وذلك لأنّ المفروض عدم العلم بوجود متعلّق أحدهما بالخصوص. فلا 
علم إجمالاً بتعلّق كلّ منهما. حتّى يحكم العقل بوجوب إطاعته ...10". 

توضيح ذلك: أنّ المثالين المذكورين تحت عنوان الشبهة الموضوعيّة 
والمكيهه عي تروط فواخم الفا يمان أخد البقطا بو تضرع 
فيكون شك المكلّف في كلّ من الخطابين شكّاً بدويّاً يجري فيه أصالة البراءة, 
بحيث يحكم بعد جريانها فيهما بعدم حرمة النظر إلى تلك المرأة وعدم وجوب 
الاجتناب عن ذاك المائع . وأيضاً بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال والصلوات 

إن قلت : إن مجرّد العلم بتعّق أحد الخطابين بهما يكفي في إشبات وجوب 
الاحتياط فيهما وعدم جريان أصالة البراءة. وبعبارةٍ أخرى : يكفى في باب 
الإطاعة والمعصية الخطاب المردّد لإثبات وجوب الاحتياط بلا احتياج إلى 
الخطاب التفصيليَّ بخصوصه. ْ 


.٠١الو٠١5١ قلائد الفرائد‎ )١( 


فك الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
الثاني : عدم الجواز مطاقاً!'!؛ لأنّ مخالفة الشارع قبيحةٌ عقلاًمستحقَّةٌ للذه 
عليهاء ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها . 
الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم!"!, 0 


قلت : لايكفي الخطاب المردّد في ذلك, بل وجوب الإطاعة يتوقّف عقلاً على 
العلم بتوجّه الخطاب التفصيليّ إليه . وهو منتفبٍ في المقام على ما هو المفروض. 
وإليه أشار يِه بقوله : «فإنّ الاطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات 
التفصيليّة ومخالفتها ». 


القول الثاني : عدم الجواز مطلقاً 

]1١[‏ يعنى عدم جوازالمخالفة القطعيّة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة 
سواء كانت الخطابات من نوع واحدٍ أو من نوعين وقد عرفت أنه المختار عند 
المشهور. ووجهه عدم معذوريّة الجاهل في أطراف العلم الإجماليّ. 


القول الثالث : الجواز في الشبهة الموضوعيّة وعدمه في الحكميّة 
[؟] اعلم أنّ غرض القائل بالوجه الثالث هنا -أي في الخطابات المردّدة 
المحتملة التفصيل بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة بجوازالمخالفة في الأولى 
وعدمه في الثانية. بعين التقريب المتقدّم في القائل بالتفصيل في الخطابات 
النداوقة قفا . 
فكما أنّ المفصّل هناك جوّز المخالفة العمليّة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة 
استناداً إلى خروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الواقعيّ ولم يجوّزها في 
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0 لون الأولى دون الثانية ؛ لأنّالمخالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة 
لوقع الاحصاء!"!, 00 


الشبهة الحكميّة استناداً إلى تنافي الأصول مع التكليف الواقعيّ ,كذ لك المفصّل هنا 
جوّزالمخالفة في الشبهة الموضوعيّة ولم يجوّزها في الشبهة الحكميّة . وسيصرّح 
المصنّف يله بذلك عند قوله : «وكأنٌ الوجه ما تقدّم ...»؛ يعني وجه التفصيل هنا هو 
ما تقدّم من المستشكل السابق: فافهم. 

وبالجملة, المفصّل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة هناكالمفصّل بينهما 
هالةن حينق الأسعرلال لأقات فرافه ود حك الرة عليه يانه اول مواد 
المخالفة في الشبهات الموضوعيّة في تلك الموارد الخاصّة إِنّماكان لأدلّة خاصّة 
لا يُتعدى عنها . 

وثانياً: معنى إخراج المورد عن تحت موضوع الحكم سنب الاضل رفع يد 
الشارع عن تكاليفه الواقعيّة الغير الممكن جد إلا بناءً على حكومة الأصل عليها. 

[1] الضمير المستتر يعود إلى« المخالفة » فيلزم تأنيث الفعل, أي «فتجوز»؛ 
فإنّ لفظة « المخالفة» وإن كانت موْنَّئاً مجازيّاً لكنّه حيث أسند الفعل إلى الضمير 
فاللازم تأنيثه .كما في قولنا الشمس طلعت مثلاً. 

[1] إشارة إلى المسائل الثمانية التي ظاهرها جواز مخالفة العلم التفصيليَ في 
الشبهات الموضوعيّة بالتقريب المتقدّم توضيحه في السابق مفضّلاً!". 


)١(‏ راجع الصفحة 158 ومابعدها. ذيل عنوان « مسائل تواظمة عدم اعتبار العلم التفصيليَ 
المتولد من العلم الإجمالئ ». ولا يخفى أنّ المصّف للهُ سيذكر عبارة «فوق حدّ الإحصاء» 


في موضعين آخرين أيضاً. (راجع فرائد الأصول 7: 1914١و7١5).‏ 


4ه الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 
بخلاف الشبهات الحكميّة .كما يظهر م نكلماتهم فى مسائل الإجماع 
المركّب!١!,‏ 

وكأنّ الوجه ما تقدّم : من أنّ الأصول في الموضوعات تُخرج مجاريها عن 
موضوعات أدلَّة التكليف , بخلاف الأصول فى الشبهات الحكميّة ؛ فإنّها منافية 
لنفس الحكم الواقعىّ المعلوم إجمالاً . 1 

وتغوات طن الله !"ا ران رجي الإخراج الموضوعيّ إلى رفع الحكي !؟! 
المترتّب على ذلك , فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافياً لنفس الدليل 


[1] قد مر توضيح مسائل الإجماع المركّب مع أمثلتها مفصّلاً”". والمقصود أن 
المستفاد من ظاهر كلمات الأصحاب فيها عدم جواز المخالفة القطعيّة في 
الشبهات الحكميّة . 

["] إشارة إلى أنّالتفصيل بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة استناداً إلى كون 
الأصول مخرجة لمجاريها عن موضوعات أدلة التكليف ضعيف. ووجهه""ا 
استلزام الأصل الجاريّ في المقام التناقضّ مع الحكم الواقعيّ المعلوم. ولو في 
الشبهة الموضوعيّة . 

[] هذه عبارة أخرى لقوله يله سابقاً: «لا معنى له إلا رفع حكم ذلك 
الموضوع...». وهو عطف تفسير لقوله : «ذلك». 


.» انظر الصفحة 008 ومابعدها. ذيل عنوان « تأييد نظريّة غير المشهور‎ )١( 
(؟) أي وجه الض لضعف.‎ 
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أنّه حاكم عليه لا معارضٌ له ١١‏ !, فافهه ["! 
إلا نه كم 2 رص 2 دهم 7 

الرابع : الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحداً بالنوع!؟! 
كوجوب أحدالشيئين وبين اختلاقة-كوجوب الشنىءوحرمة آخند. 


[1] الضمير المنصوب يعود إلى «الأصل». وأمّا المجرور في الموضعين يعود إلى 
« الدليل الواقعيّ», والتقدير هكذا: اللهمّ إلا أن يقال: إِنّ حاكم عليه لا معارض له!". 

[؟] إشارة إلى أنّ حكومة الأصل على دليل الحكم الواقعيّ ممنوع, بلا فرق 
بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة . ووجهه أنّ الأصل ليس في عرض الدليل حتّى 
يصلح أن يكون حاكماً عليه ومفسّراً له. 


القول الرابع : التفصيل بلحاظ نوع الحكم اختلافاً واتحاداً 

[9] إشارة إلى تفصيل آخر ذهب إليه صاحب الحدائق يله على ما صرّح به 
المصدّف يله في مبحث البراءة . 

ومغايرة هذا التفصيل مع التفصيل المتقدّم غير خفيّة على المتأَمّل فيهما. حيث 
إن المفصّل الأوّل حصر نظره في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة , فحكم بجواز المخالفة 
في الأولى وعدمه في الثانية, بخلاف المفصّل الثاني الذي تفصيله أعمّ من ذلك. 

بواضيفة 1 ترخيص المخالفة وعدمه عند المفصّل الثاني بمناط الاتّحاد 


واللاختلاف في نوع الحكم. ولذا جوّز فى صورة اللاختلااف من جهة النوع""ا 


)١(‏ اعلم أنّ المعارض هنا هو عبارة أخرى ل «المنافى » فى ما تقدّم آنفاً. فلا تغفل. 
(1) أي نوع التكليف. 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


المخالفة القطعيّة العمليّة ولو في الشبهة الحكميّة١"',‏ كالعلم الإجماليّ بحرمة التتن 
أو بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. ولم يجوّزها في صورة الاتحاد في النوع ولو 
في الشبهة الموضوعيّة فضلاً عن الشبهة الحكميّة , كالمثال الآتي . 

ووجهه أَنّ موارد الاتّحاد في النوع تؤول إلى مخالفة الخطاب التفصيليّ؛ لأنّ 
المكلّف إذا علم إجمالاً بوجوب الدعاء أو الصلوات على النبئ يَلِيِْة. قطع أن 
الشارع الأقدسكلفه بخطاب تفصيليٌ وقال له : « إفع ل أحدهما». ومن المعلوم أنه 
بترك الدعاء والصلو دما يحصل العلم بالمخالفة العمليّة القطعيّة لالخطاب 
التفصيليَ المحكومة بالحرمة بخلاف موارد الاختلاف في النوع. فإنّه حيث لا يؤول 
إلى مخالفة الخطاب التفصيليّ فلا محذور في مخالفته عملاً عند صاحب الحدائق #2 . 

أقول : إِنّ رجوع صورة الاتّحاد من جهة النوع إلى مخالفة الخطاب التفصيليّ 
لا يختصٌ عنده كل بالتكاليف المعلومة إجمالاً_كالدعاء والصلوات في المثال - 
بل التكاليف المعلومة تفصيلاً أيضاً قد تؤول إلى ذلك. بمعنى أنّ بعد أمر الشارع 
بالصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرهاء نعلم بالقطع واليقين أَنّه كلفنا بخطاب 
تفصيليٌ وقال: « إفعل الكل». 

فكما أنّ في الخطابات المفضّلة إذا ترك المكلّف إحدى الواجبات يقطع 
بمخالفة خطاب تفصيليّ أعني «إفعل الكلّ» _كذلك في الخطابات المجملة 
أيضاً إذا ترك المجموع يقطع بمخالفة خطاب تفصيلي ‏ أعني «إفع ل أحدهما» -. 


)١(‏ أي فضلاً عن الشبهة الموضوعيّة _كالعلم الإجمالي إِمَا بنجاسة هذا الإناء وإمّا بوجوب 
إكرام زيد مثلاً . فافهم. 
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وإليه أشارالمصئّف يله في ماسيا تي من قوله : «لا فرق في العصيان بين ترك واحدٍ 
منها معيّناً أو واحدٍ غير معيّنِ عنده!"». 

الت الكلذ م أن كود ترك بسكن ين الواجسيات التسديلة وكداة رقن 
المعلوم بالإجمال يتحقق به عنوان المعصية ومخالفة الخطاب التفصيليّ الشرعىّ 
الانتزاعيّ بلا فرق بينهما. 

توضيحه: أنّ الشارع بعد بيان جميع واجباته مفصّلاً بقوله مثلاً: لأُقِيمُوا 
الصّلأةَ وَآنُوا الَّكْاة4١"‏ و #كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ4'' فكأنّه قال: «إفعل الكلّ» 
وحيث إنّ الكلّ ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. فبمجرّد ترك واحدٍ منها تصدق خارجاً 
مخالفةٌ الخطاب التفصيليّ الانتزاعيّ ‏ أعني «إفعل الكلّ» -المنتزع من مجموع 
تلك الخطابات التفصيلية . 

وكذلك بعد بيان واجباته مجملاً أي مردّداً بين خطابين -بأن يقول مثلاً: 
«أدع عند رؤية الهلال أو صَلَّ عند ذكر النبئ يَأتْة»!. فكأنّه قال: «إفعل 
أحدهما», ومن المعلوم أَنّه بمجرّد تركهما معاً يصدق خارجاً مخالفة الخطاب 
التفصيليّ الانتزاععئ ؛ أعني «إفعل أحدهما» المنتزع من خطاب مردَّدٍ بين خطابين. 


)١(‏ أي عند المكلف. 

(؟) البقرة: ”3 4. 

(؟) البقرة: .١807‏ 

(4) هذا مثال الشبهة الحكميّة مع اتحاد النوع. وأمَا مثال الشبهة الموضوعيّة له كالعلم 
الإجماليَ بوجوب إكرام احد هذين الرجلين مثلا. 
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والحاصل : أنّ صاحب الحدائق يله لا يمنع عن المخالفة في مثل المائع والمرأة 
لكنّه لا من جهة كونه شبهة موضوعيّة بل من جهة كون الاخنلاف فيه نوعيّاً. كما 
أ لمعه عنيا' !فى :مول الذعاءو الضلو اه البنن من جنية كونوشيية حكمقة با بحن 
جهة الاتحاد فيه من جهة النوع. 

تنبية : وبعد ذلك كلّه هذا التفصيل منه # ليس بتاءًٌ. بل محل شكال 
صغرى وكبرى . 

أَمّا الاشكال من جهة الكبرى فيقال: التفصيل المذكور'" مبنيةٌ على فرض 
تعلق الأمر في الواجبات الشرعيّة بنحو العام المجموعى. مع أنّ المسلم عند الكل 
نه بنحو العام الاستغراقيّ ؛ بمعنى أنّ قوله تعالى : « واعملوا صالحاً»”" مثلاً ينحلٌ 
إلى أوامر عديدة مستقلّة الغير المرتبط بعضها ببعض مثل #أَقِيمُوا الصّلأةٌ وَآنُوا 
الَّكْاة4 و #كُتِبَ عَلَيِكُمُ الصَّيْامُ4 -. وغيرها من الواجبات الأخر التي كلّ منها 
كان مصداقاًللعمل الصالح. فإنّه بمجرّد ترك واحد منها_كالصلاة مثلاً لا تصدق 
عليه المخالفة وعدم الامتثال لجميع الأوامرء بل يصدق عليه مخالفة أمر واحد 
وعدم امتثال أمر واحد كما هو شأن العام الاستغراقت!؟' قبال العام المجموعيّ؛ 


)١(‏ أي عن المخالفة. 

)0 المبتني على قياس الأحكام المجملة بالأحكام المفصّلة. 

(©) إشارة إلى قوله تعالى : يا أَيّهَا الؤسُلُ كنُوا مِنْ الطّيْباتِ وَاعْمَلُوا ضالحاً إِنّي بنا 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 (المؤمنون: .)0١‏ 


(؛) أقول: للعامٌ الاستغراقي أمثلة كثيرة في الفقه وغيره. منها: قول المولى لعبده: أكرم 
ت>» 
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كقوله مذ مثلاً: «أمسك في نهار شهر رمضان»7"', فإنّ الأمر هنا لم يتعلّق بكلّ 
دقيقة دقيقة مستقلاً بل تعلّق بعنوان واحد. وهو وجوب الإمساك عن المفطرات 
طول أربع عشرة ساعة مثلاً. فيبطل الصوم بتحقّق المفطر ‏ ولو في آخر لحظة من 
النهار -ويجب القضاء عليه . 

وأمّا من جهة الصغرى فيقال: إنّ خصوص النواهي كان بمنزلة نهي واحد _أعني 
«لا تفعلها» . وأمّا الأوامر فليس كذلك, كما هو مدّعى صاحب الحدائق ه!". 

ويشهد عليه ما سيصرّح بهالمصدّف كله في مبحث البراءة بقوله :« والحاصل: أنّ 
النواهي الشرعيّة!" بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن عدّة أُمور...1416. 


<- العلماء. فإنّ الأمر فيه يتعلّق بكلّ فرد فرد من العلماء خارجاً. ومنها: قوله تعالى : لقَمَنْ 
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمْةُ4 (البقرة: 180). فإنّ الأمر هنا أيضأ يتعلّق بكلّ يوم يوم من 
يام شهر رمضان مستقلاً بلا ارتباط الأيّام بعضها ببعض. ويشهد عليه أنّ المكلف لو عصى 
وأفطر في يوم لَما أضرَ بصومه في يوم آخر بخلاف العام المجموعي . فإنّ العصيان بفرد منه 
يَضْرّ بالاإطاعة في سائر الأفراد كالأمر بالإمساك عن الأكل والشرب في نهار شهر رمضان. 
فإِنَ الأمر هنا لا يتعلّق بكلّ آنٍ آنِ من النهار. والسرّ فيه انحلال الأمر في العام الاستغراقيَّ 
بالأفراد. وعدم انحلاله في العام المجموعيّ بها. والتفصيل في محلّه. (انظر على سبيل 
المثال فوائد الأصول (١-؟):‏ 14١01و6١01).‏ 

.83 :7 هذا مأخوذ من قوله طيِلا : « فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك» (وسائل الشيعة‎ )١( 
الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك. الحديث ؟).‎ 

(1) أقول: هذا وجهه تعلّق النهي بالطبيعة التي تركّها يتحقّق بترك جميع أفراده. 

(') مثل:«لا تشرب الخمر ». و« لا تاكل الربا». و«لا تسرق » وهكذا. 

(؛) فرائد اللأصول 78:7؟17. 
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والوجه في ذلك : أنّالخطابات في الواجبات الشرعيّة !' أبأسرها!' أفي حكم 
خطاب واحدٍ بفعل الكل اذك تعض أ" حصني عر [8ا: 000 


فكما أن بمجرّد ارتكاب بعض معيّن من المحرّمات _كشرب الخمر مثلاً - 
يصدق عليه العصيان وعدم امتثال قوله : «لا تفعلها», كذلك عند إجراء الأصل في ما 
نحن فيه وارتكاب بعض غير معيّن منها ‏ بأن يشرب المائع أو ينظر إلى المرأة 
مثلاً ‏ يصدق عليه أيضاً العصيان وعدم امتثال قوله: «لا تفعلها», فافهم وتأمّل 
في كلّ ما أوضحناه إلى هنا إثباتاً ونفياً. 

[1] إشارة إلى قوله تعالى : لأَقِيمُوا الصّلأةَ وَآتُوا الرَّكْاة4 و لكُتِبَ عَلَيِكُه 
الصَّيْامُ4 وكذا سائر الخطابات7"'. فإنّها في قوّة أن يقول الشارع الأقدس : «إفعلها». 

[1"] أي بتمامها وجميعها؛ يعني سواء كانت الواجبات معلومةً تفصيلاً أو إجمالاً. 

[9] اعلم أنّ لفظة « البعض »كما جاز انطباقها على ترك واحدٍ من الواجبات 
الشرعيّة. جاز أيضاً انطباقها على ترك المجموع أي الدعاء والصلوات كما 
عرفته , فلا تغفل . 

[] هذا ينطبق على ترك الصلاة في المثال السابق, فإِنّ تاركها يخالف الخطاب 
التفصيليّ المنتزع من الخطابات المذكورة . حيث إن المفروض أَنّها''مكلّف بإتيان 
الكل بنحو العام المجموعئّ. ولذا يصير بمجرّد ترك واحدٍ من الواجبات عاصياً 
ومخالفاً لأمرٍ انتزاعي ‏ أعني قوله: «إفعل الكلّ» .كما أنّ في ما نحن فيه أيضاً 
يصير بمجرّد تركهما معأ عاصياً ومخالفاً لأمرٍ انتزاعي ‏ أعني «إفعل أحدهما». 


.)57 مثل قوله تعالى : 9وَلِلَّهِ عَلَى الئاس حِحٌ الْبَيْتِهُ (آل عمران:‎ )١( 
(؟) أي التارك.‎ 
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كما لو قال المولى :افعل كذا وكذا وكذا, فإنّمبمنزلة افعلها !' أجميعاً . فلافرق فى 
العصيان بين ترك واحد منهامعيّناً أو واحدٍ عيرم !"عبرو 


[ء] 
اد 


هه هه هو و ه .هه واو جه هد وا وه هو هوه هاه هه هه وهاه هه وهاو هد وها واه هد وه هد .دوا ٠.‏ 6ه .د وه اوه 


[1] هذا ينطبق على وجوب الصلاة والزكاة والصيام في المثال المذكور. 

جاءت لفظة «كذا» في نسخة الشيخ رحمة الله يك مرّتين'". ولعلّ الصواب 
تكرارها ثلاثاً. فلا تغفل. 

أقول : بناءٌ على الوجه الرابع الذي نسبناه إلى صاحب الحدائق © يصير ما 
نحن فيه أعني المخالفة لخطابٍ إجماليّ من مصاديق الفرض المتقدّم ‏ أعني 
المخالفة لخطاب تفصيليّ ؛ لأنّ بعد إجراء الأصل في الدعاء والصلوات مثلاً. 
يقطع المكلف بمخالفة «إفعل أحدهما». ولا نعني من التفصيل إلا هذا. فافهم ولا 
تغفل عمًا يُرى بينهما من الفرق كما سنذكره قريباً. 

[؟] الجملة الأولى تنطبق على ترك الصلاة فقط في المثال السابق. والثانية 
تنطبق على ترك الدعاء والصلوات معاً فيه!". وقد عرفت أن المكلّف في كلّ منهما 
قد خالف خطاباً تفصيلياً بلا فرق بينهما ء بالتقريب المتقدّم توضيحه مفصّلاً. 

[؟] أي غير معيّن عند المكلّف بأن يكون الخطاب مردّداً بين خطابين. 

[] هذا اتهدواكمته ف عمًا قاله انفاً من حرم المالفة العزلتة لخطات 
مجمل مردّد بين أمرين في صورة اتحادهما في النوع. فكأنه © قال: منتهى 


.؟7١ انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 
. أي في المثال السابق‎ 0) 
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في وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان يكل واحدٍ منالمحتملين كلام آخر مبنيٌ 
غلى: أن مجن الغل بالك الواقفت يقنضى البراء:القيئية غ1١1‏ أو يكقى 
بأحدهما!'!؛ حذراً !"أ عن المخالفة القطعيّة التى هن ينها سسداموقة عدر 
العقلاء !. أويعدّمعصية عندهم وإن لم يلتزمو الامتفال اليقيني |* الخطاب مجمل . 


المطلوت هنا اتات كرية :2 لك الواجبيق كالذعاء والعتلو اكع المعتر سه 
مكلجا بالميقالفة التدلتع وخا وحوت الموافةة القسلة ا وسو ان الاكعناء 
بالموافقة الاحتماليّة فلإثباته محلٌ آخر. وهو مبحث البراءة والاشتغال!", وعليه 
قوله : «نعم» فكأنّه من تمام كلام صاحب الحدائق 9. 

[1] الضمير المجرور يعود إلى «الحكم الواقعئّ». والجملة عبارة أخرى لقولهم : 
«الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة» التي لا تحصل إلا بالموافقة القطعيّة . 

[1] هذه عبارة أخرى لقولنا آنفاً:«الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة». 

[] تعليل لكفاية الاتيان بأحدالمحتملين. 

[4] هذهالجملة صلة «التي» وهي صفةٌللمخالفة القطعيّة التي تعدّ مذمومة ذاتاً 
وبنفسهاء لا مقدّمةٌ للوصول إلى الموافقة القطعيّةة. ويشهد عليه أنّ العقلاء الغير 
الملتزمين بوجوب الموافقة القطعيّة في الخطابات المردّدة لا يرضّون بالمخالفة 
القطعيّة فيها. 

[0] لفظة «إن» وصليّة . والمقصود أن العقلاء مع عدم التزامهم بوجوب 
الموافقة القتلتة لخطات ميعمل لأ برضو بالتغالفة القطفة ايضا. 


)١(‏ راجع فرائد الأصول ؟: ١19‏ ومابعده. 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ /امه 


والأقوى من هذه الوجوه : هو الوجه الثاني أ ١‏ 00 ةالفالف 1" 
هذاكلّه فى اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به !"! 


مختار المصنف يه في المقام 

[1] له أمّا العقل فقد أشار إليه يِه انفاً بقوله : 
«مخالفة الشارع قبيحةٌ عقلاًمستحقَةٌ للذمٌ عليها. ولا يعذر فبها إلا الجاهل بها». وأمًا 
النقل فهي الروايات التي سيذكرها المصّف يله في مبحث البراءة والاشتغال!". 

[] غرضه 2 أن بعد الوجه الثاني, الأولويّة مع الوجه الأُوّل ثمٌ الثالث؛ يعني 
على فرض الإغماض عن الوجه الثاني ودوران الأمر بين الوجه الأوّل وغيره 
فالوجه الأول مقدّم عليه . وأيضاً على فرض الإغماض عن الوجه الأوّل والثاني 
ودوران الأمر بين الوجه الثالث والرابع فالوجه الثالث مقدّم على الرابع . ولا يخفى 
أن كلامه هذا تأكيد على ردّ الوجه الرابع؛ يعني على فرض قبول الوجه الأوّل 
والئالث وتسليمهما مماشاةً الخصم لا نسلّم الوجه الرابع من الوجوه الأربعة 
بالتقريب المذكور. فلا تغفل . 


حكم ما بقي من الصور الست للعلم الإجماليّ 
[] مهد مله للشروع في بعض صُور أخرى من الصور الست للعلم الإجمالي. 
توضيح ذلك: أن المصنّف يله بعد فرض صُور ثلاث للعلم الإجماليَ من جهة 


.577 2-171١ :7 راجع فرائد الأصول‎ )١( 
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اشتباه الحكم فقط , أو من جهة اشتباه متعلّق الحكم فقط . أو من جهتهما معاً. قَسَم 
الشبهة في كلّ منها إلى الشبهة الحكميّة والموضوعيّة , فصارت الأقسام سئّة . وبعد 
ذلك قَسَم الشبهة الموضوعيّة إلى الشكٌَ في المكلّف به _كالإناءين مثلاً ‏ وإلى 
الشكٌ في المكلّف . 

وأيضاً قَسَم المُكلّف إلى مخاطب واحدٍ ذي احتمالين كالخنثى. وإلى 
مخاطبين ذوي احتمالين .كواجدي المنئّ في الثوب المشترك: وحيث تم البحث 
هنا في الشبهة الموضوعيّة عن الشكٌَ في المكلّف به وجوباً وتحريماً شرع في 
اكوا سي م ا ا 
أن نراجع إلى كلامه يأ السابق!", وما أوضحناه سابقاً من تقسيم المشتبهين إلى 
المشتبه حكماً وموضوعا أجنساً ونوعاً وصنفاً"". 


)١(‏ أي بكلا احتمالين في مخاطب واحد أو بكلا احتمالين في مخاطبين. 

)0( راجع فرائد الأصول :١‏ /الاو8/ عند قوله : « فنقول: إِنّ للعلم الإجماليَ صوراً كثيرة ؛ لأنّ 
الإجمال الطارئ إمَا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلاً ‏ إلى أن قال _: 
وإمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ‏ إلى أن قال : وإمًا من جهة الحكم والمتعلّق 
جميعاً ‏ إلى أن قال -: ثمّ الاشتباه في كل من الثلاثة: إمَا من جهة الاشتباه في الخطاب 
الصادر عن الشارع كما في مثال الظهر والجمعة -. وإمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلق 
ذلك الخطاب كما في المثال الثاني , والاشتباه في هذا القسم : إمّا في المكلّف به كما في 
الشبهة المحصورة ‏ . وإمّا في المكلّف. وطرفا الشبهة في المكلّف : إمّا أن يكونا احتمالين 
في مخاطب واحد كما في الخنثى -. وإمًا أن يكونا احتمالين في مخاطبين كما في 
والخدى امير في القورث الممتر كاد 

(؟) راجع الصفحة ١غ‏ ومابعدها. ذيل عنوان « صور العلم الإجماليّ ». 
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وأمًا الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكدّف ١‏ !بذلك الحكم. فقد 
[؟]. 


عرفت أنّه 
يقع 0 في الحكم الثابت لموضوع واقعيّ 9 مردّدٍ بين شخصين , كأحكام 
الجنابةالمتعلّقة بالجنب المردّد الواح نينا" . 
وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين ,كحكم 


الخنثى المرد دد بين الذكر والخُبى [؟!. 


اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلّف 

[1] شرع ية في البحث عمًا وعده آنفاً. والضمير المجرور يعود إلى 
«الحكم». والمفروض هنا أن كلاً من « الحكم » و«المكلف به» معلوم نما 
المشتبه هو خصوص المكلف المردّد بين واجدي المنىّ. 

وبعبارةٍ أوضح : في مسألة واجدي المني, الحكم ‏ وهو وجوب الغسل -معلوم 
والمتعلّق له وهو الجنب -أيضاً معلوم. وأمًا أنّالجُنب هل هو زيد أو عمرو مثلاً 
الذي يعبّر عنه اصطلاحاً بالشبهة المصداقيّة أي مصداق متعلّق الحكم -فمشتبة 
هرد ة تنتهما: 

[؟] هذا جواب قوله : «أمّا الكلام». والضمير المنصوب يعود إلى« الكلام». 

[؟] إشارة إلى ما تكون الشبهة فيه في مصداق متعلّق الحكم كواجدي المنيّ 
في ثوب المشترك مع كون أصل الحكم (وجوب الغسل ) ومتعلقه (الجُنب) 
تعلوما. قانتظر توضيحة مفضلذ. 

[4] إشارة إلى ما تكون الشبهة فيه في الشخص الذي ثبت له الحكم. وهو 
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ما الكلام فى الأوّل .فمحصله : 
أنّ مجرّد تردٌّدالتكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهماشيئاً |' !؛ إذالعبرة 
في الاطاعةوالمعصيةبتعلّق الخطاببالمكلّف الخاص. 2311111111 


مردّدٌ بين شخصين كالخنثى. مع كون أصل الحكم ( وجوب غضٌ البصر عمّن لا 
يحل النظر إليها مثلاً) وموضوعه ( الرجل مثلاً) معلوماً. فانتظر توضيحه مفصّلاً. 

[1] غرضه يه أنّ مجرّد العلم الإجماليَ بجنابة واحد من واجدي المنىّ في 
الكوب المشترك لا يوجب الغسل عليهما ولا على واحد منهما. 

ووجهه ما قرّر في محلّه من عدم كفاية العلم بالكبرى الكليّة لإثبات التكليف 
وتنجيزه ما لم يُضمٌ إليها صغراها. 

وبعبارة أخرى : مع عل كل من واجدي المنيّ في المثال. بمجرّد بيان 
الكبرى ‏ أعني « وجوب الغسل على الجنب» من قِبَل الشارع الأقدس١"_لا‏ 
يثبت عليه تكليف ما لم يُحرز الصغرى أي الجنابة وهذا يعبّر عنه اصطلاحاً 
برجوع الشكٌ في المكلف إلى الشكٌ في التكليف'". وإن شئت توضيح ذلك كلّه. 
فراجع تقريرات المحقّق النائينئ 04". وسيشير إليه المصئّف © إجمالاً عند 
قوله: «وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كلّ جنب . فإن كلا منهما شالك ...» 


.)1 إشارة إلى قوله تعالى : «إِنْ كُنْتُمْ جَُنْباً فَاطّهُرُوا؟ (المائدة:‎ )١( 

(1) هذا مذهب المشهور. وأمًا غيرهم ‏ كالمحقّق الأردبيليَ ومن تبعه ‏ فمذهبهم رجوع 
الشكٌ في المكلف إلى الشكٌ في المكلف بهء ولذا أوجبوا الغسل على كلّ من واجدي المنىّ». 
وجاء تفصيله في الفقه . 

[فة انظر فوائد الأصول 8: حيث قال: «إنّ مجرّد العلم بالكبريّات المجعولة لا يكفي في 
تنجّزها وصحّة العقوبة على مخالفتها ما لم يعلم بتحقّق صغريّاتها خارجاً...» 
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فالجنب المردّد بين شخصين غير مكلّفٍ بالغسل وإن ورد من الشارع : أنّه 
يجنا الفسل عل كل عن :قار كلا منيما عاك قن ترجه هذا العسطات الب 
فيقبح عقاب واحدٍ من الشخصين يكون جنباً بمجرّد هذا الخطاب الغير المتوجّه 
إليه 31 !, 

نعم , لو اتّفْق لأحدهما أو لثالث !"! 00 


[1] المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله # «الموجّه» بدلاً عن 
«المتوججه »". وعلى أيّ حال معنى قوله له هكذا: من لا يعلم بتوجّه الخطاب 
إليه ولو إجمالاً فقد استقلٌ العقل بقبح مؤاخذته. 

[؟] إشارة إلى فرض اقتداء واحد من واجدي المنيّ بالآخر. وإلى فرض 
اقتداء الثالث في صلاة بواحد منهما وفي صلاةٍ أخرى بالآخر منهما وسيجيء 
توضيح جميع الصور المتصوّرة منه بعداً إن شاء الله'". 

ولابدٌ من توضيح هذين الفرضين بنحو الاختصار: أمّا الأول أي فرض 
اقتداء واحد من واجدي المنيّ بالآخر فإنٌ المأموم بعد علمه إجمالاً بجنابته أو 
جنابة إمامه يعلم تفصيلاً ببطلان صلاته, فكأنّه قطع بأنّ الشارع الأقدس خاطبه 
بن غلاتك هدو باطلة. 

وأمّا الثاني أي فرض اقتداء شخص ثالث في إحدى صلاتيه (كالظهر مثلاً) 
بواحد من واجدي المنيّ وفي أخرى (كالعصر مثلاً) بالآخر منهما ‏ فإنّه أيضاً 


.؟١؟ انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 
.» انظر الصفحة 014 ومابعدها. ذيل عنوان « حكم الاقتداء بأحد واجدي المنىّ‎ )1( 
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علمبتوجّه خطاب إليه دخل فى اشتباه متعلّق التكليف !' !الذي تقدّم حكمه 
نا قساف . 

ولا بأس بالاشارة إلى بعض فروعالمسألة ؛ ليتّضح انطباقها على ما تقدّم فى 
العلم الاجماليّبالتكليف!"!. 


يعلم تفصيلاً ببطلان صلاته فكأنّه استيقن أنّ الشارع الأقدس خاطبه بأنّ صلاتك 
هذه باطلةٌ يجب عليك إعادتها. 

ولا يخفى أنّ في الفرض الثاني يتصوّر فرض آخر سيوضحه المصنّف # في ما 
بعد مع هذا الفرض المذكور معاً. فانتظر. 

وعلى أيّ حال يطلق على كلّ ذلك العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ 
الذي مر توضيحه في ضمن المسائل الثمانية مفضّلاً(". 

[1] أي دخل الشكٌ في المكلّف في اشتباه متعلّق التكليف أي في الشكٌ في 
المكلف به الذي تقدّم حكمه بجميع أقسامه. 


تطبيق فروع المسألة على القواعد الأصوليّة 
]"١[‏ إشارة إلى فروع فقهيّة في ما إذا اشتبه الحكم من جهة الشكَ في 


َس 


المكلف. 


)١(‏ انظر الصفحة 57 ومابعدها. ذيل عنوان « حجَّيّة العلم التفصيليّ المتولد من العلم 
الإجماليّ ». 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجمالي ؟'كم 


فمنها : حمل أحدهما الآخر وإدخاله فى المسجد للطوا ف !أو لغيره !"أ بناءً 
على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية !"!: 


أ-حكم حمل واحد من واجدي المنيّ الآخر إلى المسجد 

[1] إشارة إلى أنّ بناءً على القول بحرمة حمل الجنب وإدخاله في 7" المسجد 
الحرام يقطع الأجير بتوجّه خطاب إليه ومخالفته إيّاه إِمَا لدخول نفسه جنباً في 
السقن وا شيل احاجن ان السحة: 

وهكذا بناءً على القول بحرمة إدخال عين النجاسة اليابسة الغير المسرية فى 
السعنة يتك الأجين أيضا تر جه لات اهرسخ الف ]ناه إنا لكرته تعساً ونا 
لأجل إدخال النجاسة اليابسة فيه. 

ولا يخفى أنّ الشكٌ في هذين الفرعين يرجع إلى الشكٌَ في المكلّف به. 
والتفاوت بينهما هو أنّ المسألة الأولى ترتبط بالحدث والثانية بالخبث.كما 
سيوضح لك مرّة ثانية . 

[؟] الضمير يعود إلى « الطواف» ومصداق لفظة «غير» الصلاة مثلاً. 

[1] إشارة إلى القولين في المسألتين المذكورتين. 

توضيح ذلك: أنّ هنا مسألتين إحداهما أنّ دخول الجنب فى المسجد الحرام 
حو الداع نوللاه عطاقي طاكيور ل على تعره دبالو 


)١(‏ ولعل الأنسب هنا التعبير ب «الطواف والتطويف» بدل «الدخول والادخال». ويثشهد 
عليه ما يخطر ببالي القاصر من قولهم في كتب الفقه: هل يجوز لواحد من واجدي المنيّ إذا 
عجز عن الطواف أن يستأجر الآخر ليطوف به أم لا؟ 
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فإن قلنا : إنَّالدخول والادخال !١!‏ 00 1290700700 


إدخال النجاسة المتعدّية في المسجد محم إجماعاً. وأمّا غير المتعدّية منها١'"‏ 
فلا يدل على حرمة إدخالها فيه دليل أيضاً. ومع ذلك ذهب بعض الأصحاب في 
كلتا المسألتين إلى الحرمة'". ولا يذهب عليك أنٌّكلام المصنّف # هنا المبحوث 
عنه في المقام ناظر إلى هذا المذهب . 

ولا يخفى أنّ حرمة دخول الجنب وإدخاله لا يختصّ بمسجد الحرام؛ بل 
الحكم في مسجد الرسول أيضاًكذلك, بخلاف سائر المساجد. فإنّ المحرّم فيها 
هو المكث فقط ولا يحرم الدخول مجتازاً بأن يدخل من باب ويخرج من آخر, 
والتفصيل في محلّه!". 

[1] الفاء للتفريع, فتقدير الكلام هكذا: بعد تسليم حرمة إدخال الجنب 
والنجاسة الغير المتعدّية في المسجد.ء إن قلنا: إن الدخول والإدخال متحققان 
بحركةٍ واحدة فالحكم كان متفرّعاً على ما ذكره آنفاً من: «البناء على تحريم 
ذخال الجنب» واننظر توضيخه نفصلا 

ولا يخفى أنّ الألف واللام في الموضعين عوض عن المضاف إليه. أي دخول 
الحامل وإدخال المحمول, والمقصود من حركة واحدة هي الحركة الشخصيّة 
والجزئيّة المتحققة خارجاً. 


)١(‏ كالنجس اليابس. 

58١:١ 14؟5؟. ومدارك الأحكام‎ :١ ورياض المسائل‎ .٠١7:١ انظر نهاية الإإحكام‎ )١( 
.11٠ :١ وتذكرة الفقهاء‎ .1 8991١88 :١ و187. والمعتبر‎ 

(17) راجع المصادر السابقة. 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجمالي 606 


متحقّقان بحركة واحدة!'!, ا 0000 
الأقوال فى المسألة 


[1] إشارة إلى القول بتحقّق مصداق الدخول والإدخال خارج ا بحركة واحدةٍ 
شخصيّة, وهو أحد الأقوال في المسألة. وفيها قولان آخران. ففي مسألة حمل 
واحد من واجدي المنيّ الآخر ثلاثة احتمالات: 

أحدها : ما ذكرناه أعني تحقّق الدخول والإدخالبحركة واحدةشخصيّة!"-, 
ووجهه أنّ الإدخال والدخول وإن كانا متغايرين مفهوماً لكنّهما متتحدان مصداقاً 
في الخار ج'" 

ثانيها : أن نفرضهما متغايرين مصداقاً في الخارج مع تصوّر الجامع والجهة 
المشتركة بينهما. 


(1) بمغتى أن الحركة الشخصكة بوحدتها مضذاق للدخول والادخالء كما أن الشخض الواحد 
بحدّته أيضاً مصداقٌ للعالم والعامل مثلاً. 

(1) اعلم أنّ مفهوم الدخول عبارة عن الورود في شيء بلا واسطة. ويقابله الإدخال. فإنّه 
عبارة عن الورود مع الوأسطة . فهما متغايران مفهوماً غير متغايرين خارجاً؛ لكونهما 
متحدين في الخارج مصداقاً. ولذا يتحقّقان بحركة واحدة شخصيّة في الخارج. وأمًا 
تغايرهما في بعض الموارد مصداقاً فهو باعتبار أن الموجود المستقلٌ في الخارج هو 
خصوص الإدخال لا غير. وبعبارة أخرى : الحركة الشخصيّة الخارجيّة الصادرة عن الحامل 
تصدق على الادخال فقط . وأمًا الدخول فوجوده كالعدم أو من اللوازم القهريّة للإدخال, 
ويشهد عليه أنّ من يرى زيداً يحمل عمرواأً إلى المسجد يقول: إِنّي رأيت زيداً أدخل عمرواً 
في المسجد بلا توجّه منه إلى دخول نفس زيد فيه . فافهم. 
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ثالثها : نفس الفرض أيضاً لكن بلا تصوّر الجامع والجهة المشتركة بينهما. 

فبناءً على الاحتمال الأوّل تصير المسألة من قبيل اقتداء واحد من واجدي 
المنيّ بالآخر. وبناءً على الاحتمال الثاني تصير من قبيل ارتكاب إناءين 
مشتبهين, وبناءً على الاحتمال الثالث تصير من قبيل ارتكاب المائع والمرأة في 
المئال السابق. وسيوضح المصئّف يأ كلا من الاحتمالات الثلاثة واحداً بعد 
واحد. ولابدٌ قبل الشروع في توضيحها من ذكر أُمور, لها دخل في فهم المراد منها. 

فنقول: إِنّ بعض الأمور مع تغايرهما في الذهن مفهوماً يتحدان في الخارج 
مصداقاً؛ كالانسان والبشر مثلاً. فإنّ الإنسان باعتبار كونه في مقابل الحيوان. 
والبشر باعتبار كونه في مقابل المَلّك''' يعدّان مفهومين متغايرين ذهناً مع 
وحدتهما في الخارج مصداقاً. ويشهد عليه صدق كل منهما على زيدٍ مثلاً. كما هو 
شأن كل كلّيّ بالنسبة إلى أفراده. 

وفي قبال ذلك بعض الأمور مع تغايرهما من حيث المفهوم ذهناً. يتغايران من 
عي العصداق: خاوسا: ونهذا على فسمين: 

أحدهما : ما يتتصوّر فيه الجامع والجهة المشتركة ؛ نظير زيد وعمرو مثلاً؛ فَإنٌ 
الجامع والقدر المشترك بينهما هوكونهما إنساناً. 


)١(‏ أقول: كون الإنسان في قبال الحيوان تيستفاد من قوله تعالى : (إِنْ هُمْ إِلّا كَالأَنُام بل هُمْ 
أَضَلَّ سَبيلاً4 ( الفرقان: 54 ), وكون البشر في قبال الملك ثيستفاد من قوله تعالى : ما هذا 
بَشَراًإِنْ هذا إلا مَلَكْ كَرِيمٌ4 ( يوسف:١5).‏ 


التنبيه الرابع في ححّيّة العلم الإجمالي ينك 


وثانيهما : ما لا يتصوّر فيه ذلك ؛كالإنسان والحجر مثلاً. فإنهما وإن اشتركا في 
الجسميّة . لكن لعل هذا الاشتراك غير ملحوظ فيهما عرفاً. فلا تغفل!". 

فإن فرضنا الدخول والإدخال من قبيل الإنسان والبشرء بأن تكون الحركة 
الشخصيّة الصادرة من الحامل خارجاً بوحدتها هي مصداق الدخول والإدخال 
معأ تكون المسألة خارجةً عن محل الكلام ‏ أعني الشكٌ في المكلّف _وداخلة 
في غيره أعني الشكٌ في المكلّف به . ولذا قلنا آنفاً: إِنَّالمسألة بناءً على 
الاحتمال الأَوّل تصير من قبيل اقتداء واحد من واجدي المنّ بالآخر. 

وعلى هذا الاحتمال يتولّد من العلم الإجماليٌ بجنابة واحد منهما العلم 
التفصيليَ بحرمة الدخول في المسجد الحرام فالحامل في هذا الفرق حيث 
يخاطب بخطاب «لا تتحرّك » فبمجرّد تحقّق أوّل جزء من الحركة خارجاً عَلم 
بالقطع والجزم مخالفته لهذا الخطاب مع إجماله من جهة تعلّق الحرمة إمّا بدخوله 
نفسه أو بإدخاله غيرّه, وسيصرّح المصتف #6 به عند قوله #2 : «دخل في المخالفة 
المعلومة تفصيلاً...» 

وأمًا إن فرضناهما كزيد وعمرو بتصوّر جامع مشترك وجهة مشتركةٍ بين 
الدخول والإدخال _لعنوان التسبيب -فتكون حركة الحامل حيئذٍ محكومة 
بالحرمة ؛ لكونها'" سبباً للعلم الإجماليّ بدخول الجنب في المسجد. إمّا بدخوله 


)١(‏ لا يقال: هذا القسم يتصوّر فيه أيضأ القدر المشترك . وهو عنوان « شيء » كأنًا نقول: لازم 
ذلك وجود القدر المشترك بين الخالق والمخلوق . فهو كما ترى. 
)١(‏ أي حركة الحامل. 
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نفسه أو بإدخاله محموله فيه . ولذا قلنا آنفاً: إِنّالمسألة بناءً على الاحتمال الثاني 
تصير من قبيل ار تكاب إناء ين مشتبهين . 

ويندرج الدخول والادخال على هذا الاحتمال١"‏ أيضأ تحت عنوان محوّم 
وهو التسبيب, الذي إليه يتوجّه النهى. وعليه فالحامل بمجرد صدور الحركة منه 
خارجاً يقطع بمخالفته لخطاب تفصيليّ. وهو قول الشارع مثلاً: أيّها المسلم لا 
تسبّب لدخول الجنب في المسجد. 

وحيث خالف الحامل هذا الخطاب التفصيلىٌ وصار سبباً لدخول الجنب فيه إمّا 
بدخول نفسه وإمّا بإدخاله غيره؛ يستحق العقوبة, وسيصرّح المصتف 2 به عند 
قوله : «فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرّم واحد ‏ وهو القدر 
المقتر كا بين [وخخال النقسن ود تخال الغين كان .من المخالفة يدل ده لقطات 
تفصيليّ, نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس ...». 

وَآمًا إنافرضتاهما كالاسنان والسجر نمع أنه لين #الاتسهال الأول مق 
حيث تحقّق الدخول والإدخال بحركةٍ شخصيّة واحدة ‏ وليس أيض اًكالاحتمال 
الثاني من حيث دخولهما تحت عنوان جامع -» بل هما أمران مستقالان يغاير كل 
منهما الآخر بلا ارتباط بينهما أصلاً. ولذا قلنا انفاً: إنّالمسألة بناءً على الاحتمال 
الثالث تصير من قبيل ارتكاب المائع والمرأة. فيقطع الحامل على هذا الاحتمال 


(1) أ احتمال أنهما مضاقاً إلى غايرهما من حيث المثهوم ذعناً يكوتان متفا رين من يت 
المصداق خارجاً أيضاً. 
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دخل ١‏ فى المخالفة المعلومة تفصيلاً!' أوإن تردٌّد بين كونه !"من جهة الدخول 
أو الادخال. 


عدووالئيكالثهامنه خارجا: لك لايمل أله مالف خنطا درلا تدخل» أو 
خطاب «لا تُدخِل »؛ نظير ارتكاب المائع والمرأة في المثال السابق, وقد عرفت 
أنّ فيه أقوالاً أربعة وسيصرّح المصئّف + به أيضاً عند قوله : « وإن جعلنا كلا منهما 
عنواناً مستقلاً. دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه 
الوجوة المتقتفة ب 

ولا يخفى أن الحقّ من هذه الفروض الثلاثة هو الفرض الأوّل, فلا تغفل . 

[1] الضمير المستتر يعود إلى عنوان الحركة المستفاد من سياق الكلام!". 

قال المحقق الهمدانيّ : « يعني يخرج حينئذٍ عن محل الكلام؛ إذ لا عبرة 
بإجمال الخطاب”" بعد أن تود منه علجٌ تفصيليّ بالحرمة .كما عرفته آنفاً»7". 

[؟] جاء في النسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة الله # هكذا:« المخالفة 
القطعيّة المعلومة تفصيلةٌ»!). 

[؟] لفظة «إن» وصليّة . والضمير المجرور يعود إلى «المخالفة». وتذكير 
الشمير ا عتبان انهذا المئدار يشاعل مق معاملة المذكر والمو نيف 


)١(‏ كما يصمّ أيضاً عوده إلى عنوان الدخول والادخال. 
زفة أي لا يعلم الحامل أنه خالف خطاب «لا تَدخُل» أو خطاب «لا تُدخل ». 
() حاشية فرائد الأصول : م. 


(4) انظر الرسائل المحشّى: 77. 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 


فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرّم واحد أ" !- وهو القدر 
البتعرف بين إداخال النفسى ولد خال القير دكن نين المتالقة التعارة ليطانب 
التفصيلىّ , نظير ارتكا ب المشتبهين بالنجس !"أ . 

وإن جعلنا كلا منهما عنواناً مستقلاً. دخل في المخالفة للخطاب المعلوم 
بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوهالمتقدّمة !"!. 


[1] هذا ينطبق على التسبيب في المثال. ويجوز انطباقه على أمرٍ آخ ركمطلق 
الإدخال الصادق على إدخال نفسه أو غيرة: ولذا قال صاحب لوق : هو 
مطلق الادخال الشامل لادخال النفس وإدخال الغير ...»7 

[؟] الجامع في طرف المشبّه هو تعلّق الحرمة بعنوان التسبيب المشترك بين 
الدخول والإدخال, وأمّا في طرف المشبّه به فهو تعلّق الحرمة بواحد منهما. 
فلا تغفل. 

ولا يخفى أنّالمخالفة في هذا الفرض تعد مخالفة للخطاب المعلوم تفصيلاً 
بخلاف الفرض المتقدّم فإنّ المخالفة فيه تعدّ مخالفةً للعلم تفصيلاً؟'". وبخلاف 
الفرض الآتي فإ نّالمخالفة فيه تعدّمخالفة للخطاب المعلوم إجمالاً. 

[*] إشارة إلى أنّ الإدخال والدخول لا يتحقّقان بحركة واحدة شخصيّة, ولا 
يدخلان تحت عنوان جامع , بل نفرضهما عنوانين مستقلّين من غير ارتباط واحد 
منهما بالآخر؛ كمثال المائع والمرأة. وقد عرفت فيها الوجوه الأربعة المتقدّمة, 


)١(‏ أوثق الوسائل: هه. 
(1) أي العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليَّ. 
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وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل ١!‏ مع قطع النظر !"عن 
حرمة الدخول والادخال عليه أو فرض عدمها ١"!‏ _؛ حيث إنّهِ علم إجمالاًّبصدور 
أحدالمحرّمين : إمّا دخول المسجد جنباً , أو استئجار جنب للدخول فى المسجد . 


وقد عرفت أنّ أقوى الوجوه هو الوجه الثاني . وهو حرمة المخالفة القطعيّة لخطاب 
إجماليَ مردّد. 

[1] إشارة إلى أنَّالمحمول أيضاً يعلم بحرمة المخالفة القطعيّة يخطاب إجماليّ 
مردّد, فكأنه ‏ قال: كما أنّ الحامل في الفرض الثالث يعلم إجمالاًبمخالفة أحد 
الخطايين: كذلك المحمو ل أيضاً في صورة استئجاره الحامل يعلم إجمالاً بصدور 
المعصية والمخالفة القطعيّة لخطاب مردّد, إِمّا دخوله في المسجد جنباً وما 
استئجاره الجُّنب لإدخاله فيه , فبمجرّد إجراء عقد الاجارة يستحقٌ المستأجر 
- أي المحمول العقوبة عقلاً. وهذا مبنيئٌ على حرمة إجراء الصيغة بنيّة ترتّب 
الأثر المحرّم عليه . والتفصيل في الفقه . 

[1] أي مطلقاً وغرضه # هو أن المستأجر بمجرّد استيجاره الحامل قد 
ارتكب مخالفة قطعيّة دخولاً وإدخالاً سواء قلنا بأنٌ الحامل أيضاً ارتكب مخالفة 
قطعيّة دخولاً وإدخالاً أم لا. 

[*] الضمير المذكّر يعود إلى« الحامل». والضمير المؤنّث يعود إلى« الحرمة» 
- أي حرمة الدخول والادخال -. ولفظة «فرض» بصيغة المصدر عطف على ما 


قبله , والتقدير لامع فرض ...70" 


)١(‏ لا يخفى أنّ الشيخ وخمة اذ ع عت هذاه العباره زان 3ه وجهياهانا يقولههؤالا أن 
يقال: فائدة القيد إخراج الاستيجار عن كونه إعانة على الاثم» (راجع الرسائل المحشّى: 37). 
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عباوة الكن هنا حنث كانت معلقة قد أوضخها النسيق الهمدانيّ 2 وقال: 
«أقول: أي على الحامل. يعني أنّ الكلام إِنّما هو في تكليف المحمول من حيث 
علمه الإجمالي بأنّهِ أو أجيره جُنْبٌ. مع قطع النظر عن أنّ فعل الحامل محرّم, 
فيكون استيجاره إعانةً على الإثم [أو نفرض غفلته”" عن الواقع وجهله بالجنابة 
المردّدة. فلا يكون استيجاره إعانة على الاثم والله العالم ]1)!" وستعرف 
توضيحه., فانتظر . 

اعلم أن قوله: «فرض عدمها...» إشارة إلى فرض غفلة الحامل عن جنابةٍ 
مردّدة بينه وبين المحمول, فتكون المخالفة القطعيّة من جهة دخول المحمول أو 
استئجاره الحامل ؛ لأنّه خالف إمّا خطاب «لا تَدَخُْل المسجد جنباً» إن كان 
المستأجر في الواقع جنباً-. وإمّا خطاب «لا تستأجر الجنب لدخول المسجد» 
- إن فرضنا الأجير جنباً-. وأمَا من جهة الدخول والإدخال بالنسبة إلى الحامل 
فلا يصدق في حقّه عنوان المخالفة .كما هو شأن الغفلة في جميع الموارد. 

فيصير تقدير كلامه هكذا: أو مع فرض عدم حرمة الدخول والإدخال؛ مثل أن 
يكون الحامل غافلاً عن الجنابة المردّدة بينه وبين المحمول. 

والحاصل: أنّ كلا من الحامل والمحمول علم مستقلاً بصدور مخالفة قطعيّة 


)١(‏ أي الحامل. 

)١(‏ هذه الفقرة من كلامه مْلهُ لم ترد في الطبعة الجديدة. ولكن وردت في حاشية الرسائل 
المحشّى . انظر الصفحة 77., الحاشية 5. 

(*) حاشية فرائد الأصول: .8١‏ 
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إلا أن يقال بأنَ الاستئجار تابعٌ لحكم الأجير ل'!, فإذا لم يكن !"في تكليفه 
محكوماًبالجنابة وأبيح له الدخول فى المسجد, صحّاستئجار الغير له !"!. 


يحاي لتاب الفملوم لعجنالا مع ظلم ريطن فال الاكر: إلا أن بيخالقة الول 
بلحاظ حرمة الدخول أو الإدخال.ومخالفة الثاني بلحاظ حرمة دخول المحمول 
أو استئجاره الحاملٌ, فيتصوّر لمخالفة الخطاب المعلوم بالإجمال عنوانان, لا 
عنوان واحد. فلا تغفل . 

[1] الأجير مصداقه الحامل, والضمائر الآتية كلها ترجع إليه . فلا تغفل . 

[7] جاء في النسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة الله نك هكذا: «فإذا لم 
يكن هو»' وعليه فالضمير البارز أيضاً يعود إلى «الأجير»كالضمائر الآنية. 

[9] أي بعد كون المناط في صحّة الإجارة لحاظ حال الأجير . فبلحاظ حاله 
نرى أن بمقتضى أصالة البراءة يجوز له الدخول في المسجد كما هو المفروض. 
فيجوز أيضا اجارتدله: 

وبالجملة, كون الحدث مانعاً واقعيّاً يختصّ بباب الصلاة'"'. وأمّا في غيرها 
فمانعيّته علميّة لا واقعيّة , والتفصيل في محله . 


.77 انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 

(؟) أقول: الموانع في الصلاة على ثلاثة أنواع: أحدها: المانع العلميّ؛ كالخبث؛ 
وثانيها : المانع الواقعي . كالحد ث ؛ وثالتها: المانع الذكريَّ. كالغصب. فتبطل صلاة الجاهل 
بالحددت:ولا تبطل صلاة الجاهل بالخبث: وأيضاً لا تظل ضصلاة الناسى للعضبء. والتفصيل 
في محلّه . ١‏ 
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ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاةٍ أو صلاتين !'!: 


ب حكم الاقتداء بأحد واجدي المنيّ 

[1] اعلم أنّ اقتداء ثالث بواجدي المنيّ قد يكون في صلاتين, بأن يقتدي 
بواحد منهما في صلاة الظهر وبالآخر في صلاة العصر مثلاً, وقد يكون في صلاةٍ 
واحدة. وهذا على قسمين؛ لأنّه تارةً يقتدي في الظهر مثلاً بواحدٍ منهما فقط, 
واخرق يقندى بكل منهما: بأن يقتدي بواحد منهما فى صلاة ثم يعرض للإمام 
مانعٌ عن الإتمام فيقتدي في الباقي بالآخر. ومسلّم أن الصلاة تبطل في جسميع 
الفروض الثلاثة المذكورة. 

أَمّا في الفرض الأُوّل فلأنّه كارتكاب الإناءين المشتبهين تدريجاً. فكما أنّ 
ارتكابهما يعدّ مخالفة قطعيّة عمليّة لخطاب تفصيلي, كذلك الاقتداء في صلاتين 
بشخصين اللذين علم إجمالاً جنابة أحدهما يتوأد منه العلم ببطلان إحدى صلاتيه 
الموجب لوجوب إعادتهما شرعاً. 

وأمّا في الثالث فلأنّه كارتكاب الإناءين دفعةً, فكما أنه مخالفة عمليّة قطعيّة 
لخطاب معلوم تفصيلاً. كذلك الاقتداء بهذين الشخصين في صلاة وأحدة يتولّد 
منه العلم ببطلان ضلاته أيضاً ما لجنابة الإمام الأوّل وإمّا لجنابة الإمام الثاني 
الموجب لوجوب إعادتها بطريق أولى .كما لا يخفى. 

وأمّا في الثاني فلأنّه كارتكاب أحد أطراف الشبهة المحصورة. فكما أَنّه 
مخالفة عمليّة احتماليّة لخطاب معلوم . كذلك الاقتداء بأحد الشخصين في صلاة 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليَ هلاه 

فإن قلنا بن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعيّة !'!, كان الاقتداء 
بهما فى صلاةٍ واحدة موجباً للعلم التفصيليّ ببطلان الصلاة , والاقتداء بهما فى 
صلاتين من قبيل ارتكاب الإناةين . والاقتداء بأحدهما في صلاةٍ واحدةٍ 
كارتكاب أحد الإناءين : 


واحدة أيضاًمخالفة احتماليّة. ومعها حيث يسك في براءة الذمّة شرعاً فيحكم 
بإعادتها بمقتضى أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة عقلاً. 

ولا يخفى أنّ هذا كلّه مبنينٌ على لزوم إحراز المأموم صحّة صلاة الإمام, وأمًا 
بناءً على عدم لزومه وكفاية إحراز كل من الإمام والمأموم صحّة صلاة نفسه ولو 
من طريق الأصل . فيصم الاقتداء به حتّى في الفرض الثالث فضلاً عن غيره. إلا 
أنه لا قائل به ظاهراً والتفصيل في محلّه!". 

أقول : الفرق بين الفرض الأوّل والفالث. أنّ المخالفة في الأوّل مخالفة 
الخطاب التفصيلىّ , وهو مثل من خالف قول الشارع : « اجتنب عن النجس» مثلاً 
عند ارتكاب الإناءين تدريجاً وأمّا في الثالث فالمخالفة مخالفة العلم التفصيليٌ 
كمر تكب الإناءين دفعة. والفرق بين مخالفة العلم التفصيليَ ومخالفة الخطاب 
التفصيليّ ممّا لا يخفى على المتأمّل . 

]1١[‏ إشارة إلى احتمال أنّ الجنابة بوجودها الواقعيّ تمنع عن صحّة الصلاة 
وإن كان المكلف غافلاً عنه ولا يعلمه, وهو السرّ في بطلان الصلاة في الفروض 


.447 قد مر سابقاً تجويز العلامة مي الاقتداء فى مسألة واجدي المنئّ. راجع الصفحة‎ )١( 
ذيل عنوان «الثالثة: صحّة ائتمام أحد واجدي المنىّ في الثوب المشترك بالآخر».‎ 
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وإن قلنا : إنّه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى حكم نفسه . صحٌّ 
الاقتداء فى صلاة!' أ فضلاً عن صلاتين ؛ لأنّهما طاهران بالنسبة إلى حكم 
الاقتداء . 


والأقوى : هو الأوّل ؛ لأنّالحدث مانعٌواقعيّ لاعلمت !"!. 


الثلاثة المذكورة في المتن التي أوضحناها مفصّلاً. فراجع ما تقدّم آنفاً. 

قبال الفرض الآتي أي كون الطهارة الظاهريّة للإمام موضوعاً بجواز الاقتداء 
به -. فيحكم حينئزٍ بصحّة الصلاة في تلك الصور؛ لأنّ مع هذا الفرض يعدٌ الحدث 
مانعاً علميّاًكالخبث. ومن هنا قالوا: إنّ الحكم الظاهريّ للإمام نافذ فى حقّ 
المأموم واقعاً1". 1 

[1] إشارة إلى جواز اقتداء الغير في صلاة واحدة بإمامين اللذين علم بجنابة 
أحدهما إجمالاً. بالتقريب المتقدّم آنفاً. 

[1] إشارة إلى ما ذهب إليه الجلّ لولا الكل من أنّ الجنابة بوجودها الواقعىّ 
تمنع عن جواز الاقتداء ولوكان المأموم ذاهلاً عنها أو غير عالم بها. 

وبعبارةٍ أخرى: لا ينفذ الحكم الظاهريّ للإمام في حقّ المأموم واقعاً. وهذا في 
قبال ما ذهب إليه الشاذٌ كالعلامة أعلى الله مقامه, من القول بالنفوذ. كما عرفته 


2 - 


انفا. 


)١(‏ أقول: قد صرّح به المضئف 26 سابقاً عند توجيه المسائل الثمائية وقال: «الحكم 
الظاهريّ فى حىّ كلّ أحد نافذ واقعاً فى حقّ الآخر. بأن يقال: إنّ من كانت صلاته بحسب 
الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر أن يرتّب عليها آثار الصحّة الواقعيّة. فيجوز له الائتمام 
بق لإقرائد الأصؤل 865 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليَ لاه 
نعم , لا إشكال فى استئجارهمالكنس المسجد !' أفضلاً عن استئجار أحدهما ؛ 
15 م الاسعار نام لجاع الدخول هنا لاللطهار وال اقش والسدر وض 
وقس على ما ذكرنا !' أجميع ما يرد عليك , مميّزاً !"| بين الأحكامالمتعلقة 
بالجنب من حيث الحدث الواقعيّ , 212121111111111 


ج - حكم استئجار كل واحد من واجدي المنىّ لكنس المسجد وأمثاله 

[1] وجهه عدم كون الحدث مانعاً واقعيّاً في باب الاستئجار. بل هو مانمٌ 
علميّ . وهو غير متحقق في المقام. كما هو المفروض. بخلاف باب الصلاة» فإِنٌ 
الحدث فيه مانع واقعىّ. 

وبعبارة أخرى : يشترط في صحة الصلاة طهارة واقعيّة ولو بمقتضى الأصول 
التعبّديّة_كالاستصحاب مثلاً-. ووجهه أنّ الواقع أعمّ من الواقع الوجدانيّ 
والواقع التعتديّ. 

[؟] إشارة إلى الفرق بين عنوان الاستئجار والاقتداء. فيجوز في الأوّل 
لأجل كون الحدث فيه مانعاً علميّاً ولا يجوز في الثاني لأجل كون الحدث 
فيه مانعاً واقعيًاً. 

[9] هذا حالٌ عن فاعل «قس». فكأنّه # قال: أَيها القارئّ بعد معرفتك 
باختلاف أحوال الطهارة من حيث الشرطيّة وأنّها مانع واقعيّ حقيقيّ في باب 
العبادة ومانع ظاهريّ علمىّ في باب الاستئجار, تقدر على التمييز والتشخيص بين 


هاه الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 
وني الأحكاء القعاقة بالف مه يفيك انه[ آمانة ظافرء العتخض المتضفاين!"1, 
بين م ب من : ع6 : 

وأمًا الكلام فى الخنثى !"!: 


المصاديق والموارد التي ترد عليك خارجاً. فلو استأجر ثالث كلّ واحد من واجدي 
المنيّ لأمر مشروط بالطهارة -كالصوم والصلاة مثلاً -. يُحكم بفساد اللإجارة؛ لعلم 
المستأجر ببطلان عمل أحدهما.ء فلا تحصل فراغة ذمّةُ المنوب عنه قطعاً. 

وأمًا استئجارهما لبناء المسجد وتعميره فيحكم بصحّتها. وقس عليه أمثلة 
الخو كه وفساداً. فافهم . 

[1] الضمير المنصوب هنا يعود إلى« الحدث». 

[؟] الضمير المجرور يعود إلى «وصف الجنابة ». 


الخنثى وأحكامه 

[] ”علد أن الخض م له آله الذكووية والاو ثيّة مقابل الممسوح'" الفاقد 
لكلتا الآلتين: والمقصود بالبحث هنا هو الخنثى المشكل الغير المميّز ذكوريّتها 
وأنوتتها بالأسباب الى خاءت فى الزوانات الواردة فى بان للختت 101 


)١(‏ أقول: لفظة « الممسوح» وإن لم ترد في الروايات. لكنّه كان موجوداً خارجاً زمن 
الصادق لْيةٍ . وهو من لا يكون له آلة الرجولة والأنوثة؛ ما في حديث فضيل بن يسار قال: 
سألت أبا عبدالله عا عن مولودٍ ليس له ما للرجال ولا ما للنساء . فقال: يقرع عليه الإمام ؛ 
يكتب على سهم « عبدالله » ويكتب على سهم آخر «أمة الله...» (المحاسن للبرقيّ ؟: 
10, باب القرعة. الحديث 19). 1 

(9) انظ وسائل السيعة لاتب كلا ومايمةة النات #عنانس أبوانب ميزاث العقيوها اشيهة. 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ ع0 


منها : ما رواه العلامة محمّد بن طلحة الشامىّ الشافعىّ من أعلام علماء العامّة 
في مطالب السؤول. فإنّه قال : « ولمّا وُلّي على 9 إمرة المؤمنين رُفعت إليه واقعة 
حارت عقول علماء وقتها في حكمها إلى أن قال -: فإنّه تزوّج رجل بإمرأة لها 
فرج النساء وفرج الرجال: وهي الثى تسثيها العلماء بالخنتى. وكان للرجل 
جارية مملوكة .فجعل تلك الجارية صداقاً للمرأة التي تزوّجهاء فدخل بها ووطتها 
فحبلت منه وولدت له ولداً. وأنّها وطئت بفرج الرجال الجارية التي أخذتها 
صداقاً فحبلت الجارية من وطيها . فولدت ولداً. فصارت المرأة التي هي حُنتى آَم 
للولد الذي ولدته من زوجهاء وأباً للولد الذي ولدته جاريتها من وطيها. 
فاشتهرت قضيّتها. ورفعت إلى أمينا المؤمنين كا فحضروا لديه”". وشرحت له 
حقيقة القضيّة . وأنّ المرأة التي خنثى تحيض وتمني. وتوطأً وتطأ إلى أن قال -: 
فاستدعى يِذ غلاميه يرفاً وقنبراً وأمرهما أن يعتبرا أضلاع الخنثى اععتباراً لا 
يعترضه شك ولا يبقى معه ريب, ويعدّاها من الجانبين فإن كان الأضلاع 
متساويين في الجانب الأيمن والأيسر فهي امرأة, وإن كانت متفاوتين والأيسر 
أنقص من الأيمن بضلع فهو رجل ...»!". 


)١(‏ الصواب قراءة الفعل هنا بصيغة الجمع المذكّر الماضي ومعنى «لَدّيه »أي «عنده». 

(1) مطالب السؤول: .١‏ وتمام الرواية في إحقاق الحقّ 8: هلا. وجاء في الويقائل افا 
قريب من ذلك. راجع وسائل الشيعة :١0‏ 01/8 و017, الباب ؟ من أبواب ميراث الخنثى 
ونا أعبهة. العنايك وه أقول د ومن .جملة نات التبيير غير اعقياز الأخلاع اعبار 
سبق جريان الإدرار من إحدى الآلتين وسبق اختتامه منها. فراجع تهذيب الأحكام 5: 
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وإن يظهر من بعض الروايات والفتاوى أنّ الخنثى طبيعة ثالثة لكنّها ليست 
كذلك. بل هي تلحق إِمّا بالرجال وما بالنساء بمقتضى الآنات العديدة: 

منها : قوله تعالى : #وَأَنّهُ خَلَقَ الرَّوْجَدٍ جَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَئن ثئ 0(4, 

ومنها : قوله تعالى: يا أَيّهَا لاس إن حَلَفناكُمْ من ذَكَرٍ وان 774. 

ومنها : قوله تعالى : يَهَبُ لِمَنْ يَشْاءٌ إناثا وَيَهَبٌ لِمَنْ يَشْاءُ الذُكُورَ74". 

ومنها: قوله تعالى: #يِرَوّجُهُْ ذُكْاناً وَإِناثاً4). 

ومنها : قوله تعالى: «أَنّي لاأَضبِيمٌ عَمَلٌ غامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَر أو أَنْثى 14" 
وهكذال". 

اعلم أنّ الرواية التي تدلٌ بظاهرها على أنّ الخنئى طبيعة ثالئة هي رواية هشام 


<- ...باب ميراث الخنثى. الحديث 06(؟1١3).‏ ووسائل الشيعة /ا١:‏ 4لاهة-07/8.الباب 
"امن أبوات ,يات الشنس «الحديك ١‏ ة::وأيضأ انطن المبسوط 794:8 .وعلى أ حال 
سيذكر المصنّف لله بحث الخنثى ثانياً في مبحث البراءة والاشتغال (انظر فرائد الأصول ؟: 
.)١08-36‏ 

)01( النجم: 16. 

.١7:تارجحلا‎ )؟١(‎ 

(*) الشورى: 19. 

(8) الشورى: ٠ه‏ 

(5) آل عمران: 1946. 

)١(‏ انظر النساء: 1١١‏ و4؟١1و177١.,‏ والنحل: /ا9. وغافر : 4٠‏ . والقيامة: 79 و... 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ ١لمه‏ 


بن سالم : «أنّ الخنئى تورث ميراث الرجال والنساء»7", وأمّا الفتاوى, فقد أفتى 
الشيخ الطوسي 4# بأها: « تورث نصف ميراث الرجال والنساء»'" ويأتي نقل 
كلامه يه في ما بعد. وهذا يفهم أيضاً من ظاهر كلام صاحب الجواهر 84!". 

وتظهر ثمرة الخلاف في أنّ الخنثى بناءً على أنّها طبيعة ثالثة تكون الشبهة فيها 
شبهة حكميّة خارجةً عمّا هو المبحوث عنه في ما سيأ تي, ووجهه عدم شمول 
الخطابات الفختضة بالرجال أو النساء اثاها قطعاً؛ وأمًا بنأء على ما هو الحق من 
إلحاقها بالرجال أو بالنساء. فتكون الشبهة فيها موضوعيّة داخلة فى ماهو 
المبحوث عنه, فانتظر توضيحه . 1 

قال بعض تلامذة المصئّف ي: «إِنّ ما ذكره يأ من الكلام في المقام إِنّما هو 
مبنيّ على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة غير الذَّكّر والأنئى ؛ يعني أَنّه داخل تحت 
أخد اال زقيق كما ررد ل لجالا او الزوانة موخيدر يكون النيية فى كاف للفو 
موضوعيّة لاحكميّة .كما لايخفى»!'. 1 


)١1(‏ عن هشام بن سالم. عن أبي عبدالله عليه . قال: قلت له : المولود يولد, له ما للرجال وله ما 
للنساء . قال : « يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله . فإن خرج منهما سواء فمن حيث 
شعك افان كانا'سؤواء ورت هيراك الرجال وسرات الساء »: وسائل السيعة /11: لاه 
ولاق الباب ؟ "من أبواب:ميراث الس وما أشبهه: الحديت الأول. 

(؟) انظر المبسوط 1:37 777-778. 

(؟) انظر جواهر الكلام 59: 519, حيث قال نيع : «الفصل الثاني في ميراث الخنثى التي هي 
إِمَا ذكر أو أنئى في الواقع . لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق 
الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع ...». 

(؛:) قلائد الفرائد .٠١8:١‏ 


بذك الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 

فيقع تارةٌ في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والأنوئيّة أو 
مجهولهما !' !. وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة!' أ بكل من الفريقين, 
وتارةً فى معاملة الغير معها . وحكم الكل يرجع إلى ماذكرنا فى الاشتباهالمتعلّق 
بالمكلّف به!؟!. 


بعض ما يتعلّق بالخنثى من الأحكام 

[1] إشارة إلى معاملة الخنئى مع الخُّنئى الأخرى.كما قاله المحقّق 
الهمدانئ 6ذ(". 

[1] عطف على ما تقدّم؛ أي ويقع الكلام أيضاً في حكم الخنثى بالنسبة 
إلى التكاليالمحتظة بالربجال_كحرمة لبق الحريروالذهب ووجوت الحضور 
في الجمعة والجهاد مثلاً ‏ وأيضاً بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بالنساء 
-كوجوب الإخفات في قراءة الصلاة مع حضور الأجنبيَّ ووجوب ستر جميع 
البدن مثلاً. 

[؟] قد عرفت غير مرّة أن الشّبهة في المكلف تكون موضوعيّة مصداقيّة ‏ لكنّ 
الخنثى بعد ثبوت أنّها ليست طبيعة ثالئة ترجع الشبهة فيها إلى الشكٌ في المكلّف 
به كما أنّ الشبهة في واجدي المنيّ ترجع إلى الشكٌ في التكليف , وعليه فمقتضى 
القاعدة الأُوَليّة ‏ أعني اقتضاء الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة ‏ في الخنثى أن 
تحتاط بأن ترعى جميع التكاليف المختصّة والمشتركة بين الرجال والنساء حتّى 


.8١ راجع حاشية فرائد الأصول:‎ )١1( 


التنبيه الرابع في حجَيّة العلم الإجماليّ نيك 


يحصل لها العلم والقطع بوجوب الموافقة القطعيّة في جميع الأحكام الشرعيّة 
وجوباً وحرمة, وهو أحد الأقوال في المسألة.كما هو المختار عند المصنّف يل 
ظأهرا بل ريسا 

وبالجيلة إنّ في المقام بحوثاً فاؤانة مسةدطيها المستك © واحدا بعد و اتن 
بالنحو الأوفى والأكمل, وانتظر توضيح الكل. 


الأقوال في المسألة 

اعلم أنّ الأقوال في المسألة خمسة . على ما صرّح به صاحب الأوثق 4ا0". 

أحدها : ما ذكرناه آنفاً من وجوب الموافقة القطعيّة. أي وجوب الاحتراز عن 
النظر إلى مَن عداها مطلقاً!". 

ثانيها : عكس ذلك بإجراء البراءة مطلقاً. ووجهه إلحاق العلم الإجماليٌ المردّد 
بين الخطابين بالمجهول رأساً بالتقريب المتقدّم عند توضيح القول الأُوّل!" من 
الأقوال الأربعة المتقدّمة في مثل المائع والمرأة. 

ثالثها : التفصيل بين موارد الشكٌ في التكليف وموارد الشكٌ في المكلّف به. 
بجريان أصل البراءة في الأوّل وعدمه في الثاني. 


.55 راجع أوثق الوسائل:‎ )١( 
أي سواء كان معلوم الذكورية أو معلوم الأنونيّة أو مجهولهما.‎ (3) 
.01414 انظر الصفحة‎ )"( 
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رابعها : لزوم تعيين الأنوثيّة والذكوريّة بالقرعة, كما هو مقتضى قوله هه : 
«القرعة لكل مر وفى حديث آخر : «كلّ مجهول ففيه القرعة»(") 
وهذا القول هو مختار بعض الأصحاب طْلة الذي تمسّكوا به في أمثال المقام". 

خامسها : جريان الأصل!؛ في الخطابات المختصّة بإحدى الطائفتين ( الرجال 
والنساء )- كالجهاد متلا المخيض بالرجنال. وك التففات: فى الصيلوات عد 
0008 الأجنبىّ المختصّ بالنساء ‏ وجريان الاحتياط في الخطابات الواردة 
بنحو العموم التى استئنيت النساء فيها كقوله لك : «من بدّل'" دين محمّد, 
فاقتلوه إلا النساء»'". ولذا أفتى العلماء بعدم جواز قتل المرأة عند ارتدادها بل 


)١(‏ عوالي اللآلي ؟: ؟١1.,‏ الحديث .5١08‏ ولفظ الحديث: «كلّ أمر مشكل فيه القرعة». 

(؟) وسائل الشيعة 14: 189. الباب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم. الحديث ١١‏ و18., وبحار 
الأنوار 4 :٠١‏ 7”06, باب القرعة . الحديث 5. 

(؟) منهم الشيخ الطوسيّ (انظر الخلاف 7:14 .٠١‏ المسألة .1١7‏ والمبسوط 7: 7378 ميراث 
الخنثى ) والقاضي ابن البرّاج (انظر المهرّب ؟: 019, كتاب الدعوى والبيّنات) وابن 
إدريس الحلّىَ (انظر السرائر 7: 10., كتاب القضايا والأحكام / موارد القرعة). 

(؛) أي أصالة البراءة. 

)0( أي أرقة + 

(4) مستدرك الوسائل 14: 15# الناب الأول من أبواب حَدّ المرتد. الحديث ١5‏ وفيه عن 
رسول الله يليك : « من بدّل دينه فاقتلوه» وجاء في الكافي 1: 557. كتاب الحدود باب 
حدّ المرتدٌء الحديث 7. عن أبي جعفر وأبي عبدالل علي في المرتدٌ يستتاب فإن تاب وإِلا 
قتل والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإِلّا خلّدت في السجن 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ همه 


أمَامعاملتها مع الغير .فمقتضى القاعدة!' أاحترازها عن غيرهامطلقاً !"أ للعلم 
الإجماليٌ بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين .فتجتنب عنهما مقدمة . 
وقد يتوهّم : أن ذلك !"من باب الخطاب الإجماليّ ؛ 1010 


تع سات الحما 0 

وبعبارة أخرى: هذا الخطاب العام بعد استثناء المرأة منه يبقى غيرها تحته 
سواء كان رجلاً أو خُتئى, فيندرجان تحت المستئنى منه العام فيقتلان عند ارتدادهما. 

وق نهنا رستاحب التدو اه 4 القو ل الشا فين ناه اا ولكدى فيه ا 
يخفى ؛ لاستلزامه أحد المحذورين: إمّا عَدٌ الخنثى طبيعة ثالثة وقد مد ذكر 
بطلانه'". وإِمّا التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة وسيجيء إثبات بطلانه!؟. 
الخنثى ومعاملتها مع الغير 

]١[‏ إشارة إلى قاعدة الاشتغال. 

[3'] إشارة إلى القول الأوّل الذي قد عرفت أنّه مختار المصئّف # تبعاً 
للمشهور على ما سيصرّح به عن قريب. 

[97] لفظة «ذلك» إشارة إلى العلم الإجمالئ للخنثى بحرمة نظرها إلى إحدى 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الدروس الشرعيّة ١44 :١‏ برقم 17. والمهدّب البارع 4: 160؟. 
والروضة البهيّة ؛: 189. كتاب الحدود / عقوبات متفرّقة . 

(؟) انظر جواهر الكلام 8: ؟1؟1١.و9:-5886.و١1095:1و....‏ 

(*) انظر الصفحة 088٠١‏ ومابعدها. ذيل عنوان «الخنتى ليست طبيعةٌ ثالثة ». 

(4) انظر الصفحة 4 .1١0‏ ذيل قولنا: « تنبي : التمسّك بالعاءٌ في الشبهة المصداقيّة ...». 
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الطائفتين . وقد ألحقه المتوهّم بالخطاب الإجماليّ المردّد_كالعلم بنجاسة هذا 
المائع أو بحرمة هذه المرأة -. وقد مرّت الإشارة إليه سابقاً عند قوله: «أحدها 
الجواز مطلقاً...»0". فكما أن العلم الإجماليّ هناك لا يوجب الاحتياط ولا يثبت 
به التكليف أصلاً, كذلك العلم الإجمالى هناء ووجهه أنّ الخنئى لا تعلم أنّها رجل 
حتّى يكون مخاطباً بوجوب غض البصر عن الإناثء ولا تعلم أَنّها امرأة حتّى 
تكون مخاطبة بوجوب غضٌ البصر إلى الذكور'". 

قال بعض المحشّين: « المتوهّم يُريد إدراج المسألة في الخطاب المردّد حتّى 
يختار من جهة الترديد عدم وجوب الاحتياط ...»!". 

وقد عرفت أنّ الأقوال في المخالفة لخطاب إجماليٌ مردّدٍ بين خطابين الذي 
قد بحث عنه المصئّف 4# مفصّلا أربعة : ْ 

أحدها : جواز المخالفة القطعيّة مطلقاً. وهو مختار المتوهّم حيث قال: «إنّ 
ذلك من باب الخطاب الإجماليٌ...». 

ثانيها : حرمتها مطلقاً. وهو مختار المصئف #2 هناء حيث يقول: « والتحقيق 


(1) انظر فزائد الأصول 3 4و 

(؟) أقول: يمكن تصحيح التوهّم المذكور يما ذكرناه سابقاً (انظر الصفحة 1737 و477) من 
قولنا: إنّ بيان الكبرى الكلّيّة كقوله تعالى: كل لِلْمَّؤْمِنِينَ4 (النور: )٠٠١‏ و 9وَقُلُ 
لِلْمؤْمِنَاتِ4 (النور: )١‏ لا يكفي لإثبات التكليف ما دام لم يُحرز الصغرى لها. إِلَا أن 
يدّعى أنّ الشكٌ هناك في التكليف وهنا في المكلف به. 

(”7) تسديد القواعد: .١١7‏ 


التنبيه الرابع في حجَّيّة العلم الإجماليّ لالمه 
لأنّ الذكور مخاطبون بالغضّ عن الاناثوبالعكس ١!‏ !.والخنقى شاك فى دخوله 
في أحدالخطابين . 

والتحقيق : هو الأدل !"ا 0000000000008 ش51 


شق الأول ,او ا طن عتالاء نحنف قال دوالا قو من هذه الونتزى هس الوعنةه 
الثاني...». 

ولا يخفى أنّ لفظة «مطلقاً» في الموضعين (هنا وهناك ) إشارة إلى الشبهة 
الحكميّة والموضوعيّة . وذكر مثال كل منهما في ذاك المبحث . 

]1١[‏ إشارة إلى الآيتين الشريفتين في سورة النور المجملتين بالنسبة إلى 
الخنثى, وهما قوله تعالى: #قلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَكُضُوا مِنْ أبضارهِة04", وقوله 
تعالنى : لوَقُلْ للْمُؤْمِئَاتِ يَقْضُضْن مِنْ أَيُصارِمِنٌ 4. 


مختار المصنف #ه في المقام 

[؟] إشارة إلى مختاره # في المقام . وملخّصه: أنّ الخنثى تندرج في الشبهة 
في متعلّق التكليف المعلوم تفصيلاً. حتّى مع كون الخطاب فيها مجملاً. بأن لا تعلم 
كونها مخاطباً لقوله تعالى: قل لِلْمُوْمِنِينَ4 أو مخاطباً لقوله تعالى: لوَكُّلُ 
للْمُؤْمِنَاتِ4. 

وقد أورد على هذا التحقيق بعض تلامذة المصنّف يل وقال: «إِنّ هذا ينافي ما 


)010( النور: 0 
(؟) النور: .9"١‏ 
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لأنّه علم تفصيلاً بتكليفه !' /بالغضٌ عن إحدى الطائفتين . ومع العلمالتفصيلت ["! 
لاعبرة بإجمال الخطاب .كما تقدّم فى الدخول والادخال!"أفى المسجد لواجدى 
المنيّ . 

مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد!*!, 0000 


يأتي في باب البراءة'"؛ حيث جعل المقام من باب الخطاب الإجمالك لا 
التفصيليّ»0". 1 

[1] الضمير المنصوب والمجرور يرجعان إلى «الخنثى » واللازم تأنيئهما.كما 
لا يخفى . فلا تغفل . 

[؟] أي العلم التفصيلىّ بوجوب الغضٌ عليها عن إحدى الطائفتين. 

[؟] قال صاحب الأوثق #:« التشبيه إِنَما هو في عدم العبرة بإجمال الخطاب 
مع العلم التفصيليّ بالتكليف؛ إذ قد تقدّم في كلامه كون الدخول والإدخال بناءً 
على تحققهما بحركة واحدة من قبيل ذلك»١".‏ 

[4] إشارة إلى الخطاب المنتزع من الآيتين المذكورتين؛ وهو حرمة نظر كل 
من المرأة والرجل إلى غير مماثله . 

ملخّص الكلام في المقام: أنّه لا يضر إجمال الخطاب بالحكم بوجوب 
الاحتياط بعد حصول العلم التفصيلى بحرمة النظر إلى إحدى الطائفتين, هذا أوّلاً. 


)001 راجع فرائد الأصول و10 
(؟) قلائد الفرائد .٠١٠١9:١‏ 
() أوثق الوسائل: 601. 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ 064 


وهو تحريم نظركلّ إنسان إلى كل بالغ لاايمائله في الذكورية والأنوئيّة عدا من 
بعره تكاويا". 


ولكو نكن أن يقال !"1 1 مك لات الح او امن ل اد كا الور ملل ل 1 ا لم لو ا 


وثانياً: يمكن إرجاع الخطابين في تلكما الآيتين إلى خطابٍ واحد؛ أي بالخطاب 
الانتزاعيّ كحرمة نظر كلّ مكلف إلى غير ممائله -. ااا انتزاعه من 
الخطابين يقال له الخطاب الثالث أيضاً. 

وستعرف أن الخطاب الانتزاعيّ لا اعتبار به ولا وجود له خارجاً. 

وكيف كان, فالخطاب الانتزاعي في ما نحن فيه هو حرمة النظر إلى غير 
المماثل. وهذا التعبير أوضح وأخصر مما في المتن من تحريم نظر كلّ إنسانٍ إلى 
كلّ بالغ لايمائله في الذكوريّة والأنوئية. 

[1] مثل الأمّ والأخت والعمّة والخالة وغيرهنٌّ من المحارم, فمع صدق عنوان 
غير الممائل عليهنٌ يجوز النظر إليهنّ. كما لا يخفى . 


عدول المصتّف يأ عمًا اختاره أوَلاً 

[9] اسعدواهها ذف البنه انفا سوسوي الاستاط عسن وله 
« والتحقيق ...». وبعبارة أخرى : قوله 2: « يمكن أن يقال» و «أو يقال»كما 
سيا تي . عدول عمّا أبتّه آنفاً لوجهين : 

أحدهما : وجود المانع. حيث قال أ : « الكفٌّ عن النظر إلى ما عدا المحارم 
مشقة عظيمة ... ». 
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إن الكفَ عن النظر إلى ما عدا المحارم ١!‏ مشقَّةٌ عظيمة . فلا يجب الاحتياط 
فيه !"!. بل العسر فيه أولى من الشبهة الغيرالمحصورة 


وثانيهما : عدم المقتضي. حيث قال #ة: «رجوع الخطابين إلى خطاب 
واد 

قال صاحب الأوثق #: « ثم إن المصنّف يله قد عدل عن مقتضى القاعدة تارةً 
بإبداء المانع مع تسليم المقتضي من لزوم العُسر والمشقّة. وأخرى بذكر ما يُوهن 
المقتضي من كون رجوع الخطابين إلى خطاب واحدٍ مفيداً في حرمة المخالفة 
القطعيّة لاافي وجوب الموافقة القطعيّة. والأوّل واضح. وأمًا الثاني فالوجه فيه أنّ 
الخطاب الثالث المأخوذ من الخطابين ليس مما له تأصَّلٌُ بل هو منتزع منهما. ولا 
وه ا المدار عند العقلاء في باب الإطاعة والمخالفة على الخطابات الأصليّة 
دون الانتزاعيّة. فمئل هذا الخطاب لا يترئّب عليه حكم الخطاب الأصلىّ 
المفصّل. فالمقام من قبيل دوران الأمر بين الخطابين, وحينئذٍ يمكن أن يقال: 
بكفاية ذلك في اكنبات أضبل التكليف في الجملة لا في إثبات الموافقة 
القطعيّة ...»07 

[1] يعني إلا من حَوْم نكاحه من الأمّ والأخت والعمّة والخالة. 

[1] الضمير المجرور يعود إلى « الكفٌ عن النظر» وفي ما بعده إلى «وجوب 
الكفٌّ». والمقصود بيان الوجه الأُوّل للعدول. وملخّصه: أنّ إحدى أدلّة عدم 
وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ في الشبهة الغير المحصورة على ما 


)١(‏ أوثق الوسائل: لاه. 


التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ اوه 


أو يقال !'!: إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد فى حرمة المخالفة القطعيّة , 


سيجيء توضيحها مفصّلاً في محلّه ‏ هو استلزامه!'' العسر والحرج الموجودين 
فى المقام بنحو أشدّء فإذا كان العسر والحرج هناك رافعين وجوب الاحتياط. 
فهما رافعان له!" هنا بطريق أولى, فانتظر توضيحه فى مبحث البراءة والاشتغال 
عند قوله : « الثانى : ما استدلٌ به جماعة من لزوم المشقة فى الاجتناب ...»0". 

[1] إشارة إلى الوجه الثاني للعدول وملخّصه: أنّ الخطاب التفصيليّ المنتزع 
وتخوبن المؤافقة القظمتة: 

وبعبارة أخرى : الخطاب الثالث الانتزاعيّ يدل على مجرّد حرمة المخالفة 
القطعيّة للخنثى بأن تنظر إلى الطائفتين معاً. وأمّا وجوب الموافقة القطعيّة بالغضٍّ 
عنهما معأ فلا دليل عليه فيجوز لها النظر إلى طائفةٍ منهماء ولا نعني من 
الاستدراك عمّا اختاره آنفاً إلا هذا. 

أقول : الأولى تقريب الوجه الأوّل للعدول ثانياً والثاني أَوَّلاً هكذا: إن وجوب 
الموافقة القطعيّة أَوَلاً لا مقتضى له أصلاً بعد دلالة الخطاب الثشالث على مجرّد 
حرمة المخالفة القطعيّة. لا غير . وثانياً: على فرض تسليم المقتضى يُدّعى وجود 
المانع عنه. وهو استلزامه') العسر والحرج الشديد.كما لا يخفى. 


. أي الاحتياط‎ )١91١( 
.1067:7 (؟) فرائد اللأصول‎ 
. أي الاحتياط‎ )4( 
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لاافي وجوب الموافقة القطعيّة , فافهم !'!. 


التشكيك في وجه العدول 

[1] جاء في حاشية المحقّق الهمداني 2: «فتأمّل» بدل قوله «فافهم», ولذا 
قال عند الشرح : « وجه التأمّل ...». وإن شئت تمام كلامه فراجع الحاشية له!", 
ولعلّ الحقّ «فافهم ».كما هنا وكذا في سائر النسخالمصحّحة. 

وكيف كان. فكأنّ مراده ## من قوله: «فافهم» هو التشكيك في الوجهين 
المذكورين وإبطالهما وإثبات ما ادّعاه أَوّلاً عند قوله © :« والتحقيق ...». 

ما التتشكيك في الوجه الأوّل, فلكون العُسر مرفوعاً بقدره؛ بمعنى أنّ الخنثى 
التي يستلزم كفّها عن الكلّ العُسرَ والحرج يُرفع عنها الاحتياط بأدلّته الخاصّة, 
وما الخنئى التي لا يلزم عليها ذلك فلا وجه لرفع اليد عنه بعد اقتضاء العلم 
الإجماليَ الاحتياط . ويشهد عليه قولهم : إِنّ الضرورة تُتَقدّربقدرها. 

وأمًا التتشكيك في الوجه الثاني فلما مر بنحو الإجمال وسيأتي تفصيلاً في 
مبحث البراءة والاشتغال من أن العقلاء الملتزمين بحرمة المخالفة القطعيّة 
ملترمون أيضاً بوجوب الموافقة القطعيّة حتى في موارد الخطاب الإجماليَ كما 
نحن فيه, مضافاً إلى أن حرمة المخالفة القطعيّة مسلّمة عند الأصحاب بلاحاجة 
إلى إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد. ولذا قال الشيخ رحمة الله تك في الحاشية : 
« قوله: [فافهم ] إشارة إلى أنّ حر مة المخالفة القطعيّة على القول بها مع الاشتباه لا 


)١(‏ انظر حاشية فرائد اللأصول: 87 و484. 


التننيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ ولك 


وهكذا !! أحكم لباس الخنثى ؛ حيث إِنّهِ يعلم إجمالاًبحرمة واحدٍ من مختصّات 
الرجالكالمنطقة !' أوالعمامة أومختصّات النساء عليه .فيجتنب عنهما . 


تحتاج إلى إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ...»!". 

توضيح ذلك: أنّ إثبات حرمة المخالفة القطعيّة لا يحتاج إلى إرجاع الخطابين 
إلى خطاب واحد بعد كونها ثابتة بمجرّد العلم بالتكليف ولو بخطاب مردّدٍ بين 
خطابين ‏ فإنّها' يكفي لإثباتها قطعاً. كما لايخفى . 


الخنثى وتسترها ولباسها 

[1] يعني: ويجب الاحتياط على الخنثى في لباسها أيضاً. وهي إشارة إلى 
وجوب الاحتياط التامّ على الخنثى في تستّرها وتلبّسها. 

ولازم ذلك داعت وجوب الاحتياط التام في اللباس هو الاجتناب عن 
لبس المنطقة والعمامة وغيرهما من مختصّات الرجال, وكذا الاجتناب عن لبس 
الحرير والذهب وغيرهما من مختصّات النساء. ومن المعلوم أنّ الاحتياط التاءً لا 
يتحقّق إلا بذلك. 

[1] الصواب«المنطق ».كما قال الطريحي # في مجمع البحرين: «المِئْطّق 
بكسر الميم وفتح الطاء على وزن المنبّر. وهو ما يشدٌّ به الرجل الوسط»'"" 


.5 الرسائل المحشّى : 4؟. الحاشية‎ )١( 
أي العلم بالتكليف.‎ )١( 
.» إفرة مجمع البحرين : مادّة « نطق‎ 
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وأمّا حكم ستارته في الصلاة!':فيجتنب الحرير و يستر جميع بدنه . 
وأمّا حكم الجهر والاخفات : 
فإن قلنا بكون الإخفات فى العشاءين والصبح رخصة للمراً:!"! 100000 


واستشهد غ لذلك بحديث [الشهيد ينزح عنه المِنْطّق ]1". 

ولعلّ وجه اختصاص المِنطق بالرجال وحرمته على النساء صدق التشبّه 
بالرجال. وقد قال رسول الله يَقِيْكة: « لعن الله المتشئّهين من الرجال بالنساء 
والمتشبّهات من النساء بالرجال»!". 


الخنثى ولباسها في الصلاة . وحكم الجهر والإخفات لها فيها 

[1] الأولى بل الصواب تأنيث الضمير العائد إلى « الخنثى ». وغرضه # بيان 
حكم لباسها في الصلاة؛ فيجب عليها الاجتناب عن الساتر الحرير عملاً بوظيفة 
الرجال. وستر جميع بدنها عدا الوجه والكقّين عملاً بوظيفة الإناث. 

[؟] غرضه يه أنّ الأمر بالإخفات للمرأة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء 
رخصة من الشارع الأقدس لاعزيمة. وبعبارة أخرى : هو توسعة لها من قبله 
تبارك وتعالى بحيث يجوز لها الجهر فيها أيضاً مشروطاً بعدم سماع الأجنبىٌ, 
والتفصيل في محلّه . 


وبتائل السيعة لخدلا الاب اسن أبونات غتطل المت الحديت ا 
(1) بحار الأنوار :٠١7‏ 108. باب جوامع أحكام النساء ونوادرها. الحديث 3. وراجع أيضاً 
وسائل الشيعة *: 7614 و506. الباب ١‏ من أيواب أحكام الملابس, الحديث ١و5؟.‏ 
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جهر الخنةء 000 
وإن قلنا : إِنّه عزيمة لهافالتخيير !"ا إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار 
الصلاة!"أفى حقّها . 


[1] الضمير التئنية يعود إلى « الصبح والعشاء ين ,""٠»‏ والمقصود أن الجهر على 
الخنثى متعيّن لو فرضنا الاخفات رخصةً على المرأة فيهما. ووجهه أنّ ذمّة الخنثى 
لا يبرا إلا بالجهر؛ لأنّه لوكانت رجلاً في الواقع فلا يبرأ ذمّتها بالإخفات. 

وبعبارة أخرى: بعد كون المرأة مرخّصة في الجهر والإخفات_كما هو 
المفروض -فإن كانت الخنثى امرأَةً واقعاً فهي مخيّرة بينهماء وأمًا إن كانت رجلاً 
واقعاً فيتعيّن عليها الجهر . فهي أي الخنئى ‏ أمرها دائر بين التعيين والتخيير» 
ومن المقرّر في محلّه أنّالعقل يحكم بوجوب الاحتياط والأخذ بالتعيين_كالجهر 
في المقام . والتفصيل في محلّه". 

[؟] هذا جواب الشرط, والمقصود أنّ الخنئى مخيّرة في الفرض الأخير بين 
الجهر والاخفات. 

[] إشارة إلى الإجماع المدّعى على أَنّه لا يجب على المكلّف إلا صلاة 


)"في نسكة الشيخ برححة 29-1 نيها» يبدل مبهنا». وغئلي فيعود التشمير الموتت إلى 
الصلوات الثلاث ؛ أعني الصبح والمغرب والعشاء. انظر الرسائل المحشّى: 1؟. 

(1) أقول: ما قلناه في المقام من لزوم الاحتياط والأخذ بالتعيين في موارد دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير صرّح به المصّف يه في موارد متعدّدة. منها عند ردّه على المحقق 
القميَ مله قال: « نحن ندّعي أن العقل حاكمٌ ‏ بعد العلم بالوجوب والشكٌ في الواجب وعدم 
الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين المعيّن أو المخيّر . والاكتفاء به من الواقع ‏ 
بوجوب الاحتياط ؛ حذرا من ترك الواجب الواقعىّ ...». فرائد الأصول ؟1: 1817. 
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وقد يقال بالتخيير مطلقاً!'!؛ من جهة ما ورد: من أن الجاهل في الجهر 


والاكقات مدو 1 


واحدة. ومن المعلوم أنّ هذا الإجماع بناءً على تماميّته يقتضي كون الخنثى مخيّرة 
بين إقامة صلاة واحدة إمّا بالجهر وإمّا بالإخفات. نعم, بناءً على عدم تماميته, 
يكو هابا اناكة ميللاتة واعةة العوربواخرى بالكحفات: 

اعلم أنّ هنا احتمالاً آخر. وهو إقامة صلاة واحدة بتكرير قرائتها مرّة بالجهر 
وأخرى بالإخفات, والتفصيل في محلّه. 


رأي صاحب الفصول في تكليف الخنثى في الجهر والإخفات والردّ عليه 

[1] إشارة إلى تخيير الخنثى بين الجهر والاخفات مطلقاً. سواء كان الإخفات 
زنقضة الغراة أوعزيمة لها. والقائل به صاحب الفصول له حيث قال:« ينبغي أن 
يُستئنى من الحكم الأوّل كل حكم يعذر فيه الجاهل به.كالجهر والإخفات'" في 
مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك. بل يتخيّر عند عدم سماع الأحانت 
بينهما لجهله بالحكم ...)". 

[1] إشارة إلى مفاد حديث استند إليه صاحب الفصول #ه. وهو: عن زرارة, 


عن أبي جعفر نا في رجل جهر في مالا ينبغي الإجهار فيه . وأخفى في ما لا ينبغي 


)١(‏ كون الجاهل معذوراً فى الجهر والاخفات سيبحث عنه المصنف له عند قوله: «قد 
استثنى الأأصحاب ...». فرائد الأصول ؟: /ا51. 
)١(‏ الفصول الغرويّة: 771. 
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وفيه ‏ مضافاً إلى أن النصّ إِنّما دل على معذوريّة الجاهل بالنسبة إلى لزوم 
الاعادة لو خالف الواقع!'!.وأين هذا!"! ل 


الاخفاء فيه . فقال 920 : «أىّ ذلك فَعَلَّ متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة, فإن 
فَعَلَّ ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري. فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته»7". 

اعلم أنّ الحديث الشريف وإن لم يحتو على لفظة «الجاهل» إلا أنَّجملة «لا 
يدري» تدلّ عليه. وبضمٌ أنّ الخنثى أيضاً يصدق عليها عنوان الجاهل. فيتجٌ ما 
ذهب إليه صاحب الفصول يه من الالتزام بالتخيير بين الجهر والإخفات. 

[1] شرع يه في تقريب الردّ على صاحب الفصول 4 بوجهين: أحدهما: 
بقوله #: «مضافاً...». وثانيهما: بقوله #: «إنّ الظاهر من الجهل ...», 
وملخّصهما: أنّ مافهمه صاحب الفصول # من الرواية المذكورة باطل بتقريب أنّ 
الجاهل المعذور بمقتضى الرواية هو الجاهل الغافل حين العمل رأساً. الذي 
ينكشف بطلان عمله بعد الفراغ منه. بأن يأتي بصلاته مع الإخفات وقد كان 
الواجب عليه واقعاً الجهر مثلاً أو بالعكس. مع أنّ الجاهل في ما نحن فيه ملتفت 
ولكنّه شاك من أوّل الأمر. 

وبعبارةٍ أخرى : الجاهل المعذور المحكوم بصحّة عمله في الرواية هو الجاهل 
المركّب. لا الجاهل البسيط وعليه فلا ربط له بما نحن فيه . 

[؟] إشارة إلى عدم الربط بين الجاهل المشار إليه في الرواية والجاهل 
المبحوث عنه في المقام . 


(60) وسائل الشيعة 4 033: الباب-1؟ من أبواب القراءة فى الصلاة : الحديت الأول 
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من تخيير الجاهل من أوّل الأمربينهما ؟ بل الجاهل !' لو جهر أو أخفت متردداً 
بطلت صلاته ؛ إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أوالعالم!'! : أنّالظاهر من الجهل 
في الأخبار غير هذا الجهل!"!. 

وأمّا تخيير قاضي الفريضةالمنسيّة من الخمس في ثلائيّة ورباعيّة وثنائية !*؛ 


[1] المقصود منه أنّالجاهل البسيط غير الخنثى الذي هو ملتفت من أوّل الأمر 
وشاكٌ في تشخيص وظيفته, لا يشمله النصّ أيض اًكالخنثى. بل وظيفته الرجوع 
إلى العلم أو العالم. 

وبالجملة, الجاهل البسيط سواء كان خنثى أو غيرها لا يشمله الحديث 
الشريف الدالٌ على صحّة عمل الجاهل المركّب. ولذا حكمنا انفأبيطلان مافهمه 
صاحب الفصول يله في المقام . 

[؟] يعني الجاهل البسيط ولو كان غير الخنثى الشاكٌ من أوّل الأمر إن كان 
مجتهداً فوظيفته الرجوع إلى الأدلّة التفصيليّة الموجبة للعلم حقيقةً أو تعبّداً. وإن 
كان غير مجتهد فوظيفته الرجوع إلى المجتهد والتقليد منه. 

[1] هذا إشارة إلى الردّ الثاني على صاحب الفصول #. وملخّصه: أن الجهل 
المفروض في الرواية هو الجهل بالحكم. مع أنّ الجاهل في ما نحن فيه أي 
الخنئى ‏ يعلم حكم كل من الرجل والمرأة لكنّه يجهل بالموضوع ولا يتمكّن من 
خض انها وجل أو افرأة. 

[4] الجارٌ الأوّل أعني قوله #: «من الخمس» - يتعلّق ب «المنسيّة». 
والجارٌ الناني -أعني قوله ي: «في ثلائيّة ورباعيّة وئنائية» - يتعلّق 
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ب «قاضي»6٠",‏ وتقدير الكلام هكذا: وأمّا التخيير في الرباعيّة بين الجهر 
والإخفات بالنسبة إلى قاضي الفريضة المنسيّة .... وكلامه ب إشارة إلى مفاد 
حديث ذكره الشيخ الحرّ العامليّ يل في الوسائل, وهو: سئل أبو عبدالله الي عن 
رجل نسي من الصلوات لا يدري أيّتها هي. قال اىة: « يصلي ثلاثة وأربعة 
وركعتين» فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صَلَّى أربعاً. وإن كانت المغرب 
أو الغداة فقد صلّى»(". 

أقول :كلامه هذا # ينبغي حمله على الجواب عن إشكال مقدّر. 

ما الإشكال فملخّصه: أنّ ناسي فريضةٍ واحدة غير معيّنة مع قصده قضاءها. 
فحيث إن الشارع الأقدس أوجب عليه الإتيان بصلاة ثنائيّة وثلائيّة ورباعيّة بأن 
تكون الرباعيّة بدلاً عن واحدة من العشاء والظهرين. فيكون مخيّراً بين الجهر 
والإخفات فيها. 

وبعبارةٍ أخرى: يستفاد من إلزام الشارع وأمره بإتيان ثلاث صلوات التخيير 
بين الجهر والإخفات في الرباعيّة منها. فعلى هذا ما ذهب إليه صاحب الفصول يِه 
من دعوى تخيير الجاهل البسيط الشاكٌ من أُوَّل الأمر هو الحقّ ولا يتمٌ ما ادّعاه 
المصنّف يله من حمل الجاهل في الأخبار على الجاهل المركّب أي الغافل عن 
التكليف 2 وهوالمطلوب. 


)١(‏ أي يجب أن يقضي في ضمن ثلائيّة ورباعيّة وفي الرباعيّة منها مخيّر بين الجهر 
والإخفات. 
(9) وينائل الشيفة 88 الباي كلا نس آبواي قضاء الخلوات: اريت 
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وأقًا الجواب فملخّصه: أن التخيير بين الجهر والإخفات في الرباعيّة إِنَما هو 
لأجل حكم العقل دون النصّ. ويعبارة أخرى: التخيبر بينهما ليس تخييراً شرعيّاً 
بل هو تخيير عقليّ, ولذا قال #ة: « فإِنّما هو بعد ورود النصٌ...». 

توضيح ذلك : أنّ لازم قاعدة الاشتغال اليقينيٌ المقتضية للبراءة اليقينيّة عقلاً هو 
الإتيان بخمس صلوات. كما لا يخفى. فمن اكتفاء الإمام بِظِةٍ بثلاث منها على 
خلاف القاعدة علم إلغاء الجهر والإخفات رأساً والتخيبر بينهما عقلاً. 

وبعبارةٍ أخرى: بعد اكتفاء الامام 340 بثلاث صلوات على خلاف القاعدة 
المقرّرة, حَكمّ العقل المستقل بالتخيير بين الجهر والإخفات في الرباعيّة منها. 
ففي الحقيقة التخيير بينهما عقلىّ لا شرعىّ. وهو المطلوب. وأضف إلى ذلك كله 
عدم إمكان تمشّي قصد القربة من القاضي لها إذاكان جاهلاً بوظيفته من أوّل الأمر. 

واعلم أنّ المشهور من الأصحاب وإن تعدّوا في الحكم عن مورد السؤال 
- أعني ناسي فريضة في الحضر إلى المسافر الناسي لها. واكتفوا بصلاتين ثنائيّة 
وثلاثية, لكنّه ليس بتامٌ؛ لما قرّر في محلّه من أنّ الحكم الثابت على خلاف القاعدة 
يقتصر فيه على مورده, وهو الناسي في الحضر فحسب. والتفصيل في محلّه(". 


)١(‏ أقول: ويمكن تصحيح الإيراد المذكور بأنَ الحديث الشريف قد اشتمل على التعليل؛ وقد 
قوّر في محلّه أنَّ في منصوص العلّة ‏ نظير قول الطبيب : لا تأكل الرمّان؛ لأنّه حامض - 
يجوز التعدّي عن المورد. ويشهد عليه كلام المصّف عله فى مبحث البراءة والاشتغال: 
« يؤيّد ما ذكرنا: ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة معلّلاً ذلك 

»>- 
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فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء بالثلاث!'!.المستلزم!"! لإلغاء الجهر 
والإخفات بالنسبة إليه !؟!, فلا دلالة فيه !على تخيير الجاهل بالموضدء |؟! 
مطلقاً!١!.‏ 

وأمّامعاملة الغير معها!"!. فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ؛ 
لكونها شبهة في الموضوع , والأصل الإياحة . 


[1) “اكوا قولةة ناما وهداعياره اخرى لقولنا قفا “فتهن اكتتفاء 
الإمام ةٍ بئلاث منها على خلاف القاعدة علم إلغاء الجهر والإخفات رأساً.... 

[؟] أي عقلاً. 

[؟] الضمير يعود إلى «قاضي الفريضة». 

[4] الضمير يعود إلى «النصّ». 

[ه] احتراز عن الجاهل بالحكم الذي هو خارجٌ عن موضوع البحث هنا. 

كا أعسر ا كان لحيل سيط اي أ 


حكم النظر إلى الخنثى 
[0] بعد الفراغ من بيان حكم الخنثى مع غيرها. شرع يله في بيان حكم الغير 
معهاء وأمّا حكم النظر إليها فيجوز نظركلٌ من الرجل والمرأة إليها؛ استناداً إلى أنَ 


<- ببراءة الذمّة على كلّ تقديرء فإنّ ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كل مقام اشتبه 
عليه الواجب . ولذا تعدّى المشهور عن مورد النصّ ‏ وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلائية 
وثنائيّة إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائيّة وثلائيّة . فاكتفوا فيها بصلاتين » 
(فرائد الأصول .)*٠٠:7‏ 
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فيه !'!: أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات إل عن نسائهنّ أو الرجال 
ا ير “10 ؤزؤ 0 2”71711010101 


الشبهة فيها موضوعيّة محكومة بأصالة البراءة والاباحة عند الكل حبّى الأخباريّ 
فضلاً عن غيرهم, وانتظر توضيح الردّ عليه مفصّلاً. 

[1] شرع يه في تقريب الردٌ على الاستدلال المذكور . 

[؟] أي قوله تعالى: 9وَقَلْ لِْمُؤْمِئْاتٍ يَْضُضْنَ مِنْ أنضارِمنٌ وَيَحْفَظنَ 
فُرُوجَهُنٌ ولأ يُنْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاما ظَهَرَ مِنْها وَ لَيَْرِبْنَ بِحُمُرِهِنّ على جُيُوبِهنٌ 
ولأ يُتْدِينَ زِينَتَهُنٌ إلا لِبُحُولَتِهِنٌَ أو آبَائِهنٌ أو آباء ” بُعُولَتِهِنَ أ أَبْتائِهِنٌ م أو أكناء 
رك أل كرات أن تن لافنا حيط لخراف! اد شاو 1 

ملخّص الردّ: أنّ مع وجود دليل اجتهاديّ أعني العموم المستفاد من 
الاستئناء ومن حذف المتعلّق!"-لا مجال لجريان الأصل في الخنثى؛ لعدم 
خروجها من المستثنى منه بل هي باقية تحته. وهو المطلوب. 

توضيح ذلك: أَنّهِ قد قرّر في محلّه أنّ حذف المتعلّق يدل على العموم'", 


.5١ النور:‎ )١( 

)١(‏ أي متعلّق الغضّ. 

(*) أقول: في دلالة حذف المتعلّق على العموم بحثٌ طويل ألقاه التفتازانيّ في المطوّل في 
اللاب الزانع موضاء فى مطاوق كلانه المفصّلة : « وعليه أي على حذف المفعول للتعميم 
مع الاختصار ‏ (وَالتهُ يَدْعُوا إلى ذارٍ السَّلام4 ( يونس: : )1١6‏ أي يدعوا العباد كلهم ؛ لأنّ 
الدعوة إلى الجنّة تعمّ الناس كاقَةً...», فراجع المطوّل: 7717, فكما أن حذف المفعول في 
قوله تعالى : 9يَدْعُوا4 يفيد العموم. كذلك حذف المفعول في قوله تعالى: 9يَقْضْضٌنَ» 
أيضأ يفيد العموم. 
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يدل على وجوب الغضّ عن الخنثى ؛ ولذا!' أحكم في جامع المقاصدبتحريم نظر 
الطائفتين إليها ءكتحريم نظرها إليهماء بل ادّعى سبطه !"!الاثّفاق "! 52000 


وحيث لم يذكر في الآية الشريفة متعلّق الغضّ- يعني ما يجب الغضّ عنه -يستفاد 
منها وجوب الغضٌ عن كلّ شيء سوى النساء والرجال المذكورين في الآية, 
فوجوب الغضٌ عن كلّ شيء هو المستثى منه .كما أنّ النساء والرجال المذكورين 
في الآية هم المستئنون. وحيث إن الخنثى لم تدخل في عنوان المستثنين 
المذكورين في الآية. فتبقى في عموم المستثنى منه. فيجب على المؤمنات أن 
يغضضن أبصارهنٌ عنها وأيضاً يجب الغض على المؤمنين إلا من استئني من 
النساء المذكورات في آيةِ أخرى. وحيث إِنّ الخنئى لا يعلم اندارجها فيها فتبقى 
تحت عموم الآية, فيجب عليهم الغضّ عنها. فلا تغفل. وعليه فتيّ ما ادّعيناه انفاً 
من أَنّه لامجال لجريان الأصل في الخنثى . 

وهذا قد اعترض عليه بعض تلامذة المصئّف يله بعد الاعتراف بدلالة حذف 
المتعلّق والاستثناء على العموم . بقوله يأ : « ولدفع هذا الإبراد مجال...»!". 

]١[‏ أي ولأجل العموم المستفاد من الاستثئناء وحذف المتعلق. 

[7] وهوالسيّد الأجلّ الأمجد محمّد باقر الحسيني المعروف ب«ميرداماد». 
الذي هوي ولد السيّد شمس الدين صِهر المحقق الثاني رضوان الله عليهم 
ا 


[1] أي الإجماع على تحريم النظر إلى الخنثى . 


.١١١ :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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على ذلك !' !,فتأمّل جداً!"!. 


[1] راجع جامع المقاصد للمحقّق الثاني ١7‏ ورسالة ضوابط الرضاع للمحقق 


الداماد("'. 
[؟] غرضه يه التشكيك فى ما قاله آنفاً من الأخذ بعموم الغضّ مؤيّداً بكلام 
المحقّق الثانى وسبطه خلِكا. 


وذكر 4 وجهه تارةٌ بنحو الإجمال في حاشية الكتاب حيث قال: «وجهه أنّ 
الشكٌ في مصداق المخصّص ...»7". وأخرى بنحو التفصيل في مبحث البراءة 
حيث قال: «بناءً على عدم العموم في أية الغضٌ للرجال وعدم جواز التمسّك 
بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء ؛ لاشتباه مصداق المخصّص ...»!1). 

تنبية : التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة للعامٌ لا يجوز قطعاً وبلا 
خلاف ؛ مثل التمسّك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام مشكوك العالميّة . بخلاف 
الشبهة المصداقيّة للخاصٌ. فإنّ في التمسّك فيها بعموم العام خلافاً ونزاعاً. قد 
جوّزه شاد من الأصحاب؛ الذين تمسّكوا بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام 
العالم المرتكب للصغيرة المشكوك كونه فاسقاً, والتفصيل في محلّها*. ملخّصه: 


.87:١1 جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) رسالة ضوابط الرضاع: 46. 

(*) انظر الرسائل المحشّى : 4 ؟, الحاشية ؟. 

(؛) فرائد اللأصول 567:17. 

() راجع كفاية الأصول: ١57؟.‏ وجاء التفصيل في كلام المحقّق النائيني :. انظر فوائد 
الأأضول (58:0)92-1 8 وما بعده: 
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إلحاق التمسّك بالعامً في الشبهة المصداقيّة للخاصٌ. بالتمسّك بالعامٌ في الشبهة 
المصداقيّة للعامٌ. 

وبالجملة, التمسّك بعموم آية «الغضٌّ» لإثبات حرمة النظر إلى الخنثى يعد 
تمسّكاً بعموم العام في الشبهة المصداقيّة للخاصٌ. 

توضيح ذلك: أنه بعد استثناء النساء وطائفة من الرجال المذكورين في الآية 
الشريفة من حرمة النظر إليهم حيث يبقى الخنئى مشكوك الاندراج في المستثنى 
السك بعرمة الغا الها مك دير المتسير ونه اقدة بن النصا دج الراطيعة 
من التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة للخاصٌ الذي هو مردودٌ عند المشهور من 
الأصحاب إلحاقاً له بالتمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة له, ولذا قال المحقّق 
الهمدانئّ #: « وجه التأمّل أنّ الشكٌ في مصداق المُخصّص, فلا يجوز التمسّك 
بالعموم كما تقرّر في محله ...70" 

وقد تعض المصئّف يله لحكم معاملة الخنئى مع الرجال والنساء ولحكم 
معاملتهما معها, وأمّا حكم معاملة الخنثى مع الخنثى فلم يتعردضه, وقد تعرّضه 
المحمّق الهمداني :# وأوضحه مفصّلاً!". 


)١(‏ أقول: المحقّق المذكور مْلّهُ له تحقيق رشيق وكلام عميق وتفصيل طويل بحيث لا يناسب 

ذكره في المقام وإن شئت فراجع عين كلامه في حاشية فرائد الأصول: 817 و84. 
(1) قال يَيع: « وأمًا معاملتها مع مجهولهما أي خنثى أخرى متلها ‏ فلم يتعرّض لبيانه 
صريحاً. فنقول : أمًا معاملة الخنئى مع خنتى أخرى كمعاملة غير الخنثى مع الخنثى. فيجوز 
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ثم إِنّ جميع ما ذكرنا إِنّما هو فى غير النكاح ١!‏ !. و أمًا التناكح !' أ. فيحرم بينه 
وبين غيرهقطعاً . فلا يجوز له تزويج امرأةٍ ؛ لأصالة عدم ذكوريته !؟! 00 


حكم نكاح الخنثى 

[1] إِنّما الخلاف فى الخنئى فى جوز النظر إليها وعدمه. وأمّا التناكم تزويجاً 
وتزوّجاً فهو مما لا خلاف في حرمته, ولا فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع , 
وكذا بين المعقودة وبق من امتحلت ملك تمين أو تخليل: والتفضيل :فى سدله1. 

[؟] معناه حرمة نكاح الخنثئى غيرها ونكاح الغير إِيّاها.كما فسّره يأ بقوله: 
«فلا يجوز له تزويج امرأة إلى أن قال : ولا التزوّج برجلٍ». 

[9] أورد المحقّق الهمدان ## على الأصل وقال: «هذا الأصل مما لا أصل 
له ؛ لكونه من قبيل تعيين الحادث بالأصل , فالمرجع إِنّما هو أصالة عدم تأثير 
العقد . وعدم انعقاد علاقة الزوجيّة , فليتأمَل»!". 


<- له النظر إلى الخنثى إن قلنا بأنّه يجوز لكلّ من الرجل والأنثى النظر إليه ؛ لأنَ علمه إجمالاً 
بأنّه بنفسه إِمَا رجل أو أنثى لا يقتضي حرمة النظر إلى هذا العبحمن المجيول الخال بعد أن 
جاز لكل من الرجال والنساء النظر إليه بمقتضى ظاهر تكليفهم؛ فإنَّ غاية ما يقتضيه هذا 
العلم ليس إلا وجوب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الرجال والنساء. والمفروض أنه لا 
يحرم على كلّ من الطائفتين النظر إليه . فليتأمل » ( حاشية فرائد الأصول: ١48و85).‏ 

)١(‏ عن الصادق لَلةٍ (في حديث) قال: «وأمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح 
بميراث. ونكاح بغير ميراث. ونكاح بملك اليمين. ونكاح بتحليل من المحلّل له من ملك 
يملك » ( وسائل الشيعة ,08:١4‏ الباب 0 من أبواب مقدّمات واداب النكاح. الحديث ؟). 

(؟) حاشية فرائد الأصول: 80. 
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- بمعنى عدم ترتّب أثر الذكوريّة من جهة النكاح (' أووجوب حفظ الفرج !"! إل 
عن الزوجة وملك اليمين -ولاالتزوّج برجل ؛ لأصالة عدم كونه امرأة .كما صرّح 
به الشهيد!"!, 716 :ون "قرف لوا”ه هام مها دو ور رعاو دالاو اجن وها نوعو ا فاع ف 16 رو و ووز 1 اود و اك 2 


وبالجملة , الأصل هنا لا يُراد منه الااستصحاب كي يرد عليه بأنّ عدم الذكوريّة 
لاحالة له سابقاً حتّى يستصحب لاحقاً. بل المراد منه أصالة الفساد وعدم ترتّب 
الأثر الشرعيّ عليه , ولعلٌ إليه أشار المحقّق المذكور بقوله:«فليتأمّل». 

[1] اعلم أنّ تفسير أصالة عدم الذكوريّة بعدم ترتّب الأثر وجهه عدم صحّة 
إحراز الحوادث التكوينيّة بالأصول, ولذا لم يذكر المصنّف يله في مبحث البراءة 
الأصل حمّى يحتاج إلى التفسير. قال #ة: «وكذا يحرم عليه التزويج والتزوّج؛ 
لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والأنوئيّة في الزوجة, وإلا فالأصل عدم تأثير 
العقد ووجوب حفظ الفرج ...»!". . 

[1] عطف على قوله : «عدم ترتّب الأثر» والتقدير هكذا: بمعنى وجوب 
حفظ الفرج . 

والحاصل: أن بعد إجراء صيغة النكاح والشكٌ في تأثيرها لابد للتحنتى ضر 
استصحاب وجوب حفظ الفرج وحرمة إظهاره. 

[؟] إشارة إلى تصريح الشهيد الأوّل في بعض كلماته بعدم جواز التزويج 
والتزوّج للخنثى ؛ لأصالة عدم ذكوريّتها وأنونيتها!". 


.707:17 فرائد الأصول‎ )١( 
.58٠١ (؟) انظر الدروس الشرعيّة ؟:‎ 
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لكن ذكر الشيخ! أمسألة فرض الوارث الخنثى المشكل !'أزوجاً أو زوجة!"!, 
فاقم [؟] 
فهمر . 
هذا تمام الكلام فى اعتبارالعلم . 


]١[‏ إشارة إلى منافاة ما قاله الشهيد # من عدم جواز التزويج والتزوّج 
للخنئى مع ما قاله الشيخ الطوسيّ يه في المبسوط حيث فرض الخنثى الوارث 
زوجاً أو زوجة؛ وقال :#: «لا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبأ وأمّأً؛ لأنه متى كان 
أبأكان ذكرا بيقيق »وم كان أمَأ كانت انين ييقين ويدار أن يكون زويا أو زوعة 
على ما روي في بعض الأخبار. فإن كان زوجأًكان له نصف ميراث الزوج ونصف 
ميراث الزوجة»١".‏ والمقصود من بعض الأخبار هو الخبر الذي أوردناه سابقاً"". 

[1] لا يخفى أنّ «الوارث» هو المفعول الأوّل ل «فرض» و«الخنثى» 
المفعول الثاني له . ولفظة «المشكل» صفة للخنثى » فلابدٌ من تأنيثها أي المشكلة . 

[*] إنّكلاً من لفظتي « زوجاً أو زوجةٌ» حال عن «الوارث». والمقصود بيان 
منافاة حكم الشهيد يِه بعدم مشروعيّة التزويج والتزوّج للخنثى مع ما يستفاد من 
ظاهر كلام الشيخ :# من الحكم بمشروعيّتهما. حيث فرض الوارث هو الزوج 
الخنثى أو الزوجة الخنثى , فيستفاد منه جواز النكاح لها التزاماً. 

[4] قال المحشّي: «قوله © : [فافهم ] قيل : لعل وجهه أنّ الفرض الذي فرضه 


.37715 7” المبسوط‎ )١( 
إقنازة إلى قو له قله :“ززفان كانا سواء ورك ميرات الرجال وميراث التساء»» وسبائل‎ 9( 
الخينة 6/8597 النات + من أبؤاي متراث"الختى :ونا أشبية: الحديت الأول‎ 
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الشيخ يه لامحصّل له؛ لأنّكونها زوجاً أو زوجة إِمّا مسبوق بالعلم بكونها خنثى 
أم لا. بأن كانت مجهولة حين العقد. أمّا على الأوّل فلا يصمّ النكاح وأمَا على 
الثاني فتكون حينئذٍ من قبيل الموطوءة بالشبهة التي لا ترث من جهة الوطي»1". 

ولعلّه إشارة إلى أنه مجوّد فرض لا قائل به خارجاً ولذا قال المحقّق 
الخراساني يل في حاشيته على الفرائد : « وأمّا ما ذكره الشيخ # من مسألة فرض 
الوارث الخنثى المشكل زوجاً أو زوجة؛ فلو لم يكن مجرّد فرض لابدٌ أن ينرّل 
على ما إذا لم يكن الزوج والزوجة من أهل الإسلام؛ بل من سائر الملل ممّن 
يجوّزون ذلك»'". 

إلى هنا تمّ بعون الله تعالى التوضيح والشرح لكتاب القطع من الفرائد للشيخ 
الأعظم على اختصار في سنة 11917 الهجريّة القمريّة على هاجرها الاف التحيّة 
والسلام. 


.” انظر الرسائل المحشّى : 4 ؟ الحاشية‎ )١( 
(؟) درر الفوائد: ؟1".‎ 


: ل عد لي نه سا مد 
لس لس سي 1 
يوي ا د ص لي سس لصم 


اوساو عا و م عي 5 
0-7 . 5 
لما لاه موكيا 


الغبارس العامّة 


١-فهرس‏ الابات الكريمة 

" -فهرس الأحاديث الشريفة 
'-فهرس الفوائد والقواعد الواردة 
> -فهرس الاصطلاحات العلميّة 
0_فهرس مصادر التحقيق 
1"-فهرس محتوى الهوامش 


!-فهرس محتوى الكتاب 


ا ل موا ةو د يفيو 7 عع ةن امسن مهتم 


١-فهرس‏ الآبات الكريمة 


<أَحَلٌ ال ابيع » 1 11700101 


#أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا السُولَ * ا ترس اند ماس ومو ا 1 
# أَقِيمُوا الصّلاةَ * ا 
« أَقِيمُوا الصّلأةَ وَآنُوا الَّكاءَ * 1 1 1 ا 0 
«إلى رَيّهَا اظِرَةٌ 4 0 
«أَمْ حَسِبْتمْ أن تَدْخْلُوا الْجِنَّ ولا بعلم اله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ * 0000 
إن لأنْضِيمٌ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ * 001 0 
« أن الله خَلَقَ السَّماواتٍ وَالأَوْضَ »* 0 
9 إِنَّانهَ عَلِيمٌ قَرِيد 4 ا ا ا ا 000 
إن الله لأ يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرّةِ © 1 1[ 1 1 1[ 1[ ا 
9إنَللَه يُحِبّ النَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطهَرٍ ين »* 0000000 
9إنْ تبدوا ما في أَنْفْسِكُمْ أؤ تُخْفوهُ يُحَاسِبْكُمْ بد الله 4 ا 
أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلئ أَمْلِهَا 4 ل 
إن الّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الفاحِسّةٌ في الَذينَ آسَوالَهُمْ عَذابٌ أليمٌ 4 0 
9 إن اّمع وَالِْصَرَ وَالُْواد كل أوليِكَ كان عَنْهُ صَْؤلاً * ا ل 
إِنَّالصّلأةَ تنْهى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَرٍ 4 0 
(إن كُنتُمْ جُتبادَاطهد وا 4 و ا اا 
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ا إِنْ هُمْ إلا كَالأغام بَلْ هُمْ أضَلَّ سَبيلاً 4 1ه 
9 إني أزاني أَعْصِدُ خَنْراً 4 الس ا 
أن لا أَضِيعٌ عَمَلَ غايل مِنْكُمْ مِنْ ذَكرٍ أذ أثتئ 4 لل 0814 
أَوْقُوا يِالْعُقُودٍ » 1 1 1 ز1 1 1 1 ا اا 0 
«أُولئِكَ حَبطَث أَعْنالَي © 000 000 
#بَلئ قَادِرِينَ عَلئ أَنْ تسَوْيَ بَنْانهُ # ييز ةد 0 000 
9 تخريد رَقَبَِ * 0 
9 تَعْاوَنُوا عَلَى الِْر وَالتَُّوى وَل تَعْاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدُوْانِ 4 و 
١‏ بِلْكَ الدَّارُ الآخر َه نجْعَلّها لِلّذِينَ لا يُريدونَ عُلُوَاً في الأزض ولا قساداً 4 ا" 
#جاء رَتكَ »* 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
#جَعَلُوا يه شْرَكاء كُلْ سَمُوهُمْ أمْ تُبتُونَُ بنا لأ يَعلَمْ فِي الأزض » ا 
لالوَحْمنٌ عَلَى الْعَوْشٍ اشتوئ » او سسسب للم ا ل اا ا 
9 فَأُوْلئِكَ يُبدّلُ لله سَينَاتِهِمْ حَسَنْاتٍ 4 1 1 1 1 ا 
لا يد د 2د 0011 اا ا 0 
9فَلِمَ فَتَلْتُموهُمْ إِنْ كُنْكُمْ صادقينَ »* 1 0 00 

9 فَلَيس عَلَيْكُمْ جُنْاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلأةٍ 4 ا لوا ول و ا ا 
#فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصُئهُ * ا ا سمه لع ره 
لفَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَّدَةِ خَيْرأَ يَرَهُ # وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةَ شَرَايَرَهُ * 0ن 
لكل كُلَّ يَعْمَلُ عَلى شاكلته » ا 1 00 
« قل لحني يتضواء بن أنضارِيم © معد ل ال 
لقُن يُحْييها الّذِي أَنْسَأَها أَوَلَ مَدَةِ 4 ا 00 


كيب عَلَيِكُمُ الصَّيِامُ 4 فلم ةم ةع 0 00 626262660606000 0059003660626266وغ601 
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9 كَل الله مُوسئ تَكْلِيماً 4 الح ا 5 
ين أشر حا لطا 1 1 1[ ااا 0 


507 7 ا 0011 ا 00 
9 لأيحجِبٌ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ 6 ل 
9 لأ يواج كم له بأو ي نماكم ولكن مُؤاخدٌ كع يها كسب كوكم » 000 
#ما كنا مُعَذّْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولاً # عا متم م م م 
(نا هذا شرا إن هذا إلا ملك ريم 4 ا 
« نادَيْناء أَنْ يا إيَْاهِيم... 4 0-77 000010111111110 
ا ااا 000 
١‏ وَانْهُ يَدْعُوا إلى ذارٍ السّلأم © مسار ةفو الطاب ووو الو ال ا الام 
9 وَنهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنٍ ع الذَّكَرَ وَالأنتن » 1 1 ذ1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 0000111 

« وَجَادِلْهُم بابي هِيَ أَخْسَنُ به روب اليج م سم ل 0 
9 وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السَماواتٍ وَالأْضّ » ع ا ا 
9 وَحُوْمْ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الب ما دُمْتُمْ حُوماً * ا 0 
9 وَصَرْبَ لَنَا ملا ونَسِيَ خَلْقَهُ فال مَْ يُخي الْمظام وَحِيَ رَمِيمْ © ام 0 
وَكُلْ لِلْمُؤْمِنًا ت يَنْضُضْنَ ين أَبِصارِجِةٌ 4 1339 ا 0 

ل وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّنَاواتٍ وَالَأَرْض لَيَقُوأُنَ ا 4 و ا 
١‏ ولا تَعَاونُوا عَلَى الإثم © ا 
ل وَلا طائرٍ يَطِيرُ ِجَنْاحَئِدِ 4 ا اا 0 
«وَلِلَهِ عَلَى اناس حِحٌ البِيِتِ 4 0001 ا 0 


وما جَعَلَ عَلَنِكُمْ فِي الدّينٍِ مِنْ حَرَجٍ © ل ل 
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3 نا ها الذذيق اطواامثوا بام ووعوله: 4 0000000 
© يا أَيهَا اسل كُلوا م ِنَ الطْتبات وَاعْمَلُوا الحا إن ينا لون عَلِيء 4 607 
« نا أَيُهَا اناس إِنَا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وان © 1 1[ 1010 
يُريدٌ مه بكُمُ اليِسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعَمْر » ل ا 0 
يُرَوَجْهُْ ذُكْراناً وَإناثاً * 108 1 1 1 151010151ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ز ز 0-1 


8 يَهَبُ لِمَنْ يَشْاءٌ إناثا وَيه يَهَبُ لِمَن يَشْاءٌ الذَّكُودَ » “0 1 2101070710 


"-فهرس الأحاديث الشريفة 


أتدري لِمَ أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ ال 1 
أدب اليتيم بما تؤدّب منه ولدك. واضربه ممّا تضرب منه ولدك 0 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب . فله أجران . وإن أخطأ فله أجر واحد 0000000001 
إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط اكمس تخيو قر سواسو 1 1 
إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنّةٍ القاتل والمقتول في النار و ا 
إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار 00 ز 0000001001 
إذاسهوت فابن على الأكثر ا ل 
إذا شككت في الأوليين فأ عِد 1 1[ 0 0 
إذا شككت في المغرب فأ عِد . وإذا شككت في الفجر فا عِد ا ا ا 
إذاكثر عليك السهو فامض على صلاتك ااا ا 
اذن فتخيّر اا اا 31#1010000آ11# ا 
أسكتوا عمًا سكت الله عنه ع ا 
أعوذ بك من الذنب المحبط للأعمال 1 1 1[1[ز[1[ز[1[ 1[ ا 00 
أفضل الأعمال أحمَرّها ااا 
أفلا تعلّمت حبّى تعمل ؟ 11111 0 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ير ل 0 


ألا ومَمّل العقل في القلب كمَئّل السراج في وسط البيت لك 
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ألزمه الله التيّه يوم القيامة مك جب وجي وا تاوق ابو ا و اي ل 
اله الله في القرآن, لا يسبقكم بالعمل به غيركم 1 
أمَا أنه شرٌ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منه لف 11 
ما الجدال , بغير التي هي أحسن أن تجادل مبطلاً اما او ا 11 
أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 0 اريس 
إِنّأَشتَ الناس يوم القيامة المثلّث اذ[ 1[ 00000 
إنَّ الله تبارك وتعالى أنام رسوله يبتكت عن صلاة الفجر ل 
إنَّ الله تعالى أحبٌ الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد تاكاه الو اا 
أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا 0 
إنّ دين الله عرّوجِلَ لا يصاب بالعقول الناقصة 0 اال لضن 
إنّ الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو 1 1 ا ااا 
إن كان قرئت عليه آية التقصير وفْسّرت له 0000 
إن لكلّ كبد حرّاء أجراً ا 
للنضيب اعرين وللتخطىء أججرا واعدا 0 0000 
إن لله على الناس حجّتين : حجّةٌ ظاهرة . وحجّة باطنة 000 
إنْما خلّد أهل النار في النار از 0011010 00 ا ا 
إنّما رضوا قتل أولئك فسمّوا قاتلين 1 1 0 
إِنْما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرّعوا 00 
إِنْما يُحشر الناس على نيّاتهم ساسا مخكسا اوا م سو لو ب 
إنّما يعرف القرآن من خوطب به او ا امو ا ا ا 


إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية سم ال ا 
إنَّ المريد لا يكون إِلَا لمراد معه . لم يزل [الله ] عالماً قادرا ثم أراد 7 0000 


"'-فهرس الأحاديث الشريفة 511 
أنّه إذا بكى اليتيم اهتز له العرش واو االو 
نه أوَل ما خلق الله وبه يئاب ويعاقب ا ا 
أنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس و لاس ا 
بحر عميق فلا تلجّه لق س امت اج لباه امنا اني والمو عه ا لما اي 1 
تكلّموا في خلق الله ولا تتكلّموا في الله اموجه سوم ااا 
تكلّموا في كلّ شيء ولا تتكلّموا في ذات الله 1[ 000 0 
تمن العدرة من القبعك اا ا الس 
حرام عليكم أن تقولوا بشيءٍ ما لم تسمعوه منّا جاه عوبر حت ا 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 1 1[ذ1[ذ[ذ[ 1[ [ز 0000001 
الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ا ااا 
رُفْعَ عن أَمتتي تِسعة مشو ا كر ماح الما 
الزكاة في الاإبل والبقر والغنم السائمة ا من اعد لا ل لو 
الساعي قاتل ثلاثة : قاتل نفسه, وقاتل من سعى به, وقاتل من سعى إليه مع 11 
سر الله فلا تتكلفه محاويط ااستوع اجو فاق اللا المي ل ا 101 
الشهيد ينزع عنه الميْطق 1[ 0 


علينا إلقاء الأصول إليكم و عليكم التفوّع و ا 
علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع قد له حار لاخر ال ا 
العمري وابنهُ يُقَانِ . فما أدّيا إليكَ عَنَي فَعَنَي يود يان 52-6 
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الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كا 
فإذا أَذَّن بلال فعند ذلك فأمسك ااا 000 
فإرادة الله الفعل. لا غير ذلك او بارا من وال اناس ارما ا ل و 11 
فإن فَعَلَ ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته 0 
فان كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء ااا 0 
فإن كان الأضلاع متساويين في الجانب الأيمن والأأيس فهي إمرأة ا 
فمن مات يوم الجمعة عارفاً بحقّ أهل البيت كنب له براءة من الثار ا 
في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك 0000 
القرعة لكل أمر مشكل اا 0 
كان الله عزّوجِلٌ . ولا شيء غيره 0 1 1 1 ااا 
كان الله ولم يكن معه شيء اوملسو وطن ام ام ا سخ 
كلّ أمر مشكل فيهالقرعة 100 000 
كل شيء طاهر ا 0000001 0 اا 
كلّ شيءٍ طاهر حتَّى تعلم أَنْه قذر ا كن 
كلّ شيء فيه حلالٌ وحرامٌ فهو لك حلال أبداً ا ام اي 61 
شىء لك حلال مقه الجدو روا اموا متأم ستستووسرهة ود اسايق بوتي به 
كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنه حرامٌ 0000 
كنعو ليه عرين هذا النيت تهوروبان ل بي 
لّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي 0 اا 
كل شىء نظيف و حماس الوقن ادو لج و امو كوه وح و مس و و لاله 
كل شيء هو لَكَ حَلالٌ حتّى تعرف الحرام منه بقينه ا اي ل 
كلّ شيء هو لك حلال حمّى تعلم أنّه حرام بعينه 0 0 


؟"-فهرس الأحاديث الشريفة ف 
كلّ ما أضر به الصوم فالافطار له واجب 01 اا ل 
كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل ا 
كل مجهول ففيهالقر عة ال ا ا و ا 01 
لا. أمًا إِنّك إن أصبت لم تُوجر. وإن أخطأت كذبت على الله 000 
لا بأس ببيع العذرة تسو كن من اه اوساو ا 
لا تأَحْدَّنَّ معالم دينك من غير شيعتنا ا 00 
لا تشهدنّ بشهادة حبّى تعرفها كما تعرف كفك ا الا 
لا تكون الشهادة إلا بعلم 1 1[ 1 ز 1 1 1 1 ااا 0 
لا شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله ز[ز1 1[ [  [‏ [ 0 000000 
لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يروي عنّا ثقاتنا 0 
لا. ولا سجدهما فقيه 110 145151515151451[ 1[ 1[ 11 1 011 
لا يكون السّهو في خمس: في الوتر. والجمعة 111[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0000000 
لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال .. 00000 
لوأنّ رجلاً قام ليله. وصام نهاره. وحسّ دهره 0 
لولم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق 00000 
ليس شيء أبَعدَ من عُقول الرجال عن القرآن 0[ [ [ [ [ [ 0 0 
ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو م ا 
ليس يَنْبَع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال ا ا 
الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنْه قذر 00 0 0 0 1000 
ما من شيءِ يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به ماب و 
متى ما شككت فخذ بالأكثر 1ن 
المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استعيبت كي امسا السو او 1 
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من احدهة و أعنابة كله موعن عيدو ا خطا قله جه 10110011111( 
من استنّ بسنّة حسنة, فله أجرها وأجر من عمل بها ال و امسو ١‏ 
من بدّل دين محمّدء فاقتلوه إلا النساء ان امون اد 0 باالن ماقو عزو ووو لا 
من بدّل دينه فاقتلوه و ا و ال 4 ا تال ا 01 
من دان الله بغير سماع من صادي فهو كذا وكذا 0 اا ا 
من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل عع سوسس الوا تقل الوق اا و 
هو نكر ال عيض قله | وها وا حمه دا ييا و ل و 
من علّم باب هدىّ, كان له أجر من عمل به 00 
من كان على يقين ثمّ شك فليمض على يقينه ا ين ار و ا 
من مسح يده على رأس يتيم ترحّما له كتب الله له ااا 00 
من نسي سورة من القرآن مدّلت له في صورة حسنة و ا 
ينهم كلشنة ولم كلها كحت لسسة 1 ا 0 
الناس مجزيّو نبأ عمالهم إن خيراً فخير , وإن شْرًأً فشر ز 0 0 
نيّة المؤمن خيرُ من عمله ونيّة الكافر شرٌ من عمله لخر وك لط مخ و ا 111 
هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد. أو دع م اناو و 
همّة السفهاء الرواية وهمّة العلماء الدراية ا 1 أب 
وأمًّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا بز كد00 
والسنّة إذا قيست مُحِق الدين اموه لح ا ونم عا اوطحو مام امو امام 2 1101 
الوضوء نورٌ والوضوء على الوضوء نورٌ على نور سكس م سه سس ا 1 
وما على ديني من استعمل القياس في ديني يمه اكب اجو ا ادو ما و ا م 1 
ويل لِمّن غلبت احادها عشاره ل ل 0 


؟"'-فهرس الأحاديث الشريفة 
يا فاطمة ! إنّ الله عزرّوجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك 7171111000 
يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ا ا 0 


ل ا اا 20 


“_فهرس الفوائد والقواعد الواردة 


اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ل 
الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة. دوه" وغ:لا“” و" ٠١1ؤوثاهه‏ وولاه و85ه 

و..ة5 
الأصل أصيل حيث لا دليل 0000021100 00 
الأصل في القيود أن تكون احترازيّة ز[ز ز ز ز ز ز [ز [ز ز [ز ز 0 ا 0 01000 
إعادة المعدوم مما امتنع بان طساو ساب انعم و افا ا موس 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 00000000001 
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار 11 1 1 ااا 
الانتفاء عند الانتفاء (انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف) ا 


انصراف العناوين المأخوذة فى لسان أدلة الأحكام إلى ما هو المتعارف. ... 719 و5771 
و/3001” وغ" 


تبعيّة الأحكام الشر عيّة للمصالح والمفاسد الواقعيّة النفس الأمريّة موك 


التعليل بعدم المقتضي لا بوجود المانع دا م سي ا ل ب ا ا 
التغليب ا ا م ا 1 
جواز التعدّي عن المورد في منصوص العلّة س وة 
الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبَحه الشارع 1 
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ذاتىّ الشىء لا ينفك عنه 0000000 ااا 
الى ءالا نقلي عغهما شوعلة لل مضا مط م واااو او وا 
الضرورة تتقدّر بقدرها 01 


الظنّ الغير المعتبر ملحق بالشكَ وحكمه حكم الشكٌ تجري فيه الأصول العمليّة 77 و71 
_ ل 0 


الظنّ المعتبر ملحق بالقطع وحكمه حكم القطع يجب العمل به... 7 و77 و 78515916٠‏ 


عدم تطرّق الترديد والتخصيص في الأحكام العقليّة طاو ل ملو ةورع او 
قبح التكليف بما لا يطاق بتي ةن ة ةم م ةن ء ةل لاو و1١‏ 
قبح العقاب بلا بيان ا اا 
كل طريق ظنّيَ أفاد شأنيّة القطع الطريقيّ صمّ قيامه مقامه 0000 
كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وكلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل . . 11 و7148 

و59 و6ك7؟و075”و7"07و:5"01 
الماء طاهر بنفسه ومطهر لغيره 011 0 0 ااا 
المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبداً بالفعل ا 


من خاف الضرر فله الافطار 0 0 10 
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سيط 3 
لسع درق 


الإجماع المحصّل أوهو عبارة عن اتّفاق أهل الحلّ والعقد على أمر دينيّ 
بحيث يكشف عن رضا المعصوم طلا ... (وهو 
تحصيل آراء الكل ليستكشف به قول الإمام أو رضاه 
بمعقد الإجماع ... ) 3 


الأحكام الإمضائيّة وهي الأمور الاعتباريّة العرفيّة التي يعتبرها العرف 


والعقلاء ... 
وهي التي لا تكون لها عين ولا أثر عند العرف 
والعقلاء ... 


الأصل المحرز أوهو الأصل الذي حرز به الواقع ويخبر عنه ... 1,1 


الأصل الموضوعىّ وهو الأصل الذي ينفح ويتعيّن به الموضوع تعبداً 
نظير أصالة عدم التذكية مثلاً التي يتعيّن كون الحيوان 
, 61 
الإطاعة وهي عبارة عن الموافقة والتبعيّة الحقيقيّة والتفصيليّة 
لخطابات الشارع ... /اغخا وغ 
الأمر الإرشاديّ أوهو الذي لا مخالفته توجب العقوبة ولا موافقته 
/1> 


توجب المثوبة ... 


36> الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ١‏ 


وهو أنَ مقدّمات الانسداد الصغير إنما تجري في 
بعض ما يتوقف عليه استنباط الحكم من الرواية من 
إحدى الجهات الأربع ليستنج منها حجّيّة مطلق الظنّ 
فى خصوص الجهة التي انسدٌ باب العلم فيها... 


وشو أن تبات الإتسنراه الكي اتنا تعرض فى 


نفس الأحكام ليستنتج منها حجَّيّة مطلق الظنّ فيها ... 


| 


الشارع ... 


0 
11 


جاني 32 
سف ال 
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والمراد منه كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إِنّها 
تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة... 

وهو الذي ثبت بمقدّماته الأربع اعتبار مطلق الظنّ 
وكفتفرنن لطيو ال 

وهلا الأسعدلال بالتعلول على وعوة العلة أو كشت 


البعلو ل عق العلة: 


وهو الدليل الدائر بين النفي والاثبات بين أمور 

اريف 1 
وهو الاستدلال بالعلة على ونجود المعلول أو كشف 

الغلة عن المعلو ل 


لض 
نع عن البقاء ... م 
وهو علم 'يخبر به عن المغيّبات من طريق النقطة 
وتحائتة خراهيا::. ٠‏ 
وهو أن يتفخص أوَلاأوصاف الأصل ويردّدأنَ علة 
الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك ؟ ثمّ يبطل ثانياً 
حكم علَيّة كلّ كل ... 1 


/1؟ 
/ 2" 
/ 2" 
لكك 
غ6 
١٠١‏ 
لذن 
علض 

و 
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وهى التى يكون متشأها نفس الشارع الأقدس ... 


وهي التي يكو و متشاها امور خاو 1 


الشبهة الموضو عبّة 


وهو الشكٌ الذي لا يلاحظ فيه الحالة السابقة. أو 


غ 


الشكٌ فى جنس التكليف ... 7غ ولاغ 


ده 
ا 


هوأ خبط الركلك د خد لارام الفرس ابه 
أصلاً المعبّر عنه بالشكٌ البدوي ... 
وهو أن يعلم المكلف توجّه الإلزام الشرعيّ إليه ولكن 
لا يعلم نوعه ... 
وهوأن يكون التكليف معلوم جنساً ونوعاً ومشكوكاً 


من حيث متعلقه ... 


الصفة الإضافيّة وهى عبارة عن صفات اعتباريّه غير موجودة فى 


المحضة الخارج ... 11 
الصفة الحقيقيّة |وهى عبارة عن صفات متأصّلة قائمة بالنفس محتاجة 
ذات الإضافة فى تحمقّقها خارجاً إلى شىءٍ آخر غير النفس... 1 


وهى عبارة عن صفات متأصّلة قائمة بالنفس غير 


محتاجة فى تصوّرها خارجاً إلى شىء آخر غيرها ... 
وهى عند العقل عبارة عن الانبعاث وكون الإرادة 


الفاعليّة منبعثةً عن الارادة الآمريّة ... 
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وهو ما دل على اعتباره دليل خاصٌّ كخبر الثقة... 
وهو الذي ملحق بالشكٌ حكمه حكم الشكّ تجري 
قد الأضول الشملةة . 


وهو الذي لا يدل على اعتباره دليل بالخصوص 
سوى المقدّمات الأربع (المعبّر عنه أحياناً بالظنَّ 
الأدادئ ):.. ار 
وكو لق لالد قطن روج كم سك لطر ينعي د 

عدي 


العمل به ... 


العلم الاجمالي وعدو' الف لمكن التجيزرة: اماقم اذ اقلم 
المشوب بالجهل ... وان 


راد منها العلوم الغير المحتاجة إلى النظر والاستدلال... | 5117 
يُراد منها العلوم الاكتسابيّة التي يحتاج اكتسابها إلى 
النظر والاستدلال... 0" 


العناوين التى لا حكم لها واقعاً لا علّةٌ ولا اقتضاء ... 181 


وهي الأولويّة القطعيّة المعبّر عنها تارةً بالمفهوم 
الموافق واشرى يلحن الخطاب::: .00 


وهو على وزن الفعّال من صيغ المبالغة. ومعناه 
المطابقي سر يع القطع ومعناه الالتزامي فغيْر القطع 
مقابل الوسواض : 


وهو الكاشف محضاً عن الواقع الغير الدخيل في 
الحكم ... 
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وهو القطع الدخيل في الحكم المنطبق على خصوص 
بيذهت السو 
وهو القطع المأخوذ في موضوع دليل الحكم الشرعيّ 
باعتبار كونه صف خاضة في القاطع سكن امظا 
بالموضوعيّ المحض ... 
وهو القطع المأخوذ في موضوع دليل الحكم الشرعيّ 
باعتبار كونه منكشفاً به الواقع يسمى أيضاً 
بالموضوعيّ المشوب ... 

القيد الاحترازيّ |وهو أن يكون مخرجأً لما لا يندرج فيه عمًا يشمله 
من الإطلاق, أو العموم ... 
وهو ما لا يفيد إخراج شيء من الحدّ. وإنّما ثمرته 


مجرّد اللإريضاح والبيان 0 


يطلق على من ياتي بالحرام مع القطع بحرمته ثمّ 
ينكشف عنده الخلاف ومحصّله عدم المبالاة 


بالمعصية ... 
المخالفة الالتزاميّة |أوهي عمل الجوانح.بأن لا يعتقد المكلّف ولا يتدين 

بالأحكام الواقعيّة قلباً... 

وهي عمل الجوارح» بأن لا يعمل المكلّف بوظيفته 

حارج ..: 

وهم الإماميّة المعتقدون بعدم ترتّب الأحكام الواقعيّة 

على العلم والقطع ... 

وهم العامّة المعتقدون بترتب الأحكام الواقعيّة على 


العلم والقطع ... 


-فهرس الاصطلاحات العلميّة المعرّفة رفك 


تعدّد الموضوع والمتعلّق وإمكان المخالفة والموافقة 

وهو يطلق على من يأتي بفعل احتمل تعلّق الأمر به... 
الموافقة الالتزاميّة أوهي عمل الجوانح.بأن يعتقد المكلف ويتديّن 

بالأحكام الواقعيّة قلباً... 

وهي عمل الجوارح. بأن يعمل المكلف بوظيفته 


ارا 


وهو المطلوب فيه قصد التقرّب والمشروط في تحققه 

وعمر لداعيام 2 
الواجب التوصّليّ |وهو المطلوب فيه صرف الوجود والغير المحتاج إلى 

"١ تالدب‎ 


وحدة الموضوع والمتعلّق وعدم إمكان المخالفة 
والموافقة القطعّيتين فيه ... ١ه‏ 


ا 2 


0-فهرس مصادر التحقيق 


القرآن الكريم 
الاحتجاج : لأبي منصور الطبرسيئ, ط / أسوة. قم الطبعة الثالثة. ١411‏ ق. 
ا ا ل ا 
ط / مكتبة آية الله المر عشي قم الطبعة الأولى: ١1١8‏ ق. 
و لي قازر الكت الفنليفة حدروك الطتيعة 
الأولى؛ ١4٠6‏ ق. 
الاختصاص: للشيخ المفيد. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم الطبعة القامنة, 
/ا"١اق.‏ 
إرشاد الأذهان: للعلامة الحلّىّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلامي. قم الطبعة الأولن: 
٠1١اق.‏ 
١‏ الأربعين : للعلامة المجلسيّ . ط / دار الكتب العلميّة إسما عيليان. قم. ١708‏ ش . 
4 -الاستبصار: للشيخ الطوسيّ. ط / دار الكتب الإسلاميّة. طهران الطبعة الخامسة, 
دشن 
9 - أصول الفقه: للشيخ محمّد رضا المظفّر . ط / مؤسّسة دار الكتب العلميّة 
إسما عيليان ‏ قم , الطبعة الثالثة. .١1١4‏ 
٠‏ -الأمالي : للشيخ المفيد.ط / مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة السادسة. ١414‏ ق 
١‏ -الأمالي : للشيخ الصدوق.ط / مؤسّسة الأعلميّ؛ بيروت, الطبعة الخامسة, ١14٠١‏ ق. 


شل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ١‏ 

١‏ -أوائل المقالات: للشيخ المفيد , راجع مصنّفات الشيخ المفيد. 

١‏ -أوئق الوسائل في شرح الرسائل : للشيخ موسى التبريزيّ. ط / الحجريّة 

4 -بحار الأنوار : للعلامة المجلسئّ, ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران. 

0 بحر الفوائد: للميرزا محمّد حسن الآشتيانيّ . ط / الحجريّة . 

1 -البرهان في تفسير القرآن: للسيّد هاشم البحرانيّ. ط / مؤسّسة الأعلمىّ؛ بيروت. 
الطبعة الثانية, /ط51 ١4‏ ق. 

-البهجة المرضيّة على ألفية ابن مالك: لجلال الدين السيوطيّ. ط / دار الكتب 
العلميّة إسما عيليان؛ قم . الطبعة السابعة عشرة. ١47177‏ ق. 

-التبيان في تفسير القرآن: للشيخ الطوسيّ . ط / دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

4 تحرير الأحكام: للعلامة الحلّىّ. ط / مؤسّسة الإمام الصادق ِة . قم, الطبعة 
الأولى. ١٠17١ق.‏ 

٠‏ - تذكرة الفقهاء: للعلامة الحلّىّ. ط / مؤسّسة آل البيت لي لإحياء التراث. قم, 
الطبعة الأولى. ١1١4‏ ق. 

١‏ -تسديد القواعد: للشيخ محمّد الإماميّ النجفيّ الخوانساريّ, ط / الحجريّة 

تفسير القمّىّ : لعليّ بن إبراهيم القمّي. ط / مؤسّسة الأعلمي. بيروت,. الطبعة 
الأولى: اكلاق: 

1" تمهيد القواعد : للشهيد الثاني. ط / مكتب الإعلام الإسلامي . قم , الطبعة الأولى. 
ا 

- تنزيه الأنبياء والأئمّة: للشريف المرتضى علم الهدى, ط / مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلاميّة , قم . الطبعة الأولى. ١47١‏ ق. 

6 التوحيد: للشيخ الصدوق, ط / مؤسّسة النشر الإسلامي, قم الطبعة التاسعة, 


7 ق. 


0-فهرس مصادر التحقيق هذ 


1 -تهذيب الأحكام: للشيخ الطوسئّ. ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران. 1187 ش . 
جامع المقاصد : للمحقق الثاني. ط /مؤشّسة آل البيت +832 لإحياء التراث؛ قم , 
الطيفة الأول :31258 

8 -جامع المقدّمات: جمع من العلماء. ط / مؤسّسة الهجرة. قم., الطبعة الرابعة. 
٠اش.‏ 

. جواهر الكلام : للشيخ محمّد حسن النجفيّ , ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران. 
٠‏ -الحاشية على تهذيب المنطق: للمولى عبدالله بن شهاب الدين الحسيني اليزديّ. 
ط /مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. ١1١60‏ ق. 

"١‏ -حاشية فرائد الأصول: للشيخ آغارضا الهمدانيّ. ط / مهدي الموعود ١‏ عجّل الله 
فرجه ).؛ قم . الطبعة الأولى. ١417١‏ ق. 

7 _الحدائق الناضرة: للمحدّث البحرانيّ؛ ط / مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, ١171“‏ ش. 
_الخصال : للشيخ الصدوق, ط / مؤسّسة النشر الإسلامي . قم. الطبعة الثامنة. ١479‏ ق. 
4" -الخلاف : للشيخ الطوسيّ,ط / مؤسْسة النشر الإسلامي, قم. الطبعة السابعة. ١419‏ ق. 
6 -درر الفوائد: للآخوند محمّد كاظم الخراسانيّ؛ ط / مؤسّسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي . طهران , الطبعة الأولى. ١41٠١‏ ق. 


آل البيت 8 . 
7" -الدروس الشرعيّة : للشهيد الأوّل. ط /مؤسّسة النشر الإسلامى . قم , الطبعة الثانية. 
/ااؤاق. 


الذريعة إلى أصول الشريعة : للسيّد المرتضى. ط / مؤسّسة الإمام الصادق لظَة , 
قم الطبعة الأولى. ١879‏ ق. 
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9 ذخيرة المعاد: للمحقق السبزواريّ. ط /الحجريّة. من منشورات مؤسّسة 
آل البيت ك8 . 
ذكرى الشيعة: للشهيد الأوّل. ط / مؤسّسة ال البيت نيه لاحياء التراث. قم, 
الطبعة الأولى. ١1١19‏ ق. 

١‏ -رجال النجاشي: لأحمد بن عليّ النجاشيّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم. 
الطبعة التاسعة. ١14179‏ ق. 

” -رسائل الشريف المرتضى : للسيّد مرتضى , ط /دار القرآن الكريم, قم. ١1٠0‏ ق. 

*'غ _الرسائل المحشى : للشيخ المر تضى الأنصاريّ. ط / مكتبة المصطفوي, قم . 

-رسالة ضوابط الرضاع: راجع كتاب كلمات المحققين. 

0 -الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة : للشيخ زين الدين العامليّ (الشهيد 
الثاني ). ط / مجمع الفكر الإسلامي . قم , الطبعة الثالثة, ١411/‏ ق. 

1 -روضة المثتقين : للمولى محمّد تقىّ المجلسيّ. ط /كوشانيور. 

لاغ -رياض المسائل : للسيّد على الطباطبائيَّ. ط / مؤسّسة ال البيت ل لإحياء 
التراث؛ قم , الطبعة الأولى. ١414‏ ق. 

8 -زبدة الأصول: للشيخ البهائيّ. ط / مرصاد. قم . الطبعة الأولى, ١471‏ ق. 

9 -زبدة البيان: للمحقق الأردبيليّ. ط / مطبعة المؤمنين . قم , الطبعة الثانية. ١41١‏ ق. 

٠‏ -زهر الربيع : للسيّد نعمة الله الجزائريّ. ط / دار جنان. بيروت, الطبعة الأولى. 


غ+١4اق.‏ 
١‏ -السرائر: لابن إدريس الحلّىَ . ط / مؤسّسة النشر الاسلامى . قم, الطبعة الخامسة, 
1ق. 


7 -السئن الكبرى : لأحمد بن شعيب النسائيّ . ط /دار الكتب العلميّة. بيروت. الطبعة 


الأول اق 


6-فهرس مصادر التحقيق كله 
0 شرائع الإسلام: للمحقّق الحلَّىّ. ط / منشورات دار الأضواء. بيروت. الطبعة 
الثانية, ١1١7‏ ق. 


-شرح التهذيب: للسيّد نعمة الله الجزائريّ؛ من مخطوطات مكتبة اية الله المر عشي 


تحت الرقم .531٠١‏ 
0 -_شرح القواعد : لكاشف الغطاء . من مخطوطاث مكتبة آية الله المر عشئ . تحت الرقم 
37 . 


ق. 

6 شرح المنظومة : للمولى هادي السبزواريّ. ط / منشورات بيدار. قم. الطبعة 
الأولى. ١178‏ ق. 

8 العدّة في أصول الفقه: للشيخ الطوسيّ . ط / مطبعة ستاره. قم, الطبعة الأولى . 
17 ق. 


4 العروة الوثقى : للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي, ط / المكتبة العلميّة الإسلاميّة, 
طهران . 

العناوين : للسيّد مير عبدالفتّاح المراغيّ . ط / مؤسّسة النشر الإسلامي , قم . الطبعة 
الثالئة. ١5579‏ ق. 

١‏ سعناية الأصول: للسيّد الفيروز آباديّ. ط / منشورات فيروز آباديّ, قم. الطبعة 
الأولى. ١7817‏ ش. 

7 - عوالي اللآلي: لابن جمهور الأحسائيّ. ط / مطبعة سيد الشهداء. قم. الطبعة 
الأو لق اق 

1 غنية النزوع: لابن زهرة. ط / مؤسّسة الإمام الصادق نه . قم. الطبعة الأولى, 


7اق. 
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8 فرائد الأصول : للشيخ مرتضى الأنصاريّ. ط / مجمع الفكر الإسلامي . قم . الطبعة 
الثانية. ؟5؟145١اق.‏ 

0 -الفصول الغرويّة : للشيخ محمّد حسين الإصفهانيّ. ط / الحجريّة . من منشورات 
دار إحياء العلوم الإسلاميّة. 4 ١1٠‏ ق. 

فوائد الأصول : للشيخ محمّد علىّ الكاظميّ . تقريرات أبحاث الميرزا النائينيّ. ط / 
مؤسّسة النشر الإسلامي. قم , الطبعة الخامسة. ١4١1‏ ق. 

7" _الفوائد الحائريّة : للوحيد البهبهانيّ , ط / مجمع الفكر الإسلامي . قم , الطبعة الثانية , 
14 4اق. 

الفوائد المدنيّة : للمحدّث محمّد أمين الأسترآباديّ, ط / مؤسّسة النشر الإسلامي, 
قم , الطبعة الأولى. ١474‏ ق. 

القبسات : للسيّد باقر الداماد الحسينيّ ( مير داماد). ط / مطبعة جامعة طهران. 
٠7١0/‏ ش. 

٠‏ - قلائد الفرائد: للشيخ غلام رضا القمّيّ. ط / مؤسّسة ميراث النبوّة. قم. الطبعة 
الأولى. ١178‏ ق. 

, قواعد الأحكام: للعلامة الحلّيّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلامي . قم , الطبعة الثانية‎ ١ 
.قا١41/‎ 

71 - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام: لعبد العزيز ابن عبدالسلام السلميّ, ط / دار 
الكعب الغلمتة )بيزوث :الطنعة الأولى .1ق 

77 _القواعد الفقهيّة : للبجنورديّ, ط / مطبعة النجف الأشرف. ١789‏ ق. 

غ/-القواعد والفوائد : للشهيد الأوّل. من منشورات مكتبة المفيد. قم. 

0قوانين الأصول : للمحقّق القمّىّ. ط /الحجريّة . المجلّد الأول :ط /المكتبة العلميّة 
الإسلاميّة . طهران. ١77/8‏ ق ؛ والمجلّد الثاني: ط / دار الخلافة . طهران. 
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7 الكافي : للشيخ الكلينيّ الرازيّ. ط /دار الكتب الاسلاميّة . طهران , الطبعة السابعة . 
387 اش. 

الكافي في الفقه : لأبي الصلاح الحلبيّ. من منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين 921 . 
إصفهان . 

8 كتاب الصلاة: للشيخ مرتضى الأنصاريّ. ط / مجمع الفكر الإسلامي, قم , الطبعة 
الأولن ذف 

89" كتاب الطهارة: للشيخ مرتضى الأنصاريّ. ط / مجمع الفكر الإسلامي . قم , الطبعة 
الأولى. ١4١6‏ ق. 

٠‏ -كتاب المكاسب: للشيخ مر تضى الأنصاريّ. ط / مجمع الفكر الإسلامي. قم. 
الطبعة السادسة, ١477‏ ق. 

١‏ -كشف الغطاء: لكاشف الغطاء. ط / مكتب الإعلام الإسلامي , قم . الطبعة الأولى, 
١"ؤاق.‏ 

-كشف اللثام: للفاضل الهنديّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلامي, قم , الطبعة الأولى. 
١‏ ق. 

4 -كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: للعلامة الحلّيّ. ط مؤش البشيز 
الإسلامي , قم , الطبعة الحادية عشرة. ١571‏ ق. 

5 -كفاية الأصول: للآخوند محمّد كاظم الخراسانيّ. ط / مؤْسّسة آل البيت لبي 
لإحياء التراثء قم , الطبعة الرابعة. /71 ١4‏ ق. 

6 -كفاية الأصول مع حواشي المشكينيّ: للميرزا أبي الحسن المشكينيّ. ط / 
منشورات الحكمة, قم الطبعة الثالثة. ١4571/‏ ق. 

7 -كلمات المحققين: تحتوي على ثلاثين رسالة. ط / منشورات مكتبة المفيد. قم. 


.ق١8١‎ 
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7م -كمال الدين : للشيخ الصدوق , ط / مؤسّسة النشر الإسلامي. قم . الطبعة الخامسة, 
65 ق. 

-كنز الدقائق: للميرزا محمّد المشهديّ. ط / مؤسّسة النشر اللإسلامي . قم الطبعة 
الأرلق كا 

9 المبسوط : للشيخ الطوسئّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة الأولى. 
6 ق. 

مجمع البحرين : للشيخ الطريحيّ, ط / مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة. طهران, 
الطبعة الرابعة. ١7/6‏ ش. 

١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: للشيخ الطبرسيّ . ط / دار المعرفة ‏ بيروت . الطبعة 
الثانية. ١1١4‏ ق. 

7 -المحاسن: للبرقيّ؛ ط / دار الكتب الإسلاميّة , قم , الطبعة الثانية. 

47 _مدارك الأحكام: للسيّد محمّد بن على الموسويّ العامليّ. ط / مؤسّسة آل 
البيت ليه لإحياء التراث, قم , الطبعة الأولى ١1٠١‏ ق. 

5 -مرآة العقول : للعلامة المجلسيّ , ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران , الطبعة الثانية , 
ا 

6 مسالك الأفهام : للشهيد الثاني. ط / مؤسّسة المعارف الإسلاميّة. قم. الطبعة 
الأولق: 1434اق: 

71-مستدرك الوسائل : للميرزا النوريّ, ط /مؤسّسة ال البيت ليه لاحياء التراث. قم . 
الطبعة الأولى, ١1١1/‏ ق. 

4 -المستصفى : للغزاليّ . ط / شركة المدينة المنوّرة للطباعة والنشر . جدّة. ١4١1‏ ق. 

- مسند أحمد: لأحمد بن محمّد بن حنبل, ط / دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, 
الطبعة الثانية. ١4١4‏ ق. 


0 -فهرس مصادر التحقيق يذ 


وةمشارق الشموس:للآغا حسين الخواتسارئ :ط /الحجريّة»:من ستشورات 
مؤشّسة ال البيت +8 . 

٠‏ -مصباح الأصول: للسيّد محمّد سرورء تقريرات أبحاث السيّد الخوئّ. ط / مكتبة 
الداوريّ, قم الطبعة الثانية, ١5١7‏ ق. 

١‏ -مصباح الفقيه : للمحقّق الهمدانيّ. ط /مؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث. قم . الطبعة 
الأولن 11 

المصباح المنير : للفيّوميَّ .ط /مؤسّسة دار الهجرة. الطبعة الأولى. قم. ١1٠5‏ ق. 

مصتّفات الشيخ المفيد: ط /المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. قم. الطبعة 
الاولى. 1١1١ق.‏ 

غ١‏ -مطارح الأنظار: للشيخ أبي القاسم الكلانتر . تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاريّ. ط 
/ مجمع الفكر الإسلامي , قم , الطبعة الثانية . ١178‏ ق . 

6 -معارج الأصول : للمحقّق الحلّىَ . ط / مؤسّسة آل البيت لإيه , قم الطبعة الأولى, 
5 1١اق.‏ 

71 -معالم الدين في الأصول: للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني ط / مؤسّسة النشر 
الإسلامي . قم. ١4٠57‏ ق. 

«المطوّل : للتفتازاني . ط / دار إحياء التراث العربي , بيروت, الطبعة الأولى. ١418‏ ق. 

_المعتبر: للمحقّق الحلَّىَّ. ط / مؤسّسة سيّد الشهداء. قم. 

المعجم الفلسفي : لجميل صليباء ط /ذوي القربى . قم , الطبعة الأولى. ١786‏ ش . 

٠‏ المعجم الكبير : للطبرانيّ. ط / مكتبة ابن تيميّة . القاهرة. 

١-معجم‏ مقاييس اللغة : لأحمد بن فارس . ط / مكتب الإعلام الإسلامي , قم, ١1١4‏ ق. 

-مغني اللبيب: لابن هشام الأنصاريّ. ط /- .بير وت. الطبعة الخامسة. 191/9 م. 

. 822 -مفاتيح الأصول : للسيّد المجاهد , ط / الحجريّة . من منشورات مؤسّسة آل البيت‎ ١١ 


١‏ -مفاتيح الغيب: لصدر المتألهين. ط / مؤسّسة الدراسات والتحقيقات الثقافيّة, 
طهران . الطبعة الأولى . ١77‏ ش. 

6 -مفتاح الكرامة: للسيّد محمّد جواد الحسينيّ العامليّ. ط ينو سسَه التكتر 
الإسلامي, قم . الطبعة الأولى؛ ١419‏ ق. 

135 مقن الأصول: للننهد عبدالطاحي الحكي : قريرات أيختاك البهد محفد 
الروحانيّ, ط /الهادي. قم . الطبعة الثانية, ١517‏ ق. 

7 منتهى الدراية : للسيّد محمّد جعفر الجزائريّ المروّج . ط / الأمير. قم. الطبعة 
الزابعة: 

-منتهى المطلب: للعلامة الحلّىّ. ط / مجمع البحوث الإسلاميّة . مشهد . الطبعة 
الثالئة. ١679‏ ق. 

4 المنجد في اللغة والأعلام: جمع من أهل الفنّ. ط / دار المشرق ؛ بيروت, الطبعة 
الثالثة والثلاثون. ١9197‏ م. 

-من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق . ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران , الطبعة 
السادسة, ١7١87‏ ش. 

١‏ -منهاج الأحكام والأصول: للفاضل النراقيّ . ط / الحجريّة . طهران. 

7 -الموسوعة الفقهيّة الميسّرة: للشيخ محمّد علىَ الأنصاريّ. ط / مجمع الفكر 
الإسلامي, قم . الطبعة الثالثة. ١4714‏ ق. 

المهذّب: للقاضي ابن البرّاج. ط / مؤسّسة النشر الإسلامي, قم . الطبعة الأولى. 
١١6١لاق.‏ 

المهدّب البارع : لابن فهد الحلّىّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلامي» قم ١4٠1‏ ق. 

-نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : للعلامة الحلّيّ ,ط /دار الأضواء . بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولق فذق 


0-فهرس مصادر التحقيق 2 


71 -نهاية الأفكار : للآغا ضياء الدين العراقيّ . ط /مؤسّسة النشر الإسلامي . قم , الطبعة 
الرابعة: ١417‏ قى. 

-نهاية الوصول إلى علم الأصول : للعلامة الحلّىّ .ط /مؤسّسة الإمام الصادق اكلا , 
قم . الطبعة الأولى. ١576‏ ق. 

نهج البلاغة : تحقيق الدكتور صبحي الصالح . ط / مؤسّسة دار الهجرة. قم . الطبعة 
الثالئة. ١7١7٠6‏ ق. 

9 -١الوافي‏ : للفيض الكاشانيّ . ط / مكتبة الإمام أمير المؤمنين يِل . إصفهان , الطبعة 
الأولى. ١1١7‏ ق. 

- وسائل الشيعة : للمحدّث الحرّ العاملئ. ط / دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 


الطبعة الخامسة. ١8١7‏ ق. 
١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لابن حمزة, ط / مكتبة أية الله المر عشى . قم . الطبعة 
الأولى. ١1١8‏ ق. 


-هداية المسترشدين : للشيخ محمّد تقىّ الاصفهانيّ . ط /موْسّسة النشر الاإسلامي . 
قم , الطبعة الثانية. ١479‏ ق. 


2 بود للك مع م سم ملك ع شع وو 


7 -_فهرس محتوى الهوامش 


كلام العلامة الحلّىَ حول المكلّف وشرائطه عر م 
كلام صاحب هداية المسترشدين حول القيد التوضيحي 0 
حول قاعدة «الأصل في القيود أن تكون احترازيّة » 211111 
في مناط التخيير العقلىّ 121010 


حول وجوب الفحص في جريان البراءة في الشبهة الحكميّة 2526 
حول عدم اندراج دوران الأمر بين المحذورين في الشكَ في المكلّف به 
المعتبر في مجرى الاستصحاب في كلام صاحب القلائد 700 
ما أفاده المحقّق النائيني حول عدم صحّة إطلاق الحجّة على القطع ... . 
وجه عدم إطلاق الحجّة على القطع في كلام صاحب القلائد 500 
في وجه توصيف القطع الطريقيّ ب «المحض» 0100 
الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل 5006 
الأقوال حول عتماد القاضي على علمه في حقوق الناس وحقوق الله.. 
حول قول صاحب الحدائق في خصوص مدخليّة القطع في الحكم .... 
حول قول صاحب الوسائل في خصوص مدخليّة القطع في الحكم .... 


فى وجه تسمية الطريق الشر عي بالدليل والأمارة 20100 


6م6 6م٠9‏ 


٠.66م‎ 66.6 


6.٠.‏ م6 6ه 


6م6066 6ه 


مم6 6ه م٠‏ 


| مو .عه 


٠60م‎ 6066 
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في الفرق بين الدليل والأمارة العا ل ا د و اا را 
ما أفاده المحقّق النائينيّ حول الفرق بين الأمارة والأصل مس ا 1 
في الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول العمليّة و ا 
حول أنّ العلم هل هو من مقولة الكيف النفسانيّ أو من مقولة الإضافة 001) 
حول ا عتبار الظنّ المعتبر في إحراز عدد الركعات ع ا 
حول قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» سو و 1 
خول الشين وَالنَقسِيم 000003001 ااا 1 
في تعريف الواجب التوصّلي والتعبّدي |1[ 1[ 1 1غ 
أمثلة للعناوين القصدية ا ااا 0 
حول معنى الدفع والرفع 0 
وجه عدم صحّة عدّ التجرّي من الأحكام العقليّة المستقلّة ا 
حول الاستعمال الحقيقيّ والمجازيّ ا 00 
حول الجمع التبرّعيّ ا ا ا ا 0 
حول عدم اعتبار الروايات الدالة على سهو النبي مَإْنكَو ا م ا ا 
في شرائط إنتاج الأشكال الأربعة ا ااا 0 
في إمكان الجمع بين أدلّة الحبط والأدلة النافية له اا 1 
في إمكان الجمع بين أدلّة السهو والأدلة النافية له 0 00 ل 
ما أفاده المحدّث الكلينيّ حول الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل م) 
حول جملة « عليكم بدين العجائز» ا 
حول حدوث العالم زماناً ل 1 
في وجه افتراق واشتراك الحدوث الدهريّ والزمانيّ موس سف ص السو ا 
حول قاعدة الملازمة نقمي اسو وا ال اس و مد الو 00 


1 فهرس محتوى الهوامش 
حول مراتب الأحكام الشر عيّة 0 
في إنحاء تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ ور ا 


ما أفاده المحقّق النائينيت حول الفرق بين انسداد الكبير والصغير 


حول مراتب الامتثال 100 


المباني حول حرمة الصلاة للحائض دب 1110 
كلام صاحب الكفاية حول الواجب التوصّليّ والتعّديّ 06 
حول وجوب الاستعاذة في الصلاة ااش كسا ماوعا 
نكتة حول مقدّمات دليل الانسداد 0000 
حول القول با عتبار قصد الوجه 0009 1100 
حول الانحلال الحكميّ في كلام المحقّق الخراسانيّ 277 
حول النسبة بين الإجماع المركّب والنسيط 500 
حول الأصل الموضو عيّ وتقدّمه على الأصل الحكمىّ 0 
حول العامٌ الاستغراقيّ والعامٌالمجمو عىّ ا 210 
حول مفهوم الدخول والإدخال في مسألة واجدي المنّ 0 


حول أنواع الموانع في الصلاة 0 


5 2 لكو لخ مقس ع اف ل رد اع لكيه + 


١'-فهرس‏ محتوى الكتاب 


.اماو وها وده و و 6 6ه 


ووه م و وم 6606م 


٠‏ ممما م.م مم6 6م6ه. 


مقدّمة البحث 
في تعريف المكلّف وحالاته الثلاث وبيان الأصول العمليّة الأربعة ومجاريها 
حول هل الكنات 0200000001 
توضيحٌ حول عبارة «اعلم» سبق ا ب 
المكلف ووجه تقييده بكونه ملتفتا 0 
المراد من الحكم الشر عيّ معو امد لا ل 
الشكٌَ المأخوذ في الحالات العارضة على المكلف 20 


تثليث أقسام المكلّف عند الشيخ ووجه عدول المحقّق الخراسانيّ عنه 


تقريب التثليث بالحصر العقلىّ 00 


وجه نسمية الأضول العمائة بالقواعد الشرعية دون العقلية 5276 
فائدة: في أقسام التخيير وأنواعه 0 
الخضار الأضو ل العمليّة ومجاريها في الأربعة 1 201777000100( 
وجه عدم ذكر أصالة الطهارة في عداد الأصول العمليّة 1 
التقريب الأُوّل في بيان الحصر العقلىَ في مجاري الأصول العمليّة .... 


تضوير التقرنت الأول ل ال ل ميث ل ل 1ط 
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لماذاا عتبر في الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة ولم يكتف بمجرّد وجودها؟ ..... 414 
تقديم أمرين لبيان إشكالين في التقريب الأول لمجاري الأصول العمليّة 1 
الأمر الأوّل: أقسام الشكٌ في التكليف وننان احكانيا 000 
دفع توهّم إلحاق «الشكٌ في التكليف النوعيّ » بالشكٌ في المكلّف به ا 
كلام السيّد الخوئي باك في المقام ماد سا به اسار وباب و اح ع 1 اق 
ضابطة : في مناط الشكَ في التكليف والشكٌ في المكلّف به 0000 
الأمر الثاني : أقسام الشكَ في المكلّف به وبيان أحكامها 0 000 
محط الاشكال الأُوّل و الس ا ا اه 
محط الإشكال الثاني ا السو 0 
ملخّص الكلام في المقام ماسوو ان مو باتني ات ماس تش اس 
حكاية الاستشكال في مجلس الدرس 00 
التقريب الثاني في بيان الحصر العقلي في مجاري الأصول العمليّة ا ني أله 
تصوير التقريب الثاني اك 
فائدة: في شروط جريان الأصول العمليّة ا ل ال ا 31 
مختار الشيخ يله في مجاري الأصول 111111[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 0 
المقصد الأوّل : في القطع 
في حجّيّة القطع وأقسامه ااا 0 
وجه لزوم متابعة القطع وكون طر يقيّته ذاتيّة اتا ع ف ا الوك و أ ا امن 0 11 
إطلاق الحجّة على القطع يغاير إطلاقها على الأمارات الشر عيّة ال 1 
لزوم حمل الحجّة هنا على الحجّة باصطلاح الأصوليّين 1 
الحجّة في اللغة والاصطلاح وإطلاقها على القطع 01 00011 


تصر يح المحقّق النائينيَ وصاحب حاشية القلائد على صحَة ما ادّعيناه 2 


فهرس محتوى الكتاب 


ما سيذكره المصئنّف كه يؤيّد ما اخترناه ل اجو و ال 11 
تعميم معنى الحجّة عند المنطقيّين وارتفاع النزاع في المقام 000000 
محاذير وقوع القطع وسطأً في القياس مم و ا 
المحذور الأوّل: كذب الكبرى 00 0ز[ز زؤ[ز [ ز ز 221111111 
المحذور الثاني : اتّحاد السبب والمسبّب ا 
المحذور الثالث : تأثير المتأخَّر في المتقدّم 11000111 


توضيح حول عبارة المتن م ااا ااا 1ذ#171خ111111#171ذاا ا ااا 0 
انقسام القطع إلى طريقيَ محض وموضوعيىّ وجهات الفرق بينهما 5000 
الجهة الأولى : امتناع أخذ القطع الطريقيّ في الحكم ووقو عه وسطأ للقياس 


أمئلة القطع الموضوعىّ على مذهب التصويب 00 
بحث إجماليَ حول المخطئة والمصوّبة 10000 
وجه عدم إطلاق الحجّة الأصوليّة على القطع الموضو عيّ 2111111 
ملخص الكلام في المقام تسح ونوان تومنعالةة اباوستويلة سامت سا ع 0 
الجهة الثانية : عدم جواز التصرّف في القطع الطريقيّ وجوازه في الموضوعيّ 
شأنيّة القطع الطريقيّ المحض وحجّيّته المطلقة 10 
أمثلة القطع الموضو عي المعتبر على وجه خاصٌ 00 
لزوم اتباع دليل الحكم في اعتبار القطع الموضو عيّ ا 0 
أمثلة القطع المأخوذ موضوعاً في دليلٍ شر عيّ و عقليّ 0 
القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الإطلاق 1317711311010 


اعتبار خصوص القطع الحاصل من سبب أو شخص خاصٌ 530 
ملخّص الكلام في الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعاً زد 5177 


٠‏ م و ما هوه 


.م6 6م66 6مه٠‏ 


٠‏ و6 6066م 


و وام م فقه. 


م. و ق مه 
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عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع متم ا وا ل ا 
ثلاثة أمئلة لجواز التصرّف في القطع الموضو عي بالنسبة إلى غير القاطع 0000 
الفرق بين الأمثلة الثلاثة ما ا ل و ل ا ا ا 0 
الجهة الثالثة : قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض 

والموضوعيّ الطريقيّ و عدمه في الموضوعيّ الصفتيّ لمح مط و 1 
الفرّق بين الدليل والأمن 0 
وجه جواز قيام الأمارات الشر عيّة والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض 00000 
ملخّص الكلام في المقام 0010101000 1 1 1 1 1 1 0 
ما أفاده المحقّق النائينيّ يِل في أقسام القطع 185 1 11 00 
تصوير أقسام القطع 0 
وجه انقسام القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ :33 00 
عدم تصوّر القطع الموضو عيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع ا 
الأقوال في قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع 0000000000 
محط النزاع بين المصئّف والمحقّق الخراساني ملك في الموضو عيّ الطر يقىّ 1 
وجه عدم جواز قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ الصفتىّ 1 
حول مثال! عتبار القطع الصفتي في حفظ عدد الركعات ا 
الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات و ا ا ا ا 
جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصٌ ملوأ يار دوو لماخ فقا طن و افو 11 
القول با عتبار صفة القطع في أداء الشهادة رززدزد2د00 0000 
قول المشهور في المسألة ل ا 
إلحاق الظنّ بالقطع في جر يان أقسامه فيه 0 ااا 00 
تصوير أقسام الظنّ 0 


"-فهرس محتوى الكتاب 
ما أفاده المحقّق النائينيّ يه في الفرق بين القطع والظنّ 5100000 


بقي امران حو وه نورق وو وز لفاح جه توه أي ااهل ها عاق فك يه فاه #أؤيوية "ه 6ه" وا كو وكويها أله يهاه ا هده واه اوه بو ون 
تنبيهات مبحث القطع 
بيان إجمالي حول التنبيهات الأربعة 10000 
التنبيه الأوّل 
فى حجّيّة القطع الغير المصادف للواقع (التجرّي ) 
أربع اصطلاحات مخ هه وفعاي كوه و اواو واريو اع انعط مضه أور عه انهاه وهاه اوور وه أ لوا الى لواو وها اده 


القطع المبحوث عنه في التجرّي 000 
استنباط الحكم الشر عي بالقطع والظنّ ا 


جريان التجرّي في الأمارات الشر عيّة والاستصحاب 2000000005 
جهات البحث عن التجّري ااام ان نط مط ان ال 
الأقوال في المسألة 00000 
الاستدلال باللإجماع على حرمة التجرّي 0 
النقاش في استدلال المشهور بالمثالين ا 
تأييد القول بالحرمة ببناء العقلاء 11111 
تقرير دلالة العقل على قبح التجرّي 8[ 1 111111 
المناقشة في الاستدلال بالإجماع 0000 
المناقشة فى بناء العقلاء ا 00 0 000 
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المباني في مناط العقوبة اطع مسح لدي ود طب كاف ااا ا 
المناقشة في الاستد لال بالدليل العقلىّ ممعي نس ب ا سا 
تقريب الردّ على الدليل العقلىّ 00 
النصوص الدالّة على الفرق بين المصادف وغيره 52070 
جواب آخر عن الدليل العقلىّ عط وو 1 لاجو و ا ا 
تفصيل صاحب الفصول في المسألة اذك 
وجوه اتصاف الأفعال بالحسن والقبح ل 
العنوان الطارئ على قبح التجرّي عند صاحب الفصول ل 


ترتّب العقوبة على التجرّي و عروض الجهة المحسّنة الغالبة على قبحه 


اختلاف مراتب العقوبة الحاصلة من التجرّي 510 
المناقشة في تفصيل صاحب الفصول يِه 511757( 
عدم إدارك العقل اتّصاف الأفعال اللا اقتضائيّة بالحُسن والقبح 000 
دعوى صاحب الفصول صحّة انّصاف التجرّي بالحُسن الواقعّ 25 
الجواب الأوّل عن الد عوى [ زؤ[ز[ 7 
الجواب الثاني عن الد عوى ا 000 
نقد كلام آخر لصاحب الفصول يه ا ا و 0 
ما رام إليه المصنّف عله في التجرّي العملىّ 2701101118 
مختار المصنّف يِه في التجرّي على المعصية بالقصد 000 
حكم التجرّي القصديّ بحسب النصوص الواردة فيه 201 
الطائفة الأولى : النصوص الدالّة على العفو 1252111111 
الطائفة الثانية : النصوص الدالّة على العقاب 0 


الجمع بين نصوص العفو والعقاب قافا قاو ةد و. فوا .ا م واه و وار مه .ناماه م مانا مم 


.عام مام مد وا مه 


لوو و م م وا قاف 


٠‏ 66 6م م م6006 .6ه 


.6م م6 6 6م6 6060م 


ووم م مم وه واه 


٠.‏ م وا ما و و م م6 وه 


7'-فهرس محتوى الكتاب تك 


أقسام التجرّي ا 
شرط صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة 1 ااا 
ما ذهب إليه الشهيد بيع في مبحث التجرّي ا بل و1١‏ 
التنبيه الثاني 
في حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 
مناقشة الأخباريّين في القطع الحاصل من العقل 1 1 00 
تشكيك المحقّق الخراسانيّ في أصل هذه النسبة الس ا ار 
تنقيح موضوع البحث في المقام لظ 
وجه تسمية الأخباريّ بالأخباريّ 1 اا 
وجه منع الأخباريّين حجَّيّة الكتاب والعقل والإجماع +001 1 ا 
وجه عدم اعتبار الحكم الشر عيّ المستفاد من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين.. /١7؟‏ 
كلام المحقق النائينيّ يه في المقام الع اتيس ص اا ا 101 
بيان احتمالين في وجه المنع ا 
الاحتمال الأوّل وجواب المصئّف 4# عنه ا 1 
الاحتمال الثاني وجواب المصنّف يله عنه ال 
توضيح عبارة المصنّف 2 ا ا ل 1 
ما قاله المحدّث الأستراباديّ في المقام نيه 0 الوودنه امسساف الم اس 
أقسام العلوم 0000ا 11 ا 00 
الحكبة العملعة والنظر # وبيان اتسامهنا ل 


عدم وقوع الخطأ في الحكمة النظريّة القريبة من الحسّ ووقوعه في البعيدة عنه ... 50١‏ 
الاختلاف في العلوم النظريّة وذكر نماذج من وقوع الخطأ فيها مو ا ا 
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دائرة حكومة العقل عند المحدّث الجزائريّ يه لوو وس م مو وش وي 110 
تقدّم النقليّ القطعيّ على العقلىّ القطعىّ عند التعارض وذكر مسائل تتفرّع عليه... 577 
المسألة الأولى: حبط الأعمال 00 ااا 00 
المسألة الثانية : سهو النبئ مَإنكَل ا سحن سنو ماس الو 
المسألة الثالثة : إرادة الله تعالى هل هي عين ذاته كسائر صفاته أم لا؟ ا 
التسالة الزافعة :نما هز اول الوائعيات؟ مدو جحت وماج اعساو كوو ا 
امتناع تعارض حكم العقل والنقل القطعيّين عند المصئّف كه 1 00000 
تطابق العقل الفطريّ والشرع عند المحدّث البحرانيّ 1 ااا 
بطلان :ذخ يّة تعارض الدليل النقليّ الضر وري والعقليّ البديهيّ ال 
اعتبار الدليل العقلىّ عند المصنّف يله وأنْه لا يعارضه النقليّ القطعّ 0000000 
وجوب امتثال الشارع مشروطأ بتوسّط الحجّة 000 
توحيية 2 مزهت الأجبار تين ام 11 
استشهاد المستشكل بكلام السيّد الصدر ا 0 اا 0 
الغراب الأول عن القر نيه تلع اروم موقط التعادة ل ا 
جواب خاصٌ عن خبر نفي الثواب على التصدّق اق امس سو 
الجواب الثاني عن التوجيه بأنّ طريق إثبات صدور الأحكام لا ينحصر بالسماع .. "٠1/‏ 
نموذج إحراز الصدور من طريق العقل خخ لالع كاد لماخ باج او سا وا ا 10 
مزيد توضيح لمدخليّة تبليغ الحجّة في طريق الحكم والردّ عليه 0000 
رأي المصنّف له في تحد يد دائرة الا عتماد على العقل و لا 
الروايات الدالة على عدم جواز الركون إلى العقل لادراك مناطات الأحكام 0 
كلام المصئّف عله حول رواية أبان بن تغلب ا ا 
النهي عن الخوض في المطالب العقليّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة ا ا 


حول الأخبار الناهية عن الخوض فى العقليّات لإدراك الاعتقاديّات امم 


فهرس محتوى الكتاب 


التنبيه الثالث 


في حجيّة قطع القطاع 


توجيه عدم اعتبار قطع القطاع المأخوذموضوعاً في دليل الحكم 
القريئة الدالة على اختصاص محل النزاع بالقطع الطريقىّ 205 
تحليل عدم اعتبار قطع القطاع المأخوذ طريقاً في محتملات ثلاثة 
بطلان الاحتمال الأوّل بنحو الإيجاب الكلّي زز 1 11111111 
بطلان الاحتمال الثاني بنحو الإيجاب الجزئيّ ا 
بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ 00017 
توجيه بعض المعاصرين الحكم بعدم| عتبار قطع القطّاع مطلقاً. .. 
المناقشة في التوجيه المذكور 0 


التنبيه الرابع 
في حجّيّة العلم الإجماليّ 


واو و م و .وم و م .6 .امه 


وهام و و م م6 م و6 م6 6ه 


وما وا م هاه مو و6 6م606٠‏ 


هوا وان ها دا واه وه 6ه 06ه. 


.اواو و و هو .مم م6 6د 6ه 


وجه جعل الإجمال والتفصيل صفةٌ للمعلوم دون العلم ل 


الكلام في العلم الاجماليّ او اا او 


المقام الأول : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه 0 


>3064 
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الأقوال والمباني حول العلم الإجماليَ وي 0 
المقام الثاني : في سقوط التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه ل ا 00 
مدار البحث في المقام الأوّل ا 17777 
صور العلم الإجماليّ من حيث المخالفة والموافقة القطعيتين 2110010 
الأقوال في المسألة نقلاً عن المحقّق المشكينيّ 7007000 
مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ ا 10 
تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم اللإجماليّ في الامتثال) 7 
جواز الاقتصار على العلم الإجماليّ في امتثال الواجبات التوصّليّة 5220050 
النزاع في جواز الامتئال الإجمالي في الواجبات التعبّديّة ا 
أدلة القائلين بعدم كفاية الامتثال الإجماليَ في العبادات إذا استلزم التكرار .... 
دعوى اعتبار قصد التقرّب في العبادات حين العمل والمناقشة فيها ش55 
دعوى الاإجماع في المقام 00 
التشكيك في الإجماع المدّعى في المقام سن ا ب 0 
تحر ير البحث حول الاحتياط الغير المستلزم تكرار العمل ا 
مذهب السيّد الرضيّ والمرتضى في الاحتياط 1-5 0000010 
الكلام في الامتثال بالعلم الإجماليّ مع التمكّن من تحصيل الظنّ التفصيليّ. ... 
تحر ير محل البحث وتحقيق المصنّف طِلْهُ في المقام ل 
الظنَ الخاصٌ والمطلق ودليل اعتبارهما ا ا ا 


هل يُجزي الاحتياط في ما لا يستلزم التكرار مع التمكن من الامتثال بالظنّ 


ذكر المذاهب في انسداد باب العلم وانفتاحها في الأحكام الشرعيّة 220 
البحث حول المقدّمة الثالته من مقدّمات الاتشداد 000 


-فهرس محتوى الكتاب 


بطلان عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد عند المحقّق القمّىّ 526 
إبطال مختار المحقّق القمَى يله ل ا 
تحرير البح حؤل الاحقياط المستلوم للتكراز 00 *ش*151 
وجه جواز الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار 1 177711111 


وجه عدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار في خصوص الشبهة الحكميّة 


حاصل الكلام فى الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار 00000 
حكم الامتثال الظنّىَ التفصيلي بالظنّ الخاصٌ 0 


إشكال وجوابٍ حول الأخذ بالاختياط وتشريعة لوطا ا 
إرجاع الشكٌ في المقام إلى الشكٌ في المحصّل الموجب للاحتياط 0 
أصالة عدم سقوط الغرض الداعى إِلَا بإتيان المأمور به متميّزاً عمًا عداه .. 


عدم إمكان الجمع بين الاحتياط التامٌ وبين اعتبار قصد الوجه 50 


تفصيل الكلام في المقام الأوّل (كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف) 


صور العلم الإجمالىٌ ا 0 00 
تصوير صور العلم الاإجمالي واأفاو ود و واو وه واه و و و و ود فاه وا فا واه وا فاه م وهاه واو وا مه مها 06م 
بقي أمران : الأوّل: اختصاص البحث بالقطع الطريقىّ 1000 
الثانى : حجّيّة العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالىّ 15171 
مسائل موهمة عدمًا عتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ .... 
الأولى : خرق الإجماع المركّب وإحداث القول الثالث 00 
كلام الشيخ الطوسيّ في المقام وما قيل فيه من النقض والابرام 256000 
الثانية : جواز ار تكاب المشتبهين في الشبهة المحصورة جه ا ون هد بهار لو بره 46 8 16 ا 
الثالثة: صحّة ائتمام أحد واجدي المنىّ فى الثوب المشترك , بالآخر 058 


وامام هد 66م 


ووم م 66 وه 


واثافام ه ٠.6‏ 
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الرابعة : الحكم بتنصيف عين قد تدا عاها اثنان امع واس ماس حقو اماد الوا 
الخامسة : الحكم بتنصيف الدرهم المشترك 78د 0-0 
السادسة : إقرار شخص واحدٍ بعين لشخصين تو م و 
السابعة : ما لو تنازع المتبائعان في الثمن أو المثمن و 
الثامنة : في ما إذا اختلف المتعاقدان في كون العين مبيعة أو موهوبة يز 01000000005 
سنّة توجيهات في المسائل الثمانية الماضية 777 #(وك(ا00. 1 
التوجيه الأوّل الذي يوجّه به المسألة الثانية والثالثة ..., اي 
التوجيه الثاني الذي يوجّه به المسائل المذكورة عدا الأولى والثانية 1 
التوجيه الثالث الذي يوجّه به المسألة الأولى 1 
التوجيه الرابع الذي يوجّه به المسألة السابعة والثامنة 1 
التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخير تان 1 
التوجيه السادس الذي يوجّه به المسألة الخامسة دك كزنكبك 0 
أقسام مخالفة الحكم المعلوم بالعلم الإجماليّ وبيان أحكامها من ا 
المخالفة الالتزاميّة والعمليّة والنسبة بينهما الم اممف مب م 
أقسام المخالفة وتحرير محل النزاع اا 
توضيح مذهب المشهور وغيرهم في المخالفة الالتزاميّة لاسو 1 
أمئلة حول المخالفة الالتزاميّة اع ممه و و 
بيان حكم المخالفة الالتزاميّة لد الخ ا 
المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة ا ا او ا ا 
المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الحكميّة 1 00011 
أدلة غير المشهور القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة مخالفتها 100 
نقد أدلّة وجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة مخالفتها ب أ ا ا 
]١‏ 


فهرس محتوى الكتاب د 
تقرير أخصر وأوفى لجواز المخالفة الالتزاميّة ا عموي ‏ م ‏ ل تعة 
إشكال ودفع اربوالا لوده انق ابا ارو اا ا 5011 
تأييد ظر يه غير المشهور و ل بف فاط مط و طاطكرةه أ و و د رده 
اتدراك عه سلن :مهفن تأ بيد نظرية غير المشهور مالساي أل 
الردّ على صاحب الفصول بمنع القياس ز ز [ [ [ز[ز ز ز ز ز ز 0 0000000 
توجيه إطلاق كلام الأصحاب في الإجماع المركب ا 1 
مختار المصدّف يِل في المسألة 111111[ [ 1 ا 
حكم المخالفة العمليّة اع و لاس ناخس م 
حكم المخالفة العمليّة لخطاب تفصيلىّ اا 
المخالفة العمليّة لخطاب إجمالىّ ل 
الأقوال في المخالفة العمليّة لخطاب مردّد 0 
القول الأُوّل : الجواز مطلقاً ا 0 
القول الثاني : عدم الجواز مطلقاً ةيءةزةزةز دز ز زد د د د 00 0 00 
القول الثالث : الجواز في الشبهة الموضوعيّة وعدمه في الحكميّة 000 
القول الرابع : التفصيل بلحاظ نوع الحكم اختلافاً واتحاداً ز ز ز 000 
مختار المصتّف يه في المقام 00000 ااا 0 
حكم ما بقي من الصور الست للعلم اللإجماليّ حي ةاون مدهي وين امه 
اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلّف به با ما اام و ا 
تطبيق فروع المسألة على انقواعد الأصوليّة ل اه 
أ حكم حمل واحد من واجدي المنيّ الآخر إلى المسجد تق اج او ذه 
الأقوال في المسألة ا 0 
ب - حكم الاقتداء بأحد واجدي المنيّ م م 
ج ‏ حكم استئجار كلّ واحد من واجدي المنيّ لكنس المسجد وأمثاله لاه 
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التشكيك فى وجه العدول ا ا ا ا ا 00 


الخنئثى وتسترها ولباسها ا ل 
الخنئى ولباسها في الصلاة. وحكم الجهر والإخفات لها فيها 00 


رأي صاحب الفصول فى تكليف الخنثى فى الجهر والاخفات والردٌ عليه 


ند | ا ١‏ 
1 واأقافا وده هد واه ود فد فوفد ها واو و واو و واو وا وار وام ف ارارم ووم ما مانم 


“'-فهرس الفوائد والقواعد الواردة ملو شو و اموس ا يو ا 
غ -فهرس الاصطلاحات العلميّة المعدّفة ما اسساسس 0 


وام .ام م وا6ف. 


| 6.66 م6 66م 


واوا مد ةدم 0666م 


٠.‏ مامد وه ف 6ه 


52 7 5 5 7 0 


.م .ا واه مه 6ه 


66م6ا م مه وه 
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ات في المنطق 5 التق الس التستاة نصباعات 


ع العامة 


الأمارات 


0 
0 

سم ابعش الأصرل 
0 

0 


6 
0_3 
ظٍّ 
ع 
0 


الظذران». 


أقدل: ماعنا 
«الاستشكال» 


١ 
| السوصيلقية_ | الموصيلفيترك‎ | | 71" 
ظاتصد ا | لاتصئد ا‎ | | <1 
لفاك كن امد 7ك و م كس‎ 


357 ا ما اختاره هنا يغاير | ولكن ما اختاره هناك يغاير ما 
ما اختاره هناك اختاره هنا 


حي لاسي يختصٌ بموارد لا يستلزم من 
إجراء الأصل فيها المخالفة | إجراءالأصل فيها العلم التفصيليٌ 

التفصيلية بمخالفة مقتضى الأصل للواقع 

0 من طرح القولين؛ لأنّ إجراء من طرح القولين للعلم التفصيليٌ 


1 
الأصل فيه مستلزم للمخالفة | بأن مقتضى الأصل مخالف للحكم 
ا التفصيليّة الى تع 
| | تمه | اطولائيه | 
ا 2 


م إسواء لد 1 منه ه المخالفة سواء لزم منه المخالفة العمليّة أو 


الالتزاميّة 

١‏ [؟] الخطاب - هنا | [؟] الخطاب التفصيلى هنا 
هو لاض تاها أ قضرا» «صل» ْ 

ان ل 1 الا 1 

ا ل ا ا 

8# 000 استعلاكون | المي 0 

|كةده| 0 |00 ثلاثيّة ورباعيّة ثلاثيّة ورباعيّة وثنائية 


